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أصل هذا الكتاب رسالة علمية بعنوان: (فقه آبات الأحكام من 


كتاب المبدع لابن مفلح زا جمعا ودراسة)؛ نوقشت 2 كلية 
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الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى بمكه 


المكرمة وأجيزت بامتياز. 


- 09260 - 


2 
حم 


wy 
ديه‎ 


27 
حم 


يك 


ا كم 
0 0 
8 9 
9 2 
0 هو 
N‏ 7 
8 7 
SS‏ 0 
٠. N‏ 
ظ 6 


ا 
0 


کو 


مھ یا 


ل 


فين 


kK 2 
NGS 


0+4 


27 
حم 


ep 
حم‎ 


2/29 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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«... وهذا البحث وان كان أضلَهُ مُستمَّدًا من كتاب 


المبدع. لكنني أثبتٌ في حاشيته أَؤْجُة استدلال 
الأصحاب بالآيات على المسائل الورادة فيه. 
وبذلتٌ جهدي في تتبّعِها وجَمْعِها من مُصنفات 
الحنابلة في التفسير. وشرح السنة. والفقه 
والأضول واللغة. وما كتبه أعلامٌ المذهب كابن 
الجوزي وابن ثيمية وابن القيم وابن رجب من 
الشروح والرسائل المفردة...» 


الدناحث 


4م > < 


تقديم فضيلة ١‏ لشيخ 


أحمد بن ناصر القعيمى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وبعد: 

فقد اطلعت على جملة من كتاب: (فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة) 
للشيخ الدكتور عبدالله بن صالح منكايو -رنقه الله- وقد أجاد المؤلف وأفاد 2 
تتبع الأحكام المستخرجة من الآيات الكريمة وتبيين المذهب فيها 2 كل 
مسألة» ومشى 2 ترتيبه على سور المصحف الشريف» ووضع فهرسا للمسائل 
مرتبة على الأبواب الفقهية؛ ويهذا يكون المؤلف قد سد ثغرة 2 مذهب 
الحنابلة فيما يتعلق بآيات الأحكام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب 


الحنابلة وغيرهم» وأن يجزي المؤلف خيرا. 


وكتها 
أحمد بن ناصر القعيمي 
الأحد١؟7/١١/1:1:1اه‏ 


- 960 - 


تقديم فضيلة الشيخ 


د. عامر بن محمد فداء ببعجت 


م7 


فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن صالح منكابو -حفظه الله ورعاه-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد وصلتني هدية العيد التي بعثتم بها إلى؛ وهي نسخة من رسالتكم (فقه آدٍ 
الأحكام على مذهب الحنابلة)؛ فألفيتها درة نفيسةء وهدية ثمينة: فما أجلها من هدية: وما 
أحسنه من كتاب! 

ومع أنني عازم على قراءته قراءة درس مع بعض إخواني وزملائي» إلا أنني بادرت 
إلى مطالعته على عجل لشوقي منذ سنوات إلى كتاب 4 آيات الأحكام عند فقهائنا 
الحنابلة» فأحببته من أول نظرةء ووجدت فيه طلبتي وبغيتي ؛ فقد جمع بين الاختصار 
2 الألفاظ, والاقتصار على مذهب الأصحاب غالبًاء والرجوع إلى الكتب المعتمدة 
وامتلاء حواشيه بالفوائد المهمة» والتركيز على دلا لة الآية دون استطراد بذڪر 
خلافات فقهية ليست يذات صلة مباشرة بدلالة الآية. 

فشكر الله صنيعڪ وبارك جهدك» ونفع بسعيك. 

وأطلب منك أن تزيدني هدية أخرى: بإجازتي برواية هذا الكتاب عنك, والإذن لي 
بتدريسه» والاستفادة منه 2 التطبيقات الفقهية للمسائل الأصولية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


1 58 5 
محبكم: عامردهحت 9 
عع تي “لسري 

هن لير 


ه١٠٤٤١‎ /٠١ /٠”:ةروئنملاةنيدملا‎ 


- کو 


- 
مه 2 ت 
٠‏ مني 


و 0 ۰ ص E‏ 2 َه ۳ 206 ےم .ت 2 عن 
الحمد لله الذى خلق الخلى ر عه وأحكمه. وأنرّل الكتات فبينة وعلمّه. وفقة 
في آياټه مَن | ظا وأَكْرَّمَه وا لصَّلاةَ وا لسّلام على إِمَام المتقيْنَ وا لمقلا حِيْنء وخير 
الأنبياء والمرَْسَّلِيّن» وسَيّدِ ولد آدم أجمعِيْن» نَا محمد بن عبد الله الصَّادقٍ الأمين» 
وعلئ آله وصَحْبهء ومَنْ سَارَ على هَذِيهِء واقتفئ أَثْرَهُ إلى يوم الدين. 
امابعد: 
o‏ ل 2 ع ا 0 ۶ ور ر .۶ 
فإن كتاتث الله جل وعلا هو أحق ما تنفق فيه الاعمار» وتعمّل فيه الانظار. 
ص RT o‏ ۴ ر ا ٠‏ ع 00 0 3 
ويُعْكف على فَهْمِهِ وتَدبْرِوِ آناءَ الليل وأطرّافَ النهار» فهو حَبْل الله المتيْنْ» وصرَاطة 
° 2 1 0 2 ۳ 0 كر 1 ع کے 
المُسْتَقِيمء ونه لكب عَرِيرٌ ن لا ييه ألَْطِل من بَيْنِ يديه ولا من حَلْفِهِء زيل مِنْ 


سے “يڪ 


يد4 [فصلت:١4٤-؟٤].‏ 
ولكًا كان كتابٌ الله وك بتلكٌ المنزلةء أَكَبّ عليه علماءٌ الإسلام وحَمَلَة 
الشَّرْع فكان لِعُلْوْيهمْ مَتْبَعا ومعيناء وعند اختلافِهم مَفْرَّ عا ومعينا. 


فتری كل ذِي كن شود وعليه تمده فالمُفَسَرُ يغوصٌ في لجح مَعَانِيه؛ 
و3 IO‏ 
معرفة حح[ القولٍ وصَوَابِهء والبياني يهتدي به إلى حُسْن التُظام, ويَعَْبرُ مسالك 
البلاغة في صوغ الكلام» والفقية يَحْتَفِيْ بأخكامه. وَيِجْتَهِدٌ في مَعْرفة حَلالِهِ وحَرَامِه 


والأصوليٌ يَعتني بدلالاتِه وإشَاراتِهء والواعِظ يَسْتندُ إلى جكوه وعِظَاتِه إلى غير 


ز 0 فَقَّهُآيا تالأخكًام على مذهب الحنابلة 


ذلك مِنْ علوم لايَعلَمٌ قَذرَها إلامَنْ عَلِمَ > حَصُْرّهاء مع قَصَاحَة لظ وبلاغة أُسْلُوب» 
وإِعْجَازِنَظْم لا يقد دِرُ عليه إلا علام الغيوب2©. 


وق ڪان للفقهاء ا مِنْ كتاب الله ڪه حظ وَافِنٌ ونَصِيْبٌ جزل 
فاسْيَذُلالُهم به وتَعْوِيْلَهُمْ عليوء ومَرَّعْهُمْ عند النَوَازِلٍ إليه؛ كرود ألفاظة. 
ويستبعُون أخكامَة ويَسْتَهْدُونَ بِنْورِو فيهُديهم لي هي أَقْوَّم. 

يقول الشافعيئٌ كنانة: (َلَيْسٽ تَنِْلُ َد مِنْ أَهْل دِيْنِ الله ازل إلا وَفِيَ كتاب 


م 


الله الدليل على سيبل الهدّئ فا وقال شعيد بق جر کل (ما تلن كدي 


عن رسول الله يلك إلا وَجَدْتٌ مِصْدَافَةُ فى كتاب الله) 7 . 

ومِنْ عِنَايَةٍ الفقهاء زف بِاسْيَنْباطٍ الأخكام الفقهيّة مِنَ القرآنٍ الكريمء 
وَالْتِمَاسِهًا في ألمَاظه ودلالاتِه» ابی لاجد التذرومطن السانه هوعل 
اتير الفِقهيّء الذي يَجْمَعٌ بين التفيير والفِقَهء ويَحْتَمِدٌ على عُلُومِ عَدِيْدَق منها: 
الل وا و وا ضير ل ال وغير ذلك 

وَاهْتَعٌ العلماءٌ ناه بإِْرَاءِ هذا العم والتَضنيف فيه فألموا كُتبهم المشْهُورةً في 


كه 


«أَحْكَام القرآن» على اختلافِ مَدَاهيهم» مما بين أهميّته همه ومنزلتة» وقَدرَ العِنَايَة به. 


وو 


وقد عَرَمْتٌ - مُستّعينا بالله تَحَالَى - على أن يكوْنَ موضوعٌ بَحْئِى في هذه 
المرْحَلَةِ مُتعلّقَا بهذا العِلّم؛ لأسباب عديدة يأتي ذكرٌها إن شاء الله تعالى. 


.)٤ /١( انظر: مقدمة الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) الرسالة (ص"2).‎ 
.)2016 /7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)۲۷۹ /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۳( 


© أسباب اختيار الموضوع: 

ولا أ همي عِلْم التفسير الفقهيٌّ. وشَرَفُ معا قَهِ؛ فهو يتناول الأحكام الشرعية 
لعمليةء التي يحتاح إليها | التاس في عباداتِهمْ ومُعاملاتِهمْ وسائر شؤونهم. 
ی أعْظَم صل ب يدل به عل الأحَكام؛ وهو كتات الله ويك . 


يقول الإمام الشافعي ينآث 4 بيان منزلة العلم بكتاب الله َء والحثٌ على 


3 
5 اس 
النفقه فبه: 


(والناسٌ في العم طَبقاتٌ» مَوْقِعُهُم من العِلْم بِقَدْرِ درَجَاتِهِم في العِلّم به فَحَقَّ 
على طَلَبةِ العِلّم بلوعٌ غاية جهدِهم في الاسيِكتَارٍ مِنْ عِلْمِهِ والصَّبْرٌ على كل عارض 
دون طَلَبِوِه وإخلاصٌ النية لله في اسَيِدْرَاكِ عِلْمِهِ نضا واستنباطاء والرَّعْبِةٌ إلى الله في 
العوْنِ عليه؛ فإنّهُ لا يُدْرَكُ حير إلا بعَوْنِه. فن مَنْ أَذْرَكَ عِلّْمَ أحكام الله في كتابه نضا 
e N O O‏ بايطا ف Sg‏ 
عنه الرَيَبُء ونَوّرَتْ في قَلْبِهِ الحكمة واسْتَوْجَبَ في الدَّيْنِ موضِع الإمامة)(" . 
ثانياً: مع أهمّية ية هذا الوم وكثرة ة المصتماتِ فيه» إلا أنه لا يُوَجَدُ n‏ 

أحكام القُرآن» ولعلّ هذا البَحْتَ يُسْهِمُ في سَدٌ التْرَة ويِيْنُ القارئ والباحتّ . 

على معرقَةٍ قَدْرِ جيّد مِنْ فق آياتِ الأحكام عند الحتابلة. 


» 
E; 


: مما يزيد أهمية الموضوع والرّعْبَةَ ناه اد هذا ا يدرس ی و 
جَامِعَاتَنا ومَعَاهِدِنا الشرعية» وأَرْجو أن يكو البحث مَرْجِع) مُفيداً للمُعَلَّم 


والمتعلّم في هذا المجال. 
سحو 4 ا 


(۱) الرسالة (ص19). 


[ ٣ے‏ فَقَهُآياتّالأآخخام على مذهب الحنابلة 


© أسباب س كتاب ا لهذه الدراسة: 


ر مث را لا ام ل 


كتاب «المبدع ف شرح e‏ للبرهانِ ابن 5 يَْزَنْهُء وذلك للأسباب التالية: 
أول: قِيْمَهُ الحِتاب العِلْمِيَة ومَنزة مُوَلَفِهِ العَلِية. 
فالكتابُ مِنْ أهمٌ كب المذمّب وأَوْسَعِهَاء ومُؤَلْمَهُ مِنْ كبا أَئمَتِه وأَشْهَرِهِمْ. 
ثاني: مُنَاسبةُ الكِتَابٍ لمفْصُودٍ البث؛ فهو كتابٌ حَافِلٌ بالأدلّةِ وأَوْجُهِ الاستِدْلال 
ری بالاستنباط وله وفبه ِن آيات الأخگام وفوا ما ضح أذ يكُوْدَ 
مادةً لوثل هذا a‏ الرهان وشح كاد سيك ا 
بخوكاء عانب ا والق رداك الشستو مقع رك فق علوم كتير وله ينات ن 
اوا لار لوالو وغيرها. / 
واستنباطً الأحكام مِنَ القرآنء وبَيّان أَوْجُه الاستدلال عليهاء يَعْتَمِدُ كثيراً على 
ا ا قي لحرو اد ار و اير 
الأحكام 92 النصوص» كمه ال صَاحِبٍ المبدع كان 
ne‏ 
© صعوبات البحث: 
لا يَخَلُو البحْت العِلْمِيُ غالبا مِنْ صُعُوباتٍ تواچ الباجِتَ وعَقَبَاتِ تَْتَرِضُ 
طَرِيْقَةُ» فيسَعَئ لتجاوزها والتَّلبِ عليها. 
وقد كان مِنْ أَبْرَز الصعوبَات 2 هذا البحث ما يلي: 
() طول البَحْتِ وتَنوْعٌ مَسَائِله. 
فقد بغ عَدَدُآباتٍ الأحكام الوَار دة في البحخثِ )290١(‏ آية وعددالمسّائل الفقهية 
المستنبّطة منها (870) مسألة. وهذه المسائل متوّعَةُ؛ ندرج تحت أكثّرٍ الأبواب 


الفقهيّة وتَحْتَوِي على مَبَاحِتٌ مُخْتَلَِة مِنْ عِلم التفسيرء والقراءاتٍء والفِقد 

والأصُولِ» واللغة والنَّحْو وغير ذلك مما يَسْتَغْرقٌ مدا مِنَ الجهْدٍ والوَقْتٍ. 

(9) أن البح يَقُومُ على تحلاص كتاب في أحكام القَرْآنِ من كتاب فِْهيَ عام. 
وَمَعْلوْمُ أن اختصارٌ الكلام مع الحِمّاظٍ على معناه وَالوَفَاءِ بِمَعَصوْدِه قد يكو 


0 


م و بر 07ر 


في كثير مِنّ الأخْيَانِ أَصْعَبَ مِنْ إِنْشَائِهِ ابتداءً دون التَقَيْدِ بعرو ويَرْدَادُ الأمر صعوبة 

مع اختلافِ التَرْتِيْبِء وغَرّض التَألِيفٍ. 

(۳) وَجوْدُ العَدِيْدِ مِنَ الأخطاء الطْباعِيّةء والسَّقْطِء والتَحربْف وتداخل النقُوْلاتِ 
في المطبوع مِنْ كتاب «المبدع)» بالإضَافَةٍ إلى بر الِبَارَاتِ وعَدَم انَّسَّاقِها في 
مَوَاضِعَ عديدة في أضل الكتاب» ممًا اسْتَدْعَئ الّجُوعٌَ إلى المصَّادِرٍ التي 
اسْتَقَى منها ابن مفلح کا كتابه» والاسْتَعانة بِمَخْطُو طَاتٍ الكتاب كذلك”". 


)١(‏ وقد رَجَعْتٌ في المواضع المشكلة التي تتعلق بغرض البحث من «المبدع» إلى ما تيسّر لي مِنْ 

ُسَخهِ الخطية» وهي كالتالي: 

.١‏ نسلخة المكنة الاه بدمشق (برقم: ۹ و ۷1؟)» وهي من أقدم النسخ حيث کيب عام 
۸ه وتبدأ من أول كتاب البيع إلى نهاية الإقرار» وعدد أوراقها (072) ورقة في مجلدين؛ 
ولها صورة بمكتبة جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية بالرياض (برقم: 
4و٥‏ ۱۸۷/ ف). وقد رمزث لها بالرمز «أ». 

۲ نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا (برقم: ۱/۱۱۳۲ و 2/1/6 )؛ وقد كُتبتُْ عام /90هه وتبدأ 
بأول الكتاب إلى نهاية كتاب الخلع مع وجود سقط كبير في أول كتاب البيع» وعدد أوراقها 
)٤٤۷(‏ ورقة في مجلدين» ولها صورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض (برقم: 594و088/ ف). وقد رمزث لها بالرمز «ح؟. 

؟. نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض (برقم: ۳٤۳‏ و 87/744 إفتاء)» وهي نسخة أصلية 
كتبت في القرن الحادي عشر تقديرأً» تبدأ بأول الكتاب إلى نهاية كتاب الوصاياء وعدد أوراقها 
(۷۹) ورقة في مجلدين» وقد رمزتٌ لها بالرمز «ب». 

4. نسخة أخرئ بمكتبة الملك فهد الوطنية (برقم: ۸1/۷١١‏ إفتاء)؛ وهي نسخة أصلية كتبت في 
القرن الحادي عشره تبدأ بأول الكتاب إلى نهاية كتاب المناسك» وعدد أوراقها )١151(‏ ورقة» 
وقد رمزت لها بالرمز «ط». 2 


مي فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© الدّراسَات السَابقَة: 


كَتَبَ عَدَدٌ مِنّ البا ثينَ المعاصِرِيْنَ كتاباتٍ متنوعة حول آي تِ الأخكام عند 
الحنابلة» دلوا في ذلك جُهُوداً مشكورةً» سَامَمَتْ في إنْراءِ الموضوع. 


ص 


أولا: عِدَةٌ أبحاث بعنوان: (آيات الأحكام في المغني لابن قدامة ينآث دراسة 
مقارنة).وهي سَبْحُ رسائل «دكتوراة»» قُدَّمَتْ إلى قِسْم القرآن وعُلومِهء بكلية أصُولٍ 
الدَيْنِء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

وهذه الرّسائل تختلِفٌ عن البخث المقَّدَّم اختلاف) كبيراً في المنهج 
والمضمون: فهي لمم بالط والتَّوسّمٍء ولا تَفْتَصِرٌ على ايراج الأحكام 
الفقهية من القرآن, وأَوْجْهِ اسْتَنْباطهاء » بل تسرد أيضا أدلَّةَ تلك الأحكاء: من السّنْة 
والقياس وآثار الصحابة د م وغير ذلك مما أَوْرَدَهُ ابن قدامة كنثه. كما اهتمّ 
الباحِثُونً فيها بكر الخلافٍ بين المذاهب الأربعة» وسَرْدٍ الأدلّة ومناقكَتهاء 
والترجيح بينها. 

وأما هذا البحثء فإنه يَنْشَدٌ هدفا مُحدّداء هو: فِقَهُآيات نِ الأحكام عند 
الحنابلة. 

وعلى هذاء فهو مُخْتّصٌ بالفقه المستنبط مِنْ آياتٍ الأخكام» وعتَايتة لصب على 
بيان الحم الفقهي المستفادٍ يِن الآية» ووّجْهٍ دلالتها عليه» ومناقشة المخَالِفٍِ في 
اسټدلاله 5 الأحكام, دون استقصاء لبقِيّةَ الأدلة التي ذُكَرَثْ في المسألة غالب). 


= فهذاماتيشرالوقوف عليه من نسخ «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح يَدَاَنهُء وللكتاب 
مخطوطات أخرئ. 
انظر: الفهرس الشامل للتراث (9/ 77-76)؛ كتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة بمكتبات 
المملكة (ص؟155-150). 


ثم هو بحت خاص بمذهب الحتابلّة» يعتني بِتَحْرِيْر أقوالِهء وتَفْرِيْرٍ استدلاله 
وَذِكْرٍ تفاصيله» وليس مِنْ مقصّوده التوسّعٌ في تقل الخلا والترجيح. 

ثانياً: بحت بعنوان: (فقه الإمام أحمد بن حنبل في آيات الأحكام - قسم 
العبادات -). 


وهي وا حا أعدَّها الباحث: سليمان بن أحمد 0 
ال ع ت ا 

وال سخ 

وعَدَدُ المسائل المستنبطة مِنْ آياتِ الأحكام في هذا البحث: (09) مسألة. 

وهوبحث نافع ف بأبه. لكنه مختص e‏ الأحكام عند الإمام احمك ا 
في مروياته دون أَصْحَابهِ في سائر كتبهمْ» وبأَبْوَاب العباداتٍ دون سائر الأبواب 
الفقهية. 

ثالثاً: بحت بعنوان: (آيات is‏ على المذهب جمد من زاد المسير للإمام 

وهي ول «دكتوراة» بكلية ا والدراسات الإسلامية. ٤‏ جامعة أم 
القرئ بمكة المكرمة» من إغذاد الباحثة: نورة بنت زيد الرشود. 

قات فها ب تحر اباى الأخكاي روما ذكره بن الجيوزي اة عند 
تَفْسِيْر ها مِنَ الأحكام الفقهية. د لم حَدَّمَتِ النّصَ ِالدَّراسَق واللوفيق: والتخُريج» 
ونحو ذلك. وبلغ عدد آیات ا التي تناولها البحخث (؟1) آيةء وعَدَدُ المسائل 
الفقهية )٠٠١(‏ مسألة. 


.)ه١1559( طبعت في دار الصميعي بالرياض عام‎ )١( 


17 فقه آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


رابعاً: بحثان بعنوان: (آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَآنة جمعً 


ودراسة). 
وَهما رسالتا «ماجستيرا» بقسم الكتاب والسَّنة في كُلّية الدّعوة وأصول الدين؛ 
بجامعة أمّ القرى بمكة المكرمة. أَعَدَّها الباجشان: وليد بن محنوس الزهراني «قسم 
العبادات والمعاملات»» و عبد الحي بن دخيل الله المحمدي «قسم النكاح والجنايات». 
وقل 2 م الباحثان ت 0 0 ثتيمية راه المتعلق بآ بآيات 
ريون ولحو ذلك. 
ويختلفٌ هذان البحثانٍ عن البّحْثِ المُمَدَم اختلافا كبيراً في المختوئ؛ نظرا 
ا و جب ا يما بيك 
© خطةالبَّخت: 
دنا مُقَدَمَ وتَمْهِيد وسم دراسيٌ» وصّلْبِء وخاتمة وفهارس. 
وتفصيلّهاعلئ الحو التالي: 
المقدّمة. وتَمْتَملُ على: أسباب اختيار الموضؤعء وأسباب اختيار كاب «المبدع» 
لهذه الدراسةء وصعُوبات البحث. والدراسات السّابقةء وخطةٍ البحث» ومني 
التمهيد. ويَشْتَمِلُ على ثلاثة مطا 
4 المطلب الأول: التَعْرِيْفٌ بمُصْطْلّح «آيات الأحكام». 
4 المطلب الثاني: نُبْدَةٌ عن عِلم التفسير الْفِمَهِيَ» ونشأته: 
4 المطلب الثالث: أَمَعٌ المصتفاتِ في أخكام القرآن. 


القسم الدراسي: ويتناوّلٌ ترجمة البُرَمَانٍ ن ابن ملح آثة في تسعة مطالب: 


المطلب الأول: اسمة» ونسبة. 
المطلب الثاني: مَوَلِده. 
المطلب الثالث: تَشْأَتهُ 


؛ وطلَبُةُ للعلم. 


لله د44 کک ل« 


المطلب الرابع: شيْوْخَةُ. 
4 العظلب الخاضين : أعمالة. 
4: .«المظلت التماوس: لامد 
» المطلب السابع: مُصَتَمَاتة. 


4 المطلب الثامن: مكانتةء وتَنَاءٌ العلماء عليه. 


4 المطلب التاسع: وَقَاتهُ. 


- 


صُلْبُ البحث: وَيَشْتَمِلُ على آياتٍ الأخكام الوَارِدَةِ في كتاب المبدع» والأحكام الفقهيّة 


از ية 8 


الخاتمة: وفيها أهم نائج البَحْثِ وتوصياته. 


الفهارس: وتَشَْيل على: 
.١‏ فهرس الآيات القرانية. 
۳. فهرس الآثار. 
6. فهرس الأعلام المترجم لهم. 
/ا. فهرس المصادر والمراجع 


؟. فهرس الأحاديث النبوية. 
.٤‏ فهرس المسائل الفقهية. 
". فهرس الأشعار. 


[ م فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© منهج البحث: 


سَارَ البحث على أَرْبَع احا الصاح اوري كان المع 
وترتيبهًاء وصِيَاغَتهاء ڈ ثم درَاستها و ا وكان مَنهّجي فيها على النخو التالي: 

أولاً: جَمْعٌ المادّة من كتاب المندع. 

)١‏ أَسْتَخْرِحُ جميمَ آياتٍ الأحكام الوارِدَةٍ في كتاب المبدع. 

) سرح جميع الام الفِقّهيّةِ التي اَمِل عليها بِتِلْكَ الآياتِ مِنْ خلال 
كتاب EF‏ اد القَوْلُ بها مُحْتَمّداً في المذهب» أو غير مُعْتَمّدء أو كان 

(۳) أَسْتَخْرِحٌ ما ذَكَرَهُ ابن مفلح يكآثة مِنْ أَوْجه الاسْيَذْلالٍ بالآية على | لحكم 
الفِمَهِيَ» ويَشْمَلُ ذلك ما يَعْتَمِدٌ عليه الاسْيِدُْلالٌ بالآية: مِنْ حديث بوي أو 
قاغدة اصولة أو ملكت لی ونحوه. 

(؟) أَسْتَخْرِحٌ ما ذَكَرَهُ ابن مفلح كانه مِنَ الأَجْوبَةِ عن استدلالٍ المُخَالِفٍِ بالآية 
ومناقسته لذلك الاستدلال. 

)0( افيد ما ذَكرء ابن مفلح نا من التغْريفاتِ اللغويةٍ والشزعية والاض طلاحية 
عند الحاجَة إليهاء وأنقى منها ما يُنَاسِبٌ البحت» دون استقصاء. 

(3) قد يُوْرِدُ ابن مفلح يثلث الآية للاستدلال على مَعْنئّ لُعَوِيّ» أو يَذْكُرٌ فيها ما 
يتعلّقٌ بالتفسير أو الإعراب. فلا أَذْكُرُهُ في البَحْثِ إلا أن يکود له أكَدٌّ في استنباط 
الحكم الفقهيت. 

(۷) لا أَذْكُرٌ غالبا بقية الأولّة التي يَسْبَدِلٌ بها على الحكم الفقهيّ المسْتَبَط مِنّ 
الآية» كالسنّة والقيّاس وأقوالٍ الصَّحَابة 5 وربّما كته في مواضع سب 
كأنْ تكونّ دلالة الآية على الحكم غير ظَاهِرَة وقد وَرَدَتِ السَّنَةُ الصَّرِيحِةٌ 
بذلك الحكم. 


ثانياً: الترتيب. 


4 أَسِيْرٌ في البحث غالب) على الطريمَة َة المَعْهُوْدَةِ في أكثر مُصَتَّفاتٍ أ خکام القرآن 


4 فَأْتتَاوَل السّوّرٌ - التي تَشْتَمِلٌ على آياتٍ الأخكام الواردَة في المبدع - سورَة 
سَوْرَةَ حَسَبَ ترتيبها في المصحف. 

4 بدأ زكر اشم السُورَة وعَدَدٍ آياتٍ الأحكام التي ياوها البحتٌ منهاء 
ورد هذه الآياتِ حَسَبَ ترتييها في الشُورة. . 

4 ثم أَور رڈ تلك الآيات مُفصّلَف وأصَدّر کل آبةِ منها كر : ریا ا الآية 
الأولئء الآية الثانية»...إلخ. وأَببِعٌ كلّ آية بِعَدَدٍ د المسائل الوارِدّة تحتها 

1 ثم أَذْكُرٌ المسائل المتعلقّة N‏ «المبدع» يو ايه 
مَوْضِع شَاهِدِهًا مِن اغات هذا الترتيبَ لِجَمْع اتل الآبة 
المتشابهة في تست واحد. ۰ ۰ 

4 ا صَدِّرُ كلّ مسألةٍ منها بكر : ترتييها بِالنَسْبَةٍ إلى مسائل الآية بِقَوْلِي: 
المسألة الأولئ» المسألة الثانية»...إلخ. وقد أَجْمَعْ ٤‏ المسألة الواحدة عِدَةً 
أحكام فقهية؛ لمناسّبة» كاتفاقِهًا في الموضوع» أو في وَج الاستدلال» أو 
كَوْنِ بَعْضِها مُمَرّعا على بعض» ونحو ذلك. 


(0) كثيراً ما يَسْتَدِلٌ ابن مفلح يدنه في المسألة الواحدة بِعِدَةٍ آياتٍء فَأَجْعَلُ المسألة 


تحت إخداهاء وأتَحرّئ في ذلك الموْضِع الأنتسبَ» ولا أعِيْدُها في الماع 

الأخرئ. كما ني قد ألو امسا الفقهة بظارها نحا شزو مع 
گنها مُسْتَئْبَطةَ مِنْ آية أخرّئء رَعْبَهَ في حَضْرٍ الموضوع» وحَدّرا مِنْ تَشْدَيِْه. 
ويْمْكِنُ الرّجوعٌ إلى جميع مواضع آياتِ الأحكام بسهولة مِنْ خلال فهرس 
الآيات القرآنية. ۰ ْ ا 


Pa‏ فقه آيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 


5 2 98 2 و 2 
ثالئا: صيّاغة المادة: 


کہ كوس . »ر ّ 5 أ )و 5 هه ٠. “oS‏ 7 


بعباراتِ مُتَوْنٍ الحنابلة» كالمقنع والإقناع والمنتهئ وزاد المستقنع ونحوهاء 
أَمَيِّرُ الحكمَ المستنبّط بالخطً العريض. وقد اسْتَغْنِي بذِكْرٍ كلام ابن 
مفلح يدنه مباشرةً» دون تَصْدِيْر المسألة بالحكم المستنبّط» إذا كان ذلك واف 
بالمقصود. 

0( ا ما ار مقلع ن المساآلة ما اف ع ر العف و - 
على ما سَبَقّ بيانه في فقرة: «جمع المادة من كتاب المبدع» = وأستفيد من 
عباراته دون أن ألَْرِمَ بنَصّهاء بل أتصرّفٌ فيها بالزيادة والاختِصَارِء والتّزتيب. 
ونحو ذلك» مع الحِمَّاظٍ على المعنئ. وقد يكون في عبارة «المبدع» حَلَل أو بر 
أو إِبْهَامٌ فأسْتَفِيْد مِنَ المصادر التي مَل عنها ابن مفلح كث - كالمغني. 
وسو الرّرْكَشِيء والممتع لابن المنجئ- وأنقل عِبَارّتها إذا كائّث أت 
وأَوْضَحَ» مع تَوْئِيقٍ ذلك في الهامش. 

(۳) قد يذكرٌ ابن مفلح كاذه طَرَفَ الآية» أو جرْءاً مِنْ شاهِدِمَّاء أو يُشِيْرٌ إليها دون 
تَصْرِيْح» وحِيْتٍَِ أقوْمٌبإِنْبَاتِهاء وإكْمالٍ القَدْرِ الذي يت به الاستدلال منها. 
وقد اعَْمَدْتَ في بَحْئِيْ «مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي». الذي 

أَصْدَرَهُ مجممٌ الملك فهد يدنه لطباعة المصحف الشريف. 

رابعاً: الدراسة والتوثيق. 

وقد سلكت فيهما المنهجَ التالي: 

)١(‏ أَعْرُوْ الآياتٍ - بِذِكْرٍ اشم السُورَةٍ ورَقَم الآية - بَعْدَهَا مباشَرَة سواء كانت في 
صُلْبٍ البحث أو حَاشِيتِهه على الخو التالي: 


« فَإذا قرات الان قاس ود الله من ليطن لبر » [النحل: ۹۸]. 


7 


ولا أكَرّرُ العَرْوَ لسَوَاهِدِهًا الواردة في المسائل المستنبَطةٍ منهاء اكْتِمَاءً بِالعَزْوِ 
السَابِقٍ. 
0( ترح الأحاديتٌ الواردة في البحث على النَّحْوٍ التالي: 
4 إذا كان الحديث في الصَّحيحَيْنِ أو في أحَدِهماء اكتفيتُ ِعَرْوِهِ إليهما. 
4 فإن لم يَكَنْ فيهما أو في أحدهماء عَرَّوْتَهُ إلى الكتب السَّنَةِ مع مسند الإمام 
أحمد يده واكتفيث بها دون بَقِيّةِ كتب السّنة» وأخرصٌ على بيان دَرَجَةَ 
الحديث بذِكْر ما وَقَفْتُ عليه مِنْ كلام أئمةٍ الحديث الْمتَقَدَّمِيْنَ في 
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تَصْحِيْحِهِ أو تَضْعِيْفِهه مع الاستفادة مِنْ كلام المُحَدَيْيْنَ المعاصرين. 
4 فإن لم يكَنْ الحديث في الكتب السّابقة عَرَوْتَهُ إلى كتب السنة المشهورة» 
مع بيان دَرَجَتِه والحكم عليه كُسَابِقهِ. 
وأكْتَفِي عند عَرْوِ الحديث إلى مَضْدَرِهِ بذِكر رقم الحديث فقطء نحو: رواه 
البخاري (ر۱۱۱۱)» ومس لم (ر2222). دون 2 الكتاب والباب وذلك طَلب)ا 
للاختصارء وَلِسَهُولَةِ الرجُوع إليه بواسطة رقو قَمِه. وأعتّمد الترة ف المشهوو لكل 

O 
وقد سَلَكْتٌ ني التخريج مَسْلَكَ الاختصار غالباء ولم أَنَوَسّعْ فيه» لا سسيّما‎ 

الأحاديث الواردة في حاشية البحث. 

(۳) أعتني بتخرير مذهب الحنابلةء وبين المعتمّدٍ منه عند المتِأحُرِيْنَ فإن اتم 
«الإقناعٌ» و«المُنْتَهَىْ؛ على قول فهو المذهب» وإن اخْتَلَمًا أَسَرْتُ إلى ذلك 
غالب)ء وَقَلْت عن المصادر التي ر ب جح بها عند اختلافِهماء ك «التَنْقِيّح 
اله بع»» و «غاية المُنتهّىْاء ونحوها. 


فَفَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


وعد قلت: «المذهب كذا» أو «وهو المذهب» ونح و ذلك». فَمُرَدِائٌ: 
المعتمّد من المذهب عند مُتأخريٌ الحنابلة #. 


(؟) أَنْسُبُ الأقوال الفقهية الواردة في صلب البحث إلى قائلِيّهاء وذلك في إِطَارٍ 
المذهب قَدْرَ الإمكان: فإِنْ كان القَوْلُ مُعْتَمّداً في المذهب بَيَنْتَهُ - على ما سبق 
-» وإِنْ كان روّايةَ عن الإمام أحمد تاه أو قَؤْلاً لبعْضٍ أَصْحَابهء سنه إليه 
واكَقَبْت بذلك» وإلا تَسَبْتَةُ لقائله مِنْ غير الحنابلة ولا أتجاوَّزٌ المذاهب 
الأربعة غالً. 

)0( أكَتَفي بتَحْرِيْر المذهب وتَقرِيْرِه ولا أتعرّضُ غالبا للمناقشة والترجيح 

() أَعْتَنِي بِِيْرَادِ وجه الاستدلال بالآية على الحكم الفقهيّ المستنبط منهاء وإثراء 
هذا الجانب مِنْ خلال مُصَتََّاتِ الحنابلة في التَفْسير وَالفِقْهِ والأصُولٍ وغيرهاء 
مع الإقادة مِنْ كتب التَفْسِيْرٍ وأخكام القرآنٍ على وَج العُموم. 

(۷) أُتَرْجِمُ للأعلام الوَارِد ذِكْرُهُم في صلب البحث دون مُقَدَّمَتَهِ وتَمْهِيْدِهِ وقوه 
الدّراسيء لاع لمن اسْتَفَاضَتْ شَهْرَتة مِنَ الصَّحَابة - كالخلفاء الأربعة 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص د6 -. ومَنْ يَعْدَهُم -كالأئمة 
الأربعة» وعمر بن عبد العزيزء وابن عبد البر» والنووي» وابن تيمية 25-. 
كود الترجمة عند أَوَّلٍ مَوْضِع بذك فيه المتَرْجَمٌ ولا أُحِيْلُ عليها كُلّما 

كرد كر لِسهُولَةِ لوصول إلى التراجم مِنْ خلال فهرس الأعلام امرجم لهم. 

(A)‏ و تق المعاني اللغوية بكر الجزء ورَقم الصفحة» مع الإشارة إا مادق الكلمَة 
في المصدر وذلك يوَضْعِهًا بين قَوْسَيْنِ نحو: (نصر). 

(9) أُوَئْقُ المعلوماتٍ مِنْ مَضَادِرِهًا الأصلية والمعتمَدَة قَدْرَ الإمكان» وأَرَاعِي 
عند ذِكْرِهَا الترتيب الزَّمَيِيَ باعتبار وفياتٍ مُوَلَفِيْهاء فإن اتَقََتْ فيه 


راعيثٌ التّرتيبَ الهجائي. 
ونی أقوالٌ المذاهب الفقهية مِنْ كَنّبٍ أصحابها المعتمَّدَّق مُقَدّما كتبّ 
8 الال اا فا يواد اع الترتقت ال ی نين كب 
المذهب الواحِدٍ. 


فإن اجتمع في الإحالةٍ الواحدة مَصَادِرٌ متنوّعة» قَدَّمْتُ كتبّ التفسير وأحكام 
القرآن» ثم الفقه» ثم أصول الفقه. وإن كانت المسألة مِنْ مسائل الإجماع. رَاعَيْتٌ 
في ترتيبٍ مَصَاوِرِهَا الترتيبَ الزمنيٌ فقط بحص النّظَرٍ عن مذهب المؤلَّفٍ و المَنَ 

الذي صَئمَتٌ فيه. 
وإذا نَقَلْتُ نَضّا في الحاشية صَدَرْتهُ أو أَتبَعتهُ بذِكْر مَضْدَرِهِ. 

)١(‏ لا أَذْكمٌ بيانات المصدر - كاشم المؤلّفء والمحقّّقٍء ودار النشر - في 
الحاشية؛ اكْتِمَاء بقائمة المصَادِرٍ والمراجع في نهاية الببحث» وقد أَذْكُرٌ اسم 
المؤلّف أو المُحَمَقٍ أو دار الَشْرِ أحيان)؛ لإزالة ال 

© وَخْتَاما: 
فإنّي أَحْمَدٌ الله تعالى الذي يسر لي هذا البَحْتَّء وَأَعَائَيِئ على إِتَمامِيء أحمَده 

حَمْداً كثيراً طيّبا مُبَارَكا فيهه كما ينبغي الال وجه وعظيم سُلْطَانِهِه وأَشّكْرُهُ على 

سابغ فَضْلِهِ وَوَافِر نِعَمِهِه وعظيم مَنَّهِ وكَرَمِهِ وإِحْسَانِهه فما كان بي مِنْ نِعْمَةِ أو بِأَحَدٍ 
وا 
رڳ بالشخر لجل والأاء الول إلى واد الكَبِِه دوي 

صَِيراء ووّجهَان راء وسَلَكًا بي سبي طَلَس اليل PS‏ 

البَحْثِ عن كثير مِنْ حُفُوقِهِمَاء ما ازدادا إلا حَنَّا وتَشْجِيْعاء ونْضْح) ودُعَاءَ 

وتَوْجِيْهء فَجَرَاهُما الله عني حير ماجرّئ وَالِدا عَنْ وَلَدِه. 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


كما اتوج بالشكر وأَعْتَرفُ بالمَضل لجامعة أمٌّ القّرى بمكة المكرمة» مُمَثْلَةَ في 


كُلَيَةٍ السَّريعةٍ والدراساتٍ الإسلامية التي حرجت فيهاء والْتَمَعْتَ بأَسَاتِدَتَها 
وأخصٌ بِمَزِيْدٍ الشَّكْرِ والعرْفَان شََيْحِي الأستاذ الدكتور / ناصر بن محمد 
الغامدي - حفظه الله -» والذي تَوَلَّى الإشرَاف على هذه الرّسَالَةِ كَأَقَادَنِيْ بِعِلْمهٍ 
ورأيو وبَدَلَ لي مِنْ جُهْدِهِ ووَفيِه وتَصَحَ ووج وارد مع رَحَابة صَدْرٍ وحُسنٍ 
خلّق» فجزاه الله عتي حََيْرَ الجزاء. 
ولا يَؤتني أن أَشْكْرَ فضيلة الشيخ / أ.د. عبد الله بن حمد الغطميل - حفظه 
الله-. والذيٰ طَرَّحْتٌ عليه فِكرَةَ البَحْثِ قبل سنوات - وكان مُرْشِدِي الأكَادِيْمي- 


آم 


ا و e‏ 6< حى ه٠‏ 2 ° ار ي o o‏ ر مڭ و 
فحثنی علیه» وشجعنی» وافادنى ی تطوير فکرته وتحديد مَعالمه» حتیٰ قمت 


بتسجيل الموضوع. 
يي so‏ عو 


4 o 85 9 So. o م‎ ٠ ¢ و سے کر‎ ۰ an 
ثم اعود فا حمد الله وق وآثنئ عليه فما کان توفيق إلا بعونه» وأسالة سبحاته‎ 


وتعالئ أنْ يجعل هذا العَمَلَ حَالِص] لِوَجْهِهِ الكريم» وأن يتَقَبَلَهُ ويَكتّب له القبولّ» 
وأن يُبَارِكَ فيه» ويَنْمَعَ به صاحبة وقَارِة 


وصلَّى الله 6 وباك على عَبْدِهِ ورسُولِهِ سَيَّدِنَا محم وعلئ آلِه وصَّحْبهِ 


للتواصل معالمؤلف 
O: “A 110۰A990۷|‏ 
menkabo@gmail.com‏ 


- کو 


التمدج لد(*) 


التعريف بمصطلح «آيات الأحكام) 

لا يخفئ على الباحث في عِلْمِ من العلوم أهمية تحرير مصطلحاتهء وأثرٌ ذلك 
في صحة التصوّره ودف الحكم» وتحرير محل النزاع. 

والمتأمل في كلام العلماء ظاد جد لمصطلح «آيات الأحكام» إطْلاقَيْنِ 
مشهورَيّنء أحدهما أعم من الآخر. 

فأولهما: أن «آيات الأحكام»: هي كل آية يُستفاد منها حکم فقهىٌ. وتدلٌ عليه 
نصا أو استنباطاء سواء سِيّقَتْ لبَيانٍ الأحكام الفقهية» أو لغير ذلك كآيات العقيدة» 
والقصص.ء والترغيب» والترهيب. 

وهذا المعنى هو الأعم. 

والثاني: نها الأيات التي تبن الأحكام الفقهية على وَج التَصريح» دون ما 
وْحَلّ منه الحكَّمٌ الفقهي بطريق الاستنباط والتأمًل. أو: هي الآيات التي سِيْقَتْ 
لبيان الأحكام الفقهيةء دون ما يُستنبط منه الحكم الفقهي ولم يسن لذلك. 


(*) تم اختصار "التمهيد" من أصل الرسالة العلمية بما يناسب طباعة الكتاب. 

/ 0")؛ إرشاد الفحول (؟‎ /٤( انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ ۱۹۹)؛ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٠١ ء٤٥‎ /١( ؛ إجابة السائل (ص٤۳۸)؛ تفاسير آيات الأحكام ومناهجها‎ 7 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (6/ ۳-٥)؛‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۷۱-۳۸۷۰)؛ آيات الأحكام 
لمحمد صالح علي (ص؟-”7)؛ تفاسير آيات الأحكام ومناهجها .)60/١(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ١٠٤)؛‏ المدخل لابن بدران (ص778)؛ تفاسير آيات الأحكام 
ومناهجها (۱/ 60). 


ز[ أ ففَهُآياتالآخخام على مذهب الحنابلة 


قوله تعالى: #وَاآمْرَأَتُه. كاله ألْحَطب € [السد: :]. استدل به الشافعينٌ كاذ 
وغيره علولا ده 1 نكحة الكفار". 


وقوله تعالئ: « وليل ولال وَالْحَمِيرَِحكبْوها وزِيَة ولق ما لا َلَمُونَ + 
[النحل: ۸]. استدل به بعض الفقهاء على تحريم أكل لحم الخ 

فهاتانٍ الآيتان هما من «آيات الأحكام» على المعنئ الأول. 

وليْسَنَا منها على المعنئ الثاني؛ لعدم التصريح بالحكم الفقهي» وكونِها لم 
ا 


وقد اجتهد العلماء :8ه في عد آيات الأحكام. واختلفوا فى قَذّرها اختلافً 


قال الغزالي ينه في معرض بيانه لشروط الاجتهاد: (لا يشترط معرفة جميع 
الكتاب» بل ما تتعلق به الأحكام منه» وهو مقدار خمسمائة آية)". ووافقة - في 
هذا الحصر- جماعة» منهم: ابن رشد الحفيد» والرازيء وابن قدامة هد . 

وقيل: مائتا آية. وهو ما قرره صديق حسن خان يَبآثة» وقال: (وقد قيل: إنها 
خمسمائة آية. وما صح ذلك وإنما هي مائتا آية أو قريب من ذلك» وإن عَدَلّْنا عنه 
وجَعَلْنَا اللآية كل جملة مفيدة يصح أن تسكّئ كلام في عرف النحاة» كانت أكثر من 


.)107 /۳ كم‎ /١( انظر: البحر المحيط للزركشي(6/ 257؟)؛ الإكليل‎ )١( 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۱۸۳)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 45 ؛ الجامع 
لأحكام القرآن /٠١(‏ 7/ا-لا/ا)؛ أضواء البيان (۲/ .)۳٠۳-۹۹۸‏ 

(۳) المستصفئ (؟/ 0٠‏ 7). 

(؛) انظر: الضروري (ص۳۷١)؛‏ المحصول (5/ ۳؟)؛ روضة الناظر (۳/ 975). 


خمسماتة آية» وهذا القرآن مَنْ شك فيه فَلَيَعْل)0©. 


» 


وقيل: مائة وخمسون آية. وقيل: مائة آية فقط9". 

فهذه أَشْهَرٌ الأقوال في حَصر آيات الأحكام وعَدّها. 

وأنكر جماعة من أهل العلم حَصْرٌ آياتِ الأحكام وتقديرّها بهذه الأعداد. 

قال الطُوفي يكلثة: (والصحيح أن هذا التقديرٌ غيرٌ معتبر» وأنَّ مقدار أدلة 
الأحكام في ذلك غيرٌ منحصر؛ فان أحكام الشرع كما تُستنبط من الأوامروالنواهي. 
كذلك تُستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فَقَلَ آية في القرآن الكريم إلا 
ويُستنبَطٌ منها شيءٌ من الأحكام... وكأنّ هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية 
إنما نظروا إلى ما قُصِد منه بيان الأحكام» دون ما استفيدث منه ولم يُقصّد به 
بيانها)0©. 

ورد القرافي يدث الحصرّء وقال: (فإنٌ استنباط الأحكام إذا حُمَقَ لا يكادُ تَمْرَى 
ع ان الققتصن اد الا ا2 عن ذلك والتقصوذ مها الا اط e‏ 
وكل آِوَمفبها َكرُ عذاب أو ذم على فعل كان ذلك دلي تحريم ذلك الفعل» أو 
مدح أو ثوابٌ عل ذل دك دلب طب ذلك الفغل وجو أو ندب وكذلك وف 
صفات الله َة والثناء عليه» المقصودٌ به الأمرُ بتعظيم ما عظّمه الله تعالى وأن ني 
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عليه بذلك» فلا تكاد تجد آية | لا وفيها حك وحَضْدُها في حمسمائة آية بعيد)!©. 


.)٤۷ /١( نيل المرام‎ )١( 

(؟) انظر: الفكر السامي ٥ /١(‏ تفاسير آيات الأحكام للعبيد (47). 
(۳) انظر: التحبير شرح التحرير (۳۸۷۱/۸). 

() شرح مختصر الروضة (oVA-oVY /F)‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول (ص۳۷٤).‏ 


1 فقَهُ آياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


وقال الزركشيٌ يناه بعد ؤِكْرِهِ قول الغزالي ومَنْ وافقَة: (وكأنّهِم رأوا مُقاتل 
بن سليمان أول مَنْ أفرد آياتٍ الأحكام في تصنيف. جلها خم ماتة ابة وانما 
أراد الظاهرة لا الحصر؛ فإ دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح» فيختص 


بعضهم بدرك ضرورة فيها... وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضاء وقال: هو غير 
منحصر في هذا العدد» بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهانء وما يفتحه الله 
على عباده من وجوه الاستنباط» ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام 
دلالة أوّلية بالذات» لا بطريق التضمّن والالتزام)0©. 

والذي يظهر أن سبب الخلاف بين متي الحصر ومانعيه» هوعدمٌ تحرير محل 
النزاع» وعدم اتفاقهم في مفهوم «آيات الأحكام» التي يُراد حَصرها وعَدّها. 

فمَنْ قَصَّدَّ ب «آيات الأحكام»: كل آية يمكن أن يُستنبط منها حكم فقهي» انكر 
حصرّها وعَدَّهاء لأن ذلك يختلف باختلاف الأفهام» وما يفتحه الله على عباده في 
فقه كتابه. 

ويظهر في النقولات السابقة - عن الطوفي والقرافي والزركشي 8اه- أنهم إنما 
أنكروا حصر «آيات الأحكام» بهذا المعنى. 

ومن قصد ب «آيات الأحكام»: ما سيق لبيان الأحكام الفقهية أو كان صريح 
الدلالة عليهاء فقد أَنْبَتَ حَصُرّها واجتهد ني عدّها على وجه التقريب؛ لإمكان 
ذلك» مع تسليمه بإمكان استنباط الأحكام الفقهية من سائر آيات الكتاب العزيز. 

وهذا الإمام الرازي ينث - وهو من القائلين بحصر آيات الأحكام في 
خمسمائة آية - قد ملأ تفسيره الكبير باستنباط الأحكام الفقهية مِنْ غير مظانهاء 


)١(‏ البحر المحيط (5/ 198). وانظر: البرهان في علوم القَرْآن (؟/ «-0)؛ التحبير شرح التحرير 
(۸/ ١۳۸۷)؛‏ إجابة السائل /١(‏ ١۳۸)؛‏ إرشاد الفحول .)٠١8 /١(‏ 


واستدلٌ عليها بما يفوق هذا العدد. فدلٌ ذلك على أنه لم يرذ حضرٌ «آيات 
الأحكام» بالمعنئ الأو ل» بل أراد المعنى الثاني والله أعل. 


المصنفات في أحكام القرآن عند الحنابلة: 
أشهر كتاب حنبلي يذكره الأصحاب في أحكام القرآن هو: أحكام القرآن. 
للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت ۸١إه).‏ 
وقد نقل عنه: الطوفي في شرح مختصر الروضة”"» وابنْ رجب في قواعده 
وابن اللحام في قواعده“ء والمرداوي في الإنصاف”"» وابن بدران في المدخل”' . 
ونقل ابن الجوزي يانه في «زاد المسير» نقو لات كثيرة عن القاضى أبى يعلى يَدَزَنْهُ 
تتعلّقٌ بتفسير القرآن واستنباط الأحكام الفقهية منه"» ولم يصرح باسم الكتاب 


۳ 


الذي نقل منه» فلعلّهُ هذا الكتاب. 
المستعان20), 


(۱) انظر: البرهان (؟/ ")؛ الإتقان /٤(‏ ١۴)؛‏ تفاسير آيات الأحكام للعبيد /١(‏ 6:0). 

.)]36 /١( انظر:‎ )0( 

(۳) انظر: (۳/ 117ل 353414 ). 

.)1317 ۰۱۹ /١( انظر:‎ )٤( 

.)01١ 4/٠ انظر: (۱۰/ لى كلاق كار ككف‎ )٥( 

(5) انظر: (ص78١).‏ 

(۷) انظر عل سبيل المثال: ۰۱٤۱ /١(‏ هلال ۱۹٤‏ لكل 2۰۷ ۸/۴ 27۱۷ حرف ۱۹۳). 

(۸) انظر: آثار الحنابلة في علوم القرآن (ص75-74)؛ تفاسير آيات الأحكام (۲/ 501)؛ علم أحكام 
القرآن (ص47)؛ فقه الإمام أحمد في آيات الأحكام (ص48-88)! القاضي أبويعلئ الفراء وكتابّة 
الأحكام السلطانية (ص۹١)؛‏ المدخل المفصل(؟/ ١۸۹)؛‏ مدخل لدراسة تفسير آيات الأحكام 
(ص5؟)؛ المذهب الحنبلي للتركي (؟/ ١۹)؛‏ معجم مصنفات الحنابلة (9/ ٠ا).‏ 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


1س 


وبالإضافة إلى كتاب القاضى أبى يعلئن» فقد ذكر الدكتور سعود الفنيسان - 
حفظه الله - أن ممن ألْفَ في أحكام القرآن: محمد بن عبد الغني المقدسي 
(رت117ه)ء ومجد الدين أبو البركات ابن تيمية (ت765ه)(2, ولم قف عليهما. 

۰ 24 ع ر اعت 
كتابا في ذلك» واستظهرٌ أنه لم کول . 


ومع ندرة كُنّب أحكام القرآن عند الحنابلة» إلا أنَّ الباحث يُمكنه الوقوفٌ على 
قذر جيِّدٍ مِنْ تفسيرهم الفقهي» وأَوْجَهٍ استدلالهم بآيات الأحكام على أقوال 
المذهب» أو إجابتهم عن استدلال المخالف بهاء وذلك من خلال المصادر التالية: 
ولاه كتبٌُ التفسير العائّة التى أَلّمّها الحنابلة» ومنها: 
4 زاد المسير 2 علم التفسين للومام ابن الجوزي رت/اوهه). 
4 رموزالكنوزفي تفسير الكتاب العزيزء للحافظ عبد الرزاق الرسعني 
(ت١57531ه)200".‏ 


4 اللباب في علوم الكتاب» لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
المعروف بابن عادل (ت بعد )2 


)١(‏ انظر: آثار الحنابلة في علوم القرآن (ص10-574). 

(؟) انظر: المدخل المفصل (؟/ .)۸۹١‏ وانظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (۳/ 017"6). 

(۳) حُقَقَ بعضّه في قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ثم طبع الموجود منه عام 469١ه‏ 
في تسعة مجلدات» بتحقيق: أ.د. عبد الملك بن دهيش. 

(؛) حقّقت أجزاء منه في رسائل علمية بجامعة أم درمان» وطبعٌ كاملاً بدار الكتب العلمية عام 9١4اه‏ 


بتحقيق: عادل عبد الموجود. وآخرين. 


.)ھ۹٩۷ت(‎ 


4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن السعدي 
(ت٣۱۳۷۹ه).‏ 
ثانياً: كتبٌ الفقه الحنبليّ الموسّعة التي تعنى بالاستدلال. 
ومنها: «الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطاب (ت ١٠٠ه)»‏ و«المغني» 
و«الكافي» لابن قدامة (ت750ه).ء و«الممتع في شرح المقنع»» لابن المنجّئ (ت 
٥‏ ه)» ولاشرح العمدة» لابن تيمية (ت ۸؟۷ه)» واشرح مختصر الخرقي» 
للزركشي (ت؟لالاه)ء و«المبدع» للبرهان ابن مفلح (ت884ه). 
فيرجعٌ الباحث إلى مواضع آيات الأحكام في تلك الكتب ليقف على فِقَهِهًا وما 
يُستنبط منهاء ويُمكنه أن يستعين على تتبّحها بفهارس الآيات القرآنية» وبرامج 
اليف اة 
ثالثاً: الجهود المعاصرة التي قامت بجمع التفسير الفقهي من كتب المذهب°) 
ومنها: 
4 آيات الأحكام في المغني لابن قدامة» وهي سبع رسائل «دكتوراة» بجامعة 
الإمام. 
4 فقهآيات الأحكام من كتاب المبدع لابن مفلح» وهو هذا البحث. 


)0 حمق في عدة رسائل علمية في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وطبع 
بدار النوادر عام هات بتحفيق : نور الدين طالب. 
(6) سبق الحديث عن بعضها في مقدمة البحث. 


[ ٣ے‏ فَقَهُآياتالأخكام على مذهب الحنابلة 


وكذا الجهود التي جمعت ڪلام أئمة المذهب ے2 تفسير القرآن على وجه العموم» 
أو 2 تفسير آيات الأحكام خاصة؛ ومنها: 


4 فق هالإمامأحمد بن حنبل في آيات الأحكام» رسالة «ماجستير» لسليمان 
السويد. 
لعبد الحي المحمدي» و وليد الزهراني. 

4 دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» لمحمد السيد الجليند. 

4 بدائع التفسير الجامع لما فسّره الإمام ابن القيم» ليسري السيد محمد. 

4 تفسير ابن رجب الحنبلى جمعا ودراسة» رسالة «دكتوراة» لعبيد بن على 
العينن 0 


- 00 - 


)١(‏ نوقشت بقسم التفسيرء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


القشم الدرَاسِيه 
ترجمة البرهان ابن مُفلِح د ره 


© ترجمة مختصرة لابن مفلح صاحب كتاب المبدع . 

لساري ا وو ا ا 

اا OT TT‏ 
بن شمس الدين أبي عبد الله صاحب «الفروع»7". 

ينتسِبٌ يبلن إلى آل مفلح» وهي أسرةٌ علميةٌ حنبلية شهيرة» أَصْلَّها مِنْ 'رَامِيْن) 
قرية مِنْ توابع نابلس بفلسطين» ثم انتقلّث إلى دمشق» واستقرَّتٌ بالصّالحية» وبرز 
منها علماءٌ كبار تولُوا القضاءَ والإمامة والتدريس والفتياء وحملوا راية المذهب في 


(*) تم اختصار "القسم الدراسي" من أصل الرسالة العلمية بما يناسب طباعة الكتاب. 

)١(‏ انظر: الضوء اللامع /١(‏ ١١٠)؛‏ تاريخ البصروي (ص؟”)؛ المنهج الأحمد (6/ ۸۷؟)؛ ترجمة البرهان 
ابن مفلح بقلم ابن حفيده» مُلحَقة بالمقصد الأرشد (۳/ 177)؛ السحب الوابلة /١(‏ 51-56). 
ويتفق مع المترجم في عِدَة ةِ جوانب مِنْ ترجمته: 
عم أبيه: القاضي برهان الدين وا تقي الدين- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الرّاميني الأصل ثم الدمشقي الصالحي» وهو ابن صاحب الفروع. وَلِيَ قضاء الحنابلة بدمشقء 
وأفت» ودرّسء وناظر» وصتف» وشاع اسمه» واشتهر ذكره» وانتهت إليه في آخر عمره مشيخة 
الحنابلة. من مؤلفاته: «شرح المقنع»» و «طبقات أصحاب الإمام أحمد»» و «شرح مختصر ابن 
الحاجب». وقد احترق غالبها في فتنة تيمورلنك. 
ولد سنة ۷٤۷(‏ أو ٩‏ ه)» وتوفي سنة (۸۰۳ ه). 
انظر: المقصد الأرشد /١(‏ ١۳؟-۲۳۸)؛‏ الضوء اللامع /١(‏ /178-173)! الدارس (؟/ ۷٤-4۸)؛‏ 
المنهج الأحمد (5/ ١۸٠-۱۸۷)؛‏ المدخل المفصل .)0۸١ /١(‏ 


فَقَهُآياتالأآخكًّام على مذهب الحنابلة 


بلاد الشام'"". 

وعميد هذه الأسرةء وأشهرٌّهم علماء هو إمام الحنابلة في زمانه: شمس الدين 
محمد بن مفلح» صاحب «الفروع)7). 

وُلِدَ برهانٌ الدين ابن مفلح كانه بدمشقء في دار الحديث الأشرفية بالصالحية 
وذلك يوم الاثنين الخامس عشر من جمادئ الأول سنة ست عشرة وثمانمائة من 
الوض 0 . 

وأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفاره» ذ فحفظ فحفظ «المقنع» في الفقه» و 
«مختصر ابن الحاجب» في الأصولء و «ألفية ابن مالك» في النحوء و «ألفية 
العراقى» و «الانتصار»“ في الحديث» وعرضها على جماعة من علماء عصره. 


.)0۳۸ ء٠٩‎ /١( خلاصة الأثر (١/177)؛ المدخل المفصل‎ ؛)٤۸‎ /١( انظر: تراجم الأعيان من أبناء الزمان‎ )١( 
وقد عرّف الشيخ د. عبد الرحمن العثيمين - حفظه الله - بهذه الأسرة تعريفا وافيا في مقدمة تحقيقه‎ 
.)18-9 /١( للمقصد الأرشد‎ 

(؟) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني الأصل المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي. الإمام العلامة» الفقيه الأصولي المتفنن» «شيخ الحنابلة في وقته» بل شيخ 
الإسلام». قال ابن كثير : (كان بارعا اا ان للع كل ارا aE‏ 
نقل مذهب الامام أحمد). البداية والنهاية /١8(‏ /361). 

م مؤلفاته: «الآداب الشرعية والمنح المرعية»» و «الفروع». و «النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر». 

ولد ببيت المقدس في حدود سنة ۷١١(‏ ه)؛ وتوفي بدمشق سنة (577/ا ه). 

انظر: أعيان العصر /٥(‏ 79؟2)؛ الدرر الكامنة (؟/ ١١)؛‏ المقصد الأرشد (؟/ /ا١00-0)؛‏ وجيز 
الكلام /١(‏ 127)؛ الجوهر المنضد (ص؟١١-115)؛‏ المنهج الأحمد (0/ 118). 

(۳) انظر: الدارس (؟/ 09)؛ حوادث الزمان /١(‏ 76؟)؛ متعة الأذهان (١/717؟)؛‏ جامع الحنابلة 
المظفري (ص٤)).‏ 

)٤(‏ وهو كتاب: «الانتصار في أحاديث الأحكام»» ويسم ۾ أيض]: «كفاية المستقنع لأدلة المقنع». من 
تأليف جد البرهان ابن مفلح لأَمّهِ: قاضي القضاة N‏ ع 0 
المرداوي (ت 19لاه). 9 


ترجمة البرهان ابن مفلح هة 


وحَفِظ «الشاطبية» و «الرَّائيّة2"0» وتلا بالسّبع على بعض القراء. 


وكان كث حريصا على تحصيل العلوم» واكتساب المعارف» سالكا سبيل 

التفنن» آخذاً من كل علم بطرف» وذلك ظاهرٌ في ثراء محفوظاته» وتنوع دروسه. 

هرد مشايخه. 

ومن أبرز شيوخه: 

)١(‏ العامة علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي. 

() العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الشافعي الشهير بابن 
ناصر الدين» 

() العلامة محب الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد التَسْئَري الأصل البغدادي ثم 
المصري. 

(4) عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز البغدادي المعروف ب «قاضي الأقاليم». 


)٥(‏ القاضى تھی الدين أبو بكر بن اح الأسدي الشافعى الشهير ب «ابن قاضى 


و 
3 


شهبة». 


5 جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث الأحكام؛ ورتبه على أبواب المقنع لابن قدامة» وعدد أحاديثه 
(۱۷۷۸) حديثا. 
وقد حمق الكتاب في عدة رسائل بجامعة أم القرئ» كما طبع في دار الكيان بالرياض» بتحقيق حسين 
بن عكاشة ابن رمضان. انظر: المدخل لابن بدران (ص٥۷٠)؛‏ المدخل المفصل (؟/ ۷۳۳-١٣۷۳)؛‏ 
المذهب الحنبلي دارسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته (؟/ ؟۳۸۳-۳۸). 

)١(‏ وهي قصيدة: «عقيلة أتراب القصائد في أسنئ المقاصد». للإمام القاسم بن فِيْرّه بن خلف الرعينى 
الشاطبي (ت ١۹٠ه).‏ تعد من أشهر المتون في علم رسم المصحف» وعدد أبياتها (94؟) بيتاء نظم 
فيها الشاطبي كتاب «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» لأبي عمرو الداني» المتوق سنة (4114ه). 
انظر: مقدمة تحقيق الوسيلة إلى كشف العقيلة» للدكتور مولاي الإدريسي (ص 4ه-76). 


فة فَقَهُ آيات الأ خكام على مذ هب الحنابلة 


aD 


وقد درّس يناث في عدد من المدارس» منها: مدرسة الشيخ أبي عمر 
بالصالحية» ودار الحديث الأشرفية - وكانت منزله -» وفي الصاحبة» والحنبلية: 
والمسمارية» والجوزية. كما درّس بالجامع الأموي. والجامع المظفري20. 

وتولّى كانه نيابة القضاء منذ وقتٍ مبكرء وتدرّج فيه حت صار قاضي قضاة 
الحنابلة بدمشق. 


قال العليمي كانه (باشر القضاء بالمملكة الشامية نيابة واستقلالا أكثر من 

أربعين سنة على طريقة السالفين من قضاة العدل). 

وأما تلاميذه؛ فمن أبرزهم: 

() تقي الدين أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجَرّاعي. 

(؟) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْدَاوي. قال السخاوي 
ينث في ترجمته: (لازم التقي بن قندس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتئ 
كان جل انتفاعه به... وحضر دروس البرهان ابن مفلح» وناب عنه)7". 

(۳) علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحميد البغدادي ثم الدمشقي 
الصالحي المعروف ب «العلاء ابن البهاء» صاحب كتاب: «فتح الملك العزيز 
بشرح الوجيز». 

(؛) جمال الدين يوسف بن الحسن بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي الأصل 
الدمشقي الصالحي الشهير ب «ابن المَبرد)» المتوفي سنة (409 ه). 


)١(‏ انظر: الدارس (6/ وه م١8٠‏ )؛ متعة الأذهان (١/57؟)؛‏ منادمة الأطلال (ص۷؟؟» ۳۲؟)؛ جامع 
الحنابلة المظفري (ص 171). 

()) المنهج الأحمد (0/ ۸۸؟). 

(۳) الضوء اللامع (55/0؟). 


ترجمة ارعان ابن مقلع ب حت 


0 محيي الدين أ المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر التعيهئ الدمشقى 


ومن تلاميذه أيضا: 

الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد الحموي الحنبلي» 
المتوفي سنة (8817 ه)» والقاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أسعد بن 
علي ابن المنجئ التَّنُوخِي الصالحي الحنبلي» المتوق سنة ۹٠۸(‏ ه)» والقاضي 
بهاء الدين محمد بن يوسف بن أحمد الباعوني الدمشقي الشافعي» المتوق سنة 
91١(‏ أو 917 ه)"» والشيخ بدر الدين حسن بن علي بن محمد الماتاني الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» المتوف سنة (957 ه)*» والشيخ برهان الدين إبراهيم بن علي 
بن إبراهيم الحسيني البقاعي الأصل الدمشقي الحنفي”. 


n 


(۱) انظر: الضوء اللامع (۱/ 570)؛ المنهج الأحمد /٥(‏ ۲۸۲)؛ شذرات الذهب (۷/ ۳۴۳۸)؛ السحب 
الوابلة .)١١١ /١(‏ 

(؟) انظر: متعة الأذهان /١(‏ ١٠)؛‏ الكواكب السائرة /١(‏ ۳۳٠-١١١)؛‏ النعت الأكمل (ص77)؛ مقدمة 
تحقيق المقصد الأرشد /١(‏ ۷؟). 

() انظر: الضوء اللامع /٠١(‏ ۸۹)؛ متعة الأذهان (؟/ ٩۷۹)؛‏ الكواكب السائرة /١(‏ ۷4-۷۴۳)؛ شذرات 
الذهب (18/8). 

(؟) انظر: متعة الأذهان /١(‏ ؟۳۳)؛ الكواكب السائرة /١(‏ ۱۷۸)؛ النعت الأكمل (ص١۹-١۷)؛‏ مقدمة 
تحقيق المقصد الأرشد /١(‏ ۷؟). 

(5) انظر: الضوء اللامع /١(‏ ١۷)؛‏ الطبقات السنية .)29١ /١(‏ 


الى فقة آيات الأخكّام على مذهب الحنابلة 


© مؤلفاته: 


أولا: المبدع ب2 شرح المقنع!") 

أشار يدنه في مقدمته إلى الغرض من تصنيفهء فقال: فتصدّيتٌ لأن أشرحه - 
ای المقنع لابن قدامة- E‏ ا ويُدَّلّلَ من اللفظ 
يتا ويكشف عن وجه المعاني نقابه» أب فيه علئ ترجيح ما طق وتصحيح ما 
أَغْلِقّ واجتهدت في الاختصار خوف الملل والاخيتحارة و رده ب: «المبدع في 
شرح المقنع»”". 

ومع ما ذكره اث من الاجتهاد في اختصاره. إلا أن الكتاب يعد من الشروح 
المطولة للمقنع. وقد مَرّحَ مؤلفه المتن بالشرح» واعدَّنّى فيه بإيضاح عبارة المقنع» 
وذكر الأمثلة» والقيود المعتبرة» وحَرصض على الاستدلال للمسائل بالأدلة النقلية 
والعقلية» وذَّكَرٌ فيه كثيراً من الرواياتٍ عن الإمام أحمد» ومن أقوال الأصحاب 
واختياراتهم» ولم يتعرّض لمذاهب المخالفين في الغالب”"'. 


)١(‏ انظر حول تسميته ونسبته لمؤلفه: 
الدارس (25/ 59)؛ إيضاح المكنون (2/ 55-048)؛ المدخل لابن بدران (ص١؟٤)؛‏ الدر المنضد لابن 
حميد (ص١66-0)؛‏ معجم مصنفات الحنابلة (4/ ۳۹۰)؛ مقدمة تحقيق المقصد الأرشد .)١۳ /١(‏ 

(9) انظر: المبدع .)18/١(‏ 

(۳) انظر حول وصف الكتاب: المدخل لابن بدران :65١(‏ ١٠٠)؛‏ اللآليء البهية في كيفية الاستفادة من 
الكتب الحنبلية (ص35؟)؛ المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته 
(6/ ۸٤4۹-4)؛‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (5/ ۳۸؟)؛ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص؟١7).‏ 
وانظر: مقدمة ناشر كتاب المبدع» بقلم محمد زهير الشاويش /١(‏ ٤)؛‏ مقدمة تحقيق المقصد 
الأرشد(/ .)١١‏ 
وما ذكره بعضهم من اهتمام صاحب المبدع ب (ذكر الأدلة» وتخريجهاء ونقدهاء وبيان صحيحها 
من ضعيفها). وأنه: (تَمَلَ أقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والمفتئ به من 
المذاهب... وأقوال علماء المذهب الحنبلي من عهد الإمام أحمد حتئ عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وكل ذلك مع التحرير والتنقيح والتحقيق). . فهو مخالفٌ لواقع الكتاب. 


ومن خلال دراسة الكتاب. وتَتَبّع تُقولاته» ومقارنته بكتب الأصحاب. فإن غالبّه 
مستمد من : ارح الكبيرة لشم الاو فة ازجم مسد يناعمو رن قد أنه 
المقدسي (ت ؟1۸ه)ء و«الممتع في شرح المقنع» لزين الدين المنجّئ بن عثمان بن 
أسعد بن المنجئ التنوخي (ت 7960ه». و«المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين 
محمد بن أبي الفتح البعلي (ت۹٠۷ه)»‏ واشرح عمدة الفقه» لشيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت 58/اه). و«الفروع» لشمس الدين محمد بن 
مفلح (ت ۳٦۷ه)ء‏ و«شرح مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت ؟لالاه) ظاد. 

وقد أثنئ الأصحابُ فاه على كتاب «المبدع» ثناء عاطرأء قال ابن بدران يَكآنْ: 
(مال فيه إلى التحقيق» وضمٌ الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب. فهو أنفع 
شروح المقنع للمتوسطين» وعلئ طريقته سرئ شارح الإقناع 7" ومنه يستود)7". 
كانيا: الملقصد الأرشد ل ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

وهو من أوسع الكتب المختصة بتراجم الحنابلة» ابتدأ فيه مومه بترجمة 
الإمام أحمد نه ثم ذكر الأصحاب بعد ذلك مرتباً إياهم على حسب حروف 


الهجاءء وبلغ عدد تراجمه (116) ا 


)١(‏ وهو العلامة منصور بن يونس البهوتي (ت ١١٠٠)ء‏ وشرحه المذكور هو: «كشاف القناع». من أَجَلٌّ 
كتب المذهب وأوثقها وأعظمها نفعاء وقد نص في مقدمته على إفادته من « المبدع»» وتعويله في 
الغالب عليه. 

(؟) المدخل (ص٠٠٤).‏ وينظر أيضا في ثناء الأصحاب على الكتاب: المقصد الأرشد (۳/ )۱١۷‏ - 
ملحق الكتاب-» السحب الوابلة /١(‏ 77)» تراجم متأخري الحنابلة (ص٠5٠)؛‏ حاشية المحقق» 
المدخل المفصل .)٤۷١/١(‏ 

(2 انظر: المدخل لابن بدران (ص8؟)؛ معجم المؤرخين الدمشقيين (ص208:١0))؛‏ معجم 
مصنفات الحنابلة (5/ ١۳۹)؛‏ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص309-7:8). 


ثالثا: مرقاة الوصول إلى علم الأصول. 

قال ابن حفيده القاضى أكمل الدين يناه في ترجمته: (صنف في الأصول كتابا 
سماه: مرقاة الوصول إلى علم الأصول"؟. وذكره له الشيخ بكر أبو زيد كث 
وقال: (له نسختان خطيتان في المكتبة السعودية بالرياض (١۹٥)ء‏ ومكتبة الشيخ 


عبد الله بن حميد بمكة)“. 
رابعا: الاستعاذة. 

أَوْرَدَهُ الدكتور عبد الرحمن العثيمين - حفظه الله - في مقدمة تحقيقه للمقصد 
الأرشد» وقال: (له نسختان خطيتان إحداهما في المكتبة السعودية بالرياض» 
والأخرئ في الظاهريةء ونْشِرٌَ هذه الأيام). 

وذكر صاحب «معجم المطبوعات العربية والمعربة» كتاب: «الاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم» وبيان وسوسته وخدعه» وكشف أموره»» لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. وأشار إلى طَبْعِهِ سنة (١10ه)0,‏ 


.)177/5( ترجمة البرهان ابن مفلح» مُلحَقة بالمقصد الأرشد‎ )١( 
.)۳۹۱/٤( 165)؛ المنهج الأحمد (5/ 288)؛ معجم مصنفات الحنابلة‎ /١( وانظر: الضوء اللامع‎ 

(؟) المدخل المفصل (407-905/2). وانظر: المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر 
أعلامه ومؤلفاته (؟/ 259)؛ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص١27).‏ 
وقد سألتٌ فضيلة شيخنا: د. أحمد بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - عن نسخة والده» فذكر أنها 
ليست لكتاب «مرقاة الوصول» المنسوب للبرهان ابن مفلح» بل هي نسخة من أصول الفقه» 
لشمس الدين محمد ابن مفلح «صاحب الفروع»» ونسبتها للأول خطأ. 
كما أفادني فضيلة الشيخ: د. فهد السدحان حفظه الله - وهو محقق كتاب «أصول الفقه» للشمس 
ابن مفلح - بأن نسخة المكتبة السعودية بالرياض: هي أيض) لكتاب الشمس ابن مفلح» وليست 
ل «مرقاة الوصول». 
وعلئ هذا: فلا يزال كتاب «مرقاة الوصول إلى علم الأصول» للبرهان ابن مفلح مفقوداً. 

(۳) وقد كتب -حفظه الله- المقدمة عام (101١ه)»؛‏ وطبع «المقصد الأرشد» الطبعة الأو لی عام (١161١ه).‏ 

() انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة (؟ / .)١۷۷١ -۱۷۷٤‏ 


ترجمة البرهان ابن مفلح ره 


البهوتي"'"» ونسبه إليه. 

فهذا ما بلغنا مِنْ كُنّبٍ البرهان ابن مفلح كانه » وقد صنف غير ذلك» (وسوّد في 
الفروع والأصول والنحو وغيرها شيئ] كثيراًء مات قبل تبييضها!" . 

وقد نسب للبرهان ابن مفلح ناث كتابان آخران» وهما: «الآداب الشرعيه 
لمصالح الرعية»» و«الدر المنتقئ والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف 
المطلق والمرفوع"'» ولا تصح نسبتهما إليه. 

أما الأول: فهو لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» صاحب «الفروع»“ . 

وأما الثاني: فهو لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» وهو المشهور باسم: 


«تصحيح الفروع» . 


مس 07 فت 


(۱) انظر: كشاف القناع (؟/ 59). 

(0) ترجمة البرهان ابن مفلح بقلم ابن حفيده» مُلحَقة بالمقصد الأرشد (۳/ 177). 
وانظر: المنهج الأحمد (6/ 288). 

(۳) انظر: إيضاح المكنون ٠۳ /١(‏ 619)؛ هدية العارفين (١/١؟)؛‏ معجم المؤلفين .)٠٠*/١(‏ 

(؛) وقد سماه ابن بدران في المدخل (ص59غ): «الآداب الشرعية والمصالح المرعية». ووجد في بعض 
نسخ الكتاب: «الآداب الشرعية والمنح المرعية». بينما اقتصر أكثر المترجمين على تسميته ب: 
«الآداب الشرعية». 
انظر: المقصد الأرشد (0520/5)؛ الجوهر المنضد (ص17١1)؛‏ المنهج الأحمد (5/ 118)؛ الدر 
المنضد لابن حميد (ص45)؛ المدخل المفصل (؟/ ٠۸۹)؛‏ معجم مصنفات الحنابلة (4/ 176). 

(5) واسمه كاملاً: « الدر المنتقئ والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع ». 
وسمّاه السخاوي: «الدر المنتقئ والجوهر المجموعفي معرفة الراجح من الخلاف المطلق في 
الفروع . 
انظر: الضوء اللامع (/٦؟؟)؛‏ معجم الكتب لابن عبد الهادي (ص۸١)؛‏ السحب الوابلة 
(745/6)؛ المدخل المفصل (2/؟35لاء 999). 


فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


@ وفة البرهان ابن مفلح: 
بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء. توفي العللامة برهان الدين ابن مفلح ینان 
وذلك ليلة الأربعاء المشفر صباحها عن رابع شعبان سنة أربع وثمانين وثمانمائة 


بمنزله بدار الحديث الأشرفية بصالحية دمشق.. ودفن بسفح قاسيون. ورثاه 


جماعة» وتاسف الناس على فقده ا 


- 0920 - 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع (١/؟6١),‏ وجيز الكلام (/ ؟90؛.؛ الدارس (5/١5)؛‏ الدر المنضد للعليمي 
(/ ۸۲)؛ حوادث الزمان /١(‏ 270-57"6)؛ متعة الأذهان /١(‏ 2717)؛ ترجمة البرهان ابن مفلح بقلم 
ابن حفيده» مُلحّقة بالمقصد الأرشد (5/ 177)؛ جامع الحنابلة المظفري (ص 670). 


° 


ع مه 7 


سم و 

ايات الاحكام 
الواردة فى كتاب المبدع 
والأخكَامُ الفِقهِيّةَ المُسْتَنْبَطةَ منها. 
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4م < 


السلا 
کا 
اعم گے 


الآية الأولى 
ل کالتالڻ: «آببَمُوا ما تنلا اطي ڪل ملك سليس وَمَا ڪَمر سيس ول 
الط رہ لمّيطيرت مر وا امون آل کات اتترا ازل عل آل ڪن ایل هروت مروت وتا 
لمان هن حل كو 3 ن فة فلا ك مََعَلمُونَ E‏ عرفو يو بين 


عر رور 


الم وروْحِهء ا کک ين آي إلا بذ الله يعون برهم ولا َعم 
ولد موا لسن شار ده ما ل في رة يٽ ڪل ولیت ما سرا وء الَسَْهُمْ َو 
ڪاوا لمو at‏ 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 
السحر: عمد ورُقَىء وكلامٌ يَتكلّمُ به أو يك كته أو يَعْمَلُ شيئا يؤثّرٌ في بَدَنٍ 
المسْحُورء أو قَلْبهء أو عَقَلِه» مِنْ غير مُباشَرةٍ له0©. 


وله حقيقةٌ في قول أكثر العلماء ("» قَمِنْهُ ما يَقتّل» وينه ما يُمرضء وينه ما يمنمٌ 


)١(‏ والسَّحْرٌ في لغة العرب: كل ما لف مَأْحَذَُه وهی سَببة. 
وأضْلَهُ: صَرْفٌ الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسمّي السَّحْرٌُ سخْراً؛ لان السار إذا حل الشيءَ على 
غير حقيقته» وأَظَهَرٌ الباطلٌ في صورة الحقٌ» فكأنه سَحَرَ الشيء عن وَجْهِه أي: صَرَقَهُ. 
انظر: تبذيب اللغة /٤(‏ *29)؛ لسان العرب (5/ ۸١۳)؛‏ المصباح المنير (ص١15١))‏ جميعها (سحر). 

(؟) وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وعليه عامة السلف من الصحابة ومَنْ بعدهم. 
والحكُمٌ بثبوت حقيقة السّحر وتأثيره هو حُكمٌ من حيث الجملة؛ فلا يُعارضُه کون بعض أنواعه 
تَخْبِيلاً لا حقيقة له. انظر: الجامع لأحكام القرآن (47/2)؟ بدائع الفوائد (/ 747)؛ شرح العقيدة 
الطحاوية 0/ 4 فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 299 )؛ معارج القبول (067/2)؛ عالم السحر 
والشعوذة (ص85). 


م فْقَهُآيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 


الرجل من وطء امرأته» ومنه ما يمر ف بينهما. 


وقيل: لا حقيقة للسَّحْرِء ونما هو تَخْيبْلٌ"؛ بدليل قوله تعالى: ِا باهم 
وعصمهم مله من ره أا تی € [طه: .]٠١‏ 

وجوابه: قوله تعالى: #قل أعود برب ألم (0) من سر مَاحَلَقَ حَلَقَ ) ومن رغاس 
إا وب @ ومن َر لمسب ف الْعَْقَد € [الفلق: ١-ء]؛‏ يعني: السَوّاجر اللاتي 
يَعْقَدنَ في سخْرهنً» ويَنْفِدْنَ عليه ولولا أن السَّحْرٌ له حقيقةٌ ما أمر الله تعالى 
بالاستعاذة منه"). 
© المسألة الثانية: 

السّاحرٌ الذي يَركَبٌ الجماد فيسيرٌ به في الهواء» أو يدعي أنَّ الكواكبّ تُخاطبه 
ونحو ذلك كافرٌ بالله وڪ . 

لقوله تعالن: وما كَمَرَ سملن ول السّياطِيرت كمَروا يُمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ 
وما آل عل اللكين يِبَابِلٌ هتروت ومروت وما لمان من أحد حى يفول إنَمَا عن فة 


)١(‏ وهو قول المعتزلة» وطائفة من أهل السنة. 
قال ابن القيم َباث: (وهذا خلاف ما تواترت به الآثارٌ عن الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاءً 
وأهل التفسير والحديث... وما يعرفه عامّةٌ العقلاء). بدائع الفوائد (6/ 47/). 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 74)؛ معارج القبول (؟/ 068-547)؛ عالم السحر والشعوذة 
(ص١6).‏ 

(0) انظر: المغني /۱١(‏ 599)؟ بدائع الفوائد (؟/ ٠٤۸-۷١۷)؛‏ معونة أولي النهئ (۱۱/ ۹۸-۹۷). 

(۳) انظر: المبدع (9/ ۱۸۸). 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (61/١18)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١٠٠)؛‏ المنتهئ (؟/ .)١١١‏ 


وأما الذي يَسحَرٌ بالأدوية. أو التذخين» أو سقو شیو ء يَف 00 
فلا يكف بذلك”9). 


لآن الله تعالئ وصَفَ الساحرين الكافرين بأنهم يُمَرّقون بين المرء وزوجه. 
فيختص الكفرٌ بهمء وبق مَن سواهم من السّحّرة على أَصّل العصمة7". 
ر وص 
الاية الثانية 


ل اتال : ( قد ری ملب وجه في لاء و فل واه E‏ 


ال ال ارو E‏ رحو کے طم وَإِنَّألَدِنَ أُونوأ الكتبَ لرن الم 


ت له ر ر 


ديهم وم الله ِعَفْلٍ عَمَا يعَمَلُونَ 4 [البقرة: .]١44‏ 

وتحتها ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: 

استقبالٌ القبلة شَرْطٌ لصِحّة الصّلاة مع القَدْرَ(؟). 

لقوله تعالی: ولوا وُجُوهَكُم سَطْرَة 4. قال علق د : شطرٌة قب( . 

ويُستئنئ من ذلك المُتَنفَلٌ السار في سفر غير مُحرَّم ولا مكروء"؛ لقوله تعالين: 


)١(‏ في المخطوط «أ» والمطبوع: : (سقي شيءٍ لا يضرٌ). وهو خطأ. 
انظر: المقنع (ص :10 المحرر ٠۳/۹‏ 6 )؛ الفروع (08١؟١5)؛‏ الإنصاف (۷؟/ 188). 

4 ويُعزّرُ تعزيراً بليغ) لا يبغ القَدْلَ» إلا أن يَقثّلَ بسخر يقتل غالباء فيُقتصٌ منه» وهو المذهب. انظر: 
الإنصاف (0؟/ 3*٠‏ ۴۷/ ۱۸۸)؛ الإقناع (5/ ١٠37)؛‏ المنتهئ (5/١71)؛‏ شرح المنتهى للبهوتي .)1١/7(‏ 

(۳) انظر: و (9/ 189). 

00 وهذا محل إجماع في الجملة؛ » حكاه ابن عبد البر» وابنٌ رشدء و النووي دا وغيرهم. 
انظر: التمهيد (1۷/ ١٤٥)؛‏ بداية المجتهد !)١17١ /١(‏ المجموع (۳/ 197). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (/ ۱۷۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 201)) والحاكم في المستدرك 
(239/6)» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(7) راک كان أو ماشياء طويلاً كان سفره أو قصيرء وهو المذهب» وعليه الأصحاب. : 


فقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


2 4ر رم 


ورل المَسْرقٌ معرب فََيْتَمَا ولوا مم وه لَه 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ قال ابن عمر ص التاق 
التطوع خاصّة(" . 

وقال ابن عبد البر كاه : أجمعوا علئ أنه جائ لكلّ مَنْ سافر سفراً تقصَرٌ فبه 
الصلاة أن يتطوّعَ على دابته حيث تو جه به )۳ , 
@ المسألة الثانية: 

أجمع العلماء تلد أن المُصلي | إذا عَاينَ الكعبةء فقر ضه استقبال عَيْنهًا“ . 

فإن كان بعيداً عنهاء فكذلك في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كبا . 

اقول قا تن اك واوا تو 01 


- واشترطوافي المسافر أن يكون قاصداً جهة معينة» كما اشترطوا استقبالٌ القبلة عند افتتاح الصلاة 
وركوعها وسجودها - علئ تفصيل فيه -. انظر: الإنصاف(۳/ ۳۲۸-۳۲۰)؛ الإقناع /١(‏ 165-]10)؛ 
المنتهئ (۰/۱٥)؛‏ الروض المربع (1/ 120-119)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (۱/ 767-116)؛ كشاف 

.)١١١ -۳۰۲ /١( القناع‎ . 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (؟/ 070) بلفظ: (إنما نزلت هذه الآية (أينما تولوا فثمٌّ وجه الله) : أن نض 
حيشما تَوجَهَثْ بك راحلتّك في السَّمَرِ تطوع)). 
وفي صحیح مسلم (ر١٠1)‏ عن ابن عمر ۶ قال: (كان رسول الله يد يسبح بح على الراحلة قبل أي 
وجه توجّة» ويويّرٌ عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). 

() انظر: التمهيد (۱۷/ ۷۴). 
وقد حكئ الإجماع كذلك: ابن قدامة كاش في المغني (؟/ 30)» والنووي يانه في شرح مسلم 
/٥(‏ ۹7). 

(۳) انظر: المبدع .)٤١١-٤٠١/١(‏ 

)٤(‏ حكاه ابن حزم» و ابن عبد البرء وابن قدامة ناد وغيرهم. 
انظر: مراتب الإجماع (ص8غ)؛ التمهيد (۱۷/ 06)؟ المغني (؟/ .)٠٠١‏ 

(0) فعلئ هذه الرواية: إن تيامَنَ البعيدٌ أو تياسّرٌ عن مُقابَلَةِ ما أدَّاهُ إليه اجتهاده» بطلت صلاته. 
انظر: كتاب التمام لابن أبي يعلى /١(‏ ١٤٠)؛‏ الإنصاف (۳/ 775)؛ معونة أولي النهى (5/ 77). 

(7) ووجه الاستدلال: عموم قوله تعالى: َي ماك 4؛ فإنه يشمل الموضح القريب والبعيد. وقولّه: 

ورل ولوا مَك سر 4+ أي: تلقاءه. [ ' 

وأجيبَ بأنَّ شَطْرَ البيتٍ: نَحْوهُ وقِبلهُ. والنّحْوٌ: الجهة لا العين. 


وعنه: فَرْض البعيد إصابة جه الكعبة. 


لقول النبي كل «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ وظاهره أن جميع ما 


ولأن الإجماع منعقدٌ على صحَّةِ صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة» وعلئ صِحَّةِ صلاة أهل الصف الطّويل على خط مستوء ولا يمكن أن 
يُصيب عينَ الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها ° 


= انظر: زاد المسير /١(‏ 154١)؛‏ الإشارات الإلهية /١(‏ ۹۷؟)؛ تفسير السعدي (ص37). 
وانظر: كتاب التمام لابن أبي يعلئ /١(‏ /ا6١)؛‏ المغني (6/١١109-1)؟‏ الممتع (۱/ ٤۳۹)؛‏ شرح 
العمدة لابن تيمية (ص۳۷٥-۳۹٥).‏ ت: خالد المشيقح. 

)١(‏ وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. 
ويُستئنئ من ذلك: المُشاهِدٌ لمسجد النبئ ييي والقريبٌُ منه فمَرْضْهُما إصابة عين القبلة. 
وضابط البُعْدِ في هذه المسألة: أَنْ لايقدرٌ على مُعاينة الكعبة» ولاعلئ مَنْ يخبرهُ عن عِلّْم. انظر: الفروع 
٤ /9‏ الإنصاف (۳/ ۲١۳۳)؛‏ الإقناع /١(‏ ١٠٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ ١٥)؛‏ كشاف القناع .)۴١١ /١(‏ 

)<( رواه الترمذي (ر۲١۳)»ء‏ وابن ماجه (ر١١١1)‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعا. وأبو معشر قال عنه النسائي: (ضعيف» ومع ضعفه أيضا كان اختلط عنده 
أحاديث مناكير)ء وذكر منها هذا الحديث. 
ورواه الترمذي (ر 44”) من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان الأخنسي عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوع]. وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وقال البخاري: هو أقوئ 
وأصح من حديث أبي معشر. 
لكن ضعفه الإمام أحمد يده لأجل عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة. 
ورواه الحاكم /١(‏ 207-50) وغيره عن ابن عمر مرفوعاء وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين). 
قال أبو زرعة: (هذا وهم» الحديث حديث ابن عمر موقوفا). وكذا قال البيهقي. 
وقد صحح الألباني باه الحديث بطرقه. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ ۷۳٠)؛‏ نصب الراية /١(‏ ۴٠۳)؛‏ التلخيص الحبير /١(‏ 272)؛ الثمر 
المستطاب (ص۷٤۸4۸-۸)؛‏ إرواء الغليل /١(‏ 720)؛ مستدرك التعليل (ص٠١18١).‏ 

(©) انظر: المغني (۱۰۲-۱۰۱/۲)؛ الشرح الكبير (۳/ 77"9), 

.)٠٠١ -104 /١( انظر: المبدع‎ )( 


فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
لا تصحّ صلاة الفريضّة 2 الكعبة ولا على ظَهْرِهً(2. 

لقوله تعالئ: يث ماكر ولوا وُجُوهَكْ سمَظرم 4؛ أي: نحوَّةٌ وجهكَة. والمصلّي 
فيها أو عليها غير مُستقبل جهتها. 

فإن وَقَفَ علئ مُنتهاها بحيث لم بق وراءه شيءٌ منهاء أو قام خارجها وسجد فيهاء 
فظاهر كلام الإمام أحمد ينه أنه يصح؛ لأنه استقبلهاء ولم يستدبر منها شيئ)079”". 


س ا 
الاية الثالثة 


م 


لل اقا : إن إنَّ الضَّعًا والمروة من سعار اله د أو اعتمر ق جاح عله أن 


وف بھمًا اومن تَطَوَعَ حَيْرا نَأل علي € [البقرة: .]٠١۸‏ 
وتحتها مسألة واحدة؛ وهي: 


ا 0 ۹ ر م oc‏ 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد e‏ 
فعنه: أَنَهُ نة رُكَنْ» وهو الصحيح من المذهب'. 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وأما صلاةٌ النافلة» فتصح في الكعبة وعليها مالم يسجدُ على مُنْتَهَامَاء فإن سَجَدَ على منتهاها بحيث 
لا يكون بين يديه شيءٌ منهاء لم تصحّ صلاتة. 
انظر: الإنصاف(8/ ١۳١۴-١٠١)؛‏ الإقناع (١/١١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ 9)؛ معونة أولي النهئ (؟/ 5ه)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (١/78)؛‏ كشاف القناع /١(‏ ١٠7)؛‏ مطالب أولي النهیٰ .)۳۷١ /١(‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر : المصادر السابقة. 

(۳) انظر: المبدع (۱/ ۳۹۸). | 

.)209 /۱( ۲۹۰)؛ الإقناع (2/ ١۳)؛ المنتهی‎ /٩( انظر: الإنصاف‎ )٤( 
ودليله: ما صح عن عروةً بن الزبير» أنه قال: قلت لعائشة سا : ما أرئ علي جُناح) أنْ لا أتطوّف‎ 
بين الصفا والمروة. قالت: لم ؟ قلت: لأن الله وك يقول: إن لصم وَالمَروَة من سَعَإرِاسَ 4 الآية.‎ 


ووت 
و 0r‏ 


وعنه: أنه 


لقوله تعالئ: 9مَمَنَ حَحَ ابي أو أَعْسَمَرَ فلا جْمَاحَ عليه نيوك بها 4. وتف 
الحرّج عن فاعِلِهِ دليلٌ على عدم وجوبه؛ فإنَّ هذا رُيَبَةُ المباح» وإنما ثبتث سني 
بقوله تعالی: #من سَعَا راس 2274. 

وني مصحف أب و ابن مسعود كَل : (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم . 
ھا رتل يك 3 افو بط عر الف 

وعنه: أنه واجبٌ ولیس بركن”"". 


لأنَّ دلي مَنْ أ وجه يدل علئ مُطْلَقٍ الوجوب» لا على أذ َه لايم الح إلا به. 


= فقالت: لو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما انز هذا في أناس من 
الأنصارء كانوا إذا أَمَلُوا أمَلُوا لمتاةٍ ف الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا , فب الغا وجرن ذل 
قدموا مع النبي ية للحج» ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالئ هذه الآية» فلعمري ما أتم الله ححّ من 
لم يطف بين الصفا والمروة. [رواه مسلم (ر03129717]. 
ولان المّعْي نُك في الحجّ والعمرة» فكان ركنا فيهماء كالطواف بالبيت. 
انظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر /١(‏ ۸١۳)؛‏ المغني (0/ 279)؛ معونة أولي النهئ 
(2)20. 

(۱) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ٤۲۸)؛‏ المحرر (۱/ 776)؛ الإنصاف .)29١ /٩(‏ 

() انظر: المغني (5/ ۳۹؟)؛ الممتع (2/ .)٤۸۳‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (5/١5؟)؛‏ كتاب المصاحف لابن أبي داود /١(‏ ؟۲۹)؛ تفسير السمعاني 
/١(‏ ۱0۹)؛ اجام لأحكام القرآن (؟/ 185)؛ الدر المنثور (؟/ 95). 

(؛) والقراءةٌ الشَادَةٌ - إذا ثيك - حُجَةٌ في المشهور من مذهب الإمام أحمد تاه جزم بذلك ابن 
قدامة. وابن اللّحامء والمرداوي نهد وغيرهم. 
انظر: روضة الناظر /١(‏ ١۷؟)؛‏ أصول ابن مفلح /١(‏ 7316)؛ القواعد لابن اللحام (؟/ 067)؛ التحبير 
شرح التحرير (۳/ ۱۳۸۹)؛ شرح الكوكب المنير (5/ .)١١۸‏ 

(5) فعلئ هذا: إن رکه جَبرَهُ بدم. 
وقد اختار هذه الرواية جمعٌ من الأصحاب. منهم: القاضيء وابن قدامة» والشارح ب#د. 
انظر: المغني /٥(‏ ۲۳۹)؛ الشرح الكبير (9/ ؟29)؛ الإنصاف /٩(‏ ۲۹۰). 


فَفَّهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


O‏ ويد سب وسيب و 
ع ا 0 


يمسي ل زرة) نے 


الآيةالرابعة 


الى 2 


© وا ال: کنا حرم يڪم الْمَيِمَةَ والدَم ولم َلْجِنِرِرِ 0 به- لعي أ فَمَنِ 
اضطرَعيرَبَاع ولاعاد فك ِم عليه إن الله عفور دحيم € [البقرة: ۷۳]. 
وتحتها مسألتان. 
© المسألة الأولى: 
مَنْ اضنْطرٌ إلى مُحرّمٍ غير الُم ونحوه؛ حَلٌ له منه ما سد رَمَقَا90)5 . 


لقوله تعالى: فمن أَصَطَرَغَيرَبَاعَ وَلَاعَادٍ فلا نم عَلَيْهِ © . 


() انظر: المغني (0/ 299)؛ الممتع (/ 817]). 
)٩(‏ انظر: المبدع (5/ 6717 - (E‏ 


)۳( لفق : بقية الروح. وَسَدَ رَمَقَهُ؛ أي: أك بقية ر وة أو كر و 
انظر: المطلع (ص476)؛ المصباح المنير (ص١١٠)ء‏ (رمق)؛ شرح المنتهئ للبهوتي .)76١/3(‏ 

)4( فيباح له أن يتناو منه ما يأمَنْ معه الموت بالإجماع. 
والمذهب: أن أَكُلَ المُضْطَرٌ من الميتة ونحوها كدو ها د رموه واجبٌ» یأثم بتركه؛ لقوله تعالی: 
وولا تلقو أيايِيكٌ إل اَذ € [البقرة: 165]. 
وضابطٌ الاضطرار - في هذه المسألة - عند الأصحاب: أن يخاف على نفسه اَلَف إِنْ لم يأكل. 
واشترطوا لإباحة ذلك ألا يكون في سفر مُحرّم؛ لقوله تعالئ: «َمَنِ أضظرٌ عير َا ولا حارام عَكّهِ » 
انظر: مراتب الإجماع «(ص65))؛ الاستذكار /١6(‏ ۳۹۰-۴۳۵۹)؛ المغني (؟١/‏ ۳۳۳-۴)؛ شرح 
الزركشي (3580-11/8/5)؛ الإنصاف (7؟/ L۳-۲۴۳۷؟)؛‏ الإقناع )4/ (‘A‏ شرح المنتهئ 
للبهوتي (5/ 31-٠‏ ), 


ولا بباح له الشّبَعُ في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد كانه" . 

لأن الآية دلت على تحريم الميتة» واستثني منها ما اضطرٌ إليه» فإذا الدفعت 
الضرورةٌ لم يحل الأكل؛ كحال الابتداء. 

ولأنَّهُ بعد سَدٌَ الرّمَق غير مضطّرء فلم يَحِلَّ له الأكل؛ للآية"" . 

ويحرم ما زاد على الشّبَع إجماع(27 . 
© المسألة الثانية: 

ومن اضطرٌ إلى شرب مُشكر لدَفْع لمو عص بهاء وليس عنده ما يُسِيْفُهاء 
جار له ذلك . ۰ 

لقوله تعالى: من أصْطرَّعَيربَاعْ وَلَاعَادٍ فلاإثم عليه *. 

ولأن حفظ النفس مطلوبٌ؛ بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليهاء وهو 
مو جود هناء فو جب جوارّه تحصيلاً لحفظ النفس المطلوب حفظها' . 


تكتك 0 أن س 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
والرواية الثانية: يجوز له الأكل حتئ يشبع. واختاره غلام الخلال. 
انظر: الإنصاف (27/ 19؟-١66)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۸٠۳)؛‏ معونة أولي النهى /١١(‏ 190-154). 

(0) انظر: المغني (۳۳۱/۱۳)؛ الممتع (7/ .)١19‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ ۳۳۰)؛ شرح الزركشي (3078/57). 

(؟) انظر: المبدع (9/ 06؟201-1). 

(0) وضابط الاضطرار: خوف التَلّفٍِ. انظر: الإنصاف (55/ 6420-119)؛ الإقناع (4/ 279)؛ المنتهئ 
(6/ 94؟)؛ كشاف القناع .)1١7/5(‏ 

() انظر: المبدع (9/ .)٠٠۴‏ 


فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


الآايةالخامسة 

م ك ر مه 00-5 ل رحد ر۶2 سروه 2. روه د ل 

© الال : < يما الین ءامنا كيب علك القصاص ف لقنل ال بال والعبد بالعبد والأنق 
رو ےم الم 04 ص رھ م م ۶2ے و ر چرم -ه ۶ 5 ا 

الأو فمن عقى لَه مِنْ أيه سىء اع بالمعروف وَأمَ له اسن داك ِيف من ريک 


مآ 


ل 


سد برس د 


فمن اعتدى بعد الك ت فهر عدَّابٌ ليم # [البقرة: ۱۷۸]. 
وتحتها ست مسائل: 
© المسألة الأولى: 

القمّل العمد ان تقض من نعل أذمنا مخضم قله مما تق فلس 
الظنّ موه به . 

2 7 و ف 

ومنه: القتل بِمُتْقلٍ يغلب على الظنْ حصول الزهُوق به عند استعماله("» فهو عمد 

موجبٌ للقصاص؛ لقوله تعالی: < کا ال موا كيب ملک ايِصَاسُ ف الت 04 


ا 2 


ولماروئ أنس بن مالك ة: OE‏ 


)١(‏ والقتل شب العَمْدِ: أن يقصِدَ جناية لا تقثل غالباء ولايجرحه اء فتقتله» كأن يضربه بسوط في غير 
مقتل» فيموت. والقتل الخطأ: أن يفعل مالَهُ فِعْلّه - كَرَمْي صيد- في ك 
ري قحا العر سس سر دان Sal E ES‏ 
ذلك. ويُلحق به عمد الصبي والمجنون. 
انظر: الإقناع /٤(‏ ٠۸ء‏ 44-95)؛ المنتهى (؟/ 260-917 )؛ الروض المربع (5/ ۰٩٤٩‏ 465-91415). 

)؟( وضابطه في المذهب: ما كان فوقٌ عمودٍ الفسطاط الذي تتخذه العرب. وأما ما دون ذلك» فلا يُعتِبَدُ 
القتل به به قل عمدٍ إلا أن يكرّرٌ صَرْبَهُ به» أو يُصِيبَهُ في مقتل» أو حالٌ ضعب كمرض وصغر ونحوه. 
انظر: مسائل صالح (ص٥)؛‏ الإنصاف (١؟/ ١١‏ - ۸)؛ الإقناع /٤(‏ ۸۷)؛ المنتهين (6/ ۲۴۳۷)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ ۸)؛ كشاف القناع (0/ .)٥٠١‏ 

(۳) فقوله تعالی: «ف اَل ) عاءٌ» يتناول المقتول بمُثقل وغيره» إلا ما خصّه الدليل. انظر: الإشارات 
الإلهية /١(‏ 8")؛ شرح المنتهئ للبهوتي (8/7). 1 

)٤(‏ الأوْضَاح: الحليٌ من الفِضّة؛ واجذها: وَضَحٌ. وسميت بذلك لبياضها. انظر: الفائق في غريب 
الحديث (37/4)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (197/5)؛ القاموس المحيط /١(‏ 06؟): 
جميعها (وضح). 


بحجر» فقجله النبئٌ وة بين اا 


© المسألة الثانية: 

قتا العدٌ بالعسد و لى ناه 5ت 2*5 () 

يقتل العبد بالعبدٍ ولو تفاوتت قَيمَتهما .٠‏ 

0 تعالول: « عا أن ءامنا كيب عَلِيَكمْه الوصا في الْعدَلَّ ) لحر بار والعبد العبلٍ 
0 أنَقّ 4؛ وهذا نص من الكتاب» فلا يجوز خلاة ف4( . 

وعنه: لا بقل به إلا أن سوي قیمتهما(. 

والصحيح الأول؛ ا ا - كالعلم 
والشرف ونحوهما -» فلا يمنّعُ القَصَاص“ 


)١(‏ رواه البخاري (ر ٩1۸۷)ء‏ ومسلم (ر1775). 

(۲) انظر: المبدع (262/8). 

(۳) وهو المذهب» وعليه الأصحابء وفيه تفصيل باعتبار قَدْرِ الحرّية: 
فالقن يقل بالقَنٌ مُطلق)ء ولو تفاوتّث القِيم. والمبعَض يتل بالمُبعَضٍِ إن كان - أي القاتل- مثلَّهُ في 
الحرية أو أقل منه فيقتل مَنْ مَنْ ربح حر بِمَنْ نصفة حر لا العكس. 
انظر: الإنصاف (50/ ۹۲)؛ الإقناع 039١ -٠١؟ /٤(‏ المنتهئن (؟/ ٤٤۲)؛‏ شرح المتتهئ للبهوتي (1/ 9؟). 

(؛) ووجه الاستدلال: عموم قوله تعالئ: (ِدَألمَبْدُ بََْبَدٍ ) فإنه يتناول القصاص بين كل عبِدَيْنَء سواء 
تسات قيمتهما أو تفاضلّت. انظر: الروايتين والوجهين (/١20)؛‏ المغني (١١/۷1٤)؛‏ معونة أولى 
النهن /٠١(‏ 577)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 29). ١‏ 

)٥(‏ فإن اختلفثٌ قيمتهماء »لم يجر بينهما قصاص. قال ابن قدامة يََلنّهُ: (وينبغي أن يختص هذا بما إذا 
كانت قيمة القاتل أكثر» فإن كانت أقلّ فلا). المغني .)٤۷١ /1١(‏ 
وهذا القول ضعيفٌ في المذهب» وعامة الأصحاب على خلافه» قال المرداوي يَدَلَنْهُ: (ولا عَمَلَ 
عليه). الإنصاف (0؟/ ۹۳). وانظر: المحرر (۲/ 759)؛ شرح الزركشي (7/ .)7١‏ 

() انظر: المبدع (۸/ /218-551). 


فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
لبقتل الخُرٌ بالعَبْر. 
لقوله تعالی: ال بخ وَالْمَبْدُ ٍَ4 فدلٌ على أنه لا يقتل به الحر © 


© المسألة الرابعة: 
أجْمَعَ العلماءً بد على جواز العفو عن القِصّاص ٠‏ » وأنّهُ أفْضَلٌ ©. 


2120 200 و ےم بيرم رول 


وسنده من الكتاب قوله تعالی : # فمن عفى و ء فَانبا اع بالْمعرون وأداءٌ 
َه باحس + وَالعدر المخر وال 005 


)١1(‏ وهو المذهب. واستثنوا منه: إذا فل عبد مثله ثم عَتَّه أو جَرَّحَهُ ثم عَتَقَ ومات المجروح» فإنه يقتل 
به. انظر: الإنصاف (0؟/ -٠١*‏ /١٠)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١١٠)؛‏ المنتهى (؟/ ٤٤؟).‏ 

() قال الطوف > تلثة: (« كل بار وَالْمَبْدُ يلب مفهومه أن لا يقل حر بِعَبْد وهو خاصء فيص به 
عموم: : 3 الس يلفس »© [المائدة: ٠؛]‏ خلافا لأبي حنيفة» وأضْل الخلاف أن المفهوم حُجَةٌ عندناء 
فيْخص به العموم ). الإشارات الإلهية .)١١۳ /١(‏ 
وقال ابن رجب وق ان العلوعواليجكم 716/00 -815) : يُستئنى من عموم قوله تعالئ: #النّفس» 
صو متها أنْ ّل الحرٌ عبد فالأكثرون على أنه لا يقل به وقد أجمعوا علئ آنه لا قصاصٌ بين 
العبيدِ والأحرار في الأطراف هذا اتل به علئ أنّ المراد بقوله تعالن: «النَّفْسَ بِاَلتّعْيس 4: 
الأحرار؛ لأنّهِ ذكر بعده الْقِصّاص في الأطراف» وهو يختص بالأحرار. اه بتصرف. 
وانظر: المغني /١١(‏ 7/اغ)؛ شرح الزركشي (57/ 39-54). 

(۳) انظر: المبدع (۸/ 8 )). 

)٤(‏ قال ابن فارس انه (القاف والصاد أصلٌ صحيح يدل على تب تتبّع الشَّيء مين ذلك عرليم 
افنصَصْتُ الأثر إذا مته ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح» وذلك أله يُفعَل بو مل فمل 
بالأول» فكأنّه اقتصّ أثره). معجم مقاييس اللغة (١/١١)ء‏ (قص). 
يُقال: اقتّصّ الوليٌ مِنَ القاتل؛ أي: استوف قِصَاصَه. . وتقاصٌ القومٌ» إذا قاصٌ كل منهم صاحبه في 
حساب أو غيره. 
والقصاص في الشرع :أن يَفْعلَ المجنيٌ عليه أو وليه بالجاني مثلّ ما فَعَلّ أو شبهه. 
انظر: الصحاح (/ )ء (قص)؛ المطلع (ص۳۷٤)؛‏ الإقناع (4/ 10)؛ الروض المربع (2/ 8066). 

(0) انظر: المحلّئ (١4۸۱/۱)؛‏ الاستذكار (20/ ۳۴۳)؛ المغني /١١(‏ ١08)؛‏ شرح الزركشي (7/ .)٠٠١‏ 

(1) انظر: معجم مقايبس اللغة /٤(‏ 07-/01)» (عفو)؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص 7/9 7). (عفا). 


والهاء في قوله تعالی: 3ل و «أحيه» ل «مَنْ»» وهو القاتل» فيكون القتيل أو 
الول علئ هذا أخ) للقاتل من حيث الدَّينء وإن لم يكَنْ بينهما نَسَبٌ. 


وقوله تعالئ: 5ك )؛ أي: المذكور من العفو وأخذ الدية «تَْنِيٌ من ريك 
وَيَحْمَةٌ4؛ لأن القَصَاص كان حَتما على اليهود. ور عليهم العفو والدية. وكانت 
الدية حَنّما على التصارئء وحرّمَ عليهم القصاصٌ, فَخيّرتْ هذه الأمةٌ بين 
القصّاص»ء وبين أخذ الدية والعفو؛ تخفيفا من الله ورحمة. 

والأولن أن تعفر محا القولة تحال وف تد رن مور كنار 411 
[المائدة: 46]؟ 4 قوله تعاليل: #هَمَنّ عا عقاواصلح اجره کل ال [الشورئ:٠٤].‏ 

ا مالم يكن الحقٌ لمجنونٍ أو صغير؛ فإنَّ وليّهما لا يملك إسقا سقاط 
حقهماء فلا يصح عَفْوٌهُ إلى غير مال" 
© المسألة الخامسة: 

إذا عَمَّا بعض وَرَئَةِ الذّم عن القاتل سَقَطَ القصاص © 


وكير يى في قوله تعالئ: ممن ع له من أيه سىء مُؤْذِنْ بذلك ٩‏ 


(۱) انظر: الكشاف (۳۳۳-۳۴۳۱/۱)؛ زاد المسير (١/١۱۸)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 200-207)؛ 
البحر المحيط (؟/ ۱۲)؛ فتح القدير /١(‏ ۳؟). 

(©) أي من غير ناخد شيع . 
انظر: الإقناع /٤(‏ "7؟1)؛ المنتهئ (2/ 200)؟ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 295). 

(۳) انظر: المبدع )۹7/۸ -298). 

)00( ولِمَنْ لم يَمْفُ ِن الورثة حقة ِن الدّية وهو المذهب» وعليه الاصحاب. 
وورئة الدّم - على الصحيح من المذهب - : هم كل ميرت مِنْ مال المقتول» ذكراً كان أو أثشئ» صغيراً 
كان أو كبيراًء حتئ الرَّوجَيْنِ وذّويْ الأرحام. والذي يصح عفوه نن الووثةاهو المكلم درن غر 
انظر: المغني 208١ /1١(‏ ؟0۸)؛ الإنصاف (١؟/ ٠١١ -٠١١‏ ١١٠)؛‏ الإقناع (5/ *115-117)؛ المنتهئ 
(/ ۷١؟)؛‏ معونة أولي النهئ (١1/١24)؟‏ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ ؟4٤)؛‏ كشاف القناع (5/ 076). 

(0) ووَجْههُ: أن قوله تعالى: <€ نكرةٌ في سياق الشرْط فأفادت العموم» فمتئ عفي للقاتل من جهة 
الأولياء شيءٌ من العفو - ولو بعفو واحدٍ منهم -» فقد سقط القصاص. ب 


فقة آيات الأخكام على مذهب الحنابلة 


فيكون العفو في الآية على هذا بمعنن: الإسقاط “7 . 

© المسألة السادسة: 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ائه في مُوْجَبٍ القَثْلٍ العَمْدِ. 
فعنه: أنَّ الواجب به أَحَدٌ شَيْئَين: القتصاص أو الدية". 


لقوله تعالول: فمن 057 E E AA‏ َه بحسن ¢ فَأَوْجَبَ 
لاع والأداة بمجرّد العَفُو ولو وَجَبَ 8 ب بِالعمْدٍ القِصَاصٌ عيناء لم تَجب الدية عند 
العفو المُطْلّق(). 


وعنه: أن مُوْجَبَهُ هو القصاص عَين“. 
لقوله تعالئ: «كُبَ علد الْقِصَاصٌ ف الْصَتْلَ 4؟ والمكتوب لا يخير فيه" . 


= انظر: الكشاف (۳۳۱/۱-؟۳۳)؛ الإشارات الإلهية /١(‏ ١١۳)؛‏ اللباب في علوم الكتاب (۳/ ۳؟؟)؛ 
الشرح الممتع .)٤۸ /١16(‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 77)؛ المحرر الوجيز (؟/ ۸۸-۸۷)؛ زاد المسير /١(‏ ٠18)؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن (2/ 2956-507)؛ البحر المحيط (؟/ ۲٠-١١)؛‏ الدر المصون (؟/ 206-507). 
() انظر: المبدع (2917-597/8). 
(۳) فيَحَيِّرٌ الولق» إن شاء اقتصّء وإن شاء أخدّ الدية» وإن شاء عفا مجانا. وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. انظر: الإنصاف (0؟/ ١٠۲)؛‏ الإقناع (6/ ١١۱)؛‏ المنتهئ (؟/ 00؟). 
)٤(‏ انظر: الكاق (4/ ۷۳)؛ شرح الزركشي .)9١9/5(‏ 
0 ويظهر الفرق:تيق الرؤاكين فى هسال : 
منها: لو عفا الوليُ عن القصاص» ولم يَذْكْرِ الدية. 
فعلى الرواية الأولئ: تثبت له الدية. 
وعلى الرواية الثانية: لاشيءَ له. 
ومنها: لو اختار الوليٌ الديةء ولم زص القاتل. 
فعلئن الرواية الأولئ: تثبتٌ الدية» ولا يعتبرٌ رضاه. 
وعلئ الرواية الثانية: لا تثبثٌ الدية دون رص الجاني في إحدئ الروايتين» وفي الأخرئ: تثبت. 
انظر: المغنى /١١(‏ 09-095)؟ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۳/ ۳۷-۳۲)؛ الإنصاف (0؟/ .)66١-6‏ 
(7) انظر: المبدع (۸/ ۲۹۷ 299). 


الآيةالسادسة 
نه الجان: کب کیک ا ا 
وَاَلْأَفبِينَ ل عل الْمَنْقِينَ € [البقرة: 18]. 
وتحتها أربع مسائل: 


© المسألة الأولى : 
الوضيكة 2 الأصل هاو من: وَصيّت الشيء إذا وَضَلكه: 
وط عة الأَمْر كقوله تعالی: ووی بها إِرَهِعمُ بيه وَيَعَعُوبٌ € [البقرة: ۱۳۲]؛ 
وقوله تعالى: ذل لک وَصَسْكُم بد لع عقون € [الأنعام: 110 
وشرعا: الأمْرٌ بالتصرّفٍ بعد الموت» أو 5 بالمال غد 
وسْعيَتْ وصِيَة؛ لأنَّ المُوْصِي يَصِلٌ ما كان له في حياته بما بعْدَ مَوْتَه0©. 
والوصية ا وسنده من الكتاب قوله تعالی: « کیب عیکہ 


2 عد ےه i2‏ 
© 


إِذَا حَصَرَأَحَدَكُه الْمَو عات ترك حرا ال لو لِدين وا الف ين بالمعروف الْمَنقنَ 4 


ت 


وقوله تعالی: #مِن بَحَدِ ووِر وصی يبا أو دن € [النساء: (٩‏ . 


)١(‏ قال ابن فارس نة في معجم مقاييس اللغة (7/ 7 (الواو والصاد والحرف المعتل: أصلٌ يدل على 
وَضْل شَيِءِ بسَّيء). بقال: وَصَئ الشيء يَصِيْه وَضْيا - من باب (وَعَدَ) - إذا وَصَلَةُ وأوْصَيئُهُ |يصاءً 
ووَصَينهُ توصيّة بمعنئ. انظر: المصباح المنير (ص١6"”)؟‏ لسان العرب (15/ ١۳۹)ء‏ (وصي) فيهما. 

(؟) انظر: الإقناع (۳/ 7؟1)؛ المنتهئ (؟/ 5)؛ الروض المربع (؟/ .)۷١١۷‏ 

0 انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص؟۳۷)؛ المطلع (ص٠٠۳)؛‏ الدر النقي (7/ 556). 

(؛) حكاه ابن عبد البرء وابن قدامة؛ والنووي اله وغيرهم. انظر: الاستذكار (67/١1)؛‏ المغني 


() انظر: المبدع (5/ ۳-ا). 


[ > فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 

ت الوضية لعا ترك را وهر الفال" لكثير عرف . 

لقوله تعالی: « کیب عَلَتِكُإدَاحَصَرَأَحَدَكُه ألْمَوْتٌ إن رك حَيِرا الْوصِيّةُ 4. 

وقد نسم الوؤجوبٌء وهو المع مِنَ اترك وبقي الوّجِحانُ وهو الاستحبابٌ في 

ل رھ( 

حق من لا رٹ © . 

الكل أذ باصا ال ١‏ 

والاولی أن يُوْصِيَ بالخمس .. 

۴ء ار عه ع 

لأن أبا بكر ك أَوْصَئ بالخمس» وقال: (أَوْصِئْ بما رضي الله به لنفسه). 
يعنى قوله تعالی: لو اموا أَنَما متم من سىء فان له حمسسه, € [الأنفال: ٩‏ . 

r 2‏ 0 ٥و‏ 
ولا نْسَنٌ الوصيّة لمن لم بنرك خير“ . 
لأن الله تعالى قال: ن رك حَيْرَا 4؛ فسَرَّط تَر الخيرء والمُعَلْقَ بِسَرْطٍ ينتفي 


عند انتفاع(2 . 


)١(‏ ويُستئنئ: مَنْ عليه حقٌ واجبّء كزكاقء ودين لا بينة عليه» فيَجِبٌ أن يُوْصِيَ بأدائه» وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف (۱۷/ 03؟)؛ الإقناع (8/ 197 0159 المنتهى (/ 0)؛ 
معونة أولي النهئ (۷/ ١۳۷)؛‏ كشاف القناع .)١۴١ /٤(‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص*٠؟)؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ ٠487-84)؛‏ الناسخ 
والمنسوخ لابن سلامة (ص٤٥).‏ وانظر: المغني /١١(‏ ۱ الممتع /٤(‏ 198). 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۱۷/ 75؟)؛ الإقناع (۳/ 9؟1)؛ المنتهئ (2/ 5). 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (ر137777)» والبيهقي في سننه (7/ ١0؟)‏ عن قتادة عن أبي بكر م . 
وضعفه الألباني يد في الإرواء (7/ ١۸)ء‏ وقال: (هذا إسناد منقطع؛ لأن قتادة لم يدرك أبا بكر يلك ). 

(5) بل يكره للفقير أن يُوْصِيَ إن كان له وارث» قال المرداوي يناه : (إلا مع غنى الورثة). 
التنقيح (ص»290؟). 
وانظر: الفروع (۷/ ۳۳٤)؛‏ الإنصاف (۱۷/ 200)؛ الإقناع (۳/ 9؟1)؛ المنتهئ (2/ 0)؛ كشاف القناع 
)£/ ۳۳۸ ا وسم), 

() انظر: المبدع (5/ .)٠١-۹‏ 


2 المسألة الثالثة: 
أَجْمَعَ العلماءً نا على صِحَةٍ وصيَّةٍ المسلم لذي . 


ودل عا قولّه تعالول: ول أن تَفْعَلْوا إل اويا یکم مغرو € [الاحزاب: ۲١‏ قال ابن 
الحنفية يناث : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني”” . 

ولان الهبةَ تصحٌ له فصحَتٍ الوصيةء كالمسلم. 

وتصح الوصية لِلْحَرْبِيٌ ولو كان في دار الحَرْب“ . 

وقيل: لا تصح لحربی“؛ لقوله تعالی: اتتا بتکم اه عن ر لوک في لين 
ورج وڪم ين ورک وغ روا عل راکم أ ن تولوَهُم 4 الح 5]؟ فل فدلٌ علئ أن أن مَّن قاتلنا 
E‏ 


)١(‏ حكاه ابن عبد البر» وابنٌ قدامة» والنووي ناه وغيرهم. 
انظر: التمهيد /١64(‏ ١٠7)؛‏ المغنى (۸/ 5١5)؛‏ روضة الطالبين (°/ /ا١٠).‏ 

© ھر أب و القاس مخ ون على بن أني طالب القر قى الواشمن النغروق بان لكيه وان را 
بنت جعفر الحنفية» كانت من سبي اليمامة في زمن أبي بكر دك . كان يانه من كبار التابعين» واسعَ 
العلم» ورعاء شجاعاء وله في ذلك أخبار كثيرة. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل منيء وأنا 
أعلم منهما. 
ولد سنة (١؟ه)»‏ وتوفي بالمدينة سنة (١۸ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۹۳)؛ حلية الأولياء (*/ 105١)؛‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ 7115)! الدر المنثور .)۷۳١/۱١(‏ 

)£( نص عليه الإمام أحمد 5ة » وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
ويستثنول من ذلك: الوضنية المحفت أو السلاح» أو الرّقِيقٍ المُسلمء > أوحَدٌ القَذْفِء فلا تصح 
لکافر ذميًا كان أو حرد بيّا. انظر: الإنصاف (۱۷/ 8.6؟)؛ الإقناع (۱/۳١۱)؛‏ المنتهئ (؟/ 9)؛ كشاف 
القناع )¢/ .(or”‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية» والمالكيةء ووجة عند الشافعية الك . 
انظر: تبيين الحقائق وحاشيته للشلبي (7”/ 184)؛ حاشية ابن عابدين /٠١(‏ ٥؛)؛‏ حاشية الدسوقي 
على ا الكبير (457/4)؛ حاشية العدوي على شرح الخرشي (8/١17)؛‏ نهاية المحتاج 
(8/5)؛ مغني المحتاج (۳/ .)٤۴‏ 


فقَهُ آيات الأآخكًّام على مذهب الحنابلة 


وجوابه: أنه قد حصل الإجماع على صحة الهبة له» والوصية في معنا“ . 
@ المسألة الرابعة: 
أْجَمَعٌ العلماء لر على صحة الو صيةَ يد للك ل 00 


وقد سمئ الله تعالئ الميراث وصية بقوله: « بوصیک اله ف أؤلدر كم للدم مل 
حط لسن 4 [النساء: »]١١‏ وأ لحمْل يَرِتْء فَصَحَّتٍِ الوصيةٌ له» مع أنَّهها أوسعٌ مِنّ 
الميراثِ؛ لأنها تصح للعبد والمُخَالفِ في الدّين» بخلاف الميراث» فإذا وَرِتَ 
الحمُل» فالوصية له أولىه. 
الآايبات:السابعة. والثاهنة. والتاسعة 
ييه الدب اما کب يڪم لضا E‏ 


3 
حكن 3 كان نوي مك 2050 


م أ عا حا سا وم وه مه 2 020 ل وهو - د ر 
الاو وة طعام سکن فمن تطوع خيرا فهو خير له و کو کل ا 
جه 02 عت سس مسر - 2 ا رس ۸2ش سس 
لن شهر رمضان الدى اتل فيه اعد ان فا 0 مر الههدئ 
ص د 6 ب 4 9 0 9 ل 4 ا 00 عل ل ى ج 
وَالْعَرَمَانَ فمن شد من کر تمر فُلِيصَمَة ومن كان مَرِيضَا أو عل سمر فعِده مَنْ أميامٍ 


يو د 


اک یڈ لبط انر لیڈ بس اشر تما آل که وكيوا أله ع ىا 


هدنک ولڪ کا © [البقرة: -١8«‏ 180]. 


)١(‏ قال ابن قدامة نة : (والآيةٌ حجة لنا في مَنْ لم يقال فأما المُقاتِلُ فإنّه هى عن تَولَيْوِء لاعَنْ بره 
والوصيَّةٍ لهُ). المغني (۸/ 081). وانظر: معونة أولي النهئ (۷/ .)]1١‏ 

(۲) انظر: المبدع (72/5). 

(۳) انظر: المغنى (۸/ ٦٥٤)؛‏ مجموع الفتاویٰ .)١١۱۱/۳۱(‏ 

(؛) انظر: المبدع .)٠١/١(‏ 


وتحتها سبع مسائل: 


© المسألة الأولى: 
الصوم لغة: الإِمْسَاك. يُقَال: صَامَتٍِ الرّيحُ» 1 : غ الوت 


ومنه قوله تعالول: وفقو لان درت لرن صوما © [مريم: أ ي: إمْسَاكا عن الكلام. 


َيل صِيَامٌ وكيل غير صَائمَةٍ ابي 
فوّصَمْها بذلك لإمساكها عن الصَّهِيّل في مَوْضوه 


واب ع مَخصوص مع النية/؟. 

وقد اعد الإجماعٌ على وَجُوبٍ صَوْمِ شَهْرٍ رَمَضَانَ”*, وسنده من الكتاب قوله 
تعالن: « ينها الَدِبنَءَامْاكْبَ عَم أَلصَيَامٌ 4. إلى قوله: قم سد منك اهر 
ا >2 چ 


)١(‏ قال ابن فارس رنه : (الصاد والواو والميم أضْلٌ يدل على إِمْساككٍ وركود في مكان. من ذلك صَوم 
الضّائمء هو إمساكّة عن مَطْحَمِه ومَشْرَيه وسائر ما مُنِعَهُ) معجم مقاييس اللغة (۳ / ۳؟۴)ء (صوم). 
وانظر: المصباح المنير (ص ”187)؛ لسان العرب /١52(‏ ١٠)ء‏ (صوم) فيهما. 

(6) البيت للنابغة الذبياني كما في ديوانه (ص٠٤؟).‏ 
وانظر: الكامل للمبرد (2/ 945)؛ ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (5/ 707). 

(۳) وقيل: صيامُها: قِيامّها وإِمْسَاكُها عن القتال. فالمعنن: : خي قائمة قد استغني عنها لكثرة ة خيلهم. 
وخيلٌ تحت الحَجَاج في الحرب» وخيلٌ قد أَسْرِجَتْ وألْحِمَت وأْعِدَّتْ للقتال. 
انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة (1/ ١٠)؛‏ الموازنة للآمدي /١(‏ 27؟)؛ الصحاح (0/ ۱۹۷۰)ء 
(صوم). 

(؟) وعرَّفَهُ الفنوحيٌ ينث بأنه: (إمسال ية عن أشياء مخصوصة في زمن مُعيّنِء من شخص 
مخصوص). منتهئ الإرادات /١(‏ 169). وبنحوه في الإقناع (980/9). 00007 ْ 

(6) انظر: التمهيد (۷/ 20 ؟؟/ 158١)؟‏ المغني (5/ ١۳۴)؛‏ المجموع /١(‏ 292). 

() انظر: المبدع (۳/ ۳(. 


غم فَقَهُ آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 
س8 ع اس ب 8 2 م 86 س م206 م ۶ ار وس لس 1 
ين عبر جن صِيام رمضانّ لكبّر أو مَرَض لا يُرْجَئ بره أفطرء وأطعمَ عن كل 
(Vf. °‏ 

يوم مِسکینا . 


لقوله تعالئ: وَل أل يطيمو َة دة طعام مشكين». 
الاين عباس يلكَا: لِيسَتْ بمَنْسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأةٌ الكبيرة لا 
يستطيعان يضوم مان مک كل يوم مسكينع 6:0 
@ المسألة الثالثة: 
الحَامِل والمُرْضِعٌ إذا أفْطَرَنَا حَوْفا على أَنْفْسِهماء فعلَيْهِمًا القضاءٌ فقط © 
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه»ء والمريض عليه القضاء بنص الكتاب؛ 


ےم رس 


قال تعالى: #وَمَن كان مَرِيضًا أَوْعلَ سَمَرفَعِدَمسَنْأَيَاو أخرَ4. فكذلك هما . 


)000 إلا أن يُمطِرَبعذْرِ مُعتاد» كسفر يُبيح الفِطرٌ ونحوه» فلا يجب عليه قضاء ولا فدية» وهو المذهب. 
والواجب في الإطعام: ما يجزيء في الكمّارة» وهو مُدَ بُرٌ أو نِضفٌ صاع مِنْ تمر أو زبيبء أو 
شعير» أو أقِط. انظر: الإنصاف (۷/ 73557-554)؛ الإقناع ٠ /١(‏ ١)؛‏ المنتهيئ /١(‏ ۷١۱)؛‏ معونة ة أولي 
النهن (۳/ ۳۸۹)؛ كشاف القناع (2/ .)١٠١-۳۰۹‏ 

(؟) رواه البخاري (ر .)٤٥۰٥‏ 
وأثر ابن عباس يه واردٌ في الشيخ الكبيرء وأَلْحِّ به المريضٌ الذي لا يُرجئ برؤه؛ لأنه في معناه. 
انظر: المغني / 7 الممتع 6/ 7 شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 71). 

(۳) انظر: المبدع (۳/ 15). 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وكذا إِنْ أفطرَتٍ الحامِلٌ أو المرْضِمٌ خوفا على نفسها وولدِمَاء فعليها القضاءٌ دون الإطعام. 
انظر: الإنصاف (۳۸۱/۷)؛ الإقناع (۱/ ٩۹)؛‏ المنتهی /١(‏ /ا9١)؛‏ كشاف القناع (؟/ .)١١۳‏ 

(5) انظر: الممتع (59/6؟)؛ شرح الز ركشي (۴/ 707). 


-_ ه 


وإ أمْطَرَنَا حَوْفا علئ أَوْلادِهِما فقط» قَضَنَا وأَطْعَمَنَا عن كلّ يوم سكين . 
ما وجوت القضاء؛ فقياسا على المريض. وا ما وجو ب 


يُطيقَانِ الصَّوْمَء فيدخلانٍ في عموم قوله تعالن: ©َوَعَلَ ليرت 
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© المسألة الرابعة: 
ف يْسَنْ الفِطرٌ لمرئض يخاف بِصَوْمِهِ الصَرَرَ - كزيادة مرضي أو تَأخْرِ بُرِئه -. 
ولمسَافْرٍ سَفَرا يح ال ٠‏ ولو لم يجد مَشقة مم . 


(۱) والذي يلزمّهُ الإطعامٌ: هو من يَمُون الولد. 
انظر: الإنصاف (۷/ ۳۸۳-۳۸۱)؛ الإقناع ۷0 ٩)؛‏ المنتهی .)١91/ /١(‏ 

(؟) فإن قيل: هذه الآية منسوخة بما as‏ جنم سد منک اهر نه 4. 
فالجواب: ماوَرَدَ عن ابن عباس صا أنه قال: (أَنْبنَتْ ّت للحَبّلئ والمُرْضع). يعني قوله تعالى: عل 
الدرت طمرة هموِديَهٌ طْعَام مِسَكينٍ 4 [رواه أبو داود في سننه (ر۲۳۱۷) بإسناد صحيح]. 
وقال ونه : (كانث رّخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يُطيقانِ الصَّيامَ» أن يُفطراء ويُطعِما 
مكانّ كل يوم مسكيناء والحبلئ والمرضع إذا اء أفطَرنًا وأَطْعَمَنَا) [رواه أبو داود في سننه 
(ر۳۱۸؟) وقال: (إذا خافتا: يعني علئ أو لادهما)» وحسن النووي إسناده في المجموع (7/ ۷۳؟)» 
وصحّحه الأرنؤوط في تحقيقه لأبي داود .)٩ /٤(‏ لكن أعلّه بعضُهم لاختصار في لفظه. انظر: إرواء 
الغليل /٤(‏ 8١)؛‏ غوث المكدود (؟/ 77)]. 
قال الزركشي ينان : (فظاهرٌ قولِه الأول: نسخ الحكم في حقٌّ غير الحامل والمرضع» ويقاء الحكم فيهما. 
وظاهر قوله الثاني: أن الآية الكريمة محكمةٌ غير منسوخة» وأنها إنما ريد بها هؤلاء من باب إطلاق 
العام وإرادة الخاصء وهذا أولى من إدعاء النسخ؛ فإنه خلافٌ الأصلء فالواجب غت و تقليله ما 
أمكن). شرح الزركشي (؟/ 706-707). وانظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر /١(‏ 774)؛ 
المغني (5/ ١۳۹)؛‏ الممتع (؟/ 4۹؟)؛ شرح العمدة لابن تيمية »)277/١(‏ ت: زائد النشيري؛ 
المبدع .)1١/5(‏ 

(۳( وهو کل سَفَرمُباحء أو مَنْدُوبٍء أو واجبء مسافتة أربعة برد فما فوقها . وسيأتي إن شاء الله َه 
(ص۱٦؟).‏ 

(4) ويكره لهما الصومٌ» فإن صاما أجُرَأهُماء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷/ /517/6-551؟)؛ الإقناع /١(‏ 4۹۰- 4۹۱)؛ المنتهئن /١(‏ /ا6١).‏ 


سے فقه آيات الأخكَّام على مذهب الحنابلة 


ما 
78 
١‏ 
١‏ 
مك 
¢ 
o‏ 
آل 


لقوله تعالی: «وّمَن كان يسا أَوْ عل سَفَرِ فَعِدَّهُ 
فأفطر”؟. ولأنّ فيه قبول الوّخْصَّةِ مع اتلس بالأحفة. ٠‏ 

فإن ضام الحاضر ثم م ساد ٤‏ أثتَاء يومد قله الفطك بعد ځروجه؛ لظاهر الآية 
ولأن السّمَرَ أَحَدٌ الأمرَيْنِ المنصوص على إباحة الفطر بهماء فإذا وُّجِدّ في أثناء الثهار 
أباح الفِطرَء كالمرض الطارئ فيه. 


وليس له الفطر قبل خروجه؛ لأنه لا يُسَمَّى مسافراً حت يحرج من البلد“. 
© المسألة الخامسة: 
لا يجب يجب التتابع ف فشا e‏ 


لقوله تعاليل: #مَعِدَهٌ مكاي أُحَرَ *؛ وهذا مطل لم يقيد بالتتابع . 


(۱) قال الطوفي ب ا : (هذا عام ريد به الخاص» وهو المريضٌ الذي يخاف ضرراً بالصوم» والمسافرٌ 
ا yT‏ لا مطلق المريض والمسافر؛ دل على هذا التخصيص: النظرٌ والإجماعٌ 
المعتبر). الإشارات الإلهية .)5١8 /١(‏ وانظر: زاد المسير /١(‏ ١۸)؛‏ المغني /٤(‏ ١٤١٤)؛‏ شرح 
الزركشي (؟/ 5 ). 

(؟) قال ابن التجار الفتوحي يََإَنْهُ: (أما الرّخصَةُ للمريض في الفِطر فإجماعٌ» وفك دل عليه قوله سبحانه 
وتعالن: « ومن ڪان يسا أو لسر ميدس a‏ حر »4 وإنما كان فطرة مسنونا؛ لقوله 
سبحانه وتعالی: بيد يمار لبيد بكَمالْمنرَ 4 ). معونة أولي النهئن (۳/ ۳۹۲). 
وذكر اب المنجى م كانه كذلك أن الآية دالة على جواز الفط وأن اا ات ا 
استحباب الأخذ بالرخص في مخَلها ‏ انظ الممتع (6/ /291). 

(۳) سواء كان سفره طوع) أو كرهاء لكنّ الأؤلئ له أن يُتِمّ صومَةٌ» وهو المذهب 
انظر: الإنصاف (۷/ ۳۷۹-٠۳۸)؛‏ الإقناع /١(‏ 695)؛ المنتهى .)٠١١ /١(‏ 

(؟) انظر: المغني (4/ 547-/767)؛ الممتع (؟/ 259)؟ معونة أولي النهن (۳/ 91 7). 

(5) انظر: المبدع (9/ 214 137). 

)03 نص عليه الإمام أحمد يَدْلَنكُ وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
والأولئ أن يقَضِية مُتتابعاء فإِنْ لم يبق مِنْ شعبان إلا ما يسيع للقضاء فقطء وَجَبَ التنابع؛ لضِيْق الوقت. 
انظر: الإنصاف (۷/ ١۹۷-4۹٤)؛‏ الإقناع /١(‏ ١٠٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ ١١٠)؛‏ معونة أولي النهئن (/ .)٤۳١‏ 


ولأنه صوم م لايتعلّقُ برّمانٍ بعيِْهء فلَمْ يجب فيه الاب م کالندر الك 2009 


@ المسألة السادسة: 
لا يجورٌ تأخيرٌ قَضَاءِ رمضانَ إلى رمضان آكَرَ مِنْ غير عُذْر. فن فَمَلَ فَعلئْهِ - 
و2 
مع القضاء - إطعامٌ مسكين لكل يوم" 
روي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة 165 . 
قال في الفروع: (ويتو جه امال لا يَلْزْمُهُ إطعامٌ؛ لظاهر قوله تعالى: «َهِدَّهُ 
مكار أُخَرَ € وكتأخير أداء رمضان عن وقته عَمْدا)(“. 
© المسألة السابعة: 
يسن التَكْبِيرٌ المُطْلَقٌ 7" لَيَْتي العِيْدَيْنِء وهو في ليلة الفطر آكد0. 


.)٠٠١ 409)؛ الممتع (2/ 74؟)؛ شرح الزركشي (؟/‎ /٤( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: المبدع (۳/ 6]). 

(۳) وهوالمذهب» وعليه الأصحاب. فإن كان التأخيرٌ لَعَُذْرٍ - كمَرّض» وسَفَر -» لم يَلْرَّمْهُ سوئ 
القضاء. 
انظر: الإنصاف (۷/ 499 )؛ الإقناع /١(‏ 607)؛ المنتهئ /١(‏ 177)؛ كشاف القناع (؟/ 7:6). 

.)10١/4( قال ابن قدامة يَدزَنهُ: (ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم). المغني‎ )٤( 
وهذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه(ره؟7لاء 754/اء 7/770). والدارقطني في سننه (ر2761-‎ 
.)207 /٤( والبيهقي في الكبرئ‎ ») 237617 

.)76 /٥( الفروع‎ )٥( 

(7) انظر: المبدع .)٤١/۳(‏ 

(۷) التكبيرٌ المُطْلّقٌ: هو الذي لم يُقيِّدْ بكونه عَتِبَ الصلوات المكتوبة. 
انظر : معونة أولي النهى (2/١06)؛‏ الروض المربع /١(‏ ۴٤؟).‏ 

(۸) نص عليه الإمام أحمد كَباثة وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
وسن التَكْبيرٌ المُطلّقُ - أيضا- منذ الخروج إلى صلاة العيد وحتئ يفرع الإمامٌ من الخطبة؛ وفي 
كل عشْرِ ذي الحجّة. 
انظر: الإنصاف (0/ 2859-57)؛ الإقناع /١(‏ ١١)؛‏ المنتهئ /١(‏ ۹۹-۹۸)؛ شرح المنتهى 
للبهوتي (؟/ 15). 


فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ويدل على ذلك ل تعالى: «وَلتُككُمِلُوا الْعِدَهَ وتتحيروا اله عل ما 
مَدَسَيُّ4. قال بعص أهل العلم في تفسيرها: لِتكْمِلُوا عِدَّةَ رمضان, ولتكبروا الله 


عند إكماله علئ ما هداک . 
واختص الفِطْرٌ بِمَزِيْدِ تأكيدٍ لوّرودٍ النص فيه ©0 


الآية العاشرة 
ل کالټال: « ايل ڪڪ َه ليام أرَهَثإِلَ ايک هن لبا کم وَأ باش لمن عَم 
أنَهُ نح کر تاوت آشڪم فاب يک وَعَمَا عقا عن فان روه وسوا مَا 
کب أده لک وکوا وریا حو ب لو المي ) اي الل انرو الت اَم 
EE‏ شرع E A O E‏ لله فلا تمَربوها كرك يبيب 
اله ءايه للمَّاس FAA‏ ر € [البقرة: ۱۸۷]۔ 
وتحتها ست مسائل: 
© المسألة الأولى: 


3 


أجْمعَ العلماء ره ان مَنْ جامحَ في القَرج نهار وهو صائمٌ فقد فَسَدَ صومُّة أنرَلَّ 
أو لم يرل( 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/97-/91)؛‏ تفسير الطبري (۳/ 4۷۹-4۷۸)؛ المحرر الوجيز 
(48/6١1١)؛‏ زاد المسير /١(‏ ۱۸۸)؛ تفسير ابن كثير /١(‏ 1748). 

(؟) انظر: المغني (/ ١٠٠)؛‏ شرح الزركشي (؟/ ١٠؟)؛‏ معونة أولي النهى .)06١/5(‏ 

(۳) انظر: المبدع .)193١/5(‏ 

)٤(‏ حكاه ابن حزم» والبغوي» وان قدامة اد وغيرهم. 
انظر: مراتب الإجماع (ص١۷)؛‏ شرح السنة /١(‏ 84 )؛ المغني /٤4(‏ ؟۳۷)؛ القوانين الفقهية 
(ص۸۱-۸۰). 


وسنده من الكتاب قوله تعالئ: فان بشروهن وَأبسَعْوأ ما كتّب اله لك ولوا 
م ےر رمق 0 وي جزل وير 2 ر 
واشروا حى يتين لك حيط الأيض من الط السود من المج رايم امإ أل 4. 


فدلّ على أن الصياء ا الوطء والأكُل والشَّرْبِء فإذا 
وُحِدَ الجماعٌ فيه لم يتم» فيكون باطاة © ۰ 
© المسألة الثانية: 

يجوز لمَنْ أَجْنَبَ بالليل أن يُؤخُرَ الفْسْلَ حتئ يَطُلّعَ الفَجْرٌ ثم يْتَيِلَ» وب 
000 

لقوله تعالی: الل بترو هاسعو ماكب الله لم وکوا واشریوا حى يبي لكا حيط 
لاض مِنّ أ يط الأسود من الجر ؛ قابات سبحانه وتعالیٰ لمَنْ أر اد الصيامَ الجماعَ إلى 
طُلُوع الفجر. ويلزم من ذلك جوا إصباجه جب" 

وفي الصحيحين أنَّ النبى ية كان يُدْرِكُهُ الفجْرٌ وهو جُنبٌ مِنْ أَهْلِه ثم يتتسل 


ويصوء 0040 


.)١١/۳( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) والأولئ أن يغتسلّ قبل طلوع الفجرء وهو المذهب. انظر: المغني (4/١79)؛‏ الإنصاف (۷/ 4862 
ا الإقناع /١(‏ 199)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (2/ .)٠٠١‏ 

(0) ويدلٌ على ذلك أيض) قوله تعالی: « أجل لَكُم لله الصَياءِ لرل َآيكْ»؛ فإنه عام يشمل جميع 
الليلةه ومن ضرورة جل الرفث في جميع الليلة أن يُضْبحَ جنا صائم). 
انظر: الإشارات الإلهية (۱/ ۳۲۲)؛ تفسير السعدي (ص837). وانظر: المغني /٤(‏ كوس ۳۹۳)؛ 
شرح الزركشي (؟/١۰٦)؛‏ التحبير شرح التحرير (5/ .)281١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (ر1957)؛ ومسلم (ر .)3١9‏ واللفظ للبخاري. 

() انظر: المبدع (۳/ ۸؟) 


[ کے فْقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
يَحْرُمُ على الصّائم الأكُلُ والشرْبُ نهار ويَمْسَدٌ صَوْمُهُ بذلك إِنْ فعلّهُ مُختارا 
عامداً ذاكراً لصوم . 


لقوله تعالئ: «وَكُوأ اربوأ حقَ يب كك الي أي الط السو نالجر رايا 
امإ اَل 4؛ فأباح الله ك الأكل N E‏ 
بالإمساك عنهما إلى اليل . 
2 المسألة الرابعة: 

ل ه كس ۾ ٠‏ وو َه ب اه ره 

من اكل شاكّا في طُلُوع الفَجْرِ الثاني - ولم يََبيّنْ له طُلُوعُه حال ل أكله 06 
د معءو(؛) 

اق اقول مانن E‏ كط الا NLN‏ 
الْمَّر4؛ فمدّ الكل والشربَ إلى غاية التبيْن» وقد يكون شاكًا قَبْلَ التيّنء ن 
القضاءٌ لحرّمَ عليه الأكل. 


: 00 (أجمع أهل العلم على أن الله ك حرّم على‎ :)۱۹۳ /١( قال ابن المنذر كانه في الإقناع‎ )١( 
نهار الصّوْم الرّفتٌ - وهو الجماع - والأكل والشربّ) . وقال ابن جرّي ينث في القوانين‎ 
0 الطعام والشراب يجب الإمسالك عنهما إجماعاء وَيُفْطِرٌ إجماعًا بما بضل إلى‎ :)۸٠*ص(‎ 
بثلائة قيود: الأول: أن يكون مما يُمْكِنٌ الإحترارٌ منه. الثاني: أنْ يكون مما يُغڏّي. الثالث: أن يَصل‎ 
من أَحَدٍ المنافذ الواسعة» وهي الفم والأنف والأذن.اه مختصراً.‎ 
.)۱۹ /١(اهتنملا الإقناع (/ /ا49)؛‎ ؛)٠٠١‎ /٤( وانظر: مراتب الإجماع (ص*۷)؛ المغني‎ 

0( قال الزركشي كانه في شرحه (۴/ :)01١‏ : (ولا فرق بين مُكَل وغيره» لظاهر إطلاق الكتاب). 
وانظر: المغني /٤(‏ 69”)؛ الممتع (؟/ 00؟)؛ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 84 7).)ت: زائد 
النشيري. 

(۳) انظر: المبدع (۳/ ؟؟). 

(١‏ نص عليه الإمام أحمد َنة» وهو المذهب. انظر: المغني /١(‏ ١۳۹)؛‏ الإنصاف (۷/ ۳۷ الإقناع 
/١(‏ ١٠٥)؛‏ المنتهئ /١(‏ ١١٠)؛‏ معونة أولي النهئن (۳/ .)]١14‏ 


ولأن الأصل بقاءٌ الليلء » فيكون زمان الشكٌ منه ما لم يُعلم يَقِينُ زَوَاله0"©. 

ومَنْ اكل مُعْتقِداً أو ظَانًا أنه لير قَبانَ نهارًء فعليه القضاء. 

ا i SE‏ 
طَلَّمَّ فعليه القضاء؛ لأنَّ الله تعالى اَم مَرَ بإتمام الصّوْمء ولم يُتِمّ. 

وقد قالت أسماء بنت أبي بكر(" د: (أفطزنا على عَهْدٍ النبّ بل في يوم 
عَيْم» ثم طَلَعَتٍِ الشّمْسُ). قيل لهشام بن عروة - وهو رواي لحت او 
بالقضاء ؟ قال: لابدٌ من قضاء (21005, 


)١(‏ انظر: المغني (٤/١۳۹)؛‏ الممتع (5/١57)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 6197)) ت: زائد النشيري. 
(؟) وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۷/ 4۳۹)؛ الإقناع /١(‏ ١٠٠)؛‏ المنتهئ (/070. 
(۳) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية نوكا ن آنا 
صحابية جليلة فاضلة من السابقات إلى الإسلام» هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن 
الزبير بن العوام» فوضعته بقباء. وسميت «ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبي ية سفرة حين هاجر 
إلى المدينة» فلم تجد ما تشدها به فشقت نطاقهاء وشدت السفرة بنصفه»ء وانتطقت النصف الثاني» 
فسماها النبى َد ذات النطاقين. 
تملك يك ea)‏ 
انظر: الاستيعاب /٤(‏ 1786١)؛‏ أسد الغابة (5/ 9)؛ الإصابة (/1/ 185). 
(؟) هو: أبو المنذر - وقيل: أبو عبد الله - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. 
من صغار التابعين» ثقةٌ» ثبت» إمامٌ في الحديث» روئ له أصحاب الكتب الستة. 
ولد سنة (١7ه)»‏ وتوفي سنة (١٤١ه).‏ 
انظر: نسب قريش (ص298؟)؛ طبقات خليفة بن خياط (ص2357)؛ تذكرة الحفاظ .)١١٤ /١(‏ 
(©) رواه البخاري (ر 19609). 
() انظر: المبدع (۳/ 70-59). 


فقه آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الخامسة: 

الاغْيِكّاف لغة: روم الشيء وحَبْس النَفْسِ عليه خيراً كان أو شراً. ومنه قوله 
تعالول: کون أَصتَام لَه 4 [الأعراف: 231008 . 

وَمَرع: لزؤء المد لاف اله تال علي ون خط وض ةبون مك 
عاقل» طاهر مما يوجب العْسْلٌ» ولو ساعة . ْ 

د انْعَقَدَ الإجماعٌ على مشروعيّةِ الاعتكاف» وأنه فُرْبَةٌ وطاعة”" . 

وسنده من الكتاب قوله تعالئ: «وَعَهدا إل إبرهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طهر بى لاطابقين 
لكين وَالبكَ جود € [البقرة: ٠‏ . 
8 المسألة السادسة: 

أَجْمَعَ العلماءٌ ل أنَّ الاعتكاف لا يصح إلافي مسجد . 

لقوله تعالی: وولا سروه وَأَنسْرْ عَدَكِمُونَ في الْمَسجِدٌ 4؛ فخص المساجد 
بذلك» ولو صح الاعتكاف في غيرهاء لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ 


)١(‏ قال ابن فارس نة : (العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس). معجم مقاييس 
اللغة ,)6٠١8/4(‏ (عكف). 
بُقال: عَكَفَ على الشّيءِ عُكّوف) و عَكَفا - مِنْ بابي «قَعَدَ» و «ضَرّبَ» -. إذا لارّمَهُ ووَاظَبَةُ. 
وعَكَفَ الشيءَ يَحْكْفُهُ ويَحْكِفٌُ إذا حَبَسَهُ ووَكَمَه. 
انظر: الصحاح (5/ 01603 المصباح المنير (ص 275)؛ القاموس المحيط (5/ ۱۷۷)» جميعها (عكف). 

(؟) انظر: الإنصاف (17/١01)؛‏ الإقناع /١(‏ ١٠٠)؛‏ المنتهئ .)١١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: التمهيد (؟/ 56)؛ المغني (507/4)؛ الجامع لأحكام القرآن (؟/ ۳۳۴۳)؛ رحمة الأمة 
(ص668). 

.)٦۳/۳( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) قال القرطبي يناث : (أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقوله تعالئ: ي 
لْتَسْجِدٍ € واختلفوا في المراد بالمساجد). الجامع لأحكام القرآن (2/ ۳۳۴). 
وذكر ابر قدامة ناه أنَّ محل الإجماع هو اعتكاف الرَّجُلء فقال: (لا يصح الاعتكاف في غير 
مسجد إذا كان المعتكِفٌ رجلا لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلاف)). المغني .)]7١/6(‏ 


فإن المباشرءً محرمة في الاعتكاف مطلةق). 


فإن كان المُعتكِف ممَِّنْ تَلْرَّمَهُ الحماعة - وبأتي عليه الفرضٌ تي امتكافع _ 
اشترط أن يكونّ في مسج تَقَامٌ فيه الجماعة على الصحيح من المذهب ° 

لأنَّ اعتكاقَة في مسجل لا ثُقام فيه الجماعةٌيُفضي إلى نَرْكِ الجماعة الواجبة 
أو الخروج إليهاء فيتكرّرٌ ذلك كثيراً مع إِمْكانٍ التحرَّز منه» وهذا منافٍ للاعتكاف؛ 
ِذْ هو لزومٌ المُحْتَكَفِء والإقامةٌ فيه على طاعة اش ". 

ويصح اعتكافٌ المرأة في كلّ مسجل ولو لم تُقَمْ فيه الجماعة؛ لعموم 


الآية ولأنّ الجماعة لاتلزمُها. 
ولايصحٌ اغتكافها في مسجد ببتها -وهو الموضِعٌ الذي تَتَخِدهُ فيه لصَلاتِها- 270 
لأنه ليس بمسجد حقيقة ولاحكم)7". 
مستي ره مد 


.)۹۷ /2( انظر: المغني (5/١7)؛ معونة أولي النهئن (7/ 470)؛ شرح المنتهی للبهوتي‎ )١( 
(؟) وعليه ار الأصحاب» وهو من المفردات.‎ 
ولايُشترط في مسجد الاعتكاف أن تام فيه الجُمُعَة؛ لقلّة الخروج إليهاء بخلاف الصلوات الخمس.‎ 
.)١١۷ /١( 017)؟ المنتهئن‎ /١( انظر: شرح الزركشي (؟/ ۸-۷)؛ الإنصاف (۷/ هلاه-07/8)؛ الإقناع‎ 
.)۳۹۷-۳۹۱ /5( انظر: المغني (5/١17)؛ الممتع (۲/ 29)؛ شرح المنتهئ للبهوتي‎ )۳( 
وكذا كل مَنْ لا تلزمه الجماعةء كالعبد والمريض» ونحوهما. وهوالمذهب.‎ 62 
انظر: الإنصاف (۷/ 9/ا0880-5)؛ الإقناع (١/017)؛ المنتهئ (١/177)؛ معونة أولي النهئل‎ 
.)270/0( 
فقوله تعالئ: «وَأَنسْرْ عَدَكِمُونَ فى الْمَسَجِدٌه يقتضي صحة الاعتكاف في كل مسجد ولا يدخلٌ في ذلك‎ )٥( 
مسجد بيتها؛ لأنّ المراد بالمساجد في الآية: المواضع التي بُنيت للصلاة ة فيهاء ومسجد بيتها لم يُبنَ‎ 
لذلك» فليس بمسجد حقيقةً ولا حكماء را ا ال‎ 
المساجد.‎ 
.)١٠١ انظر: المغني (6/ ۳٦ء ٤)؛ معونة أو لي النهئ (۱/۳٦٤)؛ كشاف القناع (؟/‎ 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب.‎ )1( 
.)١١١/١( الروض المربع‎ ؛)١۷‎ /١( /017)؛ المنتهى‎ /١( انظر: الإنصاف (۷/ 01/9)؟ الإقناع‎ 
.)18 -51/ /۳( انظر: المبدع‎ )۷( 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


1س 


الآيةالحادية عشرة 
تل الال : اهلام يلمر لرام لومت وصاص فمن ادى عَلَنَكْ عدوأ َيه بِمِمْلٍ ما 
ادى لک وَأتَهُوأ َه وَأعَكَموا أن َه مسقن [البقرة: 154]. 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 
يُشتوقّى القِصَاصٌ في النفس بمثل فِعْلِ الجاني في إحدئ الروايتين عن الإمام 
أحمن ا 


0 


وَإِنَ عَاقِكم فعاقواً بِمِثْل ما عوفرم بد4 [النحل: 157]. 


ولان النبي رض راس يهودي بين حَجَرَيْن؛ لِرَضهٍ راس جاريةٍ من 
الأنصار0"). 


)١(‏ نص عليه في رواية ابن منصورء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كاذ وقال الزركشي يَدَرَْهُ في شرحه 
(38/57): وهو أوضح دليلاً. / 
والرواية الثانية -وهي المشهورة عن الإمام أحمد ينث -: أن القَصَاص في النفس لا يُستوف إلا 
بالودو لو كاقت لحا تغرف وه ا و وال عاك الأصعا ب ا 
فان كان فل الجاني مُحرّم) في ذاته - كالسّحْرِء وتجريع الخمْر - فإنه يقت حينئذٍ بالسيف رواية 
واحدة. ١‏ 
انظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي (۷/ 204 ۲١٠٠)؛‏ مسائل صالح (ص٠۳)؛‏ الروايتين 
والوجهين (2/ 36-575؟)؛ المستوعب (؟/ ۳۱۳)؛ مجموع الفتاوئ (۲۰/ ۱١۳)؛‏ الفروع (9/ 106)؛ 
الإنصاف (620/ ۱۷۸- ٤۱۸)؛‏ الإقناع /٤(‏ /7١1)؛‏ المنتهیٰ (2/ 19؟). 

() قال الطوني يدث في الإشارات الإلهية /١(‏ «766-56): وهذا عام في جواز الاقتصاص» وحص منه 
ما إذا قتَلّهُ بمُحرَّم في نفسه» كتجريع الخمر» واللواط» فلا يقت منه بمثله؛ لثلا يكون دفْع) للظلم 
الحرام بمثله ومخواً للأثر القبيح بأقبح منه. اه بتصرٌّفِ يسير. 

(۳) تقدم تخريجه (ص 00( . 


ولأن القِصّاصٌ موضوعٌ على الممائلة» وَلفْظّهُ مُشْعِرٌ به فوَجَبَ أن يُسْتَوْقَى 
منه بمثل ما فعل. 


فعلئ هذا: وطح ارام ةا سر يسائر راتت يده ثم قله فل به 
ذلكء وإن قَطَعَ يده فمات فل به ذلك فإن مات وإلا صُرِبَتْ عم . 
© المسألة الثانية: 
كل مال مغصوب أتلفه الغاصب أو تلف عنده وَجَبَ ضماله". 
لقوله تعالی: ممن دی عَم ادوه بِمِلٍ ما أعْتّدَئ عك . 
يُضْمَنُ بوثلهِ مطلقا في إحدى الروايات عن الإمام أحمد لث . 


ي 


E 


واختاره ابن تيمية ناث« واحتجٌ بعموم قوله تعالی: ١‏ واا الزررت دهت 
000 


ما 


زو ليم جهم نل ما أنققوأ # [الممتحتة: ]١١‏ 


(۱) انظر: المقنع (ص/20)؛ المحرر (؟/ ؟١۳)؛‏ الإنصاف (20/ ؟۱۸). 

() انظر: المبدع (295/8). 

)۳( ولو كان عَقَاراَ كالأراضي والدّور ونحوهاء وهو المذهب. 
انظر: المغني 6 (IL‏ الإقناع (؟/ ۸۰- 5 ه)؛ المنتهیٰ /١(‏ °( 

)4( وال أن المثلي يه لقع ستل درن در لبي بقيعة ولك مره تسا رق وغير المثلي -وهو 
القيِمي- ؛ يُضْمَنُ بقيمته يوم تلَفِه. وعلئ هذا جماهيرٌ الأصحاب. 
رصا لكان عل ا : کل مكيل أو موزونٍ لاصناعة فيه مباحةً» يصح الس فيه. 
انظر: مسائل ابن منصور (5/ 2876)؛ الإنصاف (1/ 4ه0؟-553)؛ الإقناع ()/ 0۸9- حل ه)؛ 
المنتهئن (١/١307”)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٤(‏ 199)؛ كشاف القناع 01١8-١1١5 /٤(‏ 

(6) واختاره كذلك جمع من الأصحاب» منهم: ابن أبي موسئء والحارثيٌ» وابن القيم نلك. 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص۳۹؟)؛ الفتاوئ الكبرئ (5/ ١2؟)؛‏ مجموع الفتاوئ /2٠(‏ ۳١٥)؛‏ 
إعلام الموقعين (۳/ ۷۷-۷4)؛ الفروع (۷/ ۰٤۲-١١۲؟)؛‏ الإنصاف /١6(‏ 209- ١٠؟).‏ 

() انظر: المبدع (0/ 2018٠‏ 185). 


فقَهُآيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 


الآية الثانية عشرة 
ت فَالتَال: نموا في سیل لَه وک فوا بيك إل اة ونوا إن مه جب لحي ) 
[البقرة: 196]. 
وتحتها مسألة واحدة؛ وهي: 
مَنْ صَالٌ على نَفْسِهِ صَائلٌ» لَرْمَهُ دفعُه0". 

لقوله تعالی: کو تلقوا بایدیک إل للك »؛ وكما يحرم عليه 0 فة يحرم عليه 
إباحة قَثْلها. ولأنه قدر على إحياء نفس N A‏ 
كالمضْطرٌ إذا وجَدَ الميتة 2990 , 

الايتان: الثالثة عشرة. والرابعة عشرة 


38> عر ء 


ت َالتجان: ایو احج الم وان رع فا سير من اهدي ولا مُأ روسك ع ل 


هئ يل مك عدب ضَا َوه ب عي ذلك إا ينم فس تن 
بالعمرة إل الي فا سسس ي من لم يد جد قصيام ثلث E‏ وَسَبْعقَِدًا ْنم تك رة کم دل 
لمن لم یک اهل حاضيك السسجد ارام واتقوا أله وأعلموأ أن أله سيد الاب © الح آنه 
a‏ فمن وض د هت فيهرك لیج قلا رقت ولا سوک وَلَاجِدَالَ فى E‏ تَمُعَلُواْ مِنّ حير 
ا ارک حَيرَ اراد ر اوی مركأو لذبب € [البقرة: ,]1910-١95‏ 


2 


وتحتهما أرب وعشرون مسألة. 


)١1(‏ إلا أن يكون ذلك حال الفتنة» فلا يجب عليه الدفع عن نفسه» وهو المذهب. 

انظر: الإنصاف (57/ ۳۸- ۳۹)؛ الإقناع /٤(‏ ۳ المنتهئ (۴/ 705)؛ كشاف القناع (5/ .)٠٠١‏ 
(؟) انظر: الممتع (5/ ۷١۷)؛‏ معونة أولي النهئ /١١(‏ 19). 
(۳) انظر: المبدع .)١60 /٩(‏ 


© المسألة الأولى: 
الحج لغة: القَصد إلى مَنْ تَعظّمُةُ. 


وفتّح الحاء فيه أ شهر من كسّرهاء و عكسّةُ شهرٌ ذي | ل 
وشرعً: قَضِْدُ مكة للنشك0. 
وقد أجُمعَّت الأمّةٌ على وجوْبهِ في العمْرِ مره" وسنده من الكتاب قوله تعالئ: 


ور مح سا 2 - مس 


«ويِنَرعلَ] لتاس جح اَلْسَيِتِ مَنِ اسحَطاع ليه سيلا © [آل عمران: rav:‏ 0 
© المسألة الثانية: 
أجْمَعَ العلماءً 6ه على أن الاسْتِطاعة شَرْط لوّجُوب الح . 


ص 


لقوله تعالى : وول الاس حح ليت من استَطاع ليه سيلا 4 [آل عمران: /اة]؟ 


ص - 


فالخطاب إنما ورد للمستطيع؛ أن من 4 ندل من لاس 4 فتقديره: ولله علولا 


١‏ قال الخليل بن أحمد يخلثة: (الحَح: كثرة القَضْدٍ إلى مَنْ يُعَظّم). كتاب العين (۳/ »)٩‏ (حج). 
واقتصر أكثرٌ اللغويين - في بيان أَضْلِهِ - علئ معنن : القَضد. 
قول َجَجْتُ فلاناأحجّهُحَجّاء إذا صن وبابّه: «كَتَلَ». والفاعل: حاج» وجِمْعَة: جاج 
وحَجيج» وح وحِج. 
انظر: حلية الفقهاء (ص١١١)؛‏ المصباح المنير (ص77)؛ تاج العروس (5/ ١۹٤)ء‏ (حجج) فيهما. 

)<( هكذا عرّفه البرهان ابن مفلح يله وهو غير مانع؛ لدخول العمرة فيه. 
وعرَّقَهُ الحجاوي اة في الإقناع )٠٠١ /١(‏ بأنه: (قَضْدُ مكة للدْسّكِ في زمن مخصوص). فأخرج 
العمرة؛ لأنها لا تتقيد بزمن مخصوص . انظر: حاشية العنقري /١(‏ 107). 

( انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١١)؛‏ مراتب الإجماع (ص 79)؛ المغني (37/0). 

)+( انظر: المبدع (۳/ .)۸٤4-۸۴‏ 

(5) وضابطها في المذهب: أن يجدّ زاداً مطلقا - قريبا كان من مكة أو بعيدا -» ويجد راحلة صالحة 
لمثله - إن كانت مسافة قصرء أو دُوْنَها ويعجز عن المشي -» وذلك بعد قضاء الواجبات - 
كالديون والكفارات -» والنفقات الشرعية؛ والحوائج الأصلية» مع سعة الوقت. وأَمْن ن الطريق. 
انظر: المغني (6/ ١)؛‏ الإنصاف (۸/١٤-4۷)؛‏ الإقناع ٠٤١ /١(‏ -۳)؛ المنتهئ (۱/ ۱۷١‏ -197/5)؟ 
الروض المربع /١(‏ ۸١۳)؛‏ شرح المنتهئن للبهوتي (2/ 126-422). 


المستطيع. فيختص بالوجوب0. 
@ المسالة الثالثة: 

يصح الإخرامُ بالحبج قبْلَ أشهرو" 

لقوله تعالئ: يلوك عن الْأهِلَةٌ فل هى مَواقِيثٌ ساس وَأَلْحَيَ € [البقرة: 185]» وكلها 
مواقيتٌ للناس» فكذا للحجٌ. 

وعنه: لايصح وينعقدٌ عُمْرة0). 

لظاهر قوله تعالى: «الححٌ أَشْهَرٌ مَعْلُومَتٌ ». وتقديرة: وقت الحج شع 
معلومات. فحَدَّفَ المضافء وأقاءَ المضاف إليه مقامَة وإذا تَبَتَ أن هذا هو وقته 
لم يصح تقديمٌ شيء منه عليه» كوقتٍ الصّلاة”". 

وجوابه: أن قوله وكَ: «الحح أشهر مَعْلُومتُ »*. معناه: مُعْظمَة يقع فيهاء 
كقوله اة : «الحج عرفة»"') أو أراد: حج المتمتع. 

ع ع ه 
وإن أَضضمرَ الإحرام اضمرنا الفضيلة. والخصم ر الجوازء 


() انظر: المغني (7/5)؛ الممتع (/ ١١۳)؛‏ شرح الزركشي (۳/ ۳؟). 
() انظر: المبدع (/91). 
(۳) فيصحٌ مع الكراهة. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وأَشْهُرٌ الحجٌ: شَوّال» وذو القَعْدَ وعَشْرٌ مِنْ ذي الججة. 
انظر: مسائل ابن منصور (0/ 2094)؛ الإنصاف (۸/ - ۱۳۴ الإقناع /١(‏ هده )؟ المتتهئن /١(‏ ۱۷۹). 
)٤(‏ اختار هذه الرواية: الآجريٌ» وابنُ حامد. وقال الزركشي في شرحه (۳/ 72): (ولعلّها أظهر). 
انظر: مسائل عبد الله (ص277)؟ التمام ۷۷ الفروع (6/ ١۳۱)؛‏ الإنصاف (8/١1١1-؟18).‏ 
(5) انظر: المغني(5/ ١۷)؛‏ شرح الزركشي (؟/ ١)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 787)» ت: صالح الحسن. 
(5) رواه أبو داود (ر۹٤۱۹)»‏ والتر مذي ( ر٤۹۰‏ ۹۰)» والنسائي (ر7017). وابن ماجه (ر٥۳۰۱)»‏ 
وصححه ابن خزيمة ف صحيحه (ر؟٩۸؟)»‏ والحاكم ف مستدركه (۱/ 2451 ؟/ 2 ) وابن 
الملقن في البدر المنير (١/۳°؟).‏ 
وقال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم 


والمة و ل 0 
© المسألة الرابعة: 
العَمْرَةٌ لغة: الزيارة. يُقال: اعْتَمَرَم إذا زارَة0”". 


وشرعا: زيارة البَيْتِ على وجه مخصٌ وص . 
و < ٠‏ 42 
ميس ساو 
الأو وروي 
ولما روته عائشة صا أنها قالت: يارسول الله» هل على النساء من جهاد؟ 
قال: «نعم» عليهنَ جهادٌ لا قتال فيه» الحجّ والعمرة»“. 


)١(‏ انظر: المغني (5/ 70-15)؛ الفروع وحاشيته لابن قندس /١(‏ ١٠۷-۳١۳)؛‏ معونة أولي النهئ 
(/ 2ه )؛ كشاف القناع (۲/ .)٤٠١‏ 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 114). 

(۳) والمُعْتَمِرٌ: الزائرٌء والقاصِدٌ للشيء. 
وتّجْمَعٌ العُمْرَةُ على: عْمَرٌ وَعْمُْرَات» وَعْمْرَات» وَعْمَرَات. مثل: عُرَفِء وَعْرُقَاتٍ في وجُوهِهًا. 
انظر: الصحاح (؟ / 707)؛ المصباح المنير (ص؟؟؟)؛ القاموس المحيط (؟/ 90)؛ جميعها (عمر). 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
واشترطوا لوجوبها: اللإسلام» والتكليف. والحرية» والاستطاعة» وكذا وجود المحرم للمرأة. انظر: الفروع 
(/ 06 )؛ الإنصاف (۸/ 4-57)؛ الإقناع /١(‏ 58م 85م ٠1م‏ 017)؛ المنتهئ /١(‏ ۱۷۴۳ء هلال ۱۷۷). 

(5) انظر: المغني /٥(‏ 17)؛ الممتع (؟/ .)٠٠١‏ 

() رواه أحمد (ر ۳٦٤٤ء‏ ؟072؟). وابن ماجه (ر١290).‏ 
وصححه ابن خزيمة (ر٤۳۰۷)»‏ وابن حجر في البلوغ (ص207). 
وقال ابن الملقن في البدر المنیر(۹/ 77): (أخر جه ابن ماجه والبيهقي في «سننهما» باللفظ المذكور 
بإسناد صحيح. قال النووي في شرح المهذب: وإسناد ابن ماجه على شرط الشيخين. وهو كما قال. 
وقال المنذري: إسناده حسن). 
وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات). المحرر (ص 69 2). 

(۷) انظر: المبدع (۳/ .)۸٤4-۸۳‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الخامسة: 


0 


ة الإسلام في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد يزنة20". 


5 7 ل ا انز و : 

لقوله تعالى : # وأتموأ الج والعمرة . فاو جت إتمام العمرّة) وهو الإتيان 
بأفعالها على وجه الكمال» وة القارن ليست كاملةء فلا تجزئه عن عمرة 
الإسلاء 0 


د 
لا تجزئ عُهْرَة القِرَانِ عن عُهْرَ 


© المسألة السادسة: 

مَنْ أخْرَمَ بالحجٌ فحصّرَه عَدُوٌ عن البَيْتِء ولم يجذ إليه سبيلاً آمنَاء فلَهُ أن يمَحللَ 
مِنْ إخرامه 2 

لقوله تعالی: #دَإنَّ احور فا أَسيّسَرَوِنَ اهي . 

ولأنَ الحاجة داعية إلى الجلّ؛ لما في ترْكِهِ من المشقة العظيمة» وهي منتفية شرعا. 


ومَنْ أَحْرَمَ بالعْمْرَقَ فَحَكُْمَهُ كذلك ‏ لأن الآية نزلَت في حَصر الحَدَيييَة29, 


)000 والرواية الثانية أنها تجزئ. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
وأها عمرة الَمتع فإنها تجزئ عن عمرة الإسلام بلا خلاف. انظر: المغني (6/ 2٠5‏ 86)؛ شرح 
الزركشي (۳/ ۸۸-۸۷)؛ الإنصاف (9/ 585- ۲۸۳)؛ الإقناع (؟/ 70)؟ المنتهیٰ (۱/ 209). 

(۲) انظر: الشرح الكبير (9/ ۸۳؟)؛ الممتع (؟/ .)٤۷۸‏ 

(۳) انظر: المبدع (۳/ ؟1؟(. 

(؛) وهذا - في الجملة - محل إجماع» حكاه الطحاويٌ» وابنُ قدامةء و النوويٍ - وقد - وغيرهم. 
انظ اشر ع 0 الآثار 0 6 4 ۹۹( »1 e‏ اش الزر ركشي 


.اسم © اس ساسم 


انظر: ااك ۹ ۳۴4-۳)؛ الإقناع /٩(‏ ۳۹)؛ اا ۷/ MM‏ 

(ه) وهو المذهب. وعليه الأصحاب. انظر: المغني (5/ 198)؛ الإقناع (2/ ۳۸)؛ المنتهى .)٠٠١ /١(‏ 

(0) الحُدَئِيَّةُ- بتشديد الياء الثانية» وقيل: وبتخفيفها -: قرية على مَرْحَلَةِ مِنْ مكةء سيت ببثر و 
بشجرة حَدْبَاء - كانت في ذلك الموضع. ويُعرّف موضعها اليوم بالشميسي. وهو علع رخ 
يبِعْدُ عن المسجد الحرام قرابة (۲۲) كيلو مترا. 
انظر: معجم البلدان (2/ 29؟)؛ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص76١-180).‏ 


وكان لنب ع وأصحائة ص مُخر هِين بعمرة» فَحَلوا e‏ 
قال الشاذ فعو ناه : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نَزلتٌ في حَصْرِ 
الد 


© المسألة السابعة: 
ومَنْ أَحْصَرَهُ مَرَضُء أو ذهابُ تَمَقَتَه كَلَهُ التَحلّلَ كذلك» في إحدى الروايتين عن 


الإمام أن ا 


لآنه 0 في عموم قوله تعاليل: مدن عفر فا سس رون هذى #. 


ويُحَقَّقَهُ أن لفْظَ «الإحصار» إنما هو للمَرَض ونحوه. يقال: 3 7 حص وال کي 
امار قير تق تخسر الكذر خطر ا فهو كنضرة ONS‏ ريت قن 


() انظر: المغني (ه/ (۱4٥‏ الممتع (؟/ 4۹۰( شرح العمدة لابن تيمية (؟/ ۳۷۷)» ت: صالح الحسن؛ 
ضرع الزركشي .)١١١/۳(‏ 

)؟( ونص عبارته ناث في كتاب الام (/.99): : (فلَمْ أسْمَعْ ممّنْ حفظْتٌ عنه مِنْ أهل العِلْمِ بالتفسير 
مُخالف في أنَّ هذه الآية نزت بِالحُدَيْبية» حين أَحْصِرٌ النيئ ب فحالٌ المشركون بينه وبين ع الببك). 

)۳( انظر: المبدع (۳/ ١۷؟).‏ 

)4( وهو اختار شيخ الإاسلام , ن تيمية» واستظهره الزركشيٌ ا . 
والرواية الثانية: ليس له التَحللء ويلْرّمُهُ البقاءٌ على | إخرامه حتئ يقدرٌ على البيت» فإن فاته الحج» 
فله أن يتحلل بعمرة . وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
قالوا: والآيةٌ في إحصار العدرٌ خاصّة؛ بدليل قوله ك فيها: : امن 4. فلا يكون المريض محصرا. 


واستثنو تثنوا: مَنَ كان قد اڈ شترطٌ عند ابتداء إحرامه أن جل متى مَرِضَ أو ضاعَتْ نفقَثهُ ونحو ذلك» أو 
قال نضتحي حا تسل ف نل فله أن يتَحلّل بذلك» ولا هَدْيَ عليه ولا صو ولا 
قَضَاءً. 


انظر: زاد المسير /١(‏ 206)؛ المغني (0/ 207)!؛ الاختيارات الفقهية (ص۷۷١)؛‏ مجموع الفتاوئ 
2927746 )؛ شرح الزركشي (۳/ ۱۷۰)؛ الإنصاف (5/ ٠۳۲١‏ ۳۲۸)؛ الإقناع (2/ 2*9 ١1)؛‏ المنتهى 
.))321/١(‏ 


فقة آيات الآخكخّام على مذهب الحنابلة 


سل لزاع وتر الیک عي 80 
@ المسألة الثامنة: 
فان أرادَ المُحَصَرٌ التَحَلّلَ و مِنْ إِخْرَامِهِ لَرْمَهُ الهڏي» فلا يحلل قبل أنْ يهي . 
لقوله تعالئ: ون لنيز قا أستسرَمنَالفذىا الحجد 
ولابَلْرَمَهُ حَلّْقٌ ولا تفصيرٌ في إخدئ الروايتين عن الإمام أحمد يرث ؛ 


)۱( قال الزركشي انه في شر حه (۳/ ): لفظ خصَرَ»: إن كان يُسْتَعْمَلُ للمَنْع بالعَدُوٌ والمرّض؛ 
ري د م 7 ا ا چ وعليه أهل 
المد بطريق ا وبورود الآية بسببه. ا بتصرف يسير. 
وانظر: المغنى /٥(‏ 207)؛ معونة أولى النهئ /٤(‏ ؟۸؟). 

(؟) انظر: المبدع (۳/ ٠۷۴‏ -7؟). ۰ 

(۳) والهدى: شاةء أو سَبْعٌ بدنة» أو سُبْعٌ بقرة. ١‏ 
فإن لم يذ هدياء صام عشرة أيام نة التحلل» ل 
وتن من اشترط في ابتداء إخرأمِه بقوله وان كو خان تكسا جت سے ونحو ذلك» 
فإنه يتحلّلُ عند إحصاره» ولا شيء عليه. 
انظر: المغني (/ 206 )؛ الإنصاف (۸/ 55ل ۰۳ء ۹/ ۴۳۱۸ء ۳۴۸( الإقناع /١(‏ وهم / (te FA‏ 
المنتهن /١(‏ ١٠721-5؟)؛‏ كشاف القناع (6/6؟ه-و؟هة). 

00 قال ابن الجوزي يان : (وفي الكلام اختصارٌ وحَذْفء والمعنئ: اف وو تجا اف 
والعمرة. > َحَلَلتَم فعليكم ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي) . زاد المسير /١(‏ 205-606). 
وقال الزركشيٌ يانه : (وإذا جاز له التَحَللُء > فلا يتحلّل إلا بحر الهدي إِنْ قدر عليه» أو بِبَدَلِه إن 
عجر عنه» وهو الصيام؛ للآية الكريمة؛ إِذْ قوله تعالل: «طما أَسْتَيسَرَ مِنَ اهدي ». أئ: فالواجتٌ 
ما اسَيْسَرَ مِنَ الهدي» أو: فعليكم ما استيسر مِنَ الهدي» أو: فاَهُدوا ما استيسرٌ مَِ الهدي. ثم قال 
تعالى: ولا لعو ر٤‏ وسک حي ب ادى يل 4 ولأن النبى اة كذا فَعَلَّء نَحَرَ وأَمَرَ أصحابة أن يَنْحرواء 
وَفِعْلّهُ حَرَجَّ بيان للأمر المشروع). . شرح الر ى 0 

() وهو ظاهر المقنع» و التنقيح» والمتتهى» وجَرَمَ به الشيخ مرعي» والرّحَيبان اء وهو المذهب. 
والرواية الثانية: وجوبٌُ الحلق أو التتقصير. وهو اختيار القاضي أبي يعلئ ين وجزم به صاحبُ الإقناع. 
انظر: الروايتين والوجهين (١/297)؛‏ المغني (0/١20)؛‏ المقنع (ص؟7١)؛‏ الإنصاف (۹/ ۳۲١‏ - 
0؟؛ تصحيح الفروع (5/ ؟۸)؛ التنقيح (ص١١0١)؟‏ التوضيح (؟/ ١‏ الإقناع (؟/ ۳۸)؛ المنتهئ 
/١(‏ ١27)؛‏ معونة ة أولي النهين (4/ ١٠28)؛‏ غاية المنتهى /١(‏ ١414)؛‏ مطالب أولي النهئن (۳/ ۳۷۸). 


لعدم ذكره في الآية(3©. 


© المسألة التاسعة: 

ويُخْرِج هدي الإخصّارٍ في الموضع الذي ي أَخْصِرَ فيه. سواء كان في الحِلٌّ أو في 
ابحرم" . 

لأن النبى ية وأصحابة د نحروا هديّهم في الحديبية» وهي يِن الجل» 
ويشهد لهذا قوله ڪه : هم الذي كهَروأ وص د وڪم عن الْمَْج د الْحرَارِ وََهَذَى مىكرا أن 
يلم يله # [الفتح: 0»]؟ فأخير سبحانه أن الهديّ حبس عن بلوغ e‏ 

زا مر تعللف ان موف رى الجر 

وعنه: إلى لتك كر مير ل الحو اكه فيَبْعَْهُ إليهء ويُواطِئٌ رجلاً على 


تحرو رَفْتَ تحال . 


لقوله تعالی: #ولا لمو روسك حى ب هذى يله 4؛ أي: مكاتة الذي يجب تحره 


(۱) انظر: المبدع (۳/ ۱۷۸ ۷۱-۲۷۰؟). 
E O TT (٩)‏ وهذا في مَنْ حَصَرَّه العدو» وأمامَنْ 
أحصّرهُ المر» فلا ينحرٌ هديه إلا في الحرم. انظر: رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري 
(707/6)؛ الإنصاف (۸/ 4٤۳‏ 9/ ۰۳۱۷ ۳۲۹)؛ الإقناع (۱/ ۰۳۸ ۳۹)؛ المنتهی .)211/١(‏ 

(۳) انظر: المغني (5/ ۱۹۷)؛ شرح العمدة لابن تيمية »)۳۷۴-۳۷١/۲(‏ ت: صالح الحسن؛ شرح 
الزركشي (۳/ ١١٠)؛‏ معونة أولي النهى (5/ .)١6١‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة > اثه: (وهذا - والله أعلم- في مَنْ كان حَصْرةٌ حاصًاء وأمّا الحضرٌ العام فلا ينبغي أن 
يقولّة أحد؛ لال ذلك يُفضي إلى تعد الجل؛ لِتَعذّر وُصُولٍ الهذي إلى محِلّه؛ ولان النبي بلا 
وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية وهي مِنَ الحِلٌ) . المغني (6/ 1910). 
وانظر: الإنصاف (۸/ 451-417)؛ شرح العمدة لابن تيمية (/ »)۳۷١‏ ت: صالح الحسن. 


فَقَهُآياتالآخخكام على مذهب الحنابلة 


وقولِه تعالى: نر ھا ل ابي تليق € [الحے: م2376 , 

وجوابه: أن قولّة وو : #حَيَّ بن دی له *. قيل في تفسيره : أي حت يذبح. 

وذَبْحْهُ في حقٌّ الممْصّرٍ في مَوْضِع جلو اقتداءٌ بالنبع لا . 

وقولة َو : ر يلها إلى ايت آلعتِيِقٍ € [الحج: ا هو في حَقٌ غير المحْصّرِء 
ولا يُمكن قياس المخْصّرٍ عليه؛ لان تحال المْصّر في الله وتحلُل غيره في 
الحرم فكل منهما ينحَرُ في موضع : لله 40000 
® المسألة العاشرة: 

أجمع العلماءٌ ند على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ مِنْ أذ شَعْرِه في الجملة(“. 

لقوله تعالی: #ولا حلمو رعو وُحَيَّيَنََْطْدَىُ ىله *. 


فنص على حَلق الرّأس» وعدي إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه؛ إذ حلقه 


(۱) انظر: المغني (ه/ ۱۹۸-1۹۷( شرح الزركشي (۳/ 14(. 

(؟) وقال شيخ ام ابن تيمية يَرَرَْهُ: (وأما قوله: « ولا لما ر وسر حى يلم دی لد فان خا 
المكان الذي يحل فيه» وهذا في حال الاختيار هو الحرّمٌ كما قال: ودی مَعَكْوْا أن َا أن يلم لم4 
[الفتح: 60]. فأما حال الاضطرارء فإنه قد حَلّ جك لتحم حي لابجل E‏ . شرح العمدة 
(/7/6”)» ت: صالح الحسن. وانظر: تفسير الطبري (77/4)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي 
۷ -4۳)؛ الجامع لأحكام القرآن (6/ ۳۷۹)؛ أضواء البيان /١(‏ ۹-۷٥۱)؛‏ المغني (0/ 198). 

(۳) انظر: المغني (/ ۱۹۸). 

.)18٠١ /*( انظر: المبدع‎ )٤( 

(ه) حكاه ابن المنذرء وابن عبد البر» وابن قدامة واد وغيرهم. 
انظر: الإجماع (ص؟1٦‏ ٤١)؛‏ التمهيد (۷/ 2937)! المغني (6/ 15١)؛‏ المجموع (۷/ 276). 

(7) قال البهوتي بث (وقيس على الحلقٍ: النفٌ والقلع؛ لأهما في معناه» وإنما عبّر به في النصٌّ لأنه 
الغالب ). كشاف القناع (۲/ 422). وانظر: الكافي (/ ۸۷)؛ الممتع (2/ ۴۳٤۳)؛‏ * شرح الزركشي 
(۳/ 9؟1). 

(0) انظر: المبدع 37/9 ). 


© المسألة الحادية عشرة: 
وتجبٌ الفدية علئ مَن حلق شعْر واولا 

» لقوله تعالى: لمن کان منک مَرِيضًا أو ب بود اذى د من رامات فده قن ار وَصَدَكَةٍ أو سك )؛ 
تقد :: قحلي فغلية قدي . 


ل انا قال: حملت إلى رسول الله لا والقَمل يتنائد 
على وَجهىء فقال: «ما كنت أَرَئْ الوجَعَ بلغ بك ما أرَئ. تَجدٌ شاةً) ؟ فقلت: لا. 


فقال َة : افصمُ ثلا أيام» أو أَطْعِمْ سه مساكين» لكل مسكين نصف صاع»“. 


و 


وسواء حَلَقَةُ بنَفْسِه أو حَلَقَهُ غيرة بَإذنه(0) 


)0 وهذا محل إجماع في الجملةء حكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء وابن رشد تلل وغيرهم. 
انظر: الإجماع (ص76)؛ الاستذكار /١(‏ 7366)؛ بداية المجتهد (؟/ .)١175‏ 
وتفصيل المذهب: أن الفدية تجبُ بإزالة أو تقصير ثلاث شعرات فأكثر» وفيما دونها إطعام مسكين 
لكل شعرة» وحكم شعر البدن كحكم شعر الرأس 
وف : إزالة الشعر لضررهء كن رح َيه بيه شع فأزالَُ وكذا إن زال الشعر مع غيره؛ كمَنْ قعل 
جلداً عليه شعرء فلا فدية عليهما. 
انظر: الإنصاف (۸/ ۲۲۳-؟۳؟)؛ الإقناع /١(‏ 559-١/0)؛‏ المنتهئ .)۱۸٤4-۱۸۳ /١(‏ 

(؟) انظر: زاد المسير /١(‏ 207)؛ إملاء ما من به الرحمن /١(‏ 86)؟ الإشارات الإلهية /١(‏ 50 7). 

(۳) هو: كعب بن عَجرّة بن أمية الأنصاري المدني» صحابي جليل» روئ له أصحاب الكتب الستة» وفيه 
نزلت الرخصة في حلق رأس المحرم للعذر بالحديبية. 
توفي بالمدينة سنة (١0ه)‏ وقيل: (55ه)» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 
انظر: الاستيعاب (/١16١)؛‏ أسد الغابة (4/١8١)؛‏ ت#هذيب التهذيب (۸/ 60 17). 

(1 رواه البخاري (ر 1817)» ومسلم (را*‎ )٤( 
قال ابن النجار الفتوحيٌ ياه ؛: (فدلت الآية والخبر عل وجوب الفدية عل صفة التخوير بين الذبح‎ 
والإطعام والصيا في حلي الرأسء وقِسْنا عليه تقليمّ الأظفار» واللبسّء والطَّنْبَ؛ لأنه حرم في‎ 
.)٠١۳ /٤( الإحرا م لأجل التّرفهء فأشبه حلق الرأس). معونة أولي النهى‎ 

)٥(‏ فعليه الفِذْيَةٌ فيهماء وهو المذهب › وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۸/ ۸؟؟)؛ الإقناع /١(‏ 079)؟ المنتهئ /١(‏ 1814). 


ات فقة آيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


لذن الله تعالئ أو ج- جب الفِذْيةَ عليه بِحَلْقٍِ الرّأسء مع عِلْمِهِ وك أن غيرَهُ هو الذي 
ل 


1 


وسواءٌ حَلَقَهُ عَمْدا أو خط أو نِسياناء بعذر أو بعرو 
لذن الله تعالی أو ج جَبَ الفدية على مَنْ حَلَقَ رأسَة الخ سه وشو سعد و قدل 
ذلك على وُجُوبها على المعْدُورٍ حى آخر» وعلئ غير المعْذُورٍ مِنْ باب 
أو ل (۳). 
© المسألة الثانية عشرة: 
فِذية الحلق واجبة على التَّخَيير”*“بين الصّيام؛ والصّدّقة والتُنُك00). 
2 لقوله تعالى: می کان منک مَرِيضًا أو بد اذى ين رَأسِو- مدي مَنْصيَاٍ أَوْصَدَفَةِ أَوَشُكٍ ) . 
ولحديث كعب بن عجْرَةً ولك المتقدّم. وني بعض ألفاظه: «اخلق راسك 
وصّمْ ثلائة أيام» أو أَطْعِمْ ستةً مساكين» أو انسَكُ بشَّاة»7. فدلا على وجوب 


.)]577 ۸۸)؛ شرح المتتهئ للبهوتي (؟/‎ /٤( أي: في العادة. انظر: المغني (0/ ١۳۸)؛ معونة أولي النهى‎ )١( 

() فتجبٌُ الفِذيةُ في جميع ذلك. ومثلّة: تقليمُ الأظفارء والوطةٌ» والصيدٌء فلا فرق فيها بين العامد وغيره 
وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۸/ 73/9 125)؛ الوقناع /١(‏ ۰۹ ١09))؛‏ المنتهی (۱۹۱/۱). 

(۳) انظر: المغني (5/ ۳۸۲)؛ شرح الزركشي (۳/ ۷؟۸-۳؟۳)؛ معونة أولي النهى .)١152 /٤(‏ 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 5ل ۱۳۷ ۱۷۴۹ء 186). 

(5) وقد حكاه ابن عبد البر كاه إجماعا في حق مَنْ حَلَى رأسَهُ لعُذر. واختلف في مَنْ حَلَقَهُ لغير عذرء 
هل يتعيرن عليه الدم» أو يُخيّر ؟ والمذهب: أنه يُخيرء كالمعذور. انظر: الاستذكار /١(‏ 225257 
المغني (0/ 86" )؛ الإنصاف (۸/ ۳۷۹-۳۷۷)؛ الإقناع ۸ ١؛؛‏ المنتهئن /١(‏ ۱۸۹). 

69 فيصومٌ ثلاثة أيام؛ أو يُطِعِمُ ستة مساكين لکل مسكين مدر بُ أو نضفٌ صاع من تمر أو شعير أو 
زبيب أو أَقِطِء أو يذَّبَحُ شاةً. وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (8/ ۳۷۸-۳۷۷)؛ الإقناع (١/091)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 960]). 

(۷) تقدم تخريجه في المسألة السابقة» واللفظ المذكور للبخاري (ر .)18١4‏ 


الفدية على صفة التخيير بين الصيام» والإِطْعَامءوالذَّبْح؛ لأنَّ «أو» للتخيير” . 
والمنصوصٌ عليه في الآية فدية حلت الرأس» وقِسْنًا عليه تقليمَ الأظفارء 

وتغطية الرّأسء واللبسّء والطيبَ؛ لاستواء الكل في كونه حرام) لأجل التَره. 
وليس في الآية ذِكْرٌ الْحَلْق؛ لأنَّهُ محذوف, والتقديرٌ: فحَلَقٌ ففِذية» كقوله 


2 ر ب 


تعالينل: #فَمن کات منک میا أو عل سمر فو دة من أَينَّامٍ أ 4 [البقرة: ۸۶٠]؛‏ أي: فأذطر 0 . 


© المسألة الثالثة عشرة: 

ومَنْ كَرّرَ الحَلْقَ قبْلَ أن يَفْدِيَه فعليه فِذْيةٌ واحدة". سواء تابَعَ ذلك أو 
لأن الله تعالئ أَوْجَب في حَلْقٍ الرَّأسِ فِذْيةٌ واحدةٌ» ولم يفرق بين ما وقمّ في دفعةٍ 
دفعات(2()4), 


-_ 
فْرَقَهُ 


© المسألة الرابعة عشرة: 
أجْمعٌ العلماءً :ا أن الجماعَ مِنْ محظورات الإخراه”" . 


)١(‏ والآيةٌ نص في تخْيير المعذور» وغيرٌ المعذور قد تَبَتَ حُكْمُهُ - وهو وجوب الفدية عليه - بطريق 
التنبيه تبعا الو والتبع لايُخَالِفٌ أَضصْلَهُ فيكون مُخْيّراً كالمعذور. انظر: المغني (0/ 85*)؛ 
الممتع 80/6 ). 

.)175 /۳( انظر: المبدع‎ (٩) 

(۳( وَيثْلُهُ في الحكم : كل مَنْ كرد محظوراً مِنْ جِنْسٍ واحدٍ قبل أن يَفْدِيَه فإِنَ عليه فدية واحدة. 
ويسعدون من ذلك: الصيذء فيجبٌ فيه إِنْ تعدّدَ كفاراتٌ بِعَدَدِى سواء قَتَلَهُ دفعة واحدة؛ أو قَتَلَ صيدا 
بعد صيد. وهو المذهب» وعليه الأصحاب.انظر: المغني (5/ ١۳۸)؛‏ الإنصاف (۸/ 257)؛ الإقناع 
/١(‏ 5ؤه)؛ المنتهئن (۱۹۱/۱). 

)٤(‏ انظر: المغنى /٥(‏ 7”86)؛ كشاف القناع (6/ لاة؛). 

(6) انظر: المبدع (6/ 8-188 1). 

(7) حكاه ابن المنذر» وابن رشدء والنووي ابد وغيرهم. 
انظر: الإجماع (ص1۴)؛ بداية المجتهد (؟/ ١١١)؛‏ المجموع (۷/١٠٠)؛‏ مغني ذوي الأفهام 
(ص”197). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


2 ر ’ر رص 


وسنده من الكتاب قوله تعاليل: نم وض فيهرى الحج ذلا رفت *. 


قال ابن عباس وَل : (هو الجماع)0©. ويدل عليه قوله تعالى: أل لَكُم 
لَه تا اَل ايك 4 دبد :147 يعني: الجماع. 

ك للشْمْكِ في الحملة0. 
© المسألة الخامسة عشرة: 

مَنْ فَسَدَ سه لَرْمَهُ المضِيئيٌ فيه وليس له الخروج من 

لعموم قوله تعالئ: اموا لج ومةه وهو شاملٌ للصّحيح والفاسد20»*0©. 


.)5814 547)؛ الدر المنثور (؟/‎ /١( انظر: تفسير الطبري (4 / ۱۳۰-۹)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد الير يرا ث#: (أجمعوا على أن مَنْ وط قبل الوقوف بعرقَة فقد أَفْسَدَ حجَّفُ ومَنْ وطئ 
من المعتَمِرِيْنَ قبل أن يطوفّ بالبيت» ويَسْعَئ بين الضّفا والمروة» فقد أفسد عمرته). الاستذكار 
(19/ 90 ). 
والمذهبٌ: أن المد للك هو الجماع في الحجٌ قبل التحلّل الأوّلء وفي العمرة قبل إتمام سَعْيهاء 
ولو كان سَاهياء أو جَاهلاً أو مُكَرَها. 
ولا يميد النْمْكَ شيءٌ مِنْ محظورات الإحرام سوئ الجماع» وهذا محل إجماع. 
انظر: الإجماع (ص”277 77)؛ بداية المجتهد (1717//6)؛ المغني (5/ 177)؛ الإنصاف (۸/ -۳۴۳١‏ 
ع (TL‏ الإقناع /١(‏ هحه- كح ه)؛ المنتهن /١(‏ ۱۸۸) 

(۳) انظر: المبدع (9/ 2-11 5ل). 

49 وحكمه كالصحيح فيما بعل وما يُحدنَبْ. ويجبٌ قضاؤةٌ - ولو كان تطوعًا -على القَور» وغير 
المكلّف يقضيه بعد حجّةٍ الإسلام قَوْراً. وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 
)۸/ ۹ ))؛ الإقناع /١(‏ 6- 08856)؛ المنتهی /١(‏ ۱۸۸)؛ كشاف القناع (6/ “14ح ه14 1)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (2/ .)٤۸۷‏ 

)0( قال الزركشي ننه في شرحه (۳/ 0174: : (وقد يُقال: الفا ليس بحجٌ؛ إذ الحقائق الشرعية إنما 
ا على صحيحها دُوْنَ فاسدهاء والمُعْتَمَدٌ في ذلك قول الصحابة : عمَرِء وعلء وأبي هريرة» 
وان عمر» وابن عباس فف ) . وانظر: رؤوس المسائل للعكبري (؟/ ۷۴٥)؛‏ المغني (207/0). 

(7) انظر: المبدع (۳/ 178-155). 


© المسألة السادسة عشرة: 


التَمَتعُ فصل الأنْسَاك0© . 


لأنّه منصّوْصٌ عليه في كتاب الله ويك بقوله: من تتح َة نَج دون سائر 

الأنْسَالك0). 
ع سا عم ع روء و ا E‏ 2 و وى > 

ولآن النبى مَك أَمَرَ أصحاية لما طافوا وسَعوا أن يحلوا ويجعلوها عمْرة إلا 
مَنْ ساق الهدي» وتَبَتّ بيا على إحرامه لِسَوْقِهِ الهديّ» وقال: «لو استقبلت مِنْ 
أَمْرِيُ ما استدبرث؛ ما سُقَتٌ الهديّ» ولَجِعَلْتُها عمرةً»”". فَتَقَلَهُم بل مِنَ الإفراد 
والقرَانٍ إلى التّمتع» ولا يَنْقَلّهم إلا إلى الأفضلء وتأسّف كك إِذْ لم يُمكِنْهُ ذلك. 
ولا يتأسَّففٌ إلا على الأوْلَئ والأفضّل2©. 

وقد نص الإمامٌ أحمد ّث على اختيار المُنْعَةَ وقال: لأنه آخر ما مر به 
5 و مََلالدَ 2 3 < ره 7< 
النبيٌ يةه وهو يجْمَع الحج والعمرة جميع. ويَعْمّل لكل واحدٍ منهما 


علين س( , 


)١(‏ ويليه الإفْرادُ ثم القران. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات. 
انظر: الإنصاف (۱/۸١٠)؛‏ الإقناع /١(‏ ۰٩٥)؛‏ المنتهی (۱/ ۱۸۰)؛ المنح الشافيات (۱/ .)١٤١١-۳۳۸‏ 

(؟) هذه الاستدلال ذكره ابن قدامة كَناثة في المغني (5/ *۸)» وتابعه جماعة من الأصحاب لد . 
وقد قر اث في موضع آخر أنَّ قوله و : ظقَت تمتَم بم إلَلَيْ4 يشمل الحم والقران» وحقَّقَ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» و تلميذه ابن القيم #ه. 
انظر: المغني (5/ 76٠‏ ١76)؛‏ الشرح الكبير (۸/١٠٠)؛‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي 
(/ ۷۷)؛ الممتع (؟/ ١١۳)؛‏ القواعد النورانية (ص 96١)؛‏ مجموع الفتاوئ (57/ 279 ؟۸)؛ تهذيب 
السنن (؟/ ۳؟۳)؛ زاد المعاد (2/ ۱۷ء ۳١١)؛‏ شرح الزركشي (6/ كى 56 )). 

(۳) رواه البخاري (ر١170١))‏ ومسلم (ر .)۱٩۱۸‏ 

(؟) انظر: المغني (0/ 806-814)؛ شرح الزركشي (۳/ 87-87)؛ معونة أولي النهئ (6/ 08). 

(5) مسائل صالح (ص88١1).‏ وانظر: مسائل ابن منصور (0/ 2217)؛ مسائل أبي داود (ص؟17). 

(7) انظر: المبدع (۳/ 120-119), 


فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


:# المسألة السابعة عشرة: 

يْسَنْ لمنْ كانّ قارِنًا أو مُفْردا - و سق الهڏي - أن يَفْسَحَ نة بالحج» وينوي 
بإلخرامه ذلك عفر مقر فإذا رع منها وحرٌ حرم بالحج؛ الي توا 

لان ابي لأر أصحابة الذين قروا الح وروا أن يلوا كله 
Ls‏ ا e‏ 


وقد قال صلم ين شد شیب للإمام أخمد نهذ كل فى وس عر حم إلا 


we 


ل واحدة قال" وما هي ؟ قال: تقول بقَسْخ الحجٌ. 

فقال أحمد: قد كنتٌ أرئ أن لك عَفْلاً ! عندي ثمانية عشَّرٌ حَدِيئًا صِحَاحًا 
جياداً كلها في مشخ الحئء أثركُها لِقَوْلِكَ؟ 

وقال أكثر العلماء: لا يجوز ذلك7). 


E 00)‏ هک و 
فول وهو باق على کو الذي غرم په 
وهذا كلّهُ في حى مَنْ لم يَسْقٍ الهديّ» وأما مَنْ سَاقَفُ فليس له فسخ الحجٌ إلى عَمْرَ رَةِ باتفاق 
العلماء ياه . 
انظر: المغني (5/ ١902-560؟)؛‏ الفروع (١/١۳۷)؛‏ شرح الزركشي (5/ ۸؟؟)؛ الإنصاف (8/ -١86‏ 
١‏ ؛ الإقناع /١(‏ *077)؛ المنتهئ (١/١۱۸)؛‏ معونة أولي النهئن (1/ ١-۷۴)؛‏ شرح المنتهئ 
للبهوتي (2/ 455)؛ المنح الشافيات /١(‏ 7116؟). 

(0) تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن سَلَمَةُ بن شيب النيْسَابُوري. أحد الأئمة المكثرين» والرحّالة الجوّالين» رحل 
في طلب الحديث إلى الشام» واليمن» والحجازء والعراق» والجزيرة» ومصر. وروئ عنه مسلم» 
وأصحاب السنن. وتوفي سنة (۷٤؟ه).انظر:‏ طبقات الحنابلة /١(‏ ۷٤4)؛‏ تهذيب الكمال 
/1١(‏ 286)؛ سير أعلام النبلاء /١6(‏ 207). 
وقد أورد القاضي أبو يعلى بَيَنْهُ في ترجمته جملة مما رواه عن الإمام أحمد يََلنْهُ ومنها الخبر المذكور. 

(؛) انظر: فتح القدير لابن الهمام (5/ 53726-75574)؛ بداية المجتهد (؟/ 355 ؛ المجموع (۷/ ؟176)؛ 
المغني (5/ .(fof‏ 


أن الحجح أَحَد el‏ فلم يَجَرْ ES‏ 


واحتجُوا بقوله تعالوا: ووا مُطِلوا أعمتلك © [محمد: *7]. 

و أن الفح تفل الإخرام بالحجٌ إلى انرق جرا ا 
ولوش فون مرل عن غر ا 00 
© المسألة الثامنة عشرة: 


2 ¢ وم هام 4م ١٥ے‏ 8-6 وي ,و - 
صفة ا : أن يحرم بعمرةٍ ب أشهر الحج؛ ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج 


مِنْ عامه 2 . 


لقوله تعالى: متم لمرو اللي *؛ أي : فَمَنْ تمع بِالعْمْرَة موصلا بها إلى الحح. 
ل > فوجَب أن يكونا في العام نفو(“ 
بشترط لصكة التمتع أن يَنْويَهُ عند ابتداء ء اشر أو أنناءَّما. 


E‏ يو بأحَدِ السَّفَرَيْنِه وذلك موجودٌ 
و 


)١(‏ ورد هذا القياسٌ: بأنه مخالفٌ للنص» وهو أمرٌ النيئ اة أصحابة بالفشخ. وبالمَرْق؛ فإنَّ الححّ يجورٌ 
لبه إلى عمرةٍ في حقٌّ مَنْ فاته الحجٌ» ومَنْ حُصِرٌ عنْ عرفة» والعمرة لا تصيرٌ حَجًا بحَال. 
انظر: المغني (ه/ 0؟؛؛ الفروع وحاشيته لابن قندس (6/١77)؛‏ معونة أولي النهن .)7١/4(‏ 

(9) انظر: الفروع (١/١۳۷)؛‏ معونة أولي النهئن .)7١/5(‏ 

(۳) انظر: المبدع (۳/ /1298-151). 

(؟) ولا يشترط لصحة التمتع أن يكون إحرامّه بالححٌ مِنْ مكة أو قريب منها. وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» خلا لمافي المقنع والإقناع. 
انظر: المغني (6/١301-56)؛‏ المقنع (ص؟١3١)؛‏ الإنصاف (۸/ 119-135)؛ التنقيح (ص55١1١)؛‏ 
الإقناع /١(‏ 0570)؛ المنتهى 40١8٠١ /١(‏ معونة أولي النهئ (75/4)؛ كشاف القناع (6/١41)؛‏ مطالب 
أولي النهئن (۳/ 229). 

(5) انظر: الممتع (2/ ؟۳۳)؛ الر ركشي ("/ الى /291). 

0300 وهو المذهب» لكل ني التمئع عند ابتداء العُمْرَةٍ أو في أثنائها شرطٌ لوجوب دم التَمتع. 
انظر: الإنصاف (۸/ 175)؛ الإقناع /١(‏ 075-5571)؛ المنتهئ .)181-١89 /١(‏ 

(۷) انظر: المبدع (۳/ ؟5١-"7؟1).‏ 


ففة آيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة التاسعة عشرة: 
أجمع العلماءٌ ناه أن الهدذي وَاجِبٌ على المتمنّع 2 الجملة. 


کا ص يد 


لقوله تعالى: من تَمَتَمَ ألم ألما آسْتَيْسَرَوِنَ اهدي )؛ أي: فعليه ما استيسَرَ مِنْ 
الهديء أو فالواجبٌ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهذي”". 

ويجبٌ على القَارِنٍ كذلك) واخ له جماعة بالآية0©). 

والمذهبٌُ أنَّ الواجبَ فيه: شاة أو سبع بَدَنَتِِ أو سَبْعْ بَقَرَة1*)؛ لقوله تعالئ: تا 


ارم اَذ 4. قال ابنُ عباس ك8): شاف أو شرك في د 000 


(۱) انظر: الإجماع (ص؟۷)؛ المغني )0/ (of‏ المجموع (// 18). 

(0) انظر: الممتع (2/ ۳۳۲)؛ شرح الزركشي (۳/ 2599 2957). 

(۳) قال ابن قدامة كآنه في المغني (0/ 6٠‏ 3): (ولا نعلمٌ في وجوب الدم على الَارِنٍ خلاف)» إلا ما حُكِيَ عن 
داود: أنه لادم عليه. وروي ذلك عن طَاوّس). وانظر: الاستذكار (؟١/ ٠۲‏ م المجموع (۷/؟4). 

)٤(‏ قال ابن قدامة كانه مسدلا لوجوب الهدي على القارن: (ولنا قوله تعالئ: ومن تعن باق ِلَ ليما 
اَم أفتنى». والقارن مم بالعمرة إلئ الحجٌ؛ بدليل أن علا 4 لما َع عثمانً يك ينم 
عن ا ا ا یا ا عند وقال ابن عمر -وَييَا-: إنما 
القران لاهْلٍ الآفاق» وتلا قوله تعالى: ETE‏ حاضرك ا سجر ارام 4 ). المغني (ە/ ). 
وقد يقال في الاستدلال: : الآية في النمتْع والقِرانُ مقيسٌ عليه؛ لما فيه من الترفه بسقوط أحد 
انظر: القواعد النورانية (ص1502)؛ تبذيب السنن (؟/ 7527)؛ زاد المعاد (؟/ ۱١۷‏ ١١۱)؛‏ شرح 
الزركشي (۳/ ۰۸٦‏ 96؟)؛ المبدع (؟/ .)۱۷١‏ 

.(4۳ ؛؛ المنتهول‎ /١) انظر: المغني (/ 765 )؛ الإنصاف (۸/ 416)؛ الإقناع‎ )٥( 

000 الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (4/ 29) بلفظ: (ما استيسر من الهدي: : جَرُورٌ ر أو بِقَرَة أو شاد 
أو شرك في دم) وروئ البخاري في صحيحه (ر 1784) عن أبي جَمْرَةٌ الضُبَعِي قال: : الت 
ابنَ عباس ا عن المتعَةٍء فَأَمَرَنٍ بهاء وسألتُهُ عن الهدي» فقال: (فيها جَرُونٌ أو بِقَرَىٌّ أو شاه 
أو شرك في دم). 

(۷) انظر: المبدع (۳/ 356 ۱۹۱۰۱۷۰). 


© المسألة العشرون: 
فان لم جد المتمدَّع أو القارنٌ هديا صامَ ثلاثة أيام 4 الحج وسبعة إذا رجه 
إن لم يج و القارن هدياء صام يام وسبعة إذا رجع 


لقَوَلِهِ تعالى: لفن لم عيذ فصيام ةايم لي وسبعقاد ارجم 4 . 

وقوله: اَم ظاهرٌ في الج جوع [بالكليةء وهو الرْجُوع] إلى الأهل. 

ويشهدٌ لذلك قوله بياة: فمن لم يجد هديا فليصمْ ثلاثة أيام ف الحج» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله»". 

فان صام السّبْعَة قبل رُجوعِو إلى أَمْلِه أجْرََه إذا كان قَدْ طَافَ للزُيارَقَ وفرع مِنْ 


أركانٍ الحي (2). 


() قال ابن قدامة ينه : (لا نعلم بين أهل العلم خلاف) في أن المتممّعَ إذا لم يَجِدْ الهدي» ينتقل إلى 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع). المغني (5/ 70). وانظر: الإجماع لابن المنذر 
(ص؟7)؛ الجامع لأحكام القرآن (/ ١١٤)؛‏ المجموع (1/ 187). 
وني وفْتٍ صِيَا الإيام الثلاثة والسبعة تفصيل عند الأصحاب - ا + . 
فالمذهب أنه يصومٌ الأيام الثلاثة بعد إحرايو بالعمرةء لا قبلكُ فإن لم َضنها قبل يوم الشخرء > صامها 
أيامَ التَشْرِيق ولادَمَ عليه» فإن لم يصّمْهًا فيها ولو لِعُذْر صَامَ بعد ذلك عشرة أيام» وعليه دمْ. 
والأفضلٌ أنْ يصوع الثلاثة بعد إحرامه بالحجٌ» و أن يكونَ آخرها يوم عرفة. 
ويصومٌ الأيام السّبعة إذا مضت أيامٌ التشريق» وفرع من أركان الحج» والأفضل أن يصومها إذ رجع إلى أهله. 
انظر: الإنصاف (8/٠790-79)؛‏ الإقناع /١(‏ 095-0595)؛ حواشي التنقيح (ص 9١١)؛‏ المنتهئن 
(١/١۹)؛‏ معونة أولي النهئئن /٤(‏ 76١-177)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ ۹۸-4۹۷٤)؛‏ حاشية 
المنتهئ لابن قائد (؟/ 118)؛ مطالب أولي النهئ (۳/ 285). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المطبوع» ومثبّتٌ في جميع النسخ. 

(۳) رواه البخاري (ر١793١)»‏ ومسلم (ر12927). 

(؛) لكن لايجورٌ أن يصوم مِنَ السبعة شيئا في أيام التشریق» وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۸/ 87+« 
94" )؛ الإقناع /١(‏ 097)؛ المنتهئ /١(‏ 190)؛ كشاف القناع (؟/ ١١٠)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي 
(198/6). 


فيكون المرادُ من الآية: إذا رَجَعْتَمْ مِنْ عَمَل الحج؛ لأنة الد كر وهو مر 
لجواز الصّوم'". 

ولا يجب في صسيام اثلاث ولا ني السبعة تتاب ولا تفريقٌ7")؛ لان الأرَ ورد بها 
E‏ باولا فزي 


:8# المسألة الحادية والعشرون: 

اط لوجوب الهذي على المتمتّع والقارن ألا يكونًا مِن حاضيري 
المسحد الخراا. 

لقوله تعالى: من تَمتع بالعمرة لالج فا آسْتَيْسَرَ مِنَ ألمَدى *. إلى قوله: و 
أف اضرق المتجد لام 4. وهذا السّرْطٌ لوجوب الهذي عليه» لا لكونِه متمتعا؛ 
فإن مع المك 0 


() فعلئ هذا تكون الآية ميّةَ وق الجوازء وقولّه يك : (وسبعة إذا رجع إلى أهله» ما وقتّ الاستحباب. 
وإن قيل: بل الرجوعٌ في الآية هو الرجوعٌ إلى الأهل. كان ذلك على سبيل الرّخصّة والتخفيف» 
كتأخير صَوْمٍ رمضان لسفرٍ آومرض بقوله ل لوك و ا 4 : «e‏ ولا يمنع ذلك 
الإجزاء قبله. 
انظر: المغني /٥(‏ 775)؛ شرح الزركشي (7308/5). 

(؟) قال ابن قدامة راه :لابج التابة في الصيام لمعو > لا في الثلاثةء ولا في السبعة » ولا التفريق... 
لا نعلم فيه مخالف). المغني (5/ 7571). 

.)١71/- ١76 /۳( انظر: المبدع‎ )۳( 

ل ل ا N‏ م دم تمتّع بالإجماعء ولا دم قِرَانِ في قول جمهور 
لاء ا وهنو ال تخت وا :ل عسات ا بداية المجتهد(؟/ 177)؛ المجموع 
(Y۳ /۷)‏ ا ۱ 06" )؛ الإنصاف (۸/ ۱۷۰-۱۹۸)؛ الإقتاع (۱/ 067-071( 
المنتهى .)18١/١(‏ 

- قال الزركشيٌ يبان : قوله تعالئ: 3یک ِسَ ل يكن أهله. حاضرى اَلْسَسْجِدٍ الام ؛ أيْ: ذلك الحكمُ‎ )٥( 
وهو وجوبُ الدم - ثابثٌ لمن لم يَكْنْ أهْلُّ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرَام.‎ 
حاضريٰ‎ TT «على» - أيّْ: ذلك‎ ey 
المسجد كقوله ك : (إِنْ سنت خسنت لأنشي ك وَإِنْ أَسَأت ملا 4 [الإسراء:7] -؛ إِذْ هذا مجارٌ للمُقَابَلَقَ‎ 
0 ا ل عه الأضلي فهو أولئ.‎ 


وإذا ثبت ذلك في حٌَّ المتمتّم» فالقارِنُ مثلة؛ لِتَرفهِهِ بأحَدِ الصَفَرَيْن”؟. 

وحَاضِرٌو المسْجدٍ الحرّام: هُمْ أَهل مكة والحرّم ومَنْ كان مِنَ الحرّم دُوْنَ 
مسافة القَضر©». 

لأنَّ حاضِرٌ الشيء مَنْ حل فيه» أو قَرْبَ منه» أو جَاوَرَهُ. ومَنْ كان دُوْنَ مسافة 
القَضْرِ فهو قريبٌ في حُكُم الحاضر؛ بدليل أنه لا يترص بحص السّفَرِ إذا قصَدَهُ 
فيكون مِنْ حَاضِرِيْه ". 

ومَنْ كانّ له مَنْرْلانِء أحدّهما دُوْنَ مسافة القَضْرِء والآخَرٌ قَوْقّها أو مثلهاء 
فلاهَدْيّ عليه . لأنَّ بعض أمْلِهِ مِنْ حَاضِرِيْ المسجدٍ الحرام فلم يُوجَدٍ 
الشَّدطٌ0©. 


= ولا يُقال: < دَيكَ 4 إشارةٌ إلى قوله: مى َم لمر إل نَج ؛ أيْ: هذا التمتمٌ لمن لم يكن أَهْلّهُ 
حاضري المسجد الحرام» فيرح المكِن. لأننا نقول: إن قولَهُ تعالى: «قِيَّ تست 4 شط و «قَاانيسرَ 
هذى 4 جزاتٌ و َك لس لمي 4 استثنائ» والاستثناءٌ يرجم إلى الجزاءٍ دون الشَّرْطِء كقول القائل: 
مَنْ دحل داري» فَأَعْطِه دِرْمّماء إلا أن يكونّ أعَجَميًا. أ.ه بتصر ف يسير. انظر: شرح الزركشي 
(۳/ ۹4-۹۸(. 
وانظر: زاد المسير /١(‏ 208)؛ اللباب لابن عادل (۳/ ١۳۸۷-۳۸)؛‏ تفسير السعدي (ص١9).‏ 

)١(‏ فإذا كان القارن مِنْ حَاضِري المسجدٍ الحرام لم يُوجّد رق فانتفي وَججوبٌ الهذي؛ لانتفاء 
انظر: المغني (١/١١٠)؛‏ الممتع (۲/ ١۳۳)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 618). 

(؟) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (8/١7١-7171)؛‏ التنقيح (ص۳۷١)؛‏ الإقناع (١/١037)؛‏ المنتهئ 
/١(‏ ١18)؟‏ غاية المنتهی /١(‏ ۳۸۷)؛ الروض المربع /١(‏ /7101). 

(۳) انظر: المغني (0/ ١١۳)؛‏ معونة أولي النهى /٤(‏ 77). 

)٤(‏ ولو كان إحرَامة مِنَّ البعيدء أو كان أكثرٌ إقامته فيه» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (8/١7١)؛‏ الإقناع /١(‏ ١071)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 118). 

.)12؟31-1١56‎ /۳( انظر: المبدع‎ )٥( 


فق آيات الأخكام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة الثانية والعشرون: 
ره 2 ا و ^0 2 يه 
يجبٌ هَذي التمَتع والقِرَانِ بطلوع القَجْرِ يوم النخر'"". 
لقوله تعالى: ف تَمَتَمَ امير للها سَْيْسَرَوِنَ لمَدَى *. 


ص ل 


وعنه: یجب بِإِحْرَامِهِ بالحَيّ(". لأن الله ويك قال: طمن تَمنَم امبر إل أحج4؟ وما 
جُعِلَ غَايةٌ فو جو أَوَّلِهِ كَافِء كقوله تعالی: مَأ لاإ ایل © [البقرة: ۸v‏ 

وعنه: بالوْفْوِ بعَرفةً* . 

وينبني على الخلاف: ما إذا مات بعد سَبَب سَبّب الوْجُوب يُخْرَحُ عنه مِنْ تر کټه. 

وقال ١‏ بع أصحابنا: فائدتَة: إذا 06 5 وأراد الانتقال إلى الصو م فمتی 
او يت الَعدّه ؟ ال وات 0 3 


(1) فهذا وقت وجوبه على الصحيح من المذهب. 
وأما وقتٌ ذبحي فيوم العيد بعْدَ أسْبَق صلاةٍ عبد بِالبلَدء أو َدْرِها لمن لم يُصَلٌّء إلى آخر ثاني أيام التشريق. 
انظر: الإنصاف (۸/ 231856 9/ 9575)؛ الإقناع /١(‏ 56م ؟/ 5غ)؛ المنتهئ /١(‏ 381 ۳١؟).‏ 

(؟) انظر: المستوعب (١/068)؛‏ المغني (0/ (o^‏ الفروع /٥(‏ كه")؛ الإنصاف (۸/ 186). 

(۳( ولان الله َه قال: فن تمع بالعبرة لالج فا أستَيسَرَِنَ اهدي 4. ومَنْ أخرَمَ بالحجح ضار )لانت 
بحل وسُقَوطٍ أَحَدِ السَّفَريْنِ عنه» فَلَزِمَهُ الهدي بإحرامه. انظر: شرح العمدة ET‏ 
بك : صالح الحسن. 

)٤(‏ قال الزركشي ب يليو ليل لوراك (ومدذدكيا - والله أعلم- ان قوله تعالئ: لمن تمتع بالعمرة 
إِلَ لج مَاآسْتسَرَونَ هدي )؛ أي: فَمَنْ تمتع بالعمرة ة قاصداً إلى الحجء ٠أو:‏ فَمَنْ ت تمع ا موصلا بها 
إلى الحج. وذلك إنما يكون بالإحرا ال هذا اطي .أن أن ا إن إنما يتحققٌ بالحصول 
بعرفة؛ دقر ارك اع وقبل ذلك هو معرّضٌ للفَوَاتٍ. أو أن وقتَ نَحْرِ الهذي هو يوم النخرء 
فلا يجب بف لعدّم قذرته على الفعل). شرح الزركشي .)١٠١-۳٠۳/۳(‏ وانظر: الفروع 
(0/ 05" )؛ الإنصاف 8/8 ). 

(5) انظر: الفروع (5/ 767)؛ الإنصاف (۸/ 187). 

() انظر: المبدع (۳/ .)٠١١‏ 


© المسألة الثالثة والعشرون: 


مم عه 


يسن للحَاجٌ إذا أضبح بِمُرْدَلِعَة أن أن المشعر ار فیزقی عليه إِنْ أَمْكَنَهُ 
وَإلَاوَقَفَ عند ويِحْمَدٌ الله ويكبر ويُهَذُلُكُ ويَدْعُوه9) 

لقوله تعالى: «مَإِدَآ اکم ين عرقت فَأَدْخُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ 
راو ڪرو کا هد نڪ وإ ڪمن مولن 4 البقرة +:0. 

وفي حديث جابر ييكه: أن النبيّ اة أت المَشْعْرٌ الحرامَء فَرَقَىَ عليه فَحَمِدَ 
ا 0)۳ , 
® المسألة الرابعة والعشرون: 

يجورٌ للحاجٌ أنْ يتعجُل في اليوم الثاني مِن أيام ال 

لقوله تعالول: 9 فمن تمجلَ ف يَوْمَينِ فلا انم عله وَمَن تَأَحَ فلآ إِفْحَ عد 4 [البقرة: +0؟]؛ 


َالتَّخْييْرٌ هنا لجاز الْأَمْرَيْن » وإن كان التأخيرٌ أفضَل 20. 


)١(‏ المَشْعَرٌ الحرّام: جَبَلُ صغيرٌ بالمُرْدَلِفَة يُسمّئ: : فرَح. 
ويطلق «المشعر الحرام » أيض) على المزدلفة كلّها؛ تسمية للكل باسم البعض. 
انظر: أخبار مكة للفاكهي /٤(‏ ۳۲۴۳-١۳۲)؛‏ المطلع (ص٤۳؟)؛‏ كشاف القناع (2/ .)٤۹۷‏ 

(6) ولا يزال يدعو إلى أن يُسْفِرَ جدا. انظر: المغني (0/ ؟۸؟)؛ الإقناع (2/١2)؟‏ المنتهئ /١(‏ 206). 

(۳) رواه بهذا اللفظ: أبو داود (ره190)» وابن ماجه (ر٤۳۰۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (5137/9). 
وهو جزء من حديث جابر المشهور في حجة النبي كلك ولفظه عند مسلم (ر 18؟1) : (أتى المشَعَرٌَ 
الحرّام فاستقبل القبْلةء فَذَعَاةء وكبره وَهَلْلَه وَوَحَدَُ) . ولم يذكر رقِيّه عليه. 

(؟) انظر: المبدع (۳/ ۳۷؟). 

N E ME قال ابن قدامة ؛ كفل الي 19 0 2 ا‎ )٥( 


وار الجاع ( ص .)۷٦‏ 
ستثنن الحنابلة هلاه الإمام المُقَيُمَ للمناسك» فليس له أن يتعجّل. 
0 الإنصاف (9/ 2905)؛ الإقناع (5/ 29)؛ المنتهئ /١(‏ /201). 


سم عرص € 


(7) قال الطوفي َباة: ( « مم تَمَجَلَفِ يَوْمَِنِ لاقم عه وَمَن مَأََ ملآ إنْمَ عَكِهِ4 عام في نفي الإثم 5 


وسواءٌ في ذلك مَنْ أرادَ الإقامَة بمكّة وغيره على الصحيح من المذهب” 

وعنه: لا يُعْحِبْني لمن نَمَّرَ النَفْرَ الأوّلَ أن يُقِيمَ بمكة. وحَمّلّه في المغني على 
الاسْتِحْباب؛ مُحَافظة على العموه”". 

ویش ترط لجواز العَجُلِ أن يَخرُجَ ِن من قبل روب الشَمْس »فان عربت وهو 
بهاء لزمه المبيثُء والرّمَيُ مِنَ الع" لأنَّ الشَّرْعَ جوّرٌ النَعَجلَ في اليوم» وهو اسم 
للنهار» فإذا عربت السَّمِسٌ عليه رع ين انيكون ف البو فر م 0007 


الاية الخامسة عشرة 
لل قالبال: « وسكلو تك عن المحيض فل هو أدى فاعرلا ايسآ في المح يض ولا تَفربوهن 
NT 32‏ ع > م62 2 ا ر LI‏ 
E‏ ادا تَطهَرنَ اوه من حت آمرک اه إن آله يحب لبن وبا لمتطهربرت 4 


[البقرة: ؟؟؟]. 
وتحتها نندت مسائل: 
© المسأآلة الأولى: 


- في التعجُل والتأخرء ولا يقتضي ذلك التشوية بينهماء فالتأخر واستكمال أيام منئ أفضل؛ لأن نفي الإثم 
أعجٌ من الأفضل والمُسَاويء فلا دلالة له عليهما وجوداً ولاعدم) ). الإشارات الإلهية /١(‏ /751). 

)١(‏ وعليه عامة الأصحاب. انظر: الإنصاف (9/ 2206 الإقناع (2/ 29)؛ معونة أولي النهئ (5/ 06؟). 

() أي: : عموم قوله تعالى: هُمَن تَعَجَلَ ف يَوْمَنِ فلا انم علد ¢؛ فإنه يشمل المقيم بمكة وغيرّهء ولذلك 
قال عطاء يَرْلنهُ: (هي للناس عامة). انظر: المغني (755/0)؛ شرح الزركشي(۳/ 285)؛ معونة 
أولي النهئ(5/ 292). 

(۳) وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: المغني (0/ ؟۳۳)؛ الإقناع (2/ 24)؛ المنتهى /١(‏ 207). 

(؛) انظر: المغني /٥(‏ ۳۳۲)؛ شرح الزركشي (۳/ 8؟) شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 0174). 

.)201 /۳( انظر: المبدع‎ )٥( 


وتحيْضَت: قعَدَتَ عن الصّلاة أيام حيضها. 
5م اي 20 u‏ 


يُقال: حاص الواديء إذا سَالَ. 

وحخحاضت الشكرة إذا سال منها شِبّهُ الدّم» وهو الصَّمُعْ الأحمر. 

وهو: دم طبيعَة وجل - أي: سَجِيّةِ و خِلْقّة - كتبه الله تعالى على بناتٍ آد» 
تَرْخِيْهِ الرّحِمُ إذا بلعَتِ المرأٌ في أوقاتٍ معلومة» يخرحٌ من فَعْر الرّحِم. 

ويسموا أيضا: الطّمث» والعرّاك. والصحك» والإعصار“0. 
© المسألة الثانية: 

سن الحَيْض له غايةٌ إذا تَا المَرْآةٌ لم ئَحِضُ بِعْدَهاء بل يكونٌ الدّمُ حيتعزٍ دم 
فاد 

لأن الله تعالئ قال: $ ول بَيسَنَمِنَالْمَحِِضِ € الطلاق: :]4 فَوَصَفَهُنَّ بالإياس مِنْهُ 
ولو أمْكَنَ أن لا ينْقَطِعَ الحيض أنداء لما كشن مه آنا 


() انظر: المخصص //١(‏ 48)؛ المطلع (ص٦٠-۷٥)؛‏ لسان العرب (۷/ 152١)؛‏ المصباح المنير 
(ص868))» (حيض) فيهما. 

(؟) انظر: المبدع /١(‏ 298). 

(۳) وهذه الغايةٌ خمسون سنة على الصحيح من المذهب» ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. 
انظر: المغني /١١ 28457 /١(‏ ١٠؟)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية ١ /١(‏ ت: سعود العطيشان؛ الفروع 
(/7*)؛ شرح الزركشي (8/ 061)؛ الإنصاف (589-1857/5)؛ الإقناع (١/١)؛‏ المنتهئ 
۷ ) ؛ المنح الشافيات /١(‏ ۱۸۸-۱۸۷). 

(؟) انظر: المبدع .)١۴۴ /۸ »؟٦۸ /١(‏ 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة الثالثة: 

إذا طَهرَتِ الحائض في أثتاءِ عَادَتَها. اغْتَسَلَثْ وَصَلّث”. 

لقوله تعالن: « وَيِسَكَنُوئكَ عن الْمَحيض فهو أذ €. فو صف الحيضًّ بكونه أذئ؛ 
ناذا ذه اد رولا 
© المسألة الرابعة: 

أجمع العلماء :#ء على تَحرِيْم وَطْءِ الحائض في الفَرّْج” ". 

وسنده من الكتاب قوله تعالول: «تاعكزلوأ أليسَآءَ ق المح يض ولا تفرنوهن حى يَطهَرَنَ ©. 

ويجوز الاستمتاع منها بما سوئ الفرج عل الصحيح من المذهن. 

لأن الله تعالئ قال: فاعرلا لَه ف الْمَحِيضِ ». والمحيض: اسم لمكانٍ 
الحيْض» كالمّقِيْل وَالمَِيْتِ فيختص التحريمٌ بمكان الحيضء وهو القَرْح. ولهذا 

E 1 ت‎ 8 ٤ 
لما أنزلت الآية» قال النبي ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح») وفي لفظ:‎ 
«إلا الجماع».‎ 


40 نكيت لها جم احكاء الطون وهو ال 
وضابط طُهْرهًا: لوص التقاءِ بأن لا تتخيّر معه قطنةٌ احتشّتٌ بها. 
انظر: المغنى /١(‏ /530)؟ الإنصاف (؟/ ؟٤)؛‏ الإقناع /١(‏ 7١)؛‏ المنتهئ .)١١ /١(‏ 

(0) انظر: المبدع /١(‏ 681). 

(۳) حكاه ابن المنذرء وابن حزم وابن قدامة اك وغيرهم. 
انظر: الأوسط (5/ 208)؛ المحلئ (؟/ 75١)؛‏ المغني /١(‏ 614)؛ الفروع /١(‏ 707-808). 

(؟) يجوز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة إجماعا» واختلفوا فيما بينهماء 
والمذهب: جواز الاستمتاع بما سوئ الفرج» وهو من المفردات. انظر: المغني /١(‏ 5١1])؛‏ 
الإنصاف (۴/ ٤۳۷)؛‏ الإقناع /١(‏ ١۱۰)؛‏ المنتهیٰ (۱/ 3736)؟ المنح الشافيات (۱/ .)٠۹۰.‏ 

(9) رواه مسلم (ر۳۰۴). 

(7) رواه النسائى (ر۸۷؟» ۳۹۷)» وابن ماجه (ر٤٤١).‏ 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ١۷)ء‏ والألباني في صحيح النسائي (۱/ ۹٩‏ 168). 


ار 


وقال ابن عباس ذََتَهُ في تفسيرها: (اعتزلوا نكاح فروجهن)'. 


EN,‏ مِعَ لأجل الأدّئء» فاختص بمَحله كالوطء في الذر. 

وقيل: المحيض الحيض نفْسّهُ 

بدليل قولِهِ تعالئ في أوّل الآية: « وَيسَكَلُوتك عن الْمَحِيض فل هُوَ أَدّى )» والأذئ: 
هو الحيض المسؤول عنه؛ وقوله تعالئ: « وَأ بَيسَنَمِنَلْمَحِِضٍ € [الطلاق: ° 

وقيل: المحِيْض رَّمَنُ الحيُض. 

فالمعنئ: اعتزلوا النساءً في زمَن الحَيْضٍء وهذا يحمل اعتزالهنَ مطلقاء 
كاعتزال المُحْرِمَةٍ والصّائمَة N O‏ 
في الفرج. قال الشيخ تق الدين ككئة: وهذا هو المرادٌ بالآية؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ؤِثُلْ هُوَ دى فاعرلا يسك في الَمَحِيضِ4؛ فذكرٌ الحكمَ بعد الوَضْفبِ بحرف الفاءء. 
فدلّ على أن الوضف هو العلة» لاسيما وهو مناسبٌ للحُكمء فالأمرٌ بالاعتزال في 


الدم م وَالتَنْحِيِسِء وهو مخصوص بالفزج» فيختص الحكم بمَحَل 


35002 


سببة 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره »)۳۷١ /٤(‏ والبيهقي في سننه /١(‏ ۳۰۹)» وابن حزم في المحلئ (2/ ۱۸۳). 

(؟) وأجاب ابن قدامة يِدَزَْهِ عن هذا الاستدلال: بأن لفظ «المحيض» يحتمل المعنيين؛ وإرادة مكان 
الدم أرجَحٌ لأمرَيْنِء الأوّل: أنه لو أراد الحيضٌ لكان أمراً باعتزال النُساء بالكلية مدة الحيُض» 
والإجماعٌ علئ خلافه. والثاني: أن سبب تُولٍ الآية آن اليهود كانوا إذا حاضَتٍ المرأة اعترُوهاء فلم 
يُوَاكِلُوهاء ولم يُجامِعُوها في البيت» فسأل الصحابة النبي بي فنزلت الآية » فقال بَكله: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح»» وهذا تفسيرٌ لمراد الله تعالى» ولا تتحقق مخالفة اليهود بحمل الآية على الحيض» 
بل يكون ذلك موافقا لهم. انظر: المغني (؟/ .)417-14١6‏ 
وانظر: زاد المسير /١(‏ ۸٤؟)؛‏ شرح العمدة »)471١/١(‏ ت: سعود العطيشان؛ * شرح الزركشي .)٤۳۴ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح العمدة »)471١/١(‏ ت: سعود العطيشان. 

.) 195 / 1L «$1۱ /١( انظر: المبدع‎ )٤( 


فقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الخامسة: 
إذا انقطع دمٌ الحائض» لم يبح وَطُؤّها حت تغتس| 00 
قال ابن المنذر كتاث: هو كالإجماع7". 


وحكاه إسحاقٌ بن راهويه ”يذه إجماع التابعين ©) 
لقوله تعالی: ولا نَفرَبوهنَ حى يَظهُرَنَ 4؛ أي : : حتول ينقطع دمهن. قدا تَظهّرنَ #؛ 
أي: اغتسلن بالماء. هاوه من سيت آمرک لَه 4. هكذا فسره ابن عباس و . 


فجعل الله ك لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم» والاغتسالء فلا يباح إلا بهما. 


010( ولا ياح بانقطاع الدّم شيء مما يمنعة الحيض- - كالصلاة والطواف ونحوهما - إلا الصيام 
والطلاق» فيباحانٌ ا وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (؟/ ؟۳۷)؛ الإقناع ٠١ /١(‏ )؛ المنتهی .)۳٤١ /١(‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» أحد الأئمة الأعلام. 
قال الذهبى يَدَْنهُ: كان على النهاية من معرفة الحديث» والاختلاف» وكان مجتهداً لا يقلّد أحداً. 
من مصنفاته: «الإشراف على مذاهب العلماء»» و«الإقناع»؛ و«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف». 
توفي واه سنة (718 ه). 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١6١٠)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 99)؛ طبقات 
الشافعية الكبرئ (۳/ ؟١٠). ٠‏ 

(۳) انظر: الأوسط (؟/ ١۱؟).‏ 

(؟) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه. 
أحد أئمة المسلمين» الذين اجتمع لهم الحديث, والفقه» والصدق» والورع» والزهد. قال الإمام 
أحمد :لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاقء وان كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس لم يزل 
و «راهويه» لقب أبيه» لقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة» والطريق بالفارسية «راه»» و «ويه» معناه: 
وَجِدَ. فكأنه وجد في الطريق» قاله ابن خلكان. ولد إسحاق سنة (١١١ه)ء‏ و توفي بنيسابور سنة 
(8؟2ه)ء وله سبع وسبعون سنة. انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 199١)؛‏ تهذيب الكمال (؟/ ۳۷۴)؛ سير 
أعلام النبلاء .)۳١۸ /1١(‏ 

.)1760 /١( ت: سعود العطيشان؛ شرح الزركشي‎ ))171 /١( 4۱۹)؛ شرح العمدة‎ /١( انظر: المغني‎ )٥( 

(۱) انظر: تفسير الطبري /٤(‏ 787)؛ تفسير ابن أب حاتم (2/ 4۰۲)؛ زاد المسير /١(‏ 19؟). 


ولان التَطَه : تَمَعّلء وإنما يكون فيما يِتكَلّفُهُ ويرو م تحصيلّة e‏ 
الفعغل منه» كقوله تعالی: ساو جَتُبًا فَأطْهّرُوا» [المائدة: 1]» وانقطاعٌ الدم غير 


منسوب إليهاء ولا صَنمَ لها فيه“ 
ع س” 9ه و ع عه تير و مه م هه 
وقد قرأ الأكثرٌ بالتخفيّفي في الأولى» وقرأ أهل الكوفة بتَشدِيْدِهَا'"» واتفقّ 
الكل على تَشديد الثانية. 


3 


فإِنْ قيل: ينبي علئ قراءة الأكثر أن نتوي الي عن رانو بانط اع الدّم ؛ إذٍالغاية 
هنا تدخل في المُعَيا؛ لأنّها بِحَرّف «احتل)» فإذا تم انقطاع الدّم فقد انتهَتِ ت الغاية. 
فالجواب: أن التي عن القَرْيَانٍ قبل الانقطاع مُطلَقٌ فلا يبا بحَالٍِء فإذا 
اد > لأنها تصيرٌ حينئذ مُباحة إن اغْتَسَلَتْ مُحرَّمَة 
إو ر مكيل و بهذا الشرط قر له و هن € ودا ت أن قراءةً الأكثر 
أكثرٌ فائدة40)50). 
© المسألة السادسة: 


3-0 العلماء 5د على وجوب اليه 1 بالحيِّضٍ والتقاس (° 


(1) قال ابن قدامة يدن : (ولأن الله تعالى قال في الآية: 3ن سيب اتن ويب ترت 4 فأثنئ عليهم» 
يدل على أنه فِعْلَ منهم أثنق عليهم به» و فِعْلْهُم هو الاغتسال دُوْنَ انقطاع الدّم). المغني /١(‏ 120]). 

(؟) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابنْ عامر» وعاصمٌ في رواية حفص: ّى يَطْهْرْنَّ باسكان الطّاء وضمٌ 
الهاء. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ» وعاصم في رواية أبي بكر: < حتى يَطَهَرَْ4 بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما. 
انظر: السبعة لابن مجاهد (ص؟۱۸)؛ التذكرة لابن غلبون (2/ ۳۳۴۳)؛ التيسير للداني (ص78). 

(۳) انظر: شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 714؟)؛ ت: سعود العطيشان. 

.)271-555 /١( انظر: المبدع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الأوسط (۱/ 016ل ١٥٠)؛‏ المغني (۱۷/ ۷۷؟). 
والمذهب :أن مُوْحِبَ الغْسْل نزول دم الحيض والنفاس» وأنّ انقطاعَةٌ ؛ شرط لصِحَةٍ العُسْل له. 
انظر: الإقناع /١(‏ 78)؛ معونة أولئ النهئ /١(‏ ۷١۳)؛‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


[ م فقَهُآياتالآخكًّام على مذهب الحنابلة 


ً ا ر 2 اج ملحو رس ع جات موه 
ويدل عليه قوله تعالی: #ولا دفر وهن حي نطهره طهر فإذا تطهرن اوه 4؛ أي: إذا 


اسل فأتوَهن. َميِمَ لوج مِنْ وَطْئهَا قبل الخشل» وذلك يدل علين وجُويه غي 
سس ).ص 
الآيةالسادسة عشرة 


تل وَالتجتال: وناک رٹ کم کاو حزكك اق شع ومو لای افوا لَه وأعكموا 
اكع تلش E‏ رالْمَومِنِيت 4% [البقرة: *؟؟] . 
وتحتها مسألتان. 
@ المسألة الأولى: 
يحرم وَطْءُ المرأة في الدب . 


لقول النبيٌ يك «لا يَنظر الله إلى رَجَل جَامَعْ امْرَأَنَهُ في دير ها»7. 


)١(‏ لأنّ تمكينَ الزَّوْجِ مِنَ الوَطْءِ واجبٌ عليهاء ولا يتم ذلك إلا باغتسالهاء وما لا يتم الواجب إلا به 
واخ ` 7 7 
قال ابن قدامة كبآثة: (والتفاس كالحيض سواء؛ فإنْ دم النفاس هو دمٌ الحيض» وإنما كان في مُدَةٍ 
الحمل ينصرف إلى غذاء الولد» فحين حرج الولّدٌ حرج الدمٌ لعدم مَصْرِفِهِه وسُمّيَ نفاس)). 
المغني /١(‏ /ال2078-51). 
وانظر: الممتع /١(‏ 26؟)؛ شرح الزركشي /١(‏ 528). 

(؟) انظر: المبدع /١(‏ 186). 

(۳) وهو مِنَ الكبائر فمَنْ فَعَلَهُ عالم) بتحريمه عَزّره وإنْ تَطَاوَعَ عليه الزّوجان فرق بينهماء وهو المذهب. 
انظر: المغني (۱۰/ 227)؛ الإقناع (۳/ /٤ ٤۹۲‏ 0500)؛ المنتهئ (۲/ 6؟1)؛ كشاف القناع /٥(‏ ۱۸۹-۱۸۸). 

)٤(‏ رواه أحمد (ر۳۲٩۸)»‏ وابن ماجه (ر۳٩۱۹)‏ من حديث أبي هريرة ؤَكَنَهُ. 
وقد نقل ابن منصور المروزي في مسائله )187١/9(‏ تصحيحَهٌ عن إسحاق بن راهويه. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ :)٠١١‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (ر؟٠۷۸)»‏ وحسنه لغيره محققو المسند /١6(‏ 226). 
وانظر: التلخيص الحبير (۳/ ۳۸۸)؛ تنقيح التحقيق (6/ ۳۷۴-۳۷۱). 


وأما قوله تعاليا: اؤ ڪرت لک اوا ر أن ِنَم ؛ فالمعنى: در 
اال يلها وواء عنائر: ال ركان المد فلو إذا جامَعَ الرّجُل 


o دعم‎ 


امرأتة في فَرْجِها مِنْ وَرَائهاء جاء الود أَخْوّلء فأنزل الله: لاو رت لك تاوا یگ 
ن شِعْمم ؛ أي امن بين يدها ون خلفهاء غ ان ل اها إلا ى الات 05 


© المسألة الثانية: 
سَنْ أن يقولٌ عند الجماع: بسم الله الهم جتنا الشَيْطَانَ وجَنّبٍ الشيطانٌ 
(Dis‏ 


لقوله تعالين: «وََدَمُوا لشي 4؛ قال عطاء كنا : (همو التسمية 


)١(‏ وقوه تعالئ: < موا حرم 4 دليلٌ على أنَّ المراد: الوطءٌ في المَرْج لا الديُر؛ لأنّ مَوْضِعٌَ الرَّرْعَ هو 
مكان الولدء قال ابن الأنباري يَمَانْهُ: لما نص الله على کر ال تة والحرت نه كرت الات 
والولد مُسْبَّهٌ بالنبات؛ لم يِجِرْ أن ي قم الوطءٌ في محل لا يكون منه الولد. انظر: زاد المسير 
/١(‏ ؟0؟)؛ الإشارات الإلهية e ۳۳٤ /١(‏ التسهيل /١(‏ ۸۰)؛ تفسير ابن كثير (؟/ 018). 

(؟) رواه البخاري (ر ۲۸٥٤)ء‏ ومسلم (ر 15780)» دون قوله: (أيْ: مِنْ بين يَدَيْها ومِنْ حَلْفِهَاء غَيْرَ أن لا 
يأتيها إلا في المأتى). وهذا اللفظ عند ابن حبان (ر۱۹۷)ء والبيهقي (۷/ »)۱۹١‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (11/۷)» والأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان (9/ ؟01)» وقال: (رجاله ثقات» رجال الشيخين 
غير عبد الواحد بن غياث» فقد روئ له أبو داود» وهو صدوق). 

(۳) انظر: المبدع (۷/ 196). 

)4( وظاهرٌ كلام الأصحاب لله أن التَسْمِيَة م مُخمَصَّةٌ بالرّجُل. 
قال ابن نصر الله يَدَلنهِ: والأظهرٌ عدم الاختصاصء بل تقول المر أة أيض. واستظهره المرداوي يَنَانْهُ. 
انظر: المحرر (؟/ 196)؛ الإنصاف /5١1(‏ ؟41)؛ الإقناع (۳/ ٤؟٤)؛‏ حاشية المتتهى لابن قائد (6/ .)18١‏ 

() هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم» المكي. ولد بالْجَنّد- بلدة باليمن- في خلافة 
عثمان ذه ونشأ بمكة» وسمع من عائشة» وأم سلمة» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء 
وجابر دک وغيرهمء وكان يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله كك وقد انتهت فتوئ 
أهل مكة إليه» وكان ابن عباس د يقول: (يا أهل مكةء تجتمعون عليّ وعندكم عطاء !). وقال أبو 
جعفر: (ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء). توفي سنة (4١1ه‏ أو ١١١ه)ء‏ 
وعاش ثمانية وثمانين سنة. 
انظر: طبقات ابن سعد (2/ ۳۳۲)؛ سير أعلام النبلاء (6/ 78))» تهذيب التهذيب (۷/ 198). 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


عند الجماع). 


وق الصو أن رسوك الله َكَل قال: «لو اك عدم إذااى اعلا سيم 
اللهء الهم جَْبنا الشيطان» وجَثب الشيطان ما رََّقتَنا. قَقَضِيَ بينهما وَلَدٌ يضرّه 
الشمطان)00292"). 


الأيتان: السابعة عشرة: والثامنة عشرة. 
للك وَالتَجَا : « للذ ولون من ايهم ربص أربعة أ ران او ون الله حَمُورُ رجيم ون عزمواً 
ألطلى فَإنَّ أله س ميم علي [البقرة: 207-561؟] . 
وتحتهما سبع مسائل: 
@ الوا الأولى: 
الإيلاء لغة لغة: الحَلف. وهو مَصدره د بقا يقال: آل يُوْلِي يلاء 
والأَلِيّهُ: اليَمِيْنُ وجَمْعْهَا: الايا - بِوَرْنِ حَطَايا -» قال الشاعر: 


قلي لٌالأآلايا حانظ يميه دا صَدَرَتٌ مِنْهَالأليَةَبَرَّتٍِ2©9. 


ھە بر e‏ 


)١(‏ ورٌوي هذا التفسيرٌ أيض) عن ابن عباس ضا 
انظر: تفسير الطير ي / ۷)؛ المحرر الوجيز (؟/ ۷٥؟)؛‏ زاد المسير /١(‏ 297 ))؛ الدر المتثور (6/ 318). 
(؟) رواه البخاري (ر١15١)»‏ ومسلم (ر )۱٤۳٤‏ من حديث ابن عباس وَهًا. 
(۳) انظر: المبدع (60/0). 
00 البيتُ لكر بن عبد الرحمن ن الخزاعي» المعروف بكتير عر وعجزه في ديوانه (ص 60*): 
E O O a‏ فإنسبقثمنة الأيّة ك 
وبنحو ذلك رواه الجوهري كانه وغيره. 
انظر: الصحاح 0 المطلع (ص7١4)؛‏ لسان العرب /۱٤(‏ ١٤)؛‏ المصباح المنير (ص١١).‏ 


وشَرْعا: حف روج - يُمكنة الوَطْءٌ - بالله تعالئ أو صِفَةٍ يِن صِفَاتِهِ على تَرٍْ 
الوط ولى قبن الدخول ىالا 
المي تعالى: « للدي يلون ين ايهم ربص أربعة أَشهْرٍ © الآية؛ قال ابن 


- 


س د : < لِلَذبنَموُونَ»: يَخَلِفُون2». 


1 


وكان بي بن كعب وابنْ عباس ص يقرءان: (للذِین يُقسِمُونَ)2020). 
© المسألة الثانية: 

يُشْتَرَط للإيلاءِ أربعةٌ شروط: 

أوّلُها: أنْ يَحْلِفَ على تَرْكٍ الوَطْءِ في القبْل 0 

فإ تَرَكَهُ بغر یمین لم يِكّنْ إيلاء277؛ لأن الإيلاءَ هو الحَلِفء ولم يُوجد. 

إن حلت على زل الوَطو في ادير أو هود لزه لم یکن مؤلي)؛ لأنه لم 
E‏ لحرا تكو والوطة ف الدير سر وقد 


2 ما‎ wo 


)١(‏ وعرَّقَهُ الفتوحيٌ يدنه في المنتهئ (2/ ۱۸۳) بأنه: (حَلِفَ زوج يُمْكِنَه الوط بالله تعالئ أو صفيَه 
ل وي لكك ماني يلبق ءار الل a GSN‏ 
وبنحوه في الإقناع (۳/ 019). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ 517)؟ تفسير ابن أبي حاتم (5/ ١١4)؛‏ الدر المنثور (770/6). 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 404)؛ كتاب المصاحف لابن أبي داود (١/291)؛‏ الدر المنشور 
(770/6). 

.)٤-۳ /۸( انظر: المبدع‎ )٤( 

() انظر: المغني /١١(‏ ۲؟)؛ الإنصاف (۳؟/ ۱۳۸)؛ الإقناع (۳/ 0539)؛ المنتهى (؟/ 187). 

(7) لکن إن تَرَكَ الوطءَ مُضِرًا بها بلا عذر کر و نچو ةت صرت عله هد الأنلكه ع واد شك 
قياس عليه» وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۳؟/ ۱۳۸)؛ الإقناع (۳/ 059)؛ المنتهی (؟/ ۱۸۳)؛ 
كشاف القناع (ه/ 4 (. 


فقَهُآيات الآخكخّام على مذهب الحنابلة 


وق وا امود لاجَامَعْتَك أو: لاقَرِيْتَك أو: لا ابتك 


أو: لا باشَرْتَك. أو: لامسستك مَسِسْتَكِء ونحو ذلك صريح في الإيلاء. 


لأنها eT‏ ع فاو قد ورد القرآن بها كقوله تعالن: 
رلا كترضح يناه أ اوه € [البقرة: »22]؟ وقؤله تعالئ: ولا شروشک 
نسم عَنَكمُونَ فى الْسَسَجِدٌ € [البقرة: 180]؟ وقوله تعالول: لمن قبل أن تَمسوهن ‏ [البقرة: ۳۷؟]. 
وأما الوطء والجماعء فهما أشْهَرٌ الألفاظ في الاستعمال. 
@ المسألة الثالثة: 

السَّرْطٌ الثاني مِنْ شُروط الإيلاء: أنْ يكونّ الحَلِفٌ بالله تعالى» أو صِفَةٍ مِنْ 
صفاته". 

ولا خلاف أن الحَلِفَ بذلك إيلاءٌ قال ابن عباس ا في قوله تعالئ: « لِلَذِيَ 
مُولُونَ من يسَآنِهم 4؛ أي : لرن بالله تعالءئه27). 

إن حَلَفَ -على ترك الوّطء- ندر أو عِنْقَء أو صَدَقَةٍ» أو طّلاق. أو ظِهَارِ 
ونحو ذلك لم يكن مول(“ . 


000 بم م ألفاظ الإيلاء عند الأصحاب واد إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الصَِّيحُ في الحُكّم والباطن» وهو ما لا يحتول معني غير الإيلاء» كقوله: والله لا أدخلتٌ 
ڏکري في فرك ونحوه. فمَنْ قال عالما معناه فهو مُؤل» ولا يُعبَلُ فيه تاویلء ولا دين دين 
الثاني : الصَّرِيحُ في الحُكم دود الباطن» كقوله: والله لا وَطنتَك أو لا اتاك أو لا قرش او ل 
تيك ونحوه؛ فهو إيلاءً» ولا يَفْتقرٌ إلى نوه فإن قَالَ: أرذت معني آخر» وعدِمّت القرينة؛ ديس 
وبل فيما بينه وبين اله ولا يُقْبَلُ في الحكم . والثالث: الكِنَايةٌ» كقوله: والله لا ضَاجَعْتُك أو لا 
دَكَلْتُ عليكِ ونحوه؛ فليس قَايِلُها مُؤْليا إلا َة أو قرينة. انظر: المغني (١28-57/1)؛‏ الإنصاف 
(۳؟/ 0-١55‏ 158١)؛‏ الإقناع (۳/ ۷۰٥)؛‏ المنتهی (2/ ۱۸۳-٤۱۸)؛‏ معونة أولي النهئ ( /٠١‏ 6؟). 

(؟) انظر: المبدع (۸/ .)١١٤‏ 

(۳) انظر: المغني /1١(‏ 0 ۷( شرح الزركشي (/ ۰٦4)؛‏ كشاف القناع /٥(‏ كه ). 

)+( انظر: تفسير الطبري /٤(‏ 117)؛ تفسير ابن أبي حاتم (5/١41)؛‏ الدر المنثور (3170/6). 

(0) نص عليه الإمام أحمد يَيَّثة» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات. 
انظر: الإنصاف (۴۳/ ۷٤۹-۱١۱)؛‏ الإقناع (۳/١۷١)؛‏ المنتهئ (؟/ ١۱۸)؛‏ المنح الشافيات (؟/ 1۳۷). 


لأن الإيلاء الظلى اا هو الْقَسَمُء ولهذا فر أ أب وابن عباس وه عو : (للذين 
فون 


والتَْلِيقَ زط لیس بِقسَمء وله ذا لايُؤتئ فيه بِحَرْفِ القَسم» ولا يجاب 
بِجَوَابهء ولا يَذْكرُهُ أهل العربية في باب القَّسَمِ ؛ فلا یکون إيلاء» ونّما يُسمّى حف 
تجو المشاركيه لقم في المعنى» وهو الحثُ على الفْلِء أو المح من أو توكية 
الخبرء والكلامٌ عند إطلاقه يُحْمَلُ على حقيقَيِهِ مالم تتعدّر. 

يدل علن هذا قوله تغالی: کین تافو و أل خم ي 4 وإنما يدل المُقْرانُ 
في اليمين بالله وك بخلافِ الطَّلاقٍ ونخوو200». 
© المسألة الرابعة: 

ا أنْ يكونَ الحَلِفَ - على ترك الوَّطْءٍ - علئ 
أكثرَ مِنْ أربعة شه 

أن الله تعالئ جَعَلٌ له تربص أربعة أَشْهّرء فإذا حَلَفَ على أربعة أَشهّرِ أو ما 
ذُوْتَهاء فلا معنی للتريّص؛ لذن مُدَّةَ الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع الْقِضَائِه وتقديرٌ 
التَريُصٍ بأربعة أشهر يقتضي كوتَهُ في مُذَةٍ ة تَتاولّها الإيلاءٌ . 


.)1۳۸ ۷؟)؛ المنح الشافيات (؟/‎ /٠١( انظر: المغني (7/11)؟ شرح الزركشي (5/ ٠7)؛ معونة أولي النهى‎ )١( 
.)۸-۷ /۸( انظر: المبدع‎ )9( 
لص عليه مام أحمد ية وهو المذهب.‎ (۳) 
مِثلَهُ في الحكم: أنْ يَخْلِفَ على نَرْكِ الوط وينوي أكثّرٌ مِنْ أربعة أشهرء أو يُعَلَّنَ الوطءَ على‎ 
كط لا بوج ي أربعة أشهر غاا‎ 
انظر: الإنصاف (۲۳/ ۳١٠-١١٠)؛ الإقناع (۳/ 579 ١/01)؛ المنتهئ (؟/ 2187 ۱۸4)ء معونة أولي‎ 
.)02١/6( ؟؟)؛ شرح المنتهئ للبهوتي‎ /٠١( النهئ‎ 
.)175-4575 /0( انظر: ا -9)؛ شرح الزركشي‎ )٤( 


[ کے فقة آيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


وظاهر المذهب استواء الحرٌ والرّقيق في مُدة الإيلاء“؛ لعموم النص. 
+ المسألة الخامسة: 

ETT 2 102 

الشرّط الرابع مِنْ شروط الإيلاء: أن يكونّ مِنْ روج" 

حلت ملي E‏ وَطءِ أَمَتِهِ لم يكنْ مُولياء ET U,‏ و 
: ال تا لقوله تعالوا: « لْلَدِنَ مُؤْلُونَ من سيه ؛ والأجنبية حشة لت م نشا 
لعو E‏ ل 
© المسألة السادسة: 

وإذا ص م الإيلاء 2 مُدَنّه للمولي) و أربعة 
تعالی» ولا يُطالّبُ بالوّطءٍ فيه 

فإذا مَضَت المدة ولم طا ورافعته ته امرأتة إلى ك وَقَفْفُ Os‏ 


ر 


فن أب أمَرَهُ بالطَّلاقٍ إِنْ صلب المرأةٌ ولم تُحْف. 
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.)۱۸١ /١( انظر: شرح الزركشي (0/ 177)؛ الإنصاف (۳؟/ ۱۸۷)؛ الإقناع (۳/ ۷۷٥)؛ المنتهئن‎ )١( 

(9) انظر: المبدع (۸/ ٩‏ »© ). 

(۳( سواء أكانَ مسلم) أم كافرأء حرا أم عبداً . ويَُْرَطُ أن يکود الزوجُ عاقلا قادراًعلئ الوطء» وأن يكون 
بالغ أو مُمَيّزا يَعْقَلّه وأنْ تكونّ الزوجة ممَّنْ يُمكِنْ جماعهاء لا رَمَاءَ ونحوهاء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۲۳؟/ ۱۳۸» ۱۸۳-١۱۸)؛‏ الإقناع (۳/ ١۷١-۷۷٥)؛‏ المنتهى (؟/ ١۱۸)؛‏ معونة أولي 
النهئن /٠١(‏ ۳؟-١؟)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ .)٠١١‏ 

.)١١ /٠١( ۳؟)؛ شرح الزركشي (0/ 4٦٤-١٠٠٠)؛ معونة أولي النهى‎ /١١( انظر: المغني‎ )١( 

(5) انظر: المبدع (۸/ ۹-1۸). 

(1) وابتداءٌ مّدَةِ الإيلاء مِنْ جين اليمين» ولا يَفتَقَرٌ إلى صرب حاكم. 
انظر: المخني ۳/۷( الانضاك ۳0 -۱۹۰)؛ الإقناع (۳/ ۷)؛ المنتهی (؟/ .)١186‏ 

)۷( والمَيْتَةٌ هنا: : رُجُوعَُ إلى ما نَع منه» وهو الوَطْءٌ. فإن كان بالمُؤْلي - بعد انقضاء ء المدة - عُذُوٌ يمنع 
الوطءً كَمَرَضٍ وحَبْسِء أمَرهُ الحاكمٌ أنْ يفيءَ سانو في الحال» فيقول: مت قدرتٌ جامعتّك. فإن 
ذال عوط اول وليس للمرأة أنْ تطالِبَ بفيئةٍ أو طلا إِنْ كان بها عر يمسم الوطء . انظر: 
شرح الزركشي /٥(‏ 679)؛ الإنصاف (*؟/ ٠٠١-۱۹۷‏ 201 )؛ الإقناع (۳/ 0۷۷ 0۷۹)؛ المنتهى 
)؟/ .(\AY (A71‏ 


لقوله مروف تريخ با 00 [البقرة: 68؟]؟ فإذأ “ أداء 


وَإِنْ ا أ بالمرأةٍ عُذْرٌ يَمْتَعُ الوَطءً انْقَطَّعَتِ لگ ف فإن ز ال المانع استونِقت» 


ولم تبن على ما مضئ؛ لأنّ قوله تعالئ: ربص أرْبََةٍ َثمْرٍ» يقتضي أنَّها مُتوالية» فإذا 
قُطِعَتْ وَجَبَ استئناقهاء كمُدَة الشَّهْرَيْنِ في صَوْمٍ الكقار م0 
© المسألة السابعة: 

ولا تَطلقٌ الزَوْجَة بِمْجَرَّدٍ مُضِيّ مُدَةِ الإيلاء7". 

لقوله تعالی: « لِلَّذِنَ ولون ِن ايهم ربص آربعة هر ون أو فان اله عور ر حي + 
وظاهِرٌهُ أن المَةبَعْدَ مُدَةِ اربص وهي الأَشْهُرٌ الأربعة؛ لأنه ذَكَرَ المَْعََ بعدها بالمَاء 


م 


المقتضيّة للتَعْقِيبِ» م قال تعاليل: « ون عَرَّمُوا للق إن الله سميع عَلِيمٌ 4. ولو وة 
الطلانٌ بمْضِيَ المدَّةه لم يَسْتَجْ إلى عَزْم عليه 

وقولة: هماد لَه يع علي يقتضي أنَّ الاق مَسْمُوعٌ ولا يكون المَسْمُوعٌ إلا 
کا2 


Ee r 4‏ لا يُحتسب به على المولي؛ و تنقطع مدَّةٌ الإيلاء. 
ويُستثتا مِنْ ذلك: الحيض» ف فيُحِتِسَبُ بِمُدَّتِهِ على المُوْلِيء ولا يَقَطّعٌ مد الإيلاء» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۳؟/ ۱۹۳)؛ التنقيح (ص۳۳۱)؛ الإقناع (۳/ ۷۸٥)؛‏ المنتهئن (2/ 187-146). 

(9) انظر: المبدع (8/ ٠‏ 52 207). 

(۳) نص عليه» وهو المذهبء قال الزركشي ماه في شرحه (5/ 5717): (ولا نزاع في ذلك عندنا). 
انظر: المغني (١١/١۳)؛‏ التنقيح (ص١77)؛‏ الإقناع (۳/ ۷۸٥)؛‏ المنتهى (؟/ 1817). 

() انظر: المغني (۳۲-۳۱/۱۱)؛ شرح الزركشي (0/ ۹۲٦4ء‏ /678-1451)؛ كشاف القناع (5/ .)١١۳‏ 

(6) انظر: المبدع (۸/ *-؟). 


فَقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


الآأيةالتاسعة عشرة 

وَالتَجَا: « والمطلقت ربص بأنهنَ له قرو ولا یل لحن آن يمن ما لى أله يه 
ناهر إن بوم أله وأو 53-7 لِك ان أردوَأإضْكنحا وهی مغل الى عَلونَ 
ألو ولال عن رع عب حك € [البقرة: +0؟]. 
وتحتها ست مسائل. 
© المسألة الأولى: 

اده“ في الشزع : اسم لمدَّةٍ معلومة : عا لتَعْرفَ براءةً رَحِجِهاء 
وذلك يحصّل بِوَضْع حَمْل» أو مُضِيَ أقراءء أو اشر © 

وقد انعقد الإجماعٌ على وجوبها في الجملة”". 

وسنده من الكتاب قوله تعالن: #« والمطلقت تربص بأنمسهنّ لَه هرو #؛ 


ا 5 رمت رور ا > 2 دي ا سم 0 رمت هي 
وقوله تعاليل: # وآلتى بيس مِنَ المحيض بن ایک ان کشر متمق ك ا شھر وأل لز 


2-5 + وود 0 بحس حت سد دح دو 


كن وأزلات التمال أعلهن أن يعسن 0 [الطلاق: ؛]؟ وقوله تعالى: #وَالَدِنَ ورن 


ےہ ع ب ل ا ےم کی ےا و ے صا أ هه 


منكم ويذرون أزواجا نرد بأنفسهنآربعة أَكَمَر بر وعشرا € [البقرة: [FL‏ 


N 
إل‎ 


0 العدة لغة: مضدر عذذت الشيء عدا وعِدةً. . وأضْلّها من الد وهو الإحصاء. والعِدّة كذلك: مقدار 
الل و ك ةا غ اغا خو وتجمع على عِدَّد كيسذرة وسدّر. 
انظر: تبذيب اللغة /١(‏ ٩۸)ء‏ (عد)؛ حلية الفقهاء (ص187”7)؛ لسان العرب ("؟/ ٠٤‏ المصباح 
المنير (ص٥٠؟)ء‏ (عدد) فيهما. 

(9) وعرفها في الإقناع »)٥ /٤(‏ والمنتهئ (؟/ 207) بأنها: التربص المحدود شرعا. 

() المغني /١١(‏ 196). وانظر: الإجماع (ص١2١-127)؛‏ مراتب الإجماع (ص۳۳٠-١١١).‏ 

.)1١ 7 /8( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألة الثانية: 
كل امرأةٍ فارَكَهًا رَوْجهَا في حياته قبل الدُّخُولٍ والكَلُوَقَ فلاعِدَّةَ عليها 
بالإجماع. 


لقوله ال مانا ادن اا إذا تك المزوكت ف لوه ين قل أن 
RAE‏ کا من و ا ]. 

ولأنّ العدَّةٌ إنما وَجَبّتْ في الأضل لبراءة الرّحِمِ؛ وقد تناها هنا. 

فان تحلابهاء نّم فارَئّهاء فعليها اده ولو لم يذل بها . قال زَُرَارَة بن 
و الف ار انون أن عن أغلى اناه اوا مدر ق 
المهرٌء ووجبّت العِدَّة». وهذه قضايا اشتهرث ولم نكر فكانث كالإجماع. 


.)7/54( ۱۷؟)؛ الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي‎ /١١ انظر: الإجماع (ص؟١)؛ الحاوي للماوردي‎ )١( 

(٩)‏ سواء كان التكاح صحيح أو فاسداء وسواء كان بهما أو بأحدهما مايمنعٌ الوطءً حِسّا - كالجَبٌ 
رل أو شرْعًا - كالإحرام والحيض -» أو لم يكن. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

: يُشتَرَطُ لوجوب العدَّة بالخلوة : أن يكون ال زو ممن يَطَاً مله - وهو ابن عشر فأكثر -» وتكون 

rT‏ - وهي بنت تسع فأكثر -. اک عا جاخ ل الكلوة و کرد 
مطاوعة له. 
فإن اختل شرط من هذه الشروطء فلا عدة عليهاء وهو المذهب. انظر: الإنصاف /۲٤(‏ ۹-۷)؛ 
الإقناع (9/ 6)؛ المنتهی (؟/ 07؟)؟ شرح المنتهى للبهوي (88/6مه)؛ كشاف القناع (6/١١2)؟‏ هداية 
الراغب (۳/ 5517). 

(۳( مرا أبوساعت ززاراين أرق المائري لسري لقة جاه سمع عمران بن سقمين» a‏ 
وابن عباس دي وغيرهم» وتولئ قضاء البصرة. مات فجأة وهو يصلي سنة (۹۳ه). 
انظر: أخبار القضاة (ص٦۱۸۸-۱۸)؛‏ سير أعلام النبلاء (4/ 010)؟ تہذیب التهذيب (۳/ 752). 

(؛) رواه عبد الرزاق (88/57؟2)) وسعيد بن منصور /١(‏ ١۲۳)ء‏ ت: الأعظمي؛ والبيهقي في الكبرئ 
(00/1؟)» وقال: (هذا مُرْسَلُ؛ زُرارةٌ لم يُدْرِكْهُم؛ وقد رويناه عن عمر وعلي طا موصولا). 
وانظر: التلخيص الحبير (۳/ ۱۹۳)؛ إرواء الغليل (5/ 05 "). 


فقَهُآيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


والآبدٌ مخصوصة بذلك00©. 
© المسألة الثالثة: 
ومب Soe ° (FT) al 2r‏ جه ع يه A ٥‏ 22 
الحرة ذات القرء إذا فارقها رَوجها فى الحياة» بعد الذخول أو الخلوة. فعدتها 
اة قروء(ا 
لقوله تعاليل: لا 5 e‏ بعر اهن هن لَه قرو 4 , 


.)٤١۴ /5( 198)؛ كشاف القناع‎ /١١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المبدع (8/ /ا١8-1١0).‏ 

(۳) ذات القرْءِ: أي ذاثُ الحيض. فخرج به مَنْ لا تحيضء كالآيسة. والصغيرة» ومَن ارتمَعَ حيضها. 

)4( سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائناء ولا يُعتد بحيضةٍ وقع الطلاق فيهاء والمُبعضة كالحرة ة في ذلك. 
وأما إن كانت الزوجة قتا فعدتها قرءان» وهوالمذهب. انظر: الإقناع (/ 4( المنتهى )؟/ 6 ). 

؛)25٠/١( فقوله تعالى: « والمطلقت يترص » خر معناه الأمر؛ أي: لِيتَرئَصَنَ. انظر: زاد المسير‎ )٥( 
.)١11701768 /٤( اللباب لابن عادل‎ 
وقول تعالى: « وَالْمُطلَعَدتُ 4 عامٌء يشمل المُطلقة الرجعيّة والبائن» ويشمل الحرَّة وغيرّهاء‎ 
و عمومه الام فعدتها قرءان؛ لحديث: «قرء الامة ا [رواه أبو داود (ر۱۸۹؟)»‎ 
والترمذي (ر8١1؟2١), وابن ماجه (ر١مه ١؟). قال أبو داود: (وهو تجدمك مجهول). وقال الترمذي:‎ 
(حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» و مظاهر لا نعرف له في العلم غير‎ 
هذا الحديث؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم). وضعفه الألباني‎ 
وهو قول عمر» وعليء وابن عمر َك ولم يعرف لهم مخالف من‎ .])١۸/۷( في الإرواء‎ 
.)٠١١ /٠١( الصحابة» فكان إجماع). انظر: المغني (١207/1)؛ معونة أولي النهى‎ 
وخصصٌ كذلك بالمتوق عنها زوجها؛ لقوله تعالئ: «وَالَدِينَ وون منكم ودروت روجا يريصن بأنفْسهنَّ‎ 
ار اشر وَعَشْرًا € [البقرة: 24]» وبالحامل؛ لقوله تعالى: روكت الال ألم أن د يصع لهب € [الطلاق:‎ 
؛]» وبالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة؛ لقوله تعالئ: «يكأما لذن اموا إذا تحسم اشامت ا طش‎ 
29؟)؛ الإشارات‎ /١( بن ل أن سوم فلکم َيه من تدوأ 4 (الاحزاب: 5]. انظر: زاد المسير‎ 
.)٠١"ص( التسهيل لابن جزي (١/١۸)؛ تفسير السعدي‎ ؛)۳۳١‎ /١( الإلهية‎ 
والآية خاصة بذات القرء؛ لقوله تعالئ: لَه ووو » فأما الآيسة ونحوها فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله‎ 
وَلْتِى بَِسَنَ س من لض من يأك | ناريت یدن تله | شه ولج لر عضن > [الطلاق: : ). انظر:‎ ١ تعالی:‎ 
(۰ ٩ /٤( اللباب لابن عادل‎ 
والآية واردة في المطلقاك» وفيس عليهن كل قفا ريع لحياة بخلّع» أو فسخ أو لِعَانْء ونحو‎ 
.)٤١۷ /0( ذلك. انظر: كشاف القناع‎ 


© المسألة الرابعة: 
والقَرْعٌ ''هو: الحيضء في أصمٌ الروايتين وأظهرها عن الإمام أحمد ننه . 
قال في روايةالأثره0): (كنت أقول: إنه الأطهارء ثم وق قول 
الأكابر)“. 


)١(‏ القرء في لغة العرب: اسم مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهر؛ فهو من الأضداد. يُقال: أَقَرَأأت 
المرأةٌ إذا حاضت. وأَفْرَأت إذا طهرت. قال ابن فار س كان في حلية الفقهاء (ص 184) : (فهذا ما تقو له 
العرب» وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطّراح أحد القولين» وكلّهم مجمعون على أن الُرء 
اسم يقع على الحيض كما يقع علئ الطّهرء ولكنّ كلا اختار قولاء واحتج له من جهة المعنى). 

ع د وضمها- لغتان» فبالفتح يُجمعٌ على «قرّوء و «أَفْرُوء»» كَفَلْس وفلوس و 
أفلس. وبالضم يُجمع على «أَْرّاء»» كَقَفْل وأَقْمَال. انظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري (ص۷؟-؟۳)؛ 
#هذيب اللغة (9/ 2974-515)؛ المصباح المنير (ص 298 )» تاج العروس ))777/١(‏ جميعها (قرأ). 
(؟) وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وقال القاضي: إنه الصحيح عن الأمام أحمد َآَنهُ. وقال 
الزركشي: هو المشهور عنه» وآخر قوليه صريحا. انظر: مسائل أبي داود (ص 229687 الروايتين والوجهين 
(9/ 09؟)؟ شرح الزركشي (0/ ۳۷٥)؛‏ الإنصاف (6؟/ 5 25-5)؟ الإقناع (5/ 9)؛ المنتهئ (؟/ 200). 
(۳) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي - ويقال: الكلبي -» المعروف بالأتْرّم. صاحب 


«السنن». 
إمامٌ جليلٌ حافظء من كبار أصحاب الإمام أحمد ينه نقل عنه مسائل كثيرة» وصتفها ورتّبها على 
الأبواب. 


قال إبراهيم بن الأصبهاني: (أبو بكر الأثرم أحفظً من أبي زرعة الرازي وأتقن). توفي انه بعد سنة (٠٠؟ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 176)؛ المقصد الأرشد /١(‏ ١١١)؛‏ المنهج الأحمد .)22٠ /١(‏ 

)٤(‏ كذا في المبدع وغيره. 
وفي المغني /١١(‏ 200)» والإنصاف (١؟/‏ 61): (ثم وَقَفْتّ) فيكون صريحا في وق اة ويستفاد 
رجوعه إلى القول الآخر من رواية النيسابوري الآتي ذكرها. 

(©) ونقل عنه ابن القاسم: (قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت» وعائشة» وابن عمر -أي: أن القرء هو 
الطهر-. َهبتَهُ). قال القاضي: (فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالأطهارء وأن القرء هو الحيض). 
الروايتين والوجهين (6/ 05-2٠8‏ ؟). 
وقال الزركشي في شرحه (5/ :)٥۳۸‏ (وأصرح من ذلك قوله في رواية النيسابوري: «قد كنت أقول به إلا أني 
أذهب اليوم إلى أن الأقراء: الحِيّض»» وهذا تصريح بالرجوع ). وانظر: مسائل أبي داود (ص"207). 


1 فَقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


وظاهر الآية يدل على هذا القول؛ فإنه يقتضي وجوب التربص بثلاثة كاملة. 
ومَنْ جَعَلَ القروء: الأطهار» لم يوجب ثلاثة قروء» بل فُرْأَيْنَء وبعضّ الثالث7©. 
وعنه: القَرْءٌ هو الطهر. 


قال ابن عبد البير بَنَانْه: ورجع إليه أحمد؛ فقال في رواية الأثرم: رأيت 
الأحاديت عمّن قال: القروء: الحيّض. تختلف. والأحاديث عمّن قال: إنها 
الأطهار ا 22 

ودلمله قول الله تعالی : #فطلقوهنَّ لِعِدَّتبرك 4 [الطلاق: ١]؟‏ ا في عدتهنء» كقوله 
تعالول: # وضع الْموزِينَ الط لوم الْقيِمَةَ © [الأنبياء: ۷٤]؛‏ اف 2 يوم القيامة. والمشروع 
هو الطلاق في الأطهارء لافي الحيض إجماعا. 


والجواب: أن المراد بقوله تعالئ: طمَطَلِمُوهْنَ لدتو 4؛ أي: مستقبلاتٍ 


َو -_ 


لعدتهن - وعدتهر الحيض الثلاث -» كما قول لقيته لثلاث بقَيْنَ من الشّهر؛ أي: 
و (O‏ لعلدرف 7 


ت 


)١(‏ ومَنْ جعل القروءً: الحيص» أوجب ثلاثة كاملة؛ فوافق ظاهر الآية» وكان أولئ ممن خالفه. 
انظر: المغني (205-501/11)؛ اللباب لابن عادل (4/ 117). 

(2) انظر: التمهيد .)۹٤4-۹۳ /١6(‏ 
قال الزركشي ين في شرحه /٥(‏ 078): (وما اعتمده أبو عمر فليس فيه إلا أن مُخْنَاره كان إِذْ ذاك الأطهار 
والعمدة في ذلك ما اعتمده أحمد مِنْ أن ذلك قول الأكابر» وقد حكاه عن عمرء وابن مسعود 695). 

(۳) في المخطوط «أ» والمطبوع: (مستقبلات). وهو خطأ. 

(؛) انظر: الكشاف للزمخشري (١/778)؛‏ البحر المحيط لأبى حيان (۸/١۸))؛‏ الدر 
المصون .)١٠۴ /۱١(‏ ۰ 
وقال ابن قدامة كناثه: يحتمل أن المراد بقوله تعالى: « مَطْيْمُوهْنَ لِعِدَِّركَ »4؛ أي: قبل عِدَمهِن؛ ؛ إذلا 
يمكن حمل الآية علئ الطلاق في العدة؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لكونه سببهاء والسببٌ يتقدمٌ 
الحكم ؟ فلا يوجد الحكمٌ قبلّه. والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الأقراء: الحيّض. 
انظر: المغني .)202/1١(‏ 


وقد قال ابن عمر د6 : قرأ النبي يَلِدّ: (يا أيها النبٌ إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في قبل عدع. )00007 


© المسألة الخامسة: 


و 


الحرّة 
منهاء في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد كانه 

لقوله تعالن: « والمطلقنت يربص بِأَنفسهنَّ لَه و )؛ وقد كَمْلّت القروءٌ 
بانقطاع الدم - بدليل وجوب الغسل عليهاء ووجوب الصلاةء والصيام» وصِحَتِهِما 
منها -» فوّجَبَ أن يزول التريّص بزوالها!". 
© المسألة السادسة: 

إذا اذَعَتِ المرأةٌ انقضاءَ عِدّيّها بحَيْض » أو ولادّ في زمن يمكن انقضاؤها فيه 
ل GRE‏ 


المعتدةٌ بالأقراء تنة - تنقضي عِدَنّها بالطهر من الحيضة الثالثةء ولو لم تغتسل 
(Dai‏ 


.)۱٤۷۱( رواه مسلم‎ )١( 

.)0۹ -۱1۷ /۸( انظر: المبدع‎ )٩( 

(۳) فإذا طَهُرَتْ من الحيضة الثالثة حلت للأزواج» وليس لزوجها رجعتهاء واختاره أبوالخطاب كتا 
والرواية الثانية: أنها في العدة حتى تغتسل - ولو أخرت الغسل مدة طويلة -؛ فلا تحل للأزواج 
ويباح لزوجها رجعتها إن كانت رجعية» لكن بقية الأحكام كالنفقة» ووقوع الطلاق» وصحة اللعان» 
ونحوها تنقطع بانقطاع الدم» وهو المذهب. 
انظر: الهداية لأبى الخطاب (ص177)؛ المغنى /١١(‏ 205-605)؛ الإنصاف (۲۳/ ۹۷-۹4 6؟/ 01-49)؛ 
الإقناع (۳/ 0١١‏ / 9)؟ المنتهن (؟/ ١۷۹‏ 6ك شرح المنتهئ للبهوتي (0/ 6:9 056). 

. (11۸ /۸ «1-۳۹0 /۷( انظر: المبدع‎ )٤( 

0 إلا أن تدعي انقضاءَ عدتها بثلاث جِيَض في شهر؛ فلا قبل إلا ببينة» وهو المذهب. 
وإن اعت انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه» لم تسمع دعواها وال فا 
العدة به لمن تعتد بالأقراء: : تسعة وعشرون يوم) ولحظة للحرة» وخمسة عشرٌ يوم) ولحظة للأمة. 
وأقل ما تنقضي به عِدةٌ الحامل: أن تضع ما يتبين فيه شيءٌ من خلق الإنسان» وأقلٌ ذلك: ولك 
وثمانون يوما. 
انظر: الإنصاف (۲۳/ 6١٠١-/١٠)؛‏ الإقناع (۳/ 588ه, 6/ 7-/9)؛ المنتهئ (2/ 018٠‏ 20). 


1 فَقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 
لقوله تعالئ: ولا يل لمن أن يَكْنْمَنَ ما حَلَقَ لَه ف أَرْسَامِهنَ *؟؛ أي: من الحملء 
والحيض”"؛ فلولا أن قولّهنّ فيه مقبولٌ» ما حَرّمَ عليه كتمائه؛ إِذْ لا فائدة فيه مع 
عدم قبوله0). 
قا كذلك قول امرأة على طلائها بشيضههاء فقالت: خفبت: وكذّا 
وها لما سبق من الاستدلال بالآية47). 


a 


ت قاجال: ‏ لی تان مساك روي أو ريځ اخس ولا ييل آم اناديا 


رص 
secs‏ ص لے 7 ص الس ضح سما » 


َاتَسْمُوهُنَ سَيْعًا إلا أن اا ألا يقيمَا خد ود أله فان ا 


> مه 


نك + سا و سام ساس 3 - 
به تلك حدود آله قلا تعسّدوها ومن يعد حد ود اله موتك هم آلظَللِمُونَ © [البقرة: 29؟]. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 0577)! اللباب 0 عادل /٤(‏ ١؟١-121).‏ 

(؟) ومثل ذلك قوله تعالى: « ولا تَكْتمُا اسهد € [البقرة : ۴ فلمًا حرم كتمان الشهادةء دل على 
قبولها. انظر: المغني /٠١(‏ 105). 

6 وهل سحلت أو تقل قولهابلا يسن ؟ وجات ق المذعت: 
أولهما: أنَّ قولها يقبل بلا يمين. وهو قول جماهير الأصحاب» وقال الشارح» والبرهان ابن مفلح: 
إنه ظاهر المذهب. وذهب إليه صاحبٌ المنتهئ في شرحه» وقدمه الشيخ مرعي في الغاية» واعتمده 


والثاني: يُقبل قولها مع يمينها. قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصواب). وذهب إليه 
صاحب الإقناع. 


انظر: الشرح الكبير (2؟/ ۷۷٤)؛‏ المبدع (۷/ 1)؛ تصحيح الفروع (9/ ۳١١)؛‏ الإقناع (۳/ ١٠01)؛‏ 


المنتهى (؟/ 175)؛ معونة أولي النهئ (9/ ۷٥٤)؛‏ غاية المنتهئ (؟/ 299)؛ شرح المنتهئ للبهوتي 
(6/١0غ)؛‏ مطالب أو لي النهئن (۸/ ۱-۲۰؟). 


.)۳۹۹ 9:5 /17( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألة الأولى: 

أصل الطّلاق في اللغة: التَخْلِيَة يُقَال: طَلَّقَتِ الناقة» إذا سَرَّحَتْ حيث شاءت» 
وحُبِسٌ فلان في السّجن طَلْقَاء أي: بغير قيد. 

والطَّلاقٌ مصدرٌ: طَلقّت المرأةٌ - بفتح اللام وضمّها-» تَطْلّقُ بضم اللام 
فيهما“» طَلاقَاء فهي طَالِقٌّ» وطَلَقَهَا زو جُها فهي مُطَلَقّة"». 
ومعناه في الشّرْع: حل قَيْدِ النكاح أو بعضه". 

وهو راجمٌ إلى المعنئ اللغوي؛ لأن مَنْ حل قيدٌ نكاجها فقد خلَيّث0. 


وهو مشروعٌ بالإجماع": وسنده من الكتاب قوله تعالئ: «ألطلی ران ؛ 
وقوله تعاليل: لاما الى إا طلقتم السا َطَلِْمُوهَنَ دته € [الطلاق:1]. 

والمعنئ يدل عليه؛ لأن الحال ربما فسدت بين الزوجين» فأدّئ ذلك إلى ضرر 
عظيم» وصار النكاح عندئذٍ مفسدةًٌ محضة؛ بِلّرُوم الزوج النفقة والسكنن» وحبس 
المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدةء فّرع ما يزيل النكاح؛ 
لول المفسدة الحاضلة ى“ . 


010( من بابي «قتل» و «قَرّبَ». 

(؟) انظر: جمهرة اللغة (6/ ؟؟۹)؛ معجم مقاييس اللغة (”؟/ ١‏ الصحاح (4/ 1618)؛ لسان العرب 
(١229-53/1)؛‏ المصباح المئير (ص195١)»‏ جميعها (طلق). 

(۳) انظر: الإنصاف (22/ 129١)؟‏ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ .)۳١۳‏ 

)٤(‏ انظر: مفردات الراغب (ص۳۴٠۳)ء‏ (طلق). 

(5) انظر: المغني /١٠١(‏ ۳ الإقناع لابن القطان (۳/ .)١19800‏ 

(7) انظر: المبدع (۷/ 219). 


فَمَهُآياتّالآخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 

الطلاق الصريح: ماكان بلفظ «الطّلاق» وما تصرّف منه؛ فلو قال: أنتِ طَالقٌء أو 
الطَّلاقُء أو طَلَمْنّك أو مُطَلْفَةه فهو صريح. ويستثنئ من ذلك: الأمر ك «اطلقّي»» 
والمضارع ك «تطلْمَيَْا» واسم الفاعل «مطلقَةا فل" يقع مهذه الثلاثة طلاق20 , 

وقال الخرقيٌ يباه وغيره: «السَّرَاحَ) و «الفْرَاقٌ» صريحان كالطلاق(؛ 
لورودهما بذلك في الكتاب العزيز؛ كقوله تعالئ: لمَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو ريح خسن ) 
[البقرة: ۲۲۹]؟ وقوله: فعا لیے امک ا 7 لعا یاک € [الأحزاب: 68]؟ وقوله: 
اهن بِمَعْرُوفٍ أوفارقوهن بمعروفی € [الطلاق: ؟]؟ وقوله: « وَإِن مرا عن أسّهُ ڪل 
من سَعَجَدء © [النساء: .]1٠١‏ 

وَالأَوَّلُ أصح؛ لأن «الفرّاق» و «السّراح» يستعملان في غير الطلاق كثيراً؛ كقوله 
تعالئ: ل واوا حل الله جمیعا ولا مرا [آل عمران: ۳٠]؛‏ وقوله: وما َر لذي 

و 


م z20‏ م ص 2 و ل ب ره ٠‏ 5 0 م ~0 ٠‏ 
أونوأ اکب إلا س بعد مَاجَاء نهم اليه 4 [البينة: ؛]. فلم يكونا صَرِيْحَيْنِ فيه كسائر كناياته. 


6م 
ص 


)١(‏ تنقسم ألفاظ الطلاق في المذهب إلى: صريح» وكناية. فالصريح: ما لا يحتمل غيره. وهو لفظ 
«الطلاق» وما تصرف منه» إلا ما استثني. والكناية: ما يدل على معنى الصريح» ويحتمل غيرّه. وهى 
نوعان: كناية ظاهرة: كأنتٍ خليّةٌ» وبائن» وتزوجي من شئتٍء ونحوها من الألفاظ الموضوعة 
للبينونة. وكناية خفية: كاذهبي» واعتدّي» والحقي بأهلِكء, ونحوها مما وضع للطلقة الواحدة. 
انظر: التنقيح (ص717-116)؛ الإقناع (۳/ ۹٨ء‏ ؟/اغ)؛ الروض المربع (؟/ 86-865 )؛ شرح 
المنتهى للبهوتي (0/ 86" ). 

(6) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخِرّقي. من كبار أئمة الحنابلة» له تصانيف جليلة في 
المذهب» لم ينتشر منها إلا مختصره المشهور ب «مختصر الخرقي»» واحترق غالب كتبه ببغداد. 
توفي ننه بدمشق سنة (74اه). انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ(/ ۷١۱)؛‏ مناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي (ص787)؛ المقصد الأرشد (6/ 298). 

(") والمذهب أنَّ لفظ «الفراق» و «السّراح» من الكناياتِ الخفيّة. 
انظر: الإقناع (۳/ ۷۳٤)؛‏ المنتهئ (6/ 167). 


ولا يصح قياسهما على لفظ الطلاق؛ فإنه مختصٌ بذلك. سابقٌ إلى الأفهام من 
غير قرينة ولا دلالةء بخلاف الفِرّاق والسّرّاح7"©. 


وقوله تعالى: مساك غوف اوري بِحْسَن € ليس المراد به الطلاق؛ إذ الآية 
في الرّجعية» وهى إذا قاربت انقضاء عدتهاء فإما أن يُمسكها برجعةء وإما أن تَبْرَاءَ 
حت تنقضي عدتهاء فتَسْرّح. فالمراد بالتّسْريح في الآية قريب من معناه اللغوي. 
وهو: الإرسال200292©. 
© المسألة الثالثة: 

الخلع : فِرَاقٌ الزوج امرأتة بعوض بأخدف بألفاظ مخصوصة(!). 

يتقال: ََلّمَ امرأتّه خلْعاء وحَالَعَهَا مُخَالَعَةَ واختَلَعَتْ منه فهي حَالِع. 

ع دو م ماه 2 2 7 : 0 م6 - 2 

وآصلة مِنْ خلع الثوب؛ لأن المرأة تنخلع مِنْ لباس رَوجهاء قال تعالول: #هنّ 

اشک وام لباس لهس € [البقرة: 11۸۷ . 


وفائدته: تخليصّها من الرَوْج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها. 


.)5037-1568 /٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(0) فيكون معنئ قوله تعالئ: (ِأَوْتدرم بحسي 4: ترك رجعتها حتئ تنقضي عدتها. 
قال القاضي أبو يعلى ييه : (وهذا هو الصحيح؛ لأنه قال عقيب الآية: < إن لها ملا تل لم م بعد حو 
تكح رَوْيًا عير 4 والمراد هذه الطلقة: الثالثة بلا شك فيجب إذاً أن يُحمَلَ قوله تعالى: «أَوْتَرِيم 
ِإِعْسَن 4 على تَرْكِهَا حتئ تنقضي عدتها؛ لأنه إن حمل على الثالثة» وجَبَ أن يُحمَل قوله تعالئ: 
إن طلَمَهًا ) على رابعة» وهذا لا يجوز). زاد المسير(١/‏ 257). 
وانظر: التسهيل لابن جزي /١(‏ ؟۸)؛ اللباب لابن عادل /٤(‏ 21529 ١۳٠)؛‏ معجم مقاييس اللغة 
(۳/ ۷)؛ القاموس المحيط /١(‏ ۲۷؟)» (سرح). 

(۴) انظر: المبدع (۷/ 239-574). 

(؛) انظر: المطلع (۳٠٤)؛‏ الإقناع (۱/۳٤4)؛‏ المنتهئ (2/ 70). 

(5) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 715١)؛‏ لسان العرب (۸/ القاموس المحيط (۳/ ))١18‏ جميعها (خلع). 

(9) انظر: المبدع (۷/ ۱۹؟). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


:# المسألة الرابعة: 
ع 2 7 مع اس اه 9 0 و 
يجورٌ للمرأة أن تُخالعَ زوجّها إِنْ أبغضَئة؛ لحَلْقِ أو خُلَقِك أو دِيئِه أو كِبَره 


أو ضعفه أو نحو ذلك. حَشْيَتٌ أنْ لا تة حدود الله فى حقه. 
و و و وجو بع جدود الله ي 


7 
ى 


لقوله تعالی: إن خف الابقا حذود آم م جاح عَلمَاا مدت بو 04 . 
وبذلك قال جم الفقهاء في دهن إلا بكر بن عبد الله المزني نه" فإنه 


A 


لم يجزهء وقال: إن آية الخلع مسي بقوله تعالوا: #وَإِن ارو اال روچ 


ڪات ر روج وَءَاتَمْتَمْإِحَدَ مهن قنطارا قلا ادوا 2 ا ًا # [النساء: Oren:‏ 


(© وَيُسحبٌ للزوج -حيث أبيح الخلع - أن يُجيبها إليه» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (44۱/۳)؛ المنتهئن (۲/ ۱۳۱)؛ الروض المربع /٩(‏ 859). 

(؟) قال الطوفي يََدَنْهُ: ( ولا يحل نكم نتا خذوأمِمًا وهن سينا )؛ أي : إذا طلّق الرجلٌ | مرأتهء لا يحل 
له أن يرجع عليها بشيء من مهرها؛ اا اف با اسل مهاو هداعا حص يها بده وهو 
وإ 3 n E‏ ال المتقدم بما إذا خاف الزوجان في المقام على الزوجية الرثم 
بسوء العشرة بينهماء وتمانعهما حق الزوجيةء و أن لا يقيما حدود الله بينهماء ويأبي الزوج طلاق 
بلا عوض» فحينتئذٍ يجوز لهما أن يصطلحا على شيء تبذله الزوجة لهء إما المهر الذي ساقه إليهاء 
أو حضف أو غير ذلك مو الال وتطلقها اقتداءً لنفسها منه بذلك. ومن الإثم بالمقام). الإشارات 
الإلهية (۱/ ۳۳۸). 

(۳) هو: أبو عبد الله بكر بن عبد الله بن عمرو المزني البصري. 
تابعي جليل» روّئ عن ابن عمر» وابن عباس» وأنس َك وغيرهم» وكان إماما في الحديث والفقه. 
قال الذهبي في ترجمته: الإمام» القدوة» الواعظ الحجةء أحد الأعلام؛ يذكر مع الحسن وابن 
سيرين. 
توفي يَيْلَنْهُ سنة ٠١5(‏ أو ٠١۸‏ ه). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ٠91-9)؟‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 42076 تهذيب التهذيب /١(‏ 84). 

)٤(‏ رواه ابن جرير بإسناده عن بكر المزني» وقال: إنه قول لا معنئ له وإجماعٌ الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم مِنَ المسلمين على تخطئته. انظر: شي الطري 0980/0 
وقال أبو جعفر النحاس رَدََنهُ: (وهذا قول شادٌ خارجٌ عن الإجماع). الناسخ والمنسوخ .)0١/6(‏ 
ووصفه بالشذوذ كذلك ابن عبد البر َة في الاستذكار .)١768 /١١(‏ 


يك صر 


لقوله تعالی: ول سَصُلُوهنَ هبوا بض ما اموه له أن أو ية ميد 4 
[النساء: .]١9‏ والحواب عن ذلك: أنه قول عمر وعثمان وعلي و" ولم يعرف لهم 
٠ ۰ 5‏ 030 3 ۰ کی ب 
مخالف 52 الصحابة. فكان کالإجماع . ودعوئ النسخ لا تسمّع حتول يشت تعذر 

الجمع» وأن الآية الناسخة متأخرةٌ ولم يثبت ذلك“ . 


@ المسألة الخامسة: 
ه3 


ويُكره لها أن تخالِعَة مع استقامة الحال بينهماء فإن فَعَلَتْ وقَعَ | 0 


لقوله تعالون: قان طبن لَك عن سی مه فسا فُحلوه ناريك € [النساء: ]277 . 


الک 


(۱) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري» مولئ أنس بن مالك و . 
إمام من كبار التابعين» سمع من أنس» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير دك وغيرهم» واشتهر 
بالعلم» والزهدء والورع. قال مورق العجلي: (ما رأيت أفقه في ورعه من محمد بن سيرين). 
ولد بالبصرة سنة (۳۳ه)» وتوف مها سنة (١١١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ ١۹-؟۹)؛‏ تبذيب الكمال (٥؟/‏ ١١۳)؛‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ 

(0) هو: أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرّمِيٌ الأزدي البصريء من ثقات التابعين وفقهائهم 
وفضلائهم. روئ عن أنس. وابن عباس» وابن عمر دب6 وغيرهم» وتوفي بالشام سنة (4١٠١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (5/ ؟۹)؛ تهذيب الكمال /١5(‏ 062)؛ سير أعلام النبلاء (6/ 78]). 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ ۹4٤-۹۷٤)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 647)؛ تغليق التعليق /٤(‏ 09]). 

)٤(‏ وقد حكئ الإجماع: ابن جريرء وابن عبد البر» وابن قدامة و#اد. 
انظر: تفسير الطبري (6/ ١08)؛‏ الاستذكار (۱۷/ ١۷٠)؛‏ المغني /٠١(‏ 238). 

() انظر: المبدع (۷/ 220-519). 

() قال الزركشي كَبه: وهو المذهب المنصوص المشهور المعروف. 
انظر: شرح الزركشي (/ 807)؛ الإقناع (۳/ ١٤٤)؛‏ المنتهئ (0171/5). 

(۷) وأجاب الزركشي عن هذا الاستدلال بقوله: (وقوله سبحانه: «فَإن طب لَك عن سىء يه نما 4 الضمير 
راجع إلى الصداق» وهذا الشيءٌ منه لا بد وأن يكون بعضّههء وإذاً لا دليل في الآية» أو محمول على 
غير حال العقد. ولا يلزم من الإباحة بغير عقد الإباحة بعقد. بدليل الرباء ثم إن الله سبحانه 
قال: «فَكُْوه هساسا 4. ولا هناءة مع الكراهة» فكيف يستدل به ؟). شرح الزركشي (5/ .)٠١۹‏ 


كسم مسي 
وعنه: لا يجوزء ولا يصح 
لقوله تعالی: وآ ييل لڪ نخدا ِا ءَاتَيسموهُنَ سا إل أن اا ألا يما دود 
آل 4؛ وقوله كَكِلةِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة70". 


قال ابن قدامة”“'يَنَآثة: (والحُجّة مع مَنْ حَرَّمَهُ وخصوصٌ الآية في التحريم 


کے کے 


تقديمه على عموم آية الجواز. مع ما عضدها من الأ 0 


)١(‏ ومال إليه الموفق والشارح بليا. 
انظر: المغني /٠١(‏ 75؟)؛ الشرح الكبير (؟5/١1)؛‏ الإنصاف (2؟/ .)٠١‏ 

(0) قال ابن قدامة يَرَزَنُْ: (وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال تعالئ: قان 
ِف فم آدبا خود أ جاح عَلَهِمَانا كدت بود 4 فدلٌ بمفهومه على أن الجناح لاحقٌّ مهما إذا افتدت من 
غير خوف. ثم غلا بالوعيد فقال: ٍ لك دو أنه ما وها ون يمد دود سه موتك هم ألطَِمُوتَ 4) : 
المغني (۷۱/۱۰؟). 

(۳) رواه أبوداود (ر١۲؟۲)»‏ والترمذي (ر6؟؟١)‏ وحسنه» وابن ماجه (ر٥٥۰؟).‏ وصححه اين حبان (ر٤۱۸٤)»‏ 
والحاكم (؟/١٠٠)ء‏ وقال: (علئ شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الإرواء »)٠٠١/۷(‏ 
وقال الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان (9/ :)٤۹۰‏ (إسناده صحيح علئ شرط مسلم). 

)4( يوق الدين ا احمه بو ی ا ی الدمسي قي الصالحي 
الحنبلي. شيخ المذهب في زمانه وأحد أئمة الإسلام المجتهدين» قال ابن غنيمة: (ما أف أحداً 
في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق). له مصنفات جليلة» من أشهرها: «المغني» في شرح 
مختصر الخرقيء و «المقنع»»؛ و «عمدة الفقه». ولد بجماعِيْل سنة (١04ه).‏ وتوف بدمشق 
سنة ( ۰ه)» ودفن بسفح قاسيون. 
انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (۴/١۸؟)؛‏ المقصد الأرشد (5/ ١٠)؛‏ المنهج الأحمد .)١١۸ /٤(‏ 

0 المغني /٠١(‏ ؟). 

() انظر: المبدع (۰/۷؟؟). 


© المسألة السادسة: 
ويصح أن يخالع الرجلٌ امرأته بأكثر مما أعطاها صداقا. 


لقوله تعالول: لفلا جاح لمانا دت بو 4 . 
© المسألة السابعة: 

فإن عَضَلّها ظُلما بضزب» أو تضييق» أو منع حقّ ونحوه؛ لتفتدي نفسّها منه 
ففعلت» فالخلع باطل, والعوّض مردود. 

لقوله تعالی: #ولا مضلو هلد هبوا عض مَآءَاتَيْسمَوهنَ € [النساء: 0609" . 

فإن كان العَضْلٌ بحقّ جار الخُلعٌ وصح كمَنْ رَنَتِ امرأته فعضّكها لتفتدي 
منه؛ بدليل قوله تعالئ: إل أن يان محمد مبَيَنَةَ 4 [الساء: ٠١‏ والاستثناء من 


)١(‏ فيصح مع الكراهة» نص عليه الإمام أحمد كاله وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (؟؟/ ٥٤)؛‏ الإقناع (۳/ 557)؛ المنتهئن (؟/ ۱۳۳)؛ كشاف القناع (5/ 218). 

(0) وجه الدلالة: عموم قوله تعالئ: 9هبا أفئدَت بء )؛ فإنه يدل على الإباحة ونفي الجناح في كل ما يُفتدّئ 
به» وذلك يشمل القليل والكثير. فهذا دليل صحة الزيادة وجوازهاء وأما الكراهة؛ فَلأَمْرِه كلل 
ثابتَ بن قيس ذَكَّهُ أن يأخذ حدیقته» ولا يزداد. [رواه ابن ماجه (ر2007)». وصححه الحافظ ابن 
حجر في الدراية (6/ ١۷)ء‏ والألبان في الإرواء (/ا/ 200١7‏ وأصل الحديث في البخاري (ر2177ه) 
وليس فيه النهي عن الزيادة]. فيُجمعٌ بين الآية والخبرء فيُقال: الآية دالة على الجواز» والنهي في 
الخبر: للكراهة. انظر: معونة أولي النهئن (9/ 729). 

(۳( انظر: المبدع (۷/؟). 

(4) وعقدٌ الزوجية باق» إلا أن يقع الخلمٌ بلفظٍ الطلاق أو نيه فيكون طلاق) رجعياء وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (۳/١٤)؛‏ المنتهئ (11/5)؟ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ .)۳١١‏ 

(©) فقوله ک: ولا مَصَلوهنَ 4 نبي يقتضي فساد الخلع. فيكون العوض مردوداً. 
انظر: الممتع (/ ١٠؟)؛‏ كشاف القناع .)2١ /٥(‏ 

() انظر: الإقناع (/١8])؛‏ المنتهئن (171/5). 


ته فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


النهى آنا 9 , 


© المسألة الثامنة: 


إذا وقع الخلعٌ بلفظٍ صريح ولم ينو به طلاقاء فهو فسحٌ) لا ينقص به عدد 
الطلاق7" . 

واحتج له ابن عباس د بقوله تعالئ: «الطلی مَرّنَانِ 4. ثم قال: لملا جاح 
ماق دت وء 4» ثم قال: « ون لها َد حل ل 4. فذكر طلقتين» والخلعَ» وتطليقة 
بعدهما؛ فلو كان الخلع طلاقا لكان رابئ“ . 

وإن وقع بغير ذلك فهو طلاق”". 

ويكون بائنا؛ لقوله تعالى: فک جاح علِمَا فا ادت يوء 4» وإنما يكون فداءً إذا 


و اق 5 9ك 


(۱) انظر: أصول السرخسي (۱/ 217)؛ كشف الأسرار /٤(‏ ۳۹۸)؛ البحر المحيط للزركشى (۳/ .)٠٠۳‏ 
() انظر: المبدع (۲۲۱/۷). ۰ 
)۳( وهو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال المرداوي يانه : (وهو من مفردات 
المذهب). 
وصريح الخلع ثلاثة ألفاظ: خلعتٌ» وفسختٌ؛ وفاديثٌ. وكنايته: أبنتك» وأبرأنّكِ ونحؤه. 
انظر: الإنصاف (2؟/ ۳۳-۲۹)؛ الإقناع (۳/ 456)؛ المنتهئ (؟/ 172)؛ المنح الشافيات (6/ 708). 
)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 487-4/6)» مصنف ابن أبي شيبة (51/ 496 .)٦٥۴۳‏ 
() كما لو وقع بلفظ صريح الطلاقء أو كنايته مع قصد الطلاق» أو بلفظ الخلع ونواه طلاق). 
انظر: الإقناع (۳/ ٤٤١)؛‏ المنتهئ (5/ 172)؛ الروض المربع (؟/ .)۸۳١‏ 
() انظر: المبدع (1/ 2207-5529), 


الأيةالحادية والعشرون 


ل وَالتعَا: « ون طلقھا ا يل له من بعد حى تكح دوجا عبر إن طلا لا ناح عَلما أن 
يتراجعا إن ظا أن یما حدو 6 وتلك حدود الله ببِيَنها لوم َعَلَموَنَ € [البقرة: 70؟]. 
وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 
أجمع العلماء بابد أن المُطَلَّقَ إذا استوق ما يملكه من الطلاق» فقد حَرَّمَتْ عليه 
امرأيهُ حتی تنح زوج غيره(0) 
وسنده من الكتاب قوله تعالى : « فان طلقها ملا تیل لم ممصن بعد حو تسح روجا حَيرَه 4 
والمراد به: الوطء؛ فلاتجل للأوّل حتى يطأها الثاني '. 
ويد عليه قوله لا لامرأة رفاعة لظي «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لک حت تذوقي عسیلته» ويذوق عسَيْلتك)0). 
ورُويَ عن سعيد بن المسيّب يناه أنه قال: إذا تزوّجها تزويجا صحيحا 


)١(‏ وممّن حكئ الإجماع على ذلك: ابن المنذرء وابن قدامهء والقرطبي طاد. 
انظر: الإجماع (ص5١١)؛‏ المغني /٠١(‏ 068)) الجامع لأحكام القرآن (۳/ /ا8-15؟1). 

(؟) واشترط الحنابلة لإخلالها: أن يطأها مَنْ يُمكنه الجماع» في تكاج صحيح. في قبّلِء مع انتشار» 
(۳/ 56ه)؛ المنتهى (؟/ ٠181-18)؛‏ الروض المربع .)88٠/6(‏ 

(۳) هو: رفاعة بن سَمَوْآل - وقيل: سِمْوَّال. وقيل: رفاعة بن رفاعة - القَرّظي َء من بني قريظة» وهو 
خالٌ أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب يها . واختلف في اسم امرأته» فقيل: تميمة بنت 
وهب بن عبيد» وهو الأشهر. وقيل: سهيمة» وقيل غير ذلك. 
وقد طلقها رفاعة» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقال يَلِِ: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة...٠‏ الحديث. انظر: الثقات لابن حبان (۳/ ١١٠)؛‏ الاستيعاب 
(6/ ١٠٠)؛‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص6:05-/6807)؛ أسد الغابة (6/ 77). 

)4( رواه البخاري (ر «(f۳۹‏ و مسلم (ر (\LTY‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


لا يريد به إحلالاًء فلا بأس أن يتزوجها الأول. أي: ولو لم يطأها الثاني7"©. 

قال ابن المنذر كث : (ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيدٍ هذا 
إلا الخوارج» والسنة مستغنئ بها عن كل قول)7". 

ودلّ قوله تعالی: 56# يل من بعد عق تتح دجا عه 4 علئ آنا إذا نكحت 
زوج غيره» ثُمَّ hb‏ مكلت الاوك أنه ع ذلك غاية لتحريمها. 
جلها موقوف عن ظلاق التاق وانقاء حدما سه 


@ المسألة الثانية: 
ومن شَرْطٍ إخلالها للأوّل: أنْ يطأها سه بجع 
فإن وطئت بشبْهة أو بملك یمین فإنها لا تجل؛ لقوله تعالئ: «حَقَ تمكح روجا )» 
والواطئ بشبهة أو ملك يمين ليس زوؤجاء فلا يدخل في عموم النص» وتبقئ على المنع. 
وإن وطئت في نكاح فاسد أو باطل» > لم تجل؛ لقوله تعالئ: «حَقٌّ تنک )» 


)١(‏ قال ابن كثير يانه في تفسيره (؟/ :)٥۷۳‏ (وفي صحته عنه نظر). 
وقال أبو بكر الجصاص يَدََنْهُ: (ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. إلا شيا يروئ عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها تحل للأول بنفس عقد النكاح دون الوطء» ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو 
شاذ). أحكام القرآن (۱/ ۹۰). 

(6) الإشراف (0/ 278). وذكر ابن قدامة يَدَزَنهُ أنهم أخذوا بظاهر الآيةء وقال: (ومع تصريح النبي بلا 
E‏ ل 
لا يُعرّج على شيء سواه» ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره). المغني /٠١(‏ 19ه) 

(۳) انظر: المبدع (۷/ «لل .)٤٠٤-٤٠۴۳‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: الإقناع (۳/ 077)؟ المنتهئ (5/ .)18١‏ 

() وهو المذهب» والمنصوص عن أحمد. انظر: الفروع (9/ 168)؛ الإقناع (۳/ 077)؛ المنتهئن (؟/ .)18١‏ 
وقد فرق الحنابلة بين النكاح الباطل والفاسدء فالباطل : ما أجمع العلماء على عدم صحته» قال 
المرداوي : أو كان الخلاف فيه شادًا . والفاسد: : ما حم بعدم صحته» مع وجود خلاف سائغ فيه. 
انظر: القواعد لابن اللحام /١(‏ غ337)؛ التحبير للمرداوي (۳/ ۱۱۱۱)؛ * شرح الكوككب 
المنير /١(‏ ١4۷)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ 088). 


والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنمايحمل على لس 00 


© المسألة الثالثة: 

فإن وَطِئَّها الزوج الثاني في حيض» أو جرا أو صوم واجب» ونحو ذلك» فهل 
تجِلٌ للأول؟ 

اختار ابن قدامة يَرَلَنْهُ: أنها تحل بذلك؛ لدخوله في عموم الآية(". 

وقال أصحابنا: لا تحل به» وهو المنصوص عن الإمام أحمد يبء . 
© المسألة الرابعة: 

ويحصّلٌ الإحلالٌ بوَطْءِ الزوج الثاني» ولو كان مُراهقا") أو مجنوناء أو حَصِيًا؛ 


(۸) 


۹ ر ۴ a 9 ۹ ٣ o‏ 
أو مَسَلولا أو مَوجوء |(" أو كان ذميا - وهي دمية - 


)١(‏ والنكاح الفاسد والباطل لايسميان نكاح) في الشّرع؛ فلا يدخلان في قوله تعالى: «حَقَتَكحَ دْجَاغِرة4. 
ولأنه تعالئ قال: ؤحَقَّتَكِمَ ًا 4 ولا يكون زوجا لها إلا بعقد صحيح. انظر: معونة أولئ النهئ 
(۱۰/ ۸)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (017/0)؛ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (۳/ .)١١١‏ 

(9) انظر: المبدع (۷/ .)٠٠٥‏ 

(۳) وقال بَمْلَنْهُ: ظاهر النص عله لقوله تعالئ: ؤِحَقٌّ نكم رَوِجَاعَرَهُ4. وهذه قد نكحت زوجا غیره» 
ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام» فليا انظر: الكافي (۳/ 677 7)؛ المغني .)001/1١(‏ 

.)18١ /2( وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف (57/ 8؟1)؛ الإقناع (۳/ 0317)؟ المنتهى‎ )٤( 

(5) انظر: المبدع (۷/ .)٤٠١١-٤٠١‏ 

(7) المراهق: من قارّب الاحتلام» ولم يحتلم. 
فلا يشترط للإخلال بلوغ المحلّلء بل يحْصّلٌ بكلّ مَنْ يمكنه الجماع» من مراهق وغيره. 
انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ ۸۳؟)؛ المطلع (ص١2971)!‏ الإقناع ' (۳/ هده). 

(۷) الخصيٌ: ن فطعت شاه ف بقاء ذكَرى والمشلول: الذي سُلَّت بيضتاه؛ والمَوْجُوء: الذي رُضْتٌ 
خصيتاه. انظر: المقنع (ص٤٠۳)؛‏ شرح الزركشي (7/0١2)؛‏ معونة أولي النهى /٠١(‏ 19). 

(۸) وهو المذهب في جميع هذه المسائل. 
انظر: الإنصاف (۴۳/ 9١١-125)؛‏ الإقناع (*/ 033-0576)؛ المنتهئ (؟/ .)۱۸١‏ 


فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


85 7 4 رص E‏ چ ي راص وي و 

لدخول ذلك کله في عموم قوله تعالئ: كلا جل لمن بعد حی تن کح روجاغیرہ 00 
@ المسألة الخامسة: 

ومن طلقٌ امه ثم اشتراهاء لم تحل له حتئ تنکِحَ زوج غیره". 

لقوله تعالئ: 6 حلمم بعد حَقَّ تكح دوعر 04 . 

الايةالثانية والعشرون 

تك «التجاك: ودا طلقم الا َف جهن ا شاوه أن يكحن أَْوجَهُنَ إِذا صا 
ےه رو نے 2 ر ص 2ء دج رت ے دحي فاع < 204 و 
نم اروف ذلك بوط پو م کان منک يون بال ولو لخر دال ارک کر واطهر واه يله 
وان لا دعلمونَ © [البقرة: 86؟]. 


© وتحتها مسألة وأحدة» وهى: 
يصح النكاحٌ بلا وَلِنّ في إحدى الرّوايات عن الإمام أحمد يزآنة0*. 
واسيّدلٌ لذلك بقوله تعالى: «قَلَا تَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ4؛ وقوله تعالی: « فَإن لمم 
بكر مدو 


لايل لمم بعد تنح روي عير © [ابقرة: .66. فقد دل على صِحّة نکاجها لتَفْسِها؛ لأنه 
أضاف النكاح إليهن ونّهئ عن مَنْعِهِنَ منهء فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولى. 


)١(‏ فإنه يعم كلّ وطءٍ مِنْ زوج في نكاح صحيح. 
والخصي يحصل منه الوط ولم يفقد إلا الإنزاله وهو غير معتبر في الإحلال» ومثلّه: المسلول» والموجوء. 
انظر: المغني /٠١(‏ 005-001). 

(0) انظر: المبدع (۷/ .)٠٠١-٤٠٤‏ 

(۳) نص عليه الإمام أحمد أن وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۳؟/ 129)؛ الإقناع (۳/ 0553))؛ المنتهیٰ (؟/ ۱۸۱)؛ كشاف القناع (ه/ ١ه‏ ), 

.)101 /۷( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) انظر: الفروع (۸/ ٩۱)؛‏ الإنصاف (20/ 105). 


والمذهب: أن الول د شَرْطْ لصح النکاح( لقول النبي كلِ: «لا نكاح إلا بولي»؟. 
وقوله عَيِلدِ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطلّ باطلٌ»0". 
وذكر القاضي أبو يعلى ا 1 | 7 إجماع ١|‏ ابة مله Ors‏ 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمد كث وعليه عامة الأصحاب. 
فعلئ هذا: لا تزوّجٌ المرأةً نفسَها ولا غيرّهاء فإن فعلّتْ لم يصح النكاح» ولو أذن الولي. 
انظر: الإنصاف /2١0(‏ 68١-/ا9١)؛‏ الإقناع (۳/ ؟؟۳)؛ المنتهى (؟/ 817-85). 

(2) رواه أبو داود (ر2080)» والترمذي (ر1؟١03)»‏ وابن ماجه (را۱۸۸) من حديث أبي موس الأشعري ذَنَهُ. 
وقد صححه جمع من الأثمة» منهم: عبد الرحمن بن مهدي» وابن معين» وابن ¿ المديني» والبخاري» 
والترمذي» وابن حبان» وابن الملقن #اد. انظر: صحيح ابن حبان (9/ 7914)؛ المستدرك (2/ 179- 
375)؛ البدر المنير(// ۴۳٤٥-4۹٤٥)؛‏ بلوغ المرام (ص7”10). 
قال ابن النجار الفتوحي ناث في معونة أولي النهئ (9/ :)٥١‏ : ومقتضى قوله ڪيا دلا نكاح إلا بولي» 
نفي حقر حقيقة النكاح» إلا أنه لما تعذّر ذلك حُمل على نفي الصحة؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. وقد 
يقال: إنه على مقتضاه ه في نفي الحقيقة؛ إذ كلام الشارع محمولٌ على الحقائق الشرعية لا اللغوية» 
والحقيقة الشرعية لا توجَدٌ بغير ولي. اه بتصرف يسير. 

(۳) رواه أبو داود (ر2087). والترمذي (ر؟١6١)‏ وحسَتَه» وابن ماجه (ر۱۸۷۹). 
وصححه ابن حبان (ر٤۰۷٤)ء‏ والحاكم في مستدركه (/ 178) وقال: (صحيحٌ علئ رط الشّيْخين). 
وصححه كذلك: أبوعوانة» وابن خزيمة» وابن الملقن اه وغيرهم. انظر: البدر المنير (۷/ "001)؟ 
التلخيص الحبير (؟/ 107١-/161)؛‏ فتح الباري لابن حجر (9/ /98-91)! إرواء الغليل (5/ 5409-/07؟). 

)٤(‏ هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء البغدادي الحنبلي. 
الإمام العلامة. قاضي قضاة الحنابلة في بغداد» وشيخ المذهب في زمانه. له تصانيف جليلة» من 
أشهرها: «التعليقة الكبيرة في الخلاف». و «الروايتين والوجهين»». و «العدة في أصول الفقه». 
ولد سنة (٠78ه)»‏ وتوفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى یعلی (/١453-77)؛‏ المقصد الأرشد (؟/ 596)؛ 
المنهج الأحمد (2/ 706). ٠‏ 

(5) لم أجده في المطبوع من كتبه» وقد نقله عنه الزركشي في باه شرحه (5/ .)٠١‏ 
والإجماع الذي حكاه القاضي؛ أشار إليه غيره» قال ابن عبد البر تَبَْآنُ: (روي عن ابن عباس أنه قال: 
(لا نكاح إلا بشاهدي عدل» وولي مرشد). ولا مخالف له من الصحابة علمْتّه). الاستذكار (17/ .)٠٠١‏ 
وقال البغوي: (والعمل على حديث النبي ذَلِِ:ْ «لانكاح إلا بولي» عند عامة أهل العلم من أصحاب 
النبي يل ومَنْ بعدهم) شرح السنة (9/ .)]١-1١‏ 


فقة آيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


وأمّا قوله تعاليل: فلا صَصَلُوهنَ أن نکن رجه © فان عضلهر هو: : الامتناع 
مِنْ تزويجهن. والمخاطبٌ به هم الأولياء» وهذا يدل علئ أن تزويجها بيد الولي'. 

ويدل عليه أن الآية نزلت في مَعغقل بن يسَار ا 0 
فدعاه النبي اة فزوجَها!"). ولو لم تكن ولاية النكاح لمغقل لمقلء» والحكم متوقفا 
عليه» ما عوتب على ذلك. 

وأما إضافة النكاح إليهنّ في قوله تعالى: أن يَكِحْنَ أَروجَهُنَ » وقوله: حى 
تكح وجا ير © [البقرة: :4160 فلأخهن محل له . 


الآاية الثالثة والعشرون 


تل وَالتعتَ: « ولوت ن وده حكن يكين لمن راد أن بي اة ألو ری 

نامزو" لا نڪل کف ر ھا لا ست و وها ولا موود لوو و ڪل أَلْوَارثِ 
0 رادا وصَالّاعَن راض مها و اورا جاح هما وين ارد أن شََوَْضِهُوَا 7 جاح 
عل إا A‏ مَآءَانيمُ لوف وَأنَفُوأ أله واعاموا أن الله ا تعملون بصي € [البقرة: +67] . 


وتحتها سبع مسائل: 


)١(‏ قال السّعدي تة في تفسيره (ص٤١٠):‏ (لأنه هى الأولياء عن العَضلء ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم» ولهم فيه حق). وانظر: اللباب لابن عادل /٤(‏ 174). 

(6) هو: أبو علي - و يقال: أبو يسارء و أبوعبد الله - معقل بن يسار بن عبد الله المزني البصريء 
ماي جايل ل قل الخ وا تخت الجر ثم سكن اله وون بيا في اجر اون 
معاوية 6ء وقيل: توفي في أيام يزيد بن معاوية. 
انظر: الاستيعاب (۳/ ۳۴۳١۱)؛‏ تبذيب الكمال (۸؟/ ۷۹؟)؛ الإصابة (5/ 186). 

(۳) رواه البخاري (ر9؟ة4. .)٥۳۴۳۱ 01١‏ 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص٠85-8)؛‏ العجاب في بيان الأسباب /١(‏ 090). 

.)29-517 /۷( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألة الأولى: 
الرَّضَاعٌ لغة: مصدر رَضَعٌ الثذيّ - بفتح الضاد وكسرها -» إذا مص 


و شرعاً: مص لبنٍ ثاب من حَمْل من ثدي امرأة» أو شُربُة و نحو 
@ المسألة الثانية: 

ليس للرجل منع امرأته من إرضاع وَلَّدِهَا منه. بائننًا كانت أو تحته(". 

لقوله تعالى: $ وَلْوَلِدَتٌ ِن أوْلَدَهُنَ. وهو خبر يراد به الأمر” ). ولفظه عام 
بشما كل والدة0©). 

ل رَةِ المثل» ولو أرضعَة غيرّها مجان . 

لقوله تعالئ: ون رسن فاه جره € [الطلاق: :. 


E 4 oA oe 
فان طلت اك م أخرة لها روو حدت مره ترعة أو باجرة المشل؛‎ 


)١(‏ يقال: رضح يَرْضع - من باب (تَعِبَ)) و(ضَرَبَ): و(فْتَحَ) -» رَضاعاء و رّضاعة - ب بفتح الراء 
وكسرها فيهما -» ورّضعا.ء و رَضَعاء و رَضِعَاء فهذه سبعة ة مصادر. انظر: إصلاح المنطق (ص 3٠٠١5‏ 
۳( المحكم لابن سيده /١(‏ 107-456)؟ المصباح المنير (ص١؟١).‏ (رضع) فيهما. 

.)؟٠١ ۲۹)ء والمنتهئ (؟/‎ /٤( وبنحوه في الإقناع‎ )٩( 

(۳) وله أن يمنعها من إرضاع ولد غيره» مالم تشترطه أو يضطر إليهاء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (6؟/ 4۲٤‏ ١۳٤)؛‏ الإقناع ۰٦۸ /٤(‏ 79)؛ المنتهی (۴/ ۴۳۱؟-؟۳؟). 

)٤(‏ قال القاضي أبو يعلى رَرَزَنْهُ: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع» لا ل 
الوالدات؛ بدليل قوله: < وعلالولود له رهي وكْوَممُنَ اروف €؛ وقوله: ون أرَصَعن لَك اوه 0 4 
[الطلاق:7]. فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 
انظر: مجموع الفتاوىٰ (55/4). 

(5) وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال» فيشمل حال بقاء الزوجية» وحال البينونة. 
انظر: اللباب لابن عادل (4/ 118)!؛ القواعد لابن اللحام (6/١88)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(*/ 6١1)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ .)38١‏ 

(7) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (56/ 628-15517)؛ الإقناع /٤(‏ 314)؛ المنتهئن (؟/١١۳؟).‏ 


فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


جاز انتزاعه منها؛ لأنها قد أسقطت حقها بطلب ماليس لهاء فدخلت في عموم قوله 


>4 al Pol 
, 222017 ]+ تعالول: #وإنتعاسرم فسارضع لہ ری [الطلدق:‎ 


@ المسألة الثالثة: 

وإن امتنعت الأمّ من إرضاع ولدها لم تَجْبَّر عليه" . 

e A‏ مُه لم € [الطلاق: 3]» وإن اختَلّفا فقد تَعَاسَرا. 

وأما قوله تعالی: « والولدات وضع أوْلدَهنّ#؛ چول علىل حال الإنفاق» 
وعدم التعاشر ٨‏ 
© المسألة الرابعة: 

أَجْمَعٌ العلماءٌ اد على جواز اسْيَنْجَارٍ الظكر وهي: ا 

وال عليه قوله تعالی: ون أَصَعن لک فاوهن حوره 4 [الطلاق: ]. 

والحاجة تدعو إليه؛ لأنَّ الطفلَ في العادة إنما يعيش بالرضاعء وقد يتعدَرٌ 
رضاعة من أُمّهِه فجاز ذلك» كالإجارة في سائر المنافه ٠‏ 


.)207/1١( ؟4۳)؛ معونة أولي النهئ‎ /١١( انظر: المغني‎ )١( 

)٩(‏ انظر: المبدع (۷/ 206 ۱/۸؟؟). 

(*) سواء كانت دنيئة أو شريفة بائنا أو تحته» إلا لضرورة كخوف تَلَفِه بأنْ لم يقبل ثدي غيرهاء ونحو 
ذلك. انظر: الإقناع /٤(‏ 79)؛ المنتهئ (؟/١۳؟)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (°/ 381). 

)٤(‏ وأجاب القاضي أبو يعلى اث بأن الأمر في الآية موجه للآباء دون الوالدات» فلا يلزمهر الإرضاع. 
وإن قيل: إن الأمر للوالدات» فهو للاستحباب لا للويجاب؛ لأنه لو وجب عليهن الرضاع ما 
استحققن الأجرة. 
انظر: مجموع الفتاوئ /۳٤(‏ 277 اللباب لابن عادل /٤(‏ 119). 

.)222/8( انظر: المبدع‎ )٥( 

(7) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١٠٤٠)؛‏ المغني (۸/ 77). 


(0) انظر: المغني )۸/ (VF‏ الممتع (9/ ١‏ ؛). 


مودو سسب 
لقوله تعالئ: « وَالوَلدَتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حولي كاين لِمَن راد أن ي لاه ولولو 


ل ردقه وک ون 0004 


ر رع 


© المسألة الخامسة: 

أجمع العلماء على وجوب النفقة على الوالِدَيْن ا 

لقوله تعالی : #وقضئ رب أ تعيدواً E.‏ وَيالولِد بن !| ا حسَدمًا € [الاسراء: 27]؟ ومن 
الإحسان: الإنفاقٌ عليهما عند حاجتهما. وقوله تعالى: #وَصَاحِبّهُمَا فى لديا 
مروا 4 [لقمان: ١١]؟‏ ومن المعروف: 0 بكفايتهما عند حاجتهما. 

ولقوله تعالئ: 5 وعلالولود له ره كمون اروف 4؛ وقوله: ان ارس لک 
رش [الطلاق: 5]© ب على ل الأب اجر دض ولیو و 
لا كشب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد. RO ETE N‏ 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم). 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: المغني (38/8)؛ الإنصاف /١5(‏ /1ا؟)؟ الإقناع (2/ ٩؟4۹)؛‏ المنتهئ /١(‏ 710). 

(؟) ووجه الاستدلال : أن الله ك أوجب لهن النفقة والكسوة علئ الرضاع» ولم يَف بين المطأمَّةٍ وغيرهاء 
بل في الآية قرينةٌ تدلٌ على طلاقها؛ لأن الزوجة تجبٌ نفقئّها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع. 
انظر: المغني (۸/ 19-78)؛ معونة أولي النهى (57/ 7١1)؛‏ كشاف القناع (0/ .)002-00١‏ 

.)۷١ ء٦۷‎ /٥( انظر: المبدع‎ )۳( 

(؛) واشترط الحنابلة لوجوب النفقة: فقرٌ المنقَّقٍ عليه وعجرّه عن التكسّبء وغنى المنفق» بأن تكون 
النفقة فاضلة عن نفقته ومَنْ يَمُوله مِنْ زوجةٍ ورقيق. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 756-7)؛ المنتهئ (؟/ 229)؛ معونة أولي النهئ .)٠۹١ /٠١(‏ 

(5) انظر: المغني /1١(‏ ۳۷۳). 

(7) الإشراف (177/0). وانظر: مراتب الإجماع (ص؟١1١).‏ 


فَقَهُآيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 


٠‏ م ه ركه ا 
وتجب كذلك نفقةٌ سائر الآباء والأمهات وإنْ عَلَوْاه والأولاد وإن سفلوا”". 


لدخولهم في مسمئ الآباء والأولاد. كما في قوله تعالئ: وَلِأَبوَيْهِ لكل وح 
هما السَدس مسا رک إن کان له ولد [النساء: ١0]؟‏ فإنه يدخل فيه الأجداد. وقوله تعالى: 
7 ویک اهف اکر ڪڪ 4 [الساء:١١]؟‏ يدخل فيه ولد ا 
@ المسألة السادسة: 

ومَنْ كان له أب من أهل الإنفاق» فنفقتة على أبيه وَحْدَه. لقوله تعالئ: «وَعَلَ 
الود له رهن وسو چن اروف 4؟ و قوله: وان أَرصَعن لک مهن جور 4 [الطلاق: 3]. 

قال القاضي أبو يعلى وأبوالخطاب ® : إن اجْتَمَحَ للفقير أب وابن 
مُوسِرَانِ» فالقياس أن يلزم الأب سدس فقطء لكنْ ترك أصحابنا لظاهر الي ““. 


)١(‏ سواء وَرِنَهُم أو لم يَرِنْهُم» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (56/ ۳۸۹)؛ الإقناع (5/ 2777؟ المنتهئ (؟/ ۹؟؟)؛ كشاف القناع (5/ 685). 

() انظر: شرح الزركشي .)1١/5(‏ 

(۳) انظر: المبدع .))1١1-١/8(‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة يَمَْنُ: (ولا خلاف في هذا نعلمه» إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب 
وابن مُؤسِرانء وَجْهَيْنِ). المغني /١١(‏ ۳۷۸). وانظر: الإشراف (177/5)؛ مراتب الإجماع 
(ص؟١1١).‏ 

(©) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي. أحد أئمة المذهب وأعيانهء أخذ الفقه عن 
القاضي أبي يعلى» ولزمه حتئ برع. له مصنفات جليلة» منها: «الانتصار في المسائل الكبار»» و 
«الهداية»» و «التمهيد في أصول الفقه». ولد ببغداد سنة (472ه)» وتوفي بها سنة 051١(‏ ه). 
و «الكَلْوَدَانِي» نسبة إلى كَلْوَادَى - تقصر وتمد -» وهي قرية قرب بغداد» في الجانب الشرقي منها. 
انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (١/17١)؛‏ المقصد الأر شد (20/5)؛ المنهج الأحمد (۳/ /اه)؛ 
معجم البلدان .)٤۷۷ /٤(‏ 

0 انظر: الهداية (ص459)؛ الإنصاف (١؟/‏ ۹ الشرح الممتع (۱۳/ 0۹( . 

(۷) انظر: المبدع (۸/ ١۱؟).‏ 


© المسألة السابعة: 


ومَنْ ليس له أب فنفقتة على وَرَئَتِهِ ِقَدْرِ إِرْئْهُمْ من" . 


لقوله تعالئ: «وَعَلَالولُودِ ل رن كمون اروف )» ثم قال: وَل آلوارثِ مِثْل 
ذلك . فَأَوْجَبَ على الأب نفقة الرّضاعء ثم عَطَفتَ الوارث عليه» وذلك يقتضي 
الاشتراك في الوجوب”». 
وقد جعل الله ويك النفقة مرتبةً على الإرث» فوجب أن يترتب مقدارها عليه(” . 
الآأية الرابعة والعشرون 


eS 2 cL 3‏ لداع ب عب م EL SITS 46 Le‏ 
وَالتجَان: #وآلذين يعوفون منک وَيَدَرونَ روجا ربصن يأنفسهن أزيعة شهرٍ وعشرا فإذا 


ان ھی اجک عایک فا ن ن اشر مرف یاتاو ع بره :+ 


وتحتها سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: 
عدة الحرّة المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعَشْرٌ ما لم تكن حاملاً . 


)١(‏ ومثاله: فقيرٌ له ابن وبنت» فيجب على ابنه ثلثا النفقة» وعلى البنت الثلث. 
ووجوب النفقة مختص بمن يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم» سوئ عمودي النسب» فإنها تجب 
عليهم مطلقاء ولو لم يرثواء أو كانوا من ذوي الأرحام. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 78-57)؛ المنتهئن (2/ ۲۲۹-٠۳؟)؛‏ كشاف القناع (6/ .)]85-68١‏ 

(؟) وإيجاب النفقة على المرضعة لأجل الرضيع» دليلٌ على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. انظر: 
تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (۳/ )٠١١‏ 

.)2١6 ١۴۱٤ /8( انظر: المبدع‎ )*( 

)٤(‏ سواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ مدخولاً بها أو غير مدخول بہاء ولو كان الزوج طفلاً أو لا يمكنه الوطء. 
فإن كانت حاملاً» فعدتها بوضع حملهاء كما سيأتي - بإذن الله تعالئ - (ص .)٥۳۳‏ 
انظر: الإقناع /٤(‏ ۷)؛ المنتهی (؟/ 201)؟ شرح المنتهول للبهوتي )°/ .)6A^‏ 


٣ے‏ فقَهُآيات الأخكخًام على مذهب الحنابلة 


وهذا مجمّع ر عليه( وسنده من الكتاب قوله تعالول: ولذ وون منک 


وَيَدَرونَ روجا ربصن بأنقسهنآربعة أ شر وعجر عت 04 


والمراد : عَشْرٌ ليالٍ بأيامها. 

وقال الأوزاعينٌ يّنة!"2: تجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العَشْرٌ لفظ مذك 
ِيَصْدُّقٌ بالليالي دون الأيام» وإ وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبع)”". 

وجوابه: أنّ العربٌ تُغلّبٍ حُكْمَ التأنيث على التذكير في العدد خاصّة» فتطلق 
لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها“. 


)١(‏ وممن حكى الإجماع: ابن المنذرء وابن عبد البر» وابن قدامة الد 
انظر: الإقناع /١(‏ 726)؛ الاستذكار /١8(‏ ١٠٠)؛‏ المغني /۱١(‏ ۴۳؟؟). 

(9) وقوله تعالى: $ وَالَذِنَ يُتَوََْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرْوجًا 4 عام في كل زوج وزوجة» فيشمل الحرّ والعبد. 
والكبير والصغيرء ومن لا يطأء ويشمل الكبيرة والصغيرة» والمسلمة والذمية» والمدخول بها ومَنْ 
تحيضء وغيرهما. 
وخصّّصت الحامل بقوله تعالئ: الخال لجَلهنَ أن : يَصَعَنَ مَلَهُنَ4 [الطلاق: ؛] كما سيأتي (ص .)٥۳١‏ 
انظر: الإشارات الإلهية (١/١١۳)؛‏ تيسير البيان للموزعي /١(‏ ١۷٤)؛‏ شرح الزركشي (0/ -00١‏ 
665)؟ معونة أولي النهى /٠١(‏ ۹۷). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. المحدث الفقيه العلامة» إمام أهل الشام في زمانه. 
قال ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. وقال ابن المبارك: لوقيل لي: اختر لهذه الأمة. 
لاخترت الثوري والأوزاعي» ثم لاخترت الأوزاعي؛ لأنه أرفق الرجلين. ولد سنة (۸۸ه)ء وتوفي 
ببيروت مرابط) سنة (51١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (6/ 7527)؛ سير أعلام النبلاء (۷/ ۸١۱)؛‏ تهذيب 
التهذيب (2"8/57). 

(؛) وحككي هذا القول عن يحئ بن أبي كثير كذلك» وكافة العلماء على خلافه. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /٠١(‏ ۸۸). 

(5) إذا اجتمع في المعدود الأيام والليالي» عُلّبَ التأنيثُ على التذكير. فإن أقام زيد ثلاثة أيام وثلاث 
ليال» قيل: قد أقام ثلاث). فقوله تعالئ: « أنَيمَهَ اهر وَعَثْرًا » أي: عشرة أيام مع لياليهن. انظر: 
الكتاب لسيبويه (۳/ ۳٦٥)؛‏ المخصص («5/ ؟/ ١١٠)؛‏ شرح الرضي على الكافية (7 / ١٠7)؛‏ حاشية 
الصبان على الأشموني /١(‏ 76). 


كما في قوله تعالئ لزكريا 8ك: لايك ألا کلم الاس تت يال سوا 


[مريم: ١]؟‏ فالمراد: ثلاث ليال بأيامها؛ بدليل قوله تعالئ في القصة نفسها: ©دَايَيّكَ آل 


ري سس تر 2 صا 


ڪلم الاس تَلْنَدَ يام إِلَارَمَرًا € [آل عمران:١4]؟‏ أي: بلياليه. 
® المسألة الثانية: 

عة الأمَةِ الحائا ("المتوف' عنها زوجها: شهران وخمسة أياه7”) 

وعدة الامَة الحائل ''المتوفئ عنها زوجها: شهران وخمسة ايام . 

لأن الصحابة مَل أجمعوا على أن عِدَةَ الأمة على النصف من عدة الحرّة. 

وقال ابن سيرين يََدَنهُ: (ما أرئ عدة الأمة إلا كعدة الحرة. إلا أن تكون قد 
مضت سنة)20)؛ لعموم الآية". ويجاب عنه بإجماع الصحابة د . 


(۱) انظر: المبدع (4/؟١1718-1).‏ 

(9) الحائل: غير الحامل. يُّقال: حَالّت المرأةٌ والناقة» تحولٌ» حِيالاً» إذا لم تحمل» فهي: حائل. 
انظر: كتاب العين (/ 989؟)؛ المصباح المنير (ص 86)» (حول) فيهما. 

(۳) قال الشافعي َة في الأم (7/ :)50١‏ (فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة 
الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف معدود). وانظر: المنتقئ للباجى (١/١١۱)؛‏ تحفة الفقهاء 
١ (4۳/6)‏ 

(؛) ممن حَكى اتفاقٌ العلماء» وتفرّدَ ابن سيرين: ابن المنذرء وابنْ عبد البر» والباجي - وقال: إنه لم 
يثبت عنه -. ونسبه الجصاص في أحكام القرآن )٠٠١ /١(‏ إلى أبي بكر الأصم» وقال: (وهو قول شاذ 
خارج عن أقاويل السلف والخلف. مخالفٌ للسنة). 
انظر: الإشراف (5/ 756)؛ الاستذكار /١8(‏ ؟۱۹)؛ المنتقئ (4/١5١)؟‏ المغني /١١(‏ ٤؟؟).‏ 

(5) فظاهر قوله تعالئ: (وَيَدَرونَ أَرُوجًا4 أن الحكم عام في الحرائر والإماء. 
قال ابن الجوزي يبلن في زاد المسير /١(‏ 2708): الآية خاصة في الحرائر؛ فإن الأمة عدتها شهران 
وخمسة أيام» فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص. 
وانظر: تيسير البيان »)٤۷١ /١(‏ فتح القدير .)]91/١(‏ 

() انظر: المبدع (8/ .)١١۳‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
ولا فرق في عِدَة الوفَاة بين مَنْ توفي رَوْجها قبل الدخول» ومَنْ توفي بعده 


00 


ص 8 2 ت اا 


لعموم قوله تعالوا: 3 والذی يُتَوَصوَنَ منكم ویدرون روجا یریصن يأنفسهن أ 
وعشرا 4 . 
فإن قيل: هلا مدت الآية على المدخول بهاء كقوله تعالى: « وَالْمَطلْفَنتٌ 


9l‏ کے حص ال 


ربص بأنفسهن نة رو € [البقرة: 28؟]. 

فالجواب: أن آية الطلاق خصّصّت بقوله تعالى: «يكآما أل ET‏ كي 
مومت ر طَلْقسموهُنَ ِن ل أن تمسوشري فما لكي علَِهِنَّ من عِدَوَ تعد ته [الأحزاب: 15]. 
ولم يرد تخصيصٌ عدة الوفاة بذلك» ولا يصح قياسُها على المطلّقة؛ إذ النكاح عَقْدُ 
عمْر فإذا مات انتهى» والشيءٌ إذا انتهئ تقرّرَتٌ أحكامّه كتقرّر أحكام الصيام 
بدخول الليلء بخلاف الطلاق؛ فإنه قطع للنكاح قبل حصول مقصوده» أشبه فسخ 
الإجارة قبل ال 
© المسألة الرابعة: 

إذا مات زوح المطلقة الرجعية في عِدَّتهاء استَأَنَتْ عِدَّة الوفاة من حين موته(؛) 


E Te yT ۶‏ دن 
لان الرجعية زوجة» فتدخل في عموم قوله تعالی: #وَالَذنَ وون منک وَيَذْرونَ 


.)627 /١١( حكاه ابن المنذرء وابن قدامة تاه إجماعا. انظر: الإجماع (ص١؟1)؛ المغني‎ )١( 
.)؟؟١-؟؟۴۳‎ /١١( انظر: المغني‎ )( 
.)١١۳ /8( انظر: المبدع‎ )۳( 
وإن مات بعد انقضاء عدتبهاء لم تعتد لوفاته» هو المذهب.‎ )٤( 
.)٠١١ ۷)؛ المنتهئ (؟/‎ /٤( ۳۳)؛ الإقناع‎ ٠۳۰ انظر: الإنصاف (6؟/‎ 


ويسقط عنها ما تبقئ من عدة الطلاق؛ لأنها معتدة بالوفاة فلا يجتمع معها 
غيرها بالإجماع 90 . 


© المسألة الخامسة: 
وإِنْ طلَّقّ امرأته طلاقا بائناء ثم توفي في عِدّتهاء لم تعد َه" 
لقوله تعالول: #وَاآلَذِنَ يوون منكم وَيَدَرونَ روجا 04( . 

© المسالة السادسة: 
ويجبُ الإخدا” على المُعَْدةِمِنْوَقَةِرَوْجِهاء بغير خلاف. 


(۱) انظر: الإجماع (ص؟؟١)؛‏ الإقناع لابن القطان (۳/ ۳٠۳١)؛‏ مجموع الفتاوي (۳۱/ ؟V(.‏ 

(۲) انظر: المبدع (۸/ 17). 

(۳) بل تمل ما بقى من عدة الطلاق. وهذا إن طلّقها حالٌ صحيه» فإن طلقها في مرض موته اعتدّت 
بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة. انظر: الإنصاف (51-81/54)؛ الإقناع /٤(‏ ۸)؛ 
المنتهئن (؟/ .)٠٠١‏ 

(؟) وجه الاستدلال: أن المطلقة البائن لا يتناولها قوله تعالئ: ودرو زوا بيص بهن 4؛ لأنها 
ليست زوجة لمطَلّقها. بل هي أجتبية منه؛ بدليل تحريم النظرء وعدم التوارث» وإباحة نكاح أختهاء 
وأربع سواهاء ونحو ذلك. انظر: المغني /1١(‏ ١؟؟)؛‏ معونة أولي النهئ .)٠٠١ /٠١(‏ 

() انظر: المبدع (8/ .)۱۱٤-۱۱۴‏ 

(7) الإحداد لغة: المنع . يقال: أخْدَذتة عن كذا؛ أي: منعته. 
ومنه سُمّيت العقوبات المقدرة في الشرع: «حدوداً»؛ لأنها تمنع من الإقدام على مثلها. 
وشرعا: اجتنابٌ المرأة ما يدعو إلى نكاحهاء ويُرعْبٌ في النظر إليها و يُحسّنهاء من طيب وزينة 
ولي ونحوذلك. 
تقال نه دت الوا تحر عسو رات ريا و انضرا دجذا وجدادا فيزن خاد رادت 
إخداداء فهي:مُحِدَ ومُجِدَّة. انظر: النظم المستعذب (۳/ 170-158)؛ المغني لابن باطيش 
/١(‏ 008)؛ المصباح المنير (ص759-78), (حدد)؛ القاموس المحيط /١(‏ ۸۷؟)ء (حد)؛ كشاف 
الإقناع (6/ 129). 

(۷) إلا ما در عن الحسن البصري ,يآ من القول بعدم وجوبه. وقد حكئ إجماعَهم ومخالفته: ابن 
المنذرء وابنْ العربي» وابن رشد الحفيد. وقال ابن العربي: إنه لم يصح عن الحسن. 9 


[ کے فَقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 

واستدل بعضهم على وجوبه بقوله تعالی: ادا بَلَمْنَ أَجِلْهِنَ فلا جاح علب 
فما مَعَلَنَ ف انمه لمرو 4؛ فالظاهر أن المراد بقوله: «ذِيمًا فَعَلْنَ ف انُه ) هو 
ما تَنْفَرِدُ به المرأة» والنكاځ لا يتم إلا مع الغير» فيَُحْمَلُ على ما يتح بها وَحْدَّها من 
الزينة والطيب”". 


وقد قال رسول الله يا: «لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد 
عليه أزوعة ادهو وعقراولاتلوين نون م ا لات ل ل 


= وتسَبٍ بعضهم الخلاف إلى الشعبي والحكم بن عتيبة كذلك. 
انظر: الإجماع (ص5؟15)؛ الحاوي للماوردي /١١(‏ 277)؛ عارضة الأحوذي (١/١۷١)؛‏ بداية المجتهد 
۳/ ۱)؛ شرح صحيح مسلم للنووي /٠١(‏ 3 زاد المعاد (0/ 718)؛ رحمة الأمة (ص267). 
والإجماعٌ المحكيٌ على وجوب إحداد المتوفئ عنها زوجهاء هو إجماع في الجملة» وإن اختلفوا 
في بعض تفاصيله»ء كإحداد الذميةء والأمة» والصغيرة. 
والمذهب: وجوبه على كل مَنْ توفي عنها زوجها بنكاح صحيح» ولو كانت ذمية» أو أمة» أو غير مكلفة. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 7١)؟‏ المنتهى (؟/ 208). 

.)197-196 /٤( انظر: تفسير الرازي (5/ 6378)؛ اللباب لابن عادل‎ )١( 

(:) وتمام الاستدلال أن يقال: والآية تدل بمفهوم الشرط على أنهن قبل بلوغ أجلهن بانتهاء العدة 
مؤاخذات بالتطيب والتزين» وعليهن في ذلك الجناح والأثم» فوجب ترك الطيب والزينة في العدة 
وهو الإحداد المأمور به. والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري (ر ۳۱۳ .)٥۳٤۲‏ ومسلم (ر۹۱٤۱).‏ 
والعَضْبُ: نوع من بُرُؤد اليمنء يُحْصَبُ عَزْلّهِ - أيْ: يُجْمَعُ ويُزبَطُ -. ثم يُطْبَُ ثم يُنْسَجٌ بعد ذلك 
فيكون مُوَشّى؛ لبقاء ماعٌْصِب به أبيض لم يَنْصَّبِعْ. قال النووي يدث في شرح مسلم /٠١(‏ 90): 
(ومعنئ الحديث: النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب). 
انظر: شرح السنة للبغوي (9/١71)؛‏ مشارق الأنوار (؟/ ٤‏ فتح الباري لابن حجر .)٤۰۱/۹ ء4۹٩۳ /١(‏ 

.)15:-١79 /۸( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألة السابعة 

والمتوفّئ عنها زوجها لا نفقة لها من التركة: ولا كن ©. 

وقال ان قدامة ناڻه : (إن مات وهي في مسكزه. ل 

دل لهذا بقوله تعالى: « وااَذسَ ا ونڪ ويدرون أَرُوَنجًا وَصِيَةَ 
روجهم ملعاال لْحَوَلٍ عير إِحَرَاحَ 4 [البقرة: ١۲4]؛‏ فنسخ بعض المدة» وبقى N‏ 
على الوجوب”" 


وجوابه: أن الآية منسو 


- 
ص 
وة 


O 


(1) ولو كانت حاملا على الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف (٤۲-٣۳۴۷-۳۴)؛‏ الإقناع (5/١0)؟‏ المنتهئ (6/ 223). 

(؟) المغني .)297/1١(‏ 

(۳) حاصل الاستدلال: أن ما وردت به الآية» من وجوب النفقة والسكنى للمتوف عنها في عدتها لم 
يُنسخ» وإنما خت مدة العدة وهي الحَول إلى أربعة أشهر وعشرء وبقي للمتوق عنها حق النفقة 
والسكنئ زمن عدتها. 7 
على أن ابن مفلح يَدنْهُ قد استدل بالآية على وجوب السكنى دون النفقة. 
ولعل هذا الاستدلال يصح بأحد وجهين: 
الأول: أن يكون المراد بقوله تعالئ: «مَتَدمًا إلى أَلْحَوْلِ 4: السكنى فقط - وجزم به ابن عاشور-. 
ويكون قوله: وِعَرَ إِخْرَاجٍ 4 بدلاً مطابق). 
والثاني: أن يكون قوله تعالی: لِمَتَْعَاإِلَ ألْحَوْلٍ 4 شاملا للنفقة والسكنئ -كما ذكر أكثر المفسرين-»: 
وقوله : عََإ راچ بدَل بعض مِنْ كُلء والمراد به: السكنى» فتجب السكنى لا النفقةء والله أعلم. 
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (؟/ ۱-4١۲)؛‏ الدر المصون (؟/ 504)؛ روح المعاني (؟/ ۱۳۷)؛ 
التحرير والتنوير (6/ 41/١‏ -7/ا1). 

تسيو عل الحكانهاء#الكرل سن را ما و ور ES‏ 
أَنفْسِهنَّ رة أَشَمْرٍ وَعَشْرَا © [البقرة: :2]» ووجوب النفقة والسكنى منسوخ ع كذلك - على اختلافٍ في 
ناسخه -. وهذا قول جمهور المفسرين وحكاه بعضهم إجماع). قال أبو بكر الجصاص َكانه 
(واتفق أهل العلم عن أن دة الخو ل ستو نة الكتهوق عة ما وصقناء :و أن وة اة 
والسكنئ للمتوفق عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا) . أحكام القرآن .)٤٠١ /١(‏ وانظر: الناسخ 
والمنسوخ لقتادة (رص7””7)؛ المحرر الوجيز (١/5577)؛‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص223)؛ 
الأم (/ ؟21)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ 016). 

() انظر: المبدع (8/ 156). 


فقَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


الاية الخامسة والعشرون 


ت قالتال: ول جاح یکم وما عرض م پو من حِظبَةَ الاو َو آ نتر ف نش کم عَم 


ے 3 
x<‏ 1 ت E‏ - و 7 وود 2 هكد سم ص دعر عر Se‏ ِِ. م کے ا l248‏ 
الله أتکہ سَكَدذدونهنَ ولدكن لا نواعد وهنّ سرا إلا أن نفولأ فقولا معروقا ولا تعزموا عمدة 
ےر سس رس ص Tac‏ 


اکا حي بنذ ككس كاذ وغم أن هيه ما نشیک اعدو مرا ا 
عقو ر حل 4 [البقرة: 76؟]. 

وتحتها مسألتان: 

© المسألة الأولى: 


وسنده من الكتاب قوله تعالی: ولا رما عَمَدَةَ أليِحكاح حى يبلح الكتبُ 
ا 
2 المسألة الثانية: 
+ 0ه Ee‏ 2 اعون 556 8 َه (٥(۶‏ 
يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاةء والمعتدة البائن» ويحرم التصريح 1 


.)١١/۳( ۴۷؟)؛ المجموع‎ /1١( حكاه ابن قدامة» والنووي ي'#ًا. انظر: المغني‎ )١( 

(؟) فقوله تعالئ: ا رمو عُمَدَةَ الي ڪَاج 4 نه عن عَقَلِ التكاح «حَىَّ يبْلمَ الكِكبُ أجل 4؛ أي: حتئ 
تنقضي العدة. والأصل في النهي: التحريمٌ والفساد عند جمهور الأصوليين» فيحرم نكاح المعتدة» ولا 
يصح العقد بالإجماع» حكاه الجصاص وابن كثير وغيرهما. انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 20])؛ 
الإشارات الإلهية (۱/۱٤۳)؛‏ التسهيل لابن جزي (۱/ 806)؟ تفسير ابن كثير (/ 0۹۰)؛ زاد المسير(١/‏ 578). 
وانظر: فواتح الرحموت (١/397)؛‏ تيسير التحرير /١(‏ ١۳۷۸-۳۷)؛‏ إحكام الفصول /١(‏ ١۳؟)؛‏ 
مفتاح الوصول (ص2288)؛ الرسالة (ص‌۱۷؟» ۴۳١٣۷-۳١۳)؛‏ شرح العضد (؟/ 98-96)؛ الإحكام 
للآمدي (۴/ ۱۸۸)؛ المسودة »52١/١(‏ 226)؛ شرح الكوكب المنير (۳/ ۹۳-۸۳). 

(۳) انظر: المبدع )۷/ 59 مل ه؟١).‏ 

(؛) التعريض: ما يُفهّم منه النكاح مع احتمال غيره» كقوله: إني راغبٌ في مثلك» ونحوه. والتَضْرِيحٌ: ما 
لا يحتمل غير النكاح. انظر: الإنصاف (60/ 78). 

(5) وسواء في ذلك: البائنُ بثلاث طلقات» والبائنٌ بغير الطلاق» كالمختلعة ومّن فسخ نكاحها لعيب» 
أو إعسار نفقة» ونحو ذلك. واستثنوا منه: البائن بغير الطلاق» إذا أراد خطبتها مَنْ كانت في عصمته 


77“ 0 
س ).و 
الآيةالسادسة والعشرون 


ع6 
4 2 س4 


مسي 1 ولام لم سير ت مہ رہ ےر ہ ے ع ی < ن 00 
2 َالعَجَانَ: « لاجتاح عَلَتَح إن طلقح ليسا ما لم تمسوهن أو ترصو هن رة وَمَيَعوهنَ عل 
ل ع در وَعَلَ امقر ر ف حداعا | لبد لمححَسِِنِنَ # [البقرة: 97؟]. 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 
۶ ل لطامت قا الأ ل 
تحب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة : 


= وأما المطلقة الرجعيةء فلا تجوز خطبتها تصريح)» ولا تعريضا حتئ تنقضي علتها. 
انظر: الإنصاف (0؟/ ٩-۷۱)؛‏ الإقناع (۳/ ۳۰۲)؛ المنتهئ (6/ 8)؟ كشاف القناع /٥(‏ 18). 

)١(‏ فقوله وهّ: < ولا جاح عَلِدَكُم فيا عضر بوءمِنْ ةاي 4 يدل بمنطوقه على إباحة التعريض بالخطبة 
وبمفهومه على تحريم التصريح» وأن على فاعله الإثمَ والجناح. ثم قال تعالئ: <عَلِمَ اله آتكّ 
سَتَدْمُونَهُنَ وکن لا نوَاعِدُوهُنَ سرا ؛ أي: لاتواعدوهن نكاح) إل أن مولو مولا موقا وهو ما 
أبيح من التعريض. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 456)؛ الكشاف(١/‏ ۳۷۳)؛ التسهيل /١(‏ ١۸)؛‏ اللباب(٤/‏ ١۱١٠ء‏ 206). 

(؟) انظر: المبدع (۷/ .)١15-١1‏ 

(6) المتعة: اسم مصدر. يقال: تَمنّمَ تَمتّمء والاسم: المتعة. ثم أَطْلِقٌ علئ الخادم» والكسوة» وسائر 
ماينتفع به. انظر: المطلع (ص۳۹۸)؛ المصباح المنير (ص»١95؟))2‏ (متع). 

)١(‏ التفويض نوعان: تَفُويضٌ البْضع: وهو تزويج المرأة دون ذكر صَدَاقهاء أو بشرط عدم الصداق. 
وتفويض المهر: وهو أن يُجعل الصّداق إلى رأي أحدهماء أو رأي أجنبي» كأن يتزوجها علئ ما 
شاءت أو ما شاء فلان» ونحوه. 
والتفويض عند الإطلاق ينصرف إلى النوع الأول» ويقال عن المرأة: مفوّضة - بفتح الواو وكسرها -. 
فبالفتح: لأنها مفْوَضٌ مهرّهاء وبالكسر: لتفويضها أمرّ مهرها. انظر: التعريفات (ص”22)؛ تبذيب الأسماء 
واللغات (۳/ ۷۱)؛ المطلع (ص‌۳۹۸-۳۹۷)؛ المغني (۱۰/ ۱۳۸)؛ الإقناع (۳/ ۳۹۲۳). 

() سواء كانت مفوّضة بضع أو مفوضة مهرء وسواء كان الزوجانٍ حرَّيْن أو رقيقَيْن أو مختلمَيْنء 
مسلمَيْن أو ذمييّن أو مسلما وذمية» ويستشنى من ذلك: إن فرض الحاكم لها مهر المثلء . 


تي فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالى: وعوش علالوسع قد ره وَحَلَ لمم رَِدَرَه4؛ والأمر يقتضي الوجوب. 


ص 


وقوله: + وللمطلفت تهاب لمعروني حَقًا عل الْمُتّقرك € [البقرة: .]4١‏ 


1 1 كول 07 ع ام ولاه 7 دح وو وو سس وه د 2د وو ر ¢ 4 ۶ 4 
وقول ناما الدن ءامنا ادا الع د لقره من عل أن تمسو هرك فم 
le‏ ےر رسال و وي ددس ور بر ب 


O r‏ کا ہر ر م ر 
عَلَبهنَ من عدو تعلد ونها فميّعوهن وسرحوهنٌ سراحا ميلا € [الأحزاب: 18]. 


ويُعتبّر مقدارٌها بحال الروح. 


لقوله تعالی: «وميَعوهن عل لوْسِع قد ره وعل امقر 20002 
@ المسألة الثانية: 


ود 
- ما ا لاما مت 


لقوله تعاليا: + وَلِْمَطلَتِ ملم مروف حَقَا عَلَ لمق * [البقرة: 609 (9) , 


= أو اتفقا على فرض مهرء فللمفروض حكم المسمّئء فيكون لها نصفه لا المتعة. انظر: الإنصاف 
(۱؟/ اال )ء الإقناع (۳/ ١۹)؛‏ المنتهين (؟/ 18١1)؛‏ معونة أولي النهئن (۹/ 2753 )؛ الكشاف 
(ه/ .(\0A-10۷‏ 

)١(‏ وهوالمذهب. وعليه الأصحاب. 
وقالوا: أعلاها خادم» وأدناها كسوةٌ تجزئها في صلاتها. انظر: الإقناع (۳/ ١۳۹)؛‏ المتتهى (6/ .)٠١۸‏ 

(9) قال ابن قدامه يَزتُ: (وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج» وأنها تختلف» ولو أجزأ ما يقع عليه 
الاسم سَقَطَ الاختلاف» ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره على المقتر قدره). 
المغني /٠١(‏ *011). 

(۳) انظر: المبدع (7/ 0159). 

)٤(‏ سواء كانت مفوّضة أو مسمَّی لهاء مدخولاً بها أو غيرها. 
وقد نقل حنبلٌ هذه الرواية» والروايات المتواترةٌ عن أحمد على خلافها. 
انظر: المغني /٠١(‏ ١٤۱)؛‏ الإنصاف (51/ 678-5178). 

(5) ووجه الاستدلال: عموم قوله: « وَلِلْمَطْلَدَتِ4 فشمل كل مطلقة؛ تى المسمّئ مهرّهاء والمدخول 
بها فتجب المتعة لجميعهن. وقد قال به جماعة من السلف. واختاره ابن جرير يدنه 
وأجيب عنه بأجوبة منها: أنَّ اللام في قوله: ‏ وَإِمُطللّدتِ» للعهد لا الاستغراق. والمراد به: غير المدخول 
ببن» والتكرير للتأكيدء ولئلا يتوهم الاستحباب من قوله في الآية قبلها: «حَفَاعَلَاليِِنَ 4. 5 


والمذهب: أن المتعة لا تجب إلا للمفوضة المطلَّقةِ قبل الدخول والخلوة. 


32 - ے ع 
كك اط <I YS‏ ددعم | AI‏ دس 42 للك CIOS ETS‏ ددع رةه 
لان الله و ول . لاجتاح عل إن طلقح الساء ما لم تمسوهن أو تفْرِصُوأ لهن فريضة وممعوهن 
ع سو وو سه 27 دوو سس لم مج رلور ا ل 2 ع و 


علا لوسع قدره وعل المقتر هد ره متلعا يالمعروٍ حَمًا علا لمحن )» ثم قال: #وإن طَلَمَسَمُوهُنَ من 


ص 


چ عشير و شا دماج وو کک رک س بر 


© 


لي أن تَمسُوهُنَ وقد ضكر هَن َيصَةٌ قِضَفُ مَا وْضْمْ 4؛ فجعل المطلّقاتِ قسمينء 
وأوجب المتعة لغير المفروض لهن» ونصف المسمّى للمفروضص لهن» وذلك يدل 
عل اختصاص کل قم و 

© المسألة الثالثة: 

ولا متعة للمتوفئ عنها زوجها بغير خلاف. 


لأنّ النصوص لم تتناولهاء وإنما ردت في المطلّقات*. 


مسمية ر ي 


= ومنها: حمل الأمر على الاستحباب» أوتخصيصٌ العموم بالآية التي قبلهاء وهو ما أجاب به ابن 
قدامة رماث . 
انظر: تفسير الطبري (5/ 71؟)؛ المحرر الوجيز (؟/ 755)؛ تفسير البيضاوي /١(‏ 158١)؛‏ الإشارات 
الإلهية /١(‏ 767-746)؛ تفسير ابن كثير (5/ 209١‏ 708). 

)١‏ وتستحب لكل مُطَلَفَةِ غيرها. انظر: الإنصاف (۱؟/ 5978-578)؛ الإقناع (۳/ ١۳۹)؛‏ المنتهئ 
/٩(‏ ۸). 

(9) قال ابن قدامة ناث : (ويحتمل إن يُحمّل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب؛ لدلالة 
الآيتين اللتين ذكرناهماعلى نفي وجوبها؛ جمع) بين دلالة الآيات... أو على أنه أريد بها 
الخصوص). المغني .)٠١١/١١(‏ 

(۳) انظر: المبدع .)٠۷١/۷(‏ 

(؟) انظر: الوسيط للغزالي (5/ 559)؟ المغني .)٠١١/١١(‏ 

() انظر: المبدع (9/ .)17١‏ 


فقِهُآيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


الآأيةالسابعة والعشرون 


aS‏ هه 24 4 €< ع اوج ا ےک ری و 
© قَالتجَان: «وَإن طلقتمو هن من فل أن تمسوهن وقد مرضخم طن رِيصَة صف ما ضحم 


CRA. ام‎ 


4 سح م لو د وم ر lC l>‏ 2< ر € ERE‏ 5 1 
الا أن ا أو يحْمُواآَلَذِى ِدِوء عقدة لکا وأن تعفوأ أفرب للتَقوكك ولا تنسوا الفضل 


م 


١ 


1 


رو مور e‏ ور هه 
. ان الله يما تَعمَلونَ ضير # [البقرة: ۳۷؟]. 


وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 
يجب نصفٌ المهر للزوجة المسمّئ مهرٌها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة. 
لقوله تعالئ: و إن ونمل أن تسوه وقد وحم هى ية قَنِضَفُ مَا 
وض 4 . 
فإن قبضته كاملاً قبل طلاقِهاء رجّعٌ الزوج عليها بنصْفِه» ويدخل في ملكه قهر“. 
وقوله تعالئ: صف مَا صم 4 يدل عليه؛ لأنَّ التقدير: فنصف ما فرضتم 
لهنّ أو لكه”"» وذلك يقتضي أن يكون النصف له أو لها بمجرّد الطلاق0©. 


)١(‏ وهذا مجمع عليه؛ حكاه ابن عبد البر يانه وغيره. 
ومحل الإجماع: إذا كان المهر المسمّئى صحيحاء وطلقها غيرٌ متهم بقصد حرمانها من الميراث. 
انظر: الاستذكار /١(‏ 119)؟ بدائع الصنائع (؟/ /91؟)؛ المغني /٠١(‏ 118-111). 

(؟) أي: فالواجب نصفٌ مافرضتم من المهر. انظر: المحرر الوجيز (/ ؟؟7)؛ تفسير 
القرطبي (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) وهذا إن كان المهر باقي] على صفته» ولم يتعلق به حق غيره. فأما إن تلف. أو زادء أو نتقص» 
أو استحق بدين» أو تصرفت فيه» ففيه تفصيل. انظر: المغني /٠١(‏ ۱۳۱-۴)؛ الإقناع (۳/ ۳۸۴ - 
٥؛)؛‏ المنتهئن (؟/ .)11٠*‏ 

0( أي : دون اختياره» كالميراث. وهو المذهب. انظر: الإقناع (9/ 3838 )؛ المنتهئن (؟/ 17). 

(5) فيكون المعنى: يجب نصف المهر المسمئ لهن إلا أن يعفون عنكم» أو يجب نصفه للزوج إن 
كانت الزوجة قد استوفته إلا أن يعفو لها عنه. انظر: النكت والعيون /١(‏ 7:-700)؛ أحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ :؟2)؛ البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 577-578)؛ اللباب لابن عادل .)62١/١(‏ 

(7) انظر: المبدع (۷/ .)191-١66‏ 


© المسألة الثانية: 
وإن أَذْهَبَ بَكَارَتها بغير وَطْءٍء ثم طلّقها قبل الدخول والخلوة» فليس عليه إلا 
نصف المسم؛ . 


ع2 وي مايه دس ہے ص کے 


لقوله تعالی: «وَإن طَلَقَحمُوهُنَّ ن قبل أن تَمَسُوهُنَ ود وص حر طن رِيضَّةٌ صف مَا 
ضكر . مال سب لل لود 
u‏ ا يستحق إتلافه بالعقد فلم يضمنه. 
© المسألة الثالثة: 

وہ ۰ J‏ مين ١‏ ایک 8 جاءت 7 0 3 7 kawe‏ 


کے سير ن ار 


2 


وْضكمٌ 4؛ فثبت ذلك في الطلاق» و الباقي مقيسٌ عليه؛ لأنه في معنا 
© المسألة الرابعة: 


مَنْ طَلَّقَ امرآتّه قبل الدّخول والخلوة ت مهما بِقَضْدٍ حِرْمَانها ٠‏ مِنَ الميراث2"7, : 
مات لم تَر ولها نصف الصداق ولاعدة عليها(». 


)١(‏ كما لو افتضّها بإصبعه» أو دفعها فذهبث بكارتهاء فلها نصفٌ المهرء وهو المذهب. 
وخرّج الموفّقٌ ابن قدامة يدنه رواية: أن لها المهر كاملاً. 
انظر: الإنصاف (۳۰۱/۲۱)؛ الإقناع (8/ ۳۹۷)؛ المنتهئ (؟/ ۱۹)؛ كشاف القناع (0/ 17). 

() انظر: الممتع /٥(‏ 202)؛ شرح المنتهئ للبهوتي .)28١/0(‏ 

(9) انظر: المبدع (۷/ 176). 

؟)١١6‎ /6( كطلاقه. وخلعه» وردته. وهو المذهب. انظر: الإقناع (۳/ ۳۸۸)؛ المنتهئن‎ )٤( 

(6) انظر: المبدع .)٠١١/۷(‏ 

(7) كمن أبائها ابتداء في مرض موته المخوف» أو على طلاقها علئ ما لابد لها منه عقلاً أو شرعاء 
ففعلته» ونحو ذلك. انظر: الإقناع (۳/١۲۳)؛‏ المنتهئ (2/ .)٠١‏ 

(۷) وهذه إحدئ الروايات عن الإمام أحمد ,َه . والمذهب: أن لها الميراث» ويكمل صداقهاء 
ولا عدة عليهاء إلا أن تتزوج قبل موته أو ترتد»ء فلا ترث ولا يكمل صداقها. 
انظر: الإنصاف (۱۸/ :90-5" )؟ الإقناع (۳/ 29 )؟ المنتهئ (؟/ ١ء‏ ١٠٠)؛‏ كشاف القناع .)١۸۴ /٤(‏ 


فقَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق» ونفي العدة عن المطلقة قبل 
الدخولء بقوله: لجنا اح لیک إن طلقم السا ما کم وهی أو فرصا وه قن 
2 زه وع المقتر فد ره 4 [البقرة: ١۳؟]؟‏ تاا دين ءامئواً إذا E‏ 
مو ع توو و > 4 > ا و و 
المؤمدت تر طلقتموھن من قل أن تمسوشري قا که يهن من عدو تعندوتها ف فممعوهن 


ار ي 


و ی € [الأحزاب: 4 . 


وأما الميراث» فليست زوجةً» ولا معتدةٌ من نكاح» فأشبهت المطلّقة في 
اليم 
# المسالة الخامسة: 

والذى بيده عَقَدَةٌ ة النكاح ج الآية - هو الزوجح7". 


0 
اهو ري 


لأن الله كك قال: ف أن يعمو رج ريخم دی روء عفد يكح وآن فوا أو 
ِموی 4 

والعفو الذي هو أقرب للتقوئ: هو عفو الزوج عن حقهء أما عفو الول عن 
مال المرأة فليس هو أقرب للتقو ى( . ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى 
خطاب الغائب» كقوله تعالول: #حی اک ق قاف ری ب ر طيَبٍَّ © [يونس:٩٠].‏ 


)١(‏ وهذا يعم كلّ مطلقة قبل الدخولء ولو كان طلاقها بقصد حرمانها من الميراث. 

(9) انظر: المبدع (5/ 265-605). 

(۳) وهذا هو المشهور عند الأصحاب. قال المرداوي دناه في الإنصاف :)201/6١1(‏ (وهو المذهب 
بلا ريب). انظر: الإقناع (7/ 3857)؛ المنتهئ (؟/ .)١١١‏ 


)€9 وأيضا فإنه َك قال بعد ذلك: ولا تسوا الفضد بسكم )» والفضل في هبة الإنسان مال نفسى لا مال 
غيره. انظر: زاد المسير (۸۱/۱؟). 


المهرء إذا كان جائز التصرف في ماله ولا يصح عفُوٌ الولي عن صداق الزوجة» 
ابا كان أو غيرّه. صغيرة كانت أو كبيرة. 


وعنه: آنه الأب؛ لأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة بقوله: 


4 
4 


وان طَلَفَمُوهُنَ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهُنَ 4» ثم قال: لأوَيَمْمُواآلَذِى بِيَدِوء عُقَدَةُ الاح 4. وهو 
خطاب غيبة» فالمراد به: الأولياء7". 

وعلئ هذا: فللأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة والمجنونة» إذا طلقت 
قبل الدخول“؛ لأنه ولي على مالهاء لا الكبيرة العاقلة؛ فإنها تلي مال نفسها!". 


)١(‏ جائز التصرف: هو الحر المكلف الرشيد. فيصح عفوه - في المسألة المذكورة - دون غيره» ويكون 
قوله تعالئ: إل أن يموت أوَيمْمُوَا الى بِيَدِوء عَقَدَةُ يكاج © من العام الذي يراد به الخصوص. 
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (77/6؟)؛ الروض المربع /١(‏ ١٠٠)؛‏ مطالب أولي النهئ 
(7/ ؟). 

(0) أضْلٌ هذه الرواية ما نقَلَهُ إسحاق بن منصور عنه: أنه سئل عمّن طلَّق امرأته وهي بكر قبل الدخول» 
فعفا أبوها عن نصف الصداق؟ فقال: (ما أرئ عفو الأب إلا جائزاء وأرئ أن يأخذ من مالها ما شاء 
أو كلّه). واختلّفَ توجيه الأصحاب لهذا النقلء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس في كلام الإمام 
أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح» بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء). وقال أبو حفص 
البرمكي: إن الإمام قد رجع عنه. وأقرّهُ الموفق ابن قدامة #5اد. انظر: مسائل أحمد برواية 
إسحاق بن منصور المروزي (1/ ؛ المغني (0/ ٩)؛‏ المستدرك على مجموع الفتاوئ 
(۰/4)؛ الإنصاف .)202-201/621١(‏ 

(۳) ولو أريد الزوج» لقيل: (إلا أن يعفون أو تعفو) على سبيل المخاطبة» فلما عبر بلفظ الغائب. عَلِم أن 
المراد منه غير الأزواج. والجواب عن هذا الاستدلال: ما تقدم في قوله: (ولا يمتنع العدول...) الخ. 
انظر: اللباب لابن عادل /١(‏ 22؟). 

)٤(‏ سواء كانت بكراً أو ثيب]؛ وسواءٌ كان الصداق دين] أو عين). ولا يجورٌ عفو الأب بعد الدخول» 
ولا عفو غيره من الأولياء مطلقا. انظر: الإنصاف /2١(‏ 08-508؟), 

(5) انظر: المبدع (۷/ .)199-١61/‏ 


الاية الثاهنة والعشرون 

قوله تعالى: #حَنفْظوأعَلَ لصوت وَالصّككرة الْوُْسَطن وفوموا َدنْتِينَ © [البقرة: 98؟]. 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 

القيام رک من أركان الصلاة بالإجماع. 

وسنده من الكتاب قوله تعاليل: #وقومواً ينه كَدنِتِينَ 4 . 

َيَلْزْمُ القادرٌ في الفريضة» ويُستثنئ من ذلك: العريان)» والخائفٌ7", 
والمأمومٌ خلف إمام الحيّ العاجز عن القيام بشرطه) و من تَرَكَهُ لمداواة*" أو 
روع عو الخرو و ی 

ومن عَجَرَّ عن الركوع والسجود. وقدِر على القيام» لم يسقط عنه؛ لأنه ركن 


قدرعليه فلم يسقط بالعجز عن غيره» ويومى بركوعه قائكماء وبسجوده 
قار (۸()۷). 


)١(‏ قال الطحاوي يَدَنُ: (الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعداء وهو 
يطيق القيام). شرح معاني الآثار .)٤۳۱/۱(‏ وانظر: التمهيد /١(‏ 2377 17)؟ المجموع (۳/ 275). 

(؟) أي: الذي يعجز عن تحصيل السترة» فلا يجب عليه القيام» ويصلئ قاعداً استحباب). 

(۳) أي: الذي يخاف بسبب القيام» كمن يخاف بقيامه عدوا أو لصا. 

)٤(‏ وشرطه: أن يرجئ زوال علة الإمام» ويبتدئ الصلاة بهم جالس). فإن ابتدأها الإمام قائم) ثم اعتل 
فجلس» وجب القيام علئ المأموم. و إمام الحي: هو الإمام الراتب. 

(( بشرط أن يخبر به طبيب مسلم ثقة. 

(3) وهو المذهب في كل ماذكر. انظر: الإقناع /١(‏ 60-205)؛ المنتهئ (١/77)؛‏ الروض المربع 
۱۰/۷ 4 ۲۱۱-۰)؛ كشاف القناع (۱/ .(۳۸٥‏ 

(۷) انظر: الإقناع /١(‏ ؟۷؟)؛ المنتهئ .)۸١ /١(‏ 

(۸) انظر: المبدع (۱/ ۰4۹4 ؟/١١1).‏ 


@ المسألة الثانية: 
وو و 1 و 8 
يحرم عل المصلي الكلام 2 صلاته. فإن تكلم فيها بطلت'. 


لقوله تعالى: #وقومواً لَه قَدِنِتِيَ #. قال زيد بن ارقم : (كنا نتكلم في 
الصلاةء يكلم الرجل ينا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتئ نزلّث: ووم يِه 
َي 4» فأمِرْنا بالسكوت» وتُهينا عن الكلام)". 

ولا يضرٌ بكاؤه وانَْحابة من خشية الله تعالی ° . 


)١(‏ أجمع العلماء ء علئ أنَّ من تكلم في الصلاة عامداًء عالما بكونه في الصلاة وبتحريم ذلك 
لغير مصلحة الصلاةء ولا لأمر يوجب الكلام؛ فان صلاته تبطل. وقد حكئ ذلك ابن عبد البرء 
وابن قدامة وضيك. 
انظر: التمهيد /١(‏ ١٠٠-٠١۳)؛‏ المغني (؟/ 1151). 
والمذهب عند الحنابلة: وا TEE OES OE‏ 
واجب) كتحذير معصوم عن هلكة؛ أو كر عليه أو جه الحكم. فتبطل في جيمع ذلك» لا إن سبق 
عل لسانه حال قراءته» أو نام - نوم لا ينقض الوضوء - فتكلّم» «فلاتطل ا 
وقدّم الحجاوي في الإقناع: أن المصلي إذا سلّم قبل إتمام صلاته سهواً ثم تكلم يسيراً لمصلحتهاء ثم عاد 
إليها قريبا» لم تبطل صلاته بالكلام في هذه الصورة. والمذهب: أا تبطل. انظر: التنقيح المشبع (ص۷۳)؛ 
الإقناع /١(‏ ١١؟)؛‏ المتتهى /١(‏ 77-570)؛ غاية المنتهئ /١(‏ 195)؛ مطالب أولي النهئ (؟/ 19). 

(9) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني» صحابيٌ جليل» غزا مع النبي مَل 
سبع عشرة غزوة» وهو الذي أخبر النبي ييه بقول عبد الله بن أبي: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل)ء فكذبه عبد الله» فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم في سورة «المنافقون». 
وقد نزل د الكوفة» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب وَل 
توفي بالكوفة سنة (55 أو 58 ه). 
انظر: الاستيعاب (؟/ 6578)؛ تبذيب الكمال /٠١(‏ 9)؛ الإصابة (؟/ 089). 

(۳) رواه البخاري (ر٠٠؟1١)؛‏ ومسلم (ر ۳۹٥)ء‏ واللفظ له. 

() التَحِيتُ الانِْحَابُ: رفع الضوت لكات وفيل: اشد انكام 
يقال: لحب يَنْحِبٌ نَحِيْبا» وَانْتَحَب يحب انْتِحَابا. 
انظر: الصحاح (۱/ ۲۴۲)؛ لسان العرب /١(‏ ۹٤۷)؛‏ المصباح المنير (ص707): جميعها (نحب). 

0 سواء غلبه البكاء أو لاء وسواء بان ببكائه حرفان فأكثر أو لا.‎ )٥( 


فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


لأن الله تعالئ مدح الباكين» فقال: إا ثيل عَم ات ليمي حَرُوْسْدًا وبك 4 


[مريم: 08]. وقال: 0 وود ورج » [الإسراء: ٠١9‏ ]. 

ومَدَحَ إبراهيم فقال: وي4 [التوبة: 010 وفي التفسير أنه كان يتأوه 
خوفا من الله تعاليه 00. 

وقال ابن قدامة يدّنة: (لم أَرَ عن أحمد في الأو شيئاء ولا في الأنين» والأشبة 
بأصوله: أنه متول فَعَلَهٌ ميختارا افك صلاتة؛ فإنه قال ف رواية مھا 5 البكاء الذي 
لا يفسد الصلاة: ما كان مِنْ عَلَبَةٍِ. ولأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو 
إجماع» والنصوص العامة تمنع من الكلام كلّه» ولم يَرِدْ في التَّأَوٌهِ والأنين ما 
يخصهما ويُخرجهما من العموم» والمدح على التأوه لايوجب تخصيصه 
كتشميت العاطس» ورد السلام» والكلمة الطيبة)007, 


سس 2 ). طلا 


= وإن بكئ من غير خشية الله تعالئ» بطلث صلاتة إِنْ بان حرفان أو أكثر ببكائه» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف /٤١(‏ 21-515)؛ الإقناع /١(‏ ؟29)؛ المنتهئ (١/77)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 77-175]). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ 5078)؛ التسهيل لابن جزي (؟/ 87). 
(؟) هو: أبو عبد الله مهنا بن يحيئ السّلمِي الشّامي. 
فقيه من كبار تلاميذ الإمام أحمد يانه لازمه ثلاثا وأربعين سنة إلى أن توفي. 
قال الخلال: كان أبو عبد الله يكرمه» ويعرف له حق الصحبة» و«مسائله» أكثر من أن تحد. 
ولم تذكر أغلبٌ المصادر تاريخ وفاته» وقد ذكره ابن الجوزي يانه في المنتظم (16/ 17) في وفيات 
سنة (۸٤؟ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (6/ ۴١)؛‏ المقصد الأرشد (۳/ ١)؛‏ المنهج الأحمد (171/5). 
(۳) المغني (۴/ 81-1807]). 
)٤(‏ انظر: المبدع 201١ /١(‏ 017-615). 


الآية التاسعة والعشرون 


كرو 


له الالق: وی ذا الى یقرش اله قرسا سا مدو له ضا مكَييرَهٌ وان بض 
وَيَبضّط و للد ربَجَعُورت € [البقرة: 10؟]. 
وتحتها ثلاث مسائل: 
8 المسألة الأولى: 

ُستحَبٌ صدقة التطوّع كلّ وقتٍ بالإجماع0". 

لأن الله تعالن أمر بهاء وحث عليهاء ورغب فيهاء فقال: من ذا أَلذِى يقر 
ا اف أن اوا ر 

وقال النبي بي : «مَنْ تصدّقٌ بعدل تمرة مِنْ كب طيّب ولا يصعد إليه إلا 
طيبء فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبها حتئ تكون مثل الجبل»؟. 

ويتأكدٌ استحبابها في أوقات الحاجة(” . 


لقوله تعالئ: أو إِطْعَم ف بَوَوِذِى مَسَعَبَةَ € [البلد: 00404 , 


() انظر: الفروع .)۳۷١/٤(‏ 

(؟) رواه البخاري (ر 2015٠١‏ 1/570)» ومسلم (ر4١٠).‏ 

(۳) ويتأكد كذلك: في رمضانء وکل زمان أومكان فاضل. 
انظر: الإقناع /١(‏ ؟4۸)؛ المنتهئ .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ فقوله تعالئ: 9فِيَوَرزى سْعَبَةَ4» أي: ذي مجاعة. وقال الراغب َا العم الى الب 
ويُستفاد تأكد الصدقة فيه من قوله تعالى: فلا e‏ فإنه حث وتحضيض عند جمهور 
المفسرين - كما قال ابن عطية ينه - بمعنئ: هلاً اقتحم العقبة. ثم فسّر اقتحامها بالعتق» والإطعام 
فى وقت الحاجة. 
انظر : مفردات الراغب (ص؟2759)؛ المحرر الوجيز /١65(‏ 455)؛ اللباب لابن عادل (20/ ۳٤۷‏ 60 7). 

(5) انظر: المبدع .)٤٤١/٤(‏ 


فَفَّهُآياتِّالأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 
وا قةُ بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يَمُونه. 
لقوله ك : وسلو ك مَاذَاسَفِمُونَ قل اَلْمَمْوَ ) [البقرة: .]2١19‏ وهو: الفاضل عن حاجته 
وحاجة عياله“. ولقوله يَكَِهّ: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»'. 
فإن تصدّق بما يَنْقَصٌ مُوْئَةَ مَنْ تلزمه مُوننّه» أَيْمَ بذلك0. 
لقوله يَكِِ: «كفئ بالمرء إثما أن يُضيع مَنْ يَعؤل)2070. 


© المسألة الثالثة: 
و مَنْ أرادَ الصدقة بماله كله وكان وخده وعَلِمَ مِنْ نفسِه حُسْنَ التوگل» والصبرَ 
ا فَلّهُ ذلك" . 


)١(‏ وقد حكاه النووي يِه إجماعا. انظر: المجموع (5/ ۳۴۳؟). 
والمراد بالكفاية هنا: الكفاية الدائمة بصنعة أو متجر أو غلة وقف. ونحوها. 
انظر: الإنصاف (17/ 517)؛ الإقناع /١(‏ ؟4۸)؛ المنتهئن .)٠١١ /١(‏ 

(؟) انظر: معالم التنزيل /١(‏ ۳٥۲)؛‏ زاد المسير /١(‏ ؟25)؛ فتح القدير (۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 

(۳) رواه البخاري (ر7؟165١)‏ من حديث أبي هريرة ص بهذا اللفظ. 
ورواه هو (ر۴۷٤۱)»‏ ومسلم (ر )٠١6‏ من حديث حكيم بن حزام د6 بنحوه. 

(4) وكذا إن تصدق بما يضره» أو يضرٌ غريمه» أو كفيله. انظر: الإقناع (۳/ 686)؛ المنتهئ /١(‏ ؟19). 

)0( رواه بهذا اللفظ: النسائي في الكبرئ (ر١917)»‏ والحاكم في مستدركه )٥٠١/٤(‏ وقال: (صحيح علئ 
شرط الشيخين) . ووافقه الذهبي. ووَرّدٌ بلفظ: ١مَنْ‏ يَهَوْتُ؛ عند أحمد (ر١14۹)»‏ وأبي داود 
(ر23795)» و ابن حبان (ر١٤؟٤)ء‏ والحاكم »)515/١(‏ وقال: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. 
وصححه لغيره محققو المسند (۱۱/ 275 119). وهو عند مسلم (ر991) بلفظ : (كفئ بالمرء إثما 
انغ بلك كزتة): 

() انظر: المبدع .)]4١/6(‏ 

(۷) ظاهر عبارة المقنع والمنتهئ أن ذلك جائرٌ وصرّح به بعص الأصحاب. 
وقد قطَّمٌ المجد ابن تيمية كاذه باستحبابه . واستظهره المرداوي كنآ في التنقيح ( ص ۱۴۳)ء وجزم 
به الحجاوي يانه في الإقناع /١(‏ ا وابن قائد اة في حاشية المنتهئن .)97١/١(‏ 
ومن لم عل ِن فيب خسن التوكل والصير عن المسالة حرم عليه أن يتصدّق بكُلٌ ماله يت 
من ذلك ويحجر عليه فيه» وهو المذهب. 53 


لقوله تعالی: «وَيَؤْشِرُوت ڪل نشي وو کا بج خَصَاصَةُ 4 [الحشر: 9]. 


وجاء أبو بكر الصديق د بجميع ما عنده» فقال له النبي يَكِلِ: «ما أبقيت 
Sg‏ ا 
يق ص ؛ لقوّة د يقينه» وكمال إیمانه . 
س .مس 
الاية الثلاثون 


1 مسد ١١١‏ 2 2 د اس و 24 8 A‏ ج صر وخ اام 
تل والال: لے با ڪون اربوا لا يمومون إلا كما يه يوم اذى يسَحَبَطهُ ليطن من الم 
دَلِكَ باتهم قَالوا سما لبهم مغل ار 1 الله لبهم و ا 2 21111111111 


ص و ت ر ن س 9 ے عا 
اسلف و امزال الوم "عاد اوک أَمْحَدَثُ اليا الَار م فا خلل دوت € [البقرة: Vo؟[.‏ 


وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 
الى 2 لغة: أل شيءِ وإعطاء شيء. 


يقال: بَاعَ يبع بَيْعَاه بمعن : وا و ا TE‏ 


د هدا كله قحل المشره الذى لا عال لت راما من كان دعاك قله أن يدق يمال كله إن كانت 
لهم كفاية» أو كان يكفيهم بِكسْبِهِء وإلا فلا. 
انظر: المقنع (ص١٠)؛‏ الفروع (۳۸۲-۳۸۱/۶)؛ الإنصاف (۷/ 709-777)؛ المنتهئ -١66 /١(‏ 
۴)؛ مطالب أولي النهئن (۳/ ۸۷). 
رواه أبو داود (ر0774)» والترمذي (0:1) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيح). 
وقال الحاكم :)4١5 /١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وصححه كذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ 699)» وابن الملقن في البدر المنير (۷/ 1])؛ 
وحسّنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (3755/6). 
() انظر: المبدع (2/ ؟٤٤).‏ 
(*) وكذلك لفظ الشراء» يطلق على فعل كل واحد من المتعاقدين؛ فهما من الأضداد. 
انظر: الزاهر (ص۸۷؟-۸۸؟)؛ المطلع (ص*٠۲۷)؛‏ المصباح المنير (ص*٠)ء‏ (بيع). 


1) 


امسر 


فَقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


تمليك عين ماليِّ أو منفعة مباحة» على التأبيدء وض بي مالي غير رباء 


ولا قرض ٠‏ 
والأصل في إباحته قبل الإجماع : قولّه تعالى: «وأَلَانَألبَيََ . 


ےم رو 


وقولة: لواش هھ دوأ ردا تا بعر 4 [البقرة : [AS‏ 


وقوله: « لبس اڪ جاح ان فاون رَڪ [البقرة: ۱۹۸]؛ 
أي: التجارة والبيع في مواسم الحج"". 

والمعنئ يقتضيه؛ لأنَّ حاجة الإنسان تتعلّق بما في يد غيره ولا يبذلّه بغير عرض 
غالبا فمي تجويز البيع طريق إل وصول كلّ واحدٍ منهما إلى غرضه. ودفع حاجنو( 1) 
© المسألة الثانية: 

يصح البيع بالمعاطاة"' . 


. هذا التعريف هو المختار عند البرهان ابن مفلح يانه‎ )١( 
وعرفه ابن النجار بنحوه» لكنه قال: (مبادلة عين مالية» أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهماء أو بمال في‎ 
الذمة» للملك على التأبيد غير ربا وقرض). وعرفه الحجاوي بأنه: (مبادلة مال ولو في الذمة» أو‎ 
منفعة مباحة كممرٌ دار» بمثل أحدهما على التأبيد» غير ربا وقرض). وهو أحسنها. انظر: الإقناع‎ 
,)٠١ 2١ /5( كشاف القناع (۳/ ١١۱)؛ حاشية الخلوتي على المنتهئ‎ ؛)؟١۴۳‎ /١( المنتهئ‎ ؛)16١/6(‎ 
ت: سامي الصقير.‎ 

() قال النووي ان 4 في المجموع (9/ 177): وجواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة 

وإجماع الأمة. 

وانظر: المغني (5/ .)١‏ 

(۳) انظر: زاد المسير /١(‏ ؟١؟)؛‏ اللباب لابن عادل (”/ .)1٠١‏ 

.)4-۳ /٤( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) المعاطاة لغة: المناولة» يقال: عَطَوْتُ الشيء. أي: تناولته. 
واستعمله الفقهاء في مناولة خاصة؛ فهوني اصطلاحهم: مبادلة تدل على التراضى عرفاء من غير 
إيجاب وقبول. كأن يقول المشتري: أعطني بدرهم خبزاًء فيعطيه البائع دون إيجابء أو يضع 
المشتري الثمن المعلوم عادة» ويأخذ السلعة دون إيجاب وقبول» ونحو ذلك. 0 


ر ے 5-92 


لعموم قوله تعالئ: #وألً اسي 4 ولأن البيع موجود قبل الشرع» وإنما علّق 


الشارع عليه أحكام)» ولم يعيّنْ له لفظاء فوجب رده إلى العْرْفِه كالقبضء والجزز. 
وعنه: لا يصحٌ؛ لأنَّ الرضى أمرٌ خفي» فَعْلّقَ بالصيغة 
وأضلٌ ذلك ل تعالی: إل ان کرت ےرہ عن راض نگم [الساء: هل 
المعتبر فيه: حقيقة الرّضئا؛ لايد من ربح القول» أو ها يدل غل دي بها 
يدل على ذلك . 


© المسألة الثالثة: 
من اشترئ ما يَعْلَمُ جنسَه ويَجْهَلُ صمَبَه1": صح عقدٌه في إحدى الروايتين 10) 
لعموم قوله تعالئ: «وأحلَّ أَسَهالسَيِمَ *. 
ولأن عثمان وطلحة َا تبايعا دَارَيْهِمَا بالكوفة والمدينة» فتحاكما إلى جبير بن 


= انظر: المطلع (ص۷۱؟)؛ التوقيف علئ مهمات التعاريف (ص017)؛ كشاف القناع (۳/ -١58‏ 
4 ؛؛ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص315١)»‏ المادة (29؟)؛ معجم المصطلحات 
الاقتصادية (ص90١7).‏ 
والمذهب: صحة بيع المعاطاة في القليل والكثير. 
انظر: الإنصاف /١١(‏ 12١)؛‏ الإقناع (۲/ ١۳١٠)؛‏ المنتهئ (2/ ۳١؟).‏ 

)١(‏ وقد ذكر الفقهاء ياد أن هذه الآية يستدل بعمومها على إباحة كل بيع» ما لم يقم دليلٌ على تحريمه 
وإخراجه من العموم. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 179)؛ المجموع .)17١/9(‏ 

(6) انظر: المبدع (7/5). 

(۳) كأن يشتري ما لم یره ولم يوصف له» أو رآه ولم يعلم ماهوء أو وصف له بمالا يكفي في السلّمء 
ونحو ذلك. انظر: كشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 

(؛) وعلئ هذه الرواية: فللمشتري خيارٌ الرؤية» وله أن يفسخ العقد قبلها. 
انظر: الإنصاف /١١(‏ 417-96)؟ التوضيح للشويكي (2/ 555). 


ز[ م 0 فقَهُآيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 


مطعم يك كه" فجعل الخيارٌ لطلحةً» وهذا اتفاقٌ منهم على صَِحَةٍ العَقد0). 


والمذهب: أنه لا يصح؛ لعدم العلم بالمبيع "» والآية مخصوصة بما إذا علم 
المتبايعان المبيع“. 


© المسألة الرابعة: 
الربا لغة: الزيادة. 
ومنه قوله تعالن: #فَإذا ألا عَليّهَا الما اهرت وريت [الحج: 60؟ أي: عَلَتْ 


وارتفعت. وقول تعالئ : وان تكرت ت أمهَ هی أرين من أمَّةِ € [النحل :۹[ أي: أ أكثر عددا. 


وشرعًا: زيادة في شيء مخصوص ١‏ 


(۱) هو: أبو محمد - وقيل أبو عدي - جُبَير بن مُطْعِم بن عَدِي بن نوفل القرشي» صحابيٌ جليل» أسلم 
E‏ الع وكان مر سلماء فريشش» وسسادانباء ومن أعك اناس الاب 
العرب. و أبوه المطعم بن عدي كان من أشراف قريش» وكان يكف الأذئ عن النبي وَل حتئ 
قال اة فى أسرئْ بدر: (لوكان مطعم بن عدي حيّاء لوهبتٌ له هؤلاء النتنئ). توفي جبير و 
بالمدينة سنة (09ه).؛ وقيل: (0ه). 
انظر: الاستيعاب /١(‏ ؟۳؟)؛ تهذيب الكمال (5/ 607)؛ الإصابة /١(‏ 1535). 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠١/4(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ(0/ ۸٦؟).‏ 
وانظر: البدر المنير (9/ 007)؛ التلخيص الحبير (1/۳)؛ التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل (ص”٠‏ *؟). 
وأجاب ابن قدامة يرنه بأنه يحتمل أن يكونا قد تبايعا بالصفة» وقال: (علئ أنه قول صحابق» وفي 
كونه حجة خلاف» ولا يُعَارَّضُ به حديث رسول الله كله ). انظر: المغني .)7١/57(‏ 

(۳) انظر: الإقناع (6/ 179)؛ الإنصاف (۱۱/ 93-956). 

.)2١/60( 20)؛ معونة أولي النهى‎ /٤( انظر: المبدع‎ )٤( 

)( يقال: رَيَا الشيء يربو رُبُوَآ و رَبْوَأ و رباءً» إذا زاد ونمئ. والنسبة إليه: : روي -بالكسر - وفتحها 
خطأ. قاله المطرزي والفيومي #كا. 
انظر: مفردات الراغب (ص۱۱؟)؛ المغرب (ص؟۱۸)» (ریا)؛ المصباح المنير ( ص۱۱۹ ؟۳(؛ تاج 
العروس (۳۸/ »)۱۱١۷‏ (ربو) فيهما. 

03 هكذا عرفه ابن مفلح كَباثه» ولا يشمل ربا النسيئة» كما هو ظاهر. 
وعْرّف في الإقناع (9/ 540)» والمنتهئ /١(‏ 279) بأنه: (تفاضل في أشياء» ونساء في أشياء» مختصٌ 
بأشياء وَرَدَ الشرع بتحريمها). 


وقد انعقد الإجماع على تحريم ربا النسيئة» وعائَتُهُم كذلك في 
ون اذد | 0 


ا ل شك ان 6ن وشو ل على ریاد فز ة إن اة 


ولقوله ياد : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والير بالبر. والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَن؛ 
الآخذ والمعطي فيه سواء)!72"'. 


)١(‏ التّسِيعَةٌ: التَاخيْر. ومثله: التّسَادُ والنشأةٌ. يقال: نَسَأً الشي: يَنْسَؤٌهُ َسْأ- من باب «فتح» - إذا أخرَه. 
وربا النسيئة: التأخير بين مبيعين اتفقا في علة الرباء كمكيل بمكيل» وموزون بموزون. 
انظر: المطلع (ص287)؛ تاج العروس /١(‏ 5050-4805 )» (نسأ) فيهما. وانظر: معونة أولي النهئ 
(6/ ١11)؟‏ شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ 2909). 

(0) قال ابن قدامة يَدَزَنْهِ : (والربا على ضربين: ربا الفضلء وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على 
تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة... والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم 
إنه رجع إلى قول الجماعة). المغني (57/ 02). 
وقال السرخسي يدنه : (وعن الشعبي قال: حدثني بضعة عشر نفراً من أصحاب ابن عباس وها 
الخبر فالخبر» أنه رجع عن فتواه» فقال: الفضل حرام. وقال جابر بن زيد د : ما خرج ابن عباس 
من الدنيا حت رجع عن قوله في الصرف والمتعة. فعْلِمَ أن حرمة التفاضل مُحِمَعٌ عليه في الصدر 
الأول). المبسوط /١5(‏ 9). وانظر: بداية المجتهد (۳/ 9/إ١-180).‏ 

(۳) وبيان الاستدلال: أنه قد اختلف في تفسير قوله تعالى: ماربا ¢: 
فقيل: إنه عامٌ يدل علئ تحريم كلّ ربا إلا ما خصّه الدليل. 
وقيل هو مسجل فلا يدل على تحريم نوع من الربا إلا ببيان» واختاره الرازي ينه 
فعلئ الأول: تكون الآية دليلاً علئ تحريم ربا الفضل والنسيئة. 
وعلئ الثاني: يكون تحريم ربا النسيئة مستفاداً بدلالة السنةء والله أعلم. 
انظر: النكت والعيون (۱/ +760-7)؛ تفسير الرازي (۳/ ۷۸)؛ روح المعاني (۳/ 1]). 

00 رواه مسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د . 

.)١۴١ /٤( انظر: المبدع‎ )©( 


فقَهُآياتالأخكخًام على مذهب الحنابلة 


:© المسألة الخامسة: 

يحرّم بِيعٌ العصير لمن يتَخِذَهُ خمراًء ولايصة2©. 

لقوله تعالى: #ولا تعاووا عل لتر وَالْعَدونِ » (المائدة: 6]؟ وهذا البيع مغوانة غا 
الإثم» فيكون محرما. ولا يصح؛ لأنه عقدٌ على عين يُقصد بها المعصية» أشبه 
إجارة الأمة للزنى أو للغناء المحرّه”". 

الاي ةالحادية والثلاثون 

ل مَالتَجَان: « وَإن كات ذو عرو مَنَظِرَهُ إل 0 فد حر ضكر إن كر 
تعلموت € [البقرة: .]٩۸٠‏ 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 


a‏ م روه د و 
المدِيْنُ المعْسِرٌ "' يجب إِنظارٌه. ولا يجورٌ حَبْسهء ولا تجل ملازمته. 


)١(‏ ومحل التحريم: إذا تحقّق أنه يتخذه خمرً» ولو علم ذلك بالقرائن» وهوالمذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
واختار شيخ الإسلام يانه تحريم البيع إذا ظنَّ أنه يتخذه خمرأًء ولو لم يتيقن. وصوّبه المرداوي اة 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص١18)؛‏ الإنصاف (178/722-١07)؛‏ الإقناع (6/١18)؛‏ 
المنتهئن(؟/ .)٠٠١‏ 

(6) انظر: المبدع (6/ 2]). 

(۳) المُعْسِر: اسم فاعل» من أَعْسَرَ يُْسِرٌ إِعْسَارَاء إذا افتقرٌ. 
وعكسه: المؤسِرء وهو الغني. يقال: أَيْسَرَ إيْسَاراً و يسار إذا استغنى» واليَسَار: الغِن. 
انظر: المغرب (ص 7١60‏ ١٠0)؛‏ المصباح المنير (ص۱۴؟۰٠١٠٠)»‏ (عسر) و (يسر). 

)٤(‏ فن كان له مال لا يفي بدينه الحالء حجر الحاكم على ماله بطلب غرمائه أو بعضهم» وإن كان 
لا يقدر على وفاء شيء من دينه» لم يطالب بهء وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (۲/ ۳۹۱۰۳۸۸)؛ المنتهئ (۱/ 37205 .)۳١۷‏ 
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لقوله تعالی: « وی ن کات ُو غر رظ رهل مَنْسَرَّةَ4. 
وهو خبر بمعنئن الأمر؛ أي: أُنْظِرٌوه إلى يسَارِه. 


ولقوله يا لغرماء الذي كثرَ دينه: «(خذواماوجدتم» وليس لكم إلا 


ذلك»220900. 


© المسألةالثانية: 
ولا يُجْبْرٌ المُفْلِْش "على التَكَسُّبٍ لقضاء دينه» في إحدئ الروايتين عن الإمام 
أحمد يََانْهُ. 

لقوله تعالی: « وی ن کات ذو عْسْرَوَمَنَظِرَهالَ مَتسَرَوه. 

ولقوله مو : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 

وعنه: يُجِبْرٌ على التكسّبء وهو الأصح ) والآية محمولة على مَنْ لا صَنْعَة 
ل (203005 


سس ).ب 


)00 رواه مسلم (ر .)۱٥٥٩‏ 

(9) انظر: المبدع (5/ ۰۳۰۹ 29*). 

(۳) المفلس لغة: اسم فاعل» من أَفْلَسَ يُفْلِس إِفْلاسَ)ء إذا لم يَبْنّ له مال. وفي الاصطلاح: مَن دينه أكثر 
من ماله. انظر: النهاية لابن الأثير (۳/١۷٤)ء‏ (فلس)؛ المطلع (ص 6١")؛‏ منتهئ الإرادات 
٠6 /١(‏ ). 

() فِيَجَيرٌه الحاكم - بعد قسمة ماله على غرمائه - على التكسّب أو إيجار نفسه» بما يليق بمثله من 
جرفة يحسنها؛ ليقضي ما بقي من دينه» مع الحجر عليه إلى الوفاء» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (۲/ 40)؛ المنتهئ /١(‏ ١٠۳)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ 175). 

(©) فلا يدخل في عمومها القادرٌ على التكسب؛ لأنه في حكم الغني؛ بدليل عدم استحقاقه للزكاة 
وسقوط نفقته عن قريبه. وأما الحديث المذكورء فلم يثبت أنه كان لذلك المدين جرفة يكسب بها ما 
يفضل عن نفقته» فلا يتم الاستدلال به. انظر: المغني (7/ 085)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (/ .)٤۷١‏ 

(7) انظر: المبدع /٤(‏ 7”58). 


1 فقة آيات الأخخًّام على مذهب الحنابلة 


الاية الثانية والثلاثون 


5 22س مه ر سر سم مص ر ال م هم هه‎ BIG 
ذا تداینح بدن بن 4 جل سى فاڪتبوه ولكش‎ E . لل فالتا : - الذرج‎ 


2 ار Pe‏ و نى مكخره م 
e‏ ل واي يي ty‏ 
مح ر ل رث ا > e‏ € نکن آل رک مء ساك سا el‏ 


له نی ب عن انكف ہڈا تبيكق ين زس أ ت كيك 
ده 


رمم © 20 


راان مت رده ادد أن تفل [ ےا ترسكو دنهم الک وات اا 


3 
ل zl‏ حر مه چ صد E‏ 0 
إِذَا ما دعوأ لذ مكموا أن : تكشبوة صا وكيا إل آجلیے 5یکم أقسط عند نله و واقوم للشهلدة 
ركم ب €< 2 0 ~4 رر ر 2 0 سرح سا وح ساح سا ررر ر 
أذ ألا رتاو | أن 5 ت تجدرة َاضرَة تڍيروکھا بسكم فليس َلك جاح ألا مَكنيوها 
َه سره ےہ ہے ردو A‏ -ه ا سح ےر ص ے۶ برو بر ويك رديه ير وم ور 
وَأَشَهِدَوا إا بألفتم ول بماد 06 0 وَلاسَهِيدٌ وإن تقعلوأ فاته 5 سوؤابكم واتمواا 


وَيعلم ع أنه N E‏ شَىَّءٍ علي م © [البقرة: 286]. 
وتحتها إحدى عشرة مسألة: 
© المسألة الأولى: 

الشهادة: هي الإخبارٌ عمّا شُوهِدَ أو عل ). 

واشتقاقها من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده» وتسمى بَيّنَّة؛ لأنها 
ينما التبتس . 

وتطلق على التَحَمّل؛ : تقول: شهڏت» بمعنئ تَحَمَّلتٌ. وعلى الأداء؛ ‏ تقول: 
شهدت عند القاضي شهادةٌ أي : أديتها. وعلول المشهود به د تقول: E,‏ شهادة. 
يعني المشهود به. 


(۱) الشهادة لغة: مصدر شّهد يَشْهَدُ شَهَادَة فهو شَاهِدٌ وشهيد. 
والمُشاهَدة: المعاينة. وسَّهِدَهُ شهوداء أي: حَضَرَهٌ 
واصطلاحًا: الإخبارٌ بما فل بلفظ: أشهد أو شَهِدت. 
انظر: تمذيب اللغة (7/ ۷۷)؛ الصحاح (؟/ ۹4٤)ء‏ (شهد) فيهما؛ المطلع (ص457)؛ الإقناع 
/٤(‏ ۹۳)؛ المنتهئن (؟/ ۳۹۷)؛ الروض المربع (۴/ .)٠١۷۳‏ 


والإجماع منعقد على مشروعيتها(". 


1 08 5 رو و مده ه.ا ع ار بے -< 4 
وسنده من الكتاب قوله تعالول: واستقې دوا سيين من رَجَالِكُمْ #؛ وقوله: 
ے رو 


» سم اب 5 > © ماس سا 
$ وأشه دوا ذا بيعم #؛ وقوله: واش دوا وی لينک [الطلاق: ؟]. 
والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد بين الناس. 


© المسألة الثانية: 
تَحَمُّلَ الشهادة”""وأداؤها فرضان على الكفاية. 


را ج م ےھ رہ 0 7 8 ر ص وم م 55 
لقوله تعالى: #ولا يأب الشَبَدَاء ذا ما دعو ؛ وقوله: ولا مَكتموأ السهسدة ومن 


)١(‏ فقد أجمع العلماء على قبول الشهادة والعمل بها في الجملة» وحكوا ذلك في كثير من المسائل. 
انظر: الإجماع (ص۸۹-۸۷)؛ المغني /١65(‏ *؟1)؛ الإقناع لابن القطان (۳/ .)161١-١1604‏ 

(؟) انظر: المبدع /٠١(‏ ۱۸۸). 

(۳) والمراد هنا: الشهادة على حقوق الآدميين» مالية كانت - كالقرض - أو غيرّها - كحد القذف -. 
انظر: الإنصاف (29/ ۹٤؟)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 776). 

(4) تحمّل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية على الصحيح من المذهبء وأما أداؤهاء ففيه قولان للأصحاب: 
الأول: أنه فرض عين. وهو المنصوص عن أحمدء وقال المرداوي في الإنصاف: (وهو المذهب)» 
وجزم به صاحب الإقناع» والبهوتي» وصححه الخلوتي. والثاني: أنه فرض كفاية. وجزم به الموفق 
وصاحب المنتهئ في شرحه. وقدمه في الفروع» وقال المرداوي في التنقيح: (وهو أظهر). 
انظر: الكافي /٤(‏ ۹١۳)؛‏ الفروع (١3707//1)؛‏ الإنصاف (8؟/ 266-549)! التنقيح المشبع 
(ص626)؛ الإقناع /٤(‏ 19)؛ معونة أولي النهئن (؟١/‏ ۷)؛ حواشي الإقناع للبهوتي (157/6١1)؛‏ 
حاشية الخلوي على المنتهى (4/ ,)١778‏ ت: محمد اللحيدان. 

(5) ذهب جماعة من المفسرين - كابن عباس والحسن والزجاج تلد - إلى أن قوله تعالئ: «وَلَايَابَ 
أشهدآء إِدَامَامُعُوا» يشمل التحمل والأداء» فالنهي فيه عن الامتناع من تحمل الشهادة» وعن الامتناع 
من أدائها. وهذا مستفاد من جهتين: 
الأولى: حذف المتعلق في قوله: ؤِإِدَامَادْعُوا4» فيشمل: دعوتهم إلى التحمل وإلى الأداء. 
والثانية: جواز حمل اللفظ على مَعْنَْيُهِ: الحقيقي والمجازي إن لم يتعارضاء فإن الشاهد حقيقة: هو 
من شاهد وتَحَمَل. وأما من لم يشاهد. فڏعي للمشاهدة وَالتَحَمّلء فإنه يسما «شاهدا) تجوز 
باعتبار ما سيكون. فإذا حمل قولّه تعالئ: $ ولايأب اء إدَامَادُعُوا 4 على المعنيين» كان دليلاً على 
وجوب التحمل والأداء. 5 


ا فَقَهُآيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


م ترح له کے 


رڪتمها فته ا 4% [البقرة: ۸۳؟]» وخصس القلب بالوثم؟ ؛ لأنه مود ضع العلم مها؟ 


Z3‏ ه 


وقوله: # إن أنه يأ م أن نَوّدوأ الأمكتٍ إل أهلها# [الساء: <ه]؛ والشهادة أمانة. فلزم 
أداؤها كسائر الأمانات. 

فعلئ هذا: إن قام بها من يكفي سَقَطتْ عن الباقين» وإن امتنع الكل أثمواء وإن 
لم يوجد إلا مَنْ يكفي تعيّنَتْ عليه . 
© المسألةالثالثة: 

ویش يشْتَرَطُ لوجوب تحمُّلٍ الشهادة وأدائها شروط ° منها: 

أن يُدعى إليها؛ لقوله تعالى: ولا يأب الشُهَدَاءإِدَامَادْعُوأ» . 

وألا بَلْحَقَه ضررٌ في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فإن كان الضرر يَلْحَقّه لم 
تلزمه الشهادة؛ لقوله تعالى: #ولا يضار كا ب ولاسهید4» على أن يكون قوله: «ولا 
يصَارٌ 4 مبنيا للمفعول كما صرح به ابن ا ا حيث قرأ: (ولا يُضَارَر) 
الف وقيل: هو مبنئ للفاعل» فلا يدل على هذا الشّرط؛ لأنَّ النهي حينئز 


= وأما كونه فرض كفاية لا فرض عين؛ فلأن الحاجة تندفع بشهادة من تقوم به الكفاية» فلا تتعين 
على الجميع. 
انظر: معاني القرآن للزجاج /١(‏ 7576)؛ أحكام القرآن للشافعي (؟/١١٠-١١)؛‏ المحرر الوجيز 
(6/ ۱۳٥)؛‏ زاد المسير (۱/ ۳۳۹)؛ التحرير والتنویر (۳/ ۲١١-۳١١)؛‏ الممتع لابن المنجى 
(7/ ۳۰۸)؛ مفتاح الوصول (ص١098)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 196-/1917). 

(۱) انظر: المبدع (۱۰/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(؟) وهي: أن يُدعَئ إليها دون مسافة قصرء مع قُدرته؛ وقول شهادته» وعدم ضرره. انظر: الإنصاف 
(9؟/ 2088)؛ الإقناع /٤(‏ 4۹۳)؛ المنتهى (؟/ ۷؛)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (57/ 7757). 

(۳) نسبه الزمخشري والرازي إلئ ابن عباس د ورواه ابن جرير مسنداً عن عمر وابن مسعود يظ. 
انظر: تفسير الطبري (7/ ۸۸-۸۷)؛ الكشاف /١(‏ ٤١)؛‏ تفسير الرازي (۳/ ۹۹)؛ الدر المتثور (/ 07]). 


للشاهد عن الإضرار بالتحريف والزيادة والنقصان“° , 


© المسألة الرابعة: 
له 
البلوغ شرط لقبول الشهادة7". 
ا ”2 رمء 2ه بر وي رہ ا ا 
فلا تقبّل شهادة الصبيان؛ لقوله تعالىن: #وَاسْسَشَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من راڪم قان ل 
يكوا تجن مَل امئان ممّن رُصَوْنَ مِنَ ألشّبَدَآءِ 4. ولا شك أن الصبي ليس من 
رجالناء وليس ممِّنْ يُرْضَئْ؛ لأنه لا يخاف مأثم الكذب» فلا تحصل الثقة بقوله. 
وقد قال تعالی: «وّلا تَكَتُمُوا الد ومن يڪ نها وَإنَّهَُءَاتْمُقَلْهُ € [البقرة: م2]. 
فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثج. والصبيٌ لا يآثم» فدل على أنه ليس 


بشاهر. 


)١(‏ حاصِلّه: أنّ قوله تعالى: «ولا بسار 4 يحتمل أن يكون مبنيا للمفعول» وأصله: ولا يُضارّر. فيكون 
الشهيد هو المتضررء بأن يُدعى عند انشغاله» أو يُؤذى لشهادته ونحو ذلك - واختاره ابن جرير يانه وهو 
الذي يستقيم به الاستدلال في مسألتنا. 
ويحتمل أن يكون مبني) للفاعل؛ وأصلَّةُ: ولا يُضارر. فيكون الشهيد هو الفاعل للضرارء بتحريفه 
للشهادة» أو امتناعه عنها ونحو ذلكء ونسبه الرازي يَدْلنْهِ إلى أكثر المفسرين. 
وذهب الجصاص وابن عاشور #نا إلى حمل الآية على المعنيين. 
انظر: تفسير الطبري (7/ 940-86)؛ أحكام القرآن للجصاص (۱/ 0562)؛ تفسير الرازي (۳/ 99)؛ 
التحرير والتنوير (/ 177)؛ الإنصاف للبطليوسي (ص؟62). 
وقوله: < ,ا يضم عامٌ؛ لحذف متعلقه» ولكونه فِعْلاً وارداً سياق النهي. فيشمل كلّ ضرر» سواء 
كان في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. 

() انظر: المبدع (۱۰/ 190-189). 

(۳) سواء كانت الشهادة في الأموال أو الجراح أو غيرهاء وهو المذهب. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 00)؛ المنتهئ (5/ .)٠٠١‏ 

(؟) انظر: المبدع /٠١(‏ ۳٠٠؟).‏ 


تي 0 فَفَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسأالة الخامسة: 
ولا نُشترط الحرية للشهادة فتقبل شهادة العبد في الحدود والقصاص وغير ذلك . 
لعموم آيات الشهادة. كقوله تعالی: واس تدوأ ينين يَجَالِكُمْ 04 . 


روايته وفتياه. 


وُقْبَلَ شهادة الأمَةِ فيما تُقبّل فيه شهادةٌ الحرَّة؛ لدخولها في قوله تعالى: «فَيَجَلٌ 
نكال يكن َوَن من لكك 04" . 
@ المسألة السادسة: 

لا يجوز لشاهد أنْ يَشْهَدَ إلا بما يَعْلَمُهُ. 

بدليل قوله تعالئ: لا مسد لحي وَهُمْ بعلمو € [الزخرف: ۸]. أي: مَنْ سهد 
بتوحيد الله تعالى» وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإیقان“؛ وقوله تعالئ: 


دي 2 ع 7 0 2 2 7 2 -ح عر ح و با )0( 
#ولائقف مالس لك بعلم إن | لسمع والبصم والْفوًاد كل وليك كانعنه مسخولا چ [الإسراء: +م]” *. 


والعلم يكون بالفؤادء ومُدْرَكَهُ الذي تحصل به الشهادة غالبا هو الرؤية 
أو السماع» وما عداهما كالذُوْقٍ والشمٌّ واللمس فلا حاجة إليه في الشهادة غالب 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف (29/ ۳۹۷)؛ الإقناع (5/ ١٠0)؟‏ المنتهئ (؟/ .)٠٠١‏ 

(؟) انظر: المغني .)١187 /١4(‏ 

(۳) انظر: المبدع .)232307-575/١١(‏ 

)٤(‏ قال ابن الجوزي يدََهُ: (وفي الآية دلي على أن شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالم) بما 
يشهد به). زاد المسير (۷/ .)۳۳١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۸)؛ الكشاف 
للزمخشري FT)‏ / 58 ). 

(5) وجه الدلالة: أن الآية تنهئ عن اتباع الإنسانٍ ما ليس له به علم» ومن ذلك أن يشهد بما لم يعلمه. 
انظر: تفسير الرازي (۷/ ۳۳۹)؛ أضواء البيان (۳/ 385). 


© المسألة السابعة: 

5 و 5 575 و 0 7 

تجوز شهادة المُسْتَحْفِئْء وهو الذي يَتَوارَئ عن المشهود عليه ليسمع إقراره . 

لأنْ الحاجة قد تدعو إلى ذلك مثل أن يكون خصمه يقر سرًا ويجْحَدٌ جهراء 
فلو لم تجْز شهادته لأدئ إلى بُطلانِ الحق. 

وعنه: لا تُسمَعْ شهادته؛ لقوله تعالی: #ولا سوا € [الحجرات: (۳۲٠۴‏ . 
@ المسألة الثامنة: 

1 شهادة الوالد لولده. وَالوّلدٍ لوالده. فى إحدئ الروايات عن أحمد نة( . 

لعموم آيات الشهادة» كقوله تعالن: سٿم دوا سيين من راڪم إن لم 
یکنا رجن رل واا کانمن رَصَوْنَ من الشبَدَاءٍ 4. 

وتقبل شهادة الأخ لأخيه. نص عليه أحمد» وذكره ابن المنذر اث إجماع؛ 
لدخوله في العموم السايق/" . 


.)196-1917 /۱۰( انظر: المبدع‎ )١( 

(0) وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ ٩۹۹٤)؛‏ المنتهئن (5/ ۳۹۸). 

(۳) وأجاب ابن المنجئ والزركشي بان : بأن التجسس المذكور هنا غير ممنوع؛ للحاجة الداعية إليه» 
والآيةٌ محمولة علئ غيره. انظر: الممتع (1/ ۳۲۲)؛ شرح الزركشي (۷/ 778). 

(؟) انظر: المبدع /٠١(‏ 200). 

)٥(‏ والمذهب: آنا لا تقبل» سواء انتفع بها الشاهد أو المشهود له أو لم ينتفعا. 
واستثنوا: الوالد من الرضاع أو من الزناء فتقبل شهادته لولده» وشهادة ولده له. 
انظر: الإقناع (4/ ۱۳٥)؛‏ المنتهئن (؟/ 107). 

(7) قال ابن المنذر يدنه في الإشراف :)297١1/5(‏ (أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه 
جائزة» إذا كان عدلاً... وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب» وتجوز في الحقوق). 
وقال الترمذي يانه في سننه :)٠۳١ /٤(‏ (ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة). 

.)؟٤١‎ ١٩٤۳ /٠١( انظر: المبدع‎ )۷( 


[ 1 فَفَهُآبات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


# المسألة التاسعة: 
تقب[ شهادةٌ الآباء والأبناء بعضهم علما بعض () 
نقبل شهادة الاباء والابناء بعضهم على بعض ". 
لقوله تعالئ: اجا الدب امَنُوأ مونو ومین يالْقِسْطِ شْهَدَ1 رو ولو ع آنفی کہ أو 


فهي أبلغ في الصدق» كشهادته على نفسه7". 
# المسألة العاشرة: 

ينبت المالّ وما يُقُصَدٌ به المال - كالبيع والهبة - بشهادةٍ رَجُلْيْنِ > أو رل 
وامرأتين©'. ْ 

لقوله تعالی: ایا ات مدا دام دين 1 آل سی بء إلى 
قوله: واش كنيو هيين ين رَجَالِكُم بن لَمْ يکوت جن هرارکان )» فنص 
عل الما و كلها عاذ ماد لن اتر ت الان اة الشهادة 
بنفس المال» ولا خلاف أنَّ المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال”*)؛ للنص. 

وما ليس بعقوبة» ولا مال. ولا مقصوده المال» وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا 
- كالنكاح والطلاق - فلا يثبت بشهادةٍ أقل من رَجلين20©. 


.)01* /٤( وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف (59/ 617)؛ الإقناع‎ )١( 
قال ابن قدامة يََُْ: (فأمر بالشهادة عليهم - أي: الوالدين والأقربين -» ولو لم تقبّل لما أمربها).‎ )( 
.)185 /١4( المغني‎ 
)؟٤۳‎ /٠١( انظر: المبدع‎ )۳( 
(؛) ويثبت كذلك بشاهدٍ ويمين المُدّعيء وهوالمذهب» وعليه جماهير الأصحاب.‎ 
.)4-°۸ انظر: الإنصاف (۳۰/ )4 الإقناع (/ 0-0۱۹( المنتهول (؟/‎ 
.)١١١ /57( 170-1529)؟ الممتع‎ /۱٤( قاله ابن قدامة يَرْرَْهُء وحكاه إجماعا. انظر: المغني‎ )0( 
ولا تقبل فيه شهادة النساء» وهو الصحيح من المذهب.‎ )7( 
وما لا يطلع عليه الرجال غالب - كالبكارة والثيوبة والرضاع - تقبل فيه شهادةٌ امرأةٍ عدل.‎ 
.)1١8 019)؛ المنتهی (؟/‎ /٤( انظر: الإنصاف (۳۰/ 0315-16 ١۴۳-؟۳)؛ الإقناع‎ 


لقوله تعالی: «وَأَشَهِدُوأ وى عَذَلٍ ينك [الطلاق: 6. قاله في الرَّجْعَةَ والباقى 
رمه في 010 
فد هله 


ت 


© المسألة الحادية عشرة:. 

يست حب الإشهاد عل ابيع . 

لقوله تعالئ: شهدا إدَا تَايَدَثُم». والأمر فيه محمولٌ على 
الاستحبات7". 

وقال قوم: هو واجب؛ لظاهر الآية “. 

وجوابه: قوله تعالئن: «کإن آم بعضكم بَقَضًا كلو الى أَوُْمِنَ َم [البقرة: ۲۸۳]. 
قال أبو سعيد الخدري ذَلكَهُ: (صار الأمرٌ إلى الأمانة)» وتلا هذه الآية”"". 


.)268-5606 /٠١( انظر: المبدع‎ )١( 

() ويستثنئ قليل الخطر كحوائج البقال وشبههاء فلا يُستحبٌ الإشهاد فيه. 
انظر: الإقناع (۲/ ۱۸۷)؛ كشاف القناع (۳/ ۱۸۸). 

(۳) قال ابن قدامة: (والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم» كما أمر بالرهن والكاتب» 
ولیس بواجب» وهذا ظاهر). المغنى (5/ ۳۸۳). 
وانظر: الإشارات الإلهية .)۳٠۹ /١(‏ 

(؛) وقد روي ذلك عن عطاءء وجابر بن زيد» والنخعي» واختاره ابن جرير و ابن حزم د لظاهر قوله 
تعالئ: « وَأَسْهِد4؛ فإنه أمرء والأصل فيه الوجوب. 
انظر: تفسير الطبري (7/ 85)؛ تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 077)؛ المحلئ (۸/ 415 767-15). 

() ذهبت طائفة من العلماء إلى أن قوله تعالى: «وَأَشْهِددَأ ذا ايع منسوخ بقوله: $ إن أن بعكم 
بَعْضَا كلو اذى ون أَمَتَهُ4. وقد رواه ابن أبي حاتم والنحاس عن أبي سعيد الخدري د وروي 
غ غره والجمهو و غل أن الآرة متكي رالامر نها للنذت والإرفاد: 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (6/١/01)؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (؟/ 7317-109)؛ الناسخ 
والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص145١-157)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 509 578-635)؛ زاد 
المسير /١(‏ 25 7). 


[ 0 فَقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


IY E 
الآأية الثالثة والثلانون‎ 


ب ل سا م ر £ r s2‏ 
ل س #وَإن کشر ڪل سَمَرِ و م کج دوا كيبا مهن مَفْبُوَضَة إن أن بعكم بعص ا قلود 


ص 


هد ر ع 


الى اومن امھ وزی اریم وکا ککشوا نهد وس یک نها که ءام قله اميا 
ع ا 
وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 

أضلٌ الرَّهْنِ في اللغة: الثبوت والدوام. يُقال: ماءٌ راهنٌ» أي: راكد. ونعمة راهنة 
ى دائمة7"'. وقيل: هو من الحبس كقوله تعالى: کل تين يكت ب هد4 [المدثر: ۳۸]» 
أي: محبوسة. وهو قريبٌ من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكان لا يرايل . 


() فإنه َيه اشترئ من يهودي طعاما [رواه البخاري (ر2058) » ومسلم (ر1707)]» واشترئ من 
أعرابي فرسا [رواه أبو داود (را757)» والنسائي (ر١4737)»‏ وصححه الحاكم (؟/ ۱۸) ووافقه 
الذهبي» والألباني في الإرواء /٥(‏ 190)]» ولم يُنقل أنه كك أَشْهَدَ في ذلك. وأمَرَ عروة بن الجعد يك 
أن يشتري له أضحية [رواه البخاري(ر؟774)] ولم يأمره بالإشهاد. فدلّ على أن الأمر في قوله 
ESE‏ ) للندب لا للإيجاب. انظر: المغني (7/ 785). 

(9) انظر: المبدع (6/ 60). 

(۳) وسٌميت العين التي يتوثق بها رهناء لثبوتها ودوامها في يد صاحب الحق إلى أن يستوفي جميع حقّه. 
انظر: المغني لابن باطيش /١(‏ 710). 

(؟) ويقال: رَهَنَ المتاع يَرْمَنْهُ رَهُنا. وأنكر الأزهري وابنُّ فارس «أرَهَننة بمعنى «رَهَنتّه». 
ويُسمّئ المرهون رَهْنا من باب تسمية المفعول بالمصدرء وجمعه: رُهُون ورمّان. 
والرَاهِنْ: من يبذل الرّهن لتوثيق ما عليه والمُرْتَهِنُ: من يأخذه لتوثيق حقه. انظر: الزاهر (ص719- 
١‏ مجمل اللغة(ص۳٠٤)ء‏ (رهن)؛ المطلع(ص257)؛ المصباح المنير(ص97؟1١):‏ (رهن)؛ 
أنيس الفقهاء(ص286). 


وهو في الشَّرْع : جَعْلٌ عين مالية و ثيقة بدين» يُستوف منها عند تعذر استيفائه 
و 
وهو جائرٌ في الجملة بالإجماعء وسنده من الكتاب قوله تعالى: وين كَل 


0 وهن موص 4( 


سفر ولم تج دوا كاتا فرِهان مقبوضة 
© المسألة الثانية: 
يجوز الرَّهْنُ في الحضّر كالسَمَر. 
ويدل على ذلك فعله لا( . 
7 اشتراطٌ السفر في قوله تعالی: «وَِن کر عل سَمَرِ وَكَمْ دوا کا رع 
َة 4 فقد خرّجَ مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالباء وما خرج 
مخرج الغالب لا يتقيد الحكم وار 


)١(‏ وعرفه في الإقناع (6/ )۳٠۹‏ بأنه: (توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منهاء أو من ثمنهاء إن تعذر 
الوفاء من غيرها). وبنحوه في المنتهئ /١(‏ 2806). 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۳۸١)؛‏ المغني (7/ .)٤٤٤‏ 

(۳) انظر: المبدع /٤(‏ 21). 

)٤(‏ قال ابن المنذر يررك في الإجماع (ص8١1):‏ (أجمعوا علئ أن الرهن في السفر والحضر جائزء 
وانفرد مجاهد» فقال: لا يجوز في الحضر). 
وما قاله مجاهد مرويٌ كذلك عن الضحاك, وداود الظاهري ياه . 
انظر: أحكام القرآن للجصاص /١١‏ ۳٩٥)؛‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي /١(‏ ١١؟)؛‏ المحرر الوجيز 
(6/١602)؛‏ بداية المجتهد /٤(‏ 74)؛ شرح مسلم للنووي .)217/١١(‏ 

(5) ومن ذلك ما رواه البخاري (ر59 ٠‏ ) عن أنس ص كه : أن النبي ي رهن درعا عند يهودي بالمدينة» 
وأخذ منه شعيرا أ لأهله. 

(7) فلا يُعتبَرٌ مفهومه باتفاق القائلين بحجية مفهوم المخالفة» وحكاه القرافي انه إجماعا. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/ ١٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (صا۷؟)؛ شرح المحلي على جمع 
الجوامع وحاشيته للبناني /١(‏ 57؟)؟ شرح الكوكب المنير (؟/ .)19٠‏ 

(۷) انظر: المبدع /١(‏ 2577 46/ 2317), 


فِقَهُآيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 

يصح التوثيق برهن بعد الحق بالإجماع . 

ويدلٌ عليه قوله تعالى: وإ نکر عل سروم دوا كيبا رهن مَعَبْوْضَة 4؟ فجعل 
لرن بدلا عن التكتابة: فيكو ف لها وقحلا بعد وجروب البح » دالبل قرل: 
اها لد اموا دا دایم بد نإل ارف كر [البقرة: ٠۸٠)؛‏ فَذّكَر الكتابة 
بعد المداينة بفاء ال 
© المسألة الرابعة: 

لا يكون الرَّهَنْ ل لازم “إلا بقبض المَرْتَهن”. 


لقوله تعالين: ورهن مَفَبُوضَة 4 2017 


.)٤٤٤ /7( حكاه ابن قدامة يَرََنْهُ في المغنى‎ )١1( 
ومثاله: أن يطلب البائع - بعد تمام العقد - رَهْنا من اشتريئ منه سلعةٌ بثمن مؤجل» فالرهن صحيح.‎ 
ويصح الرهن مع الحق أيضاًء ولا يصح قبله عند أكثر الأصحابء وهو المذهب. انظر: الإنصاف‎ 
.)2857/١( لم الإقناع (۹/ 09 )؛ المنتهی‎ 

() انظر: المغني (7/ .)٤٤٥‏ 

(۳) انظر: المبدع /٤(‏ 4١؟).‏ 

(4) والمراد: لزومه في حق الراهن» وأما المرتهن فلا يلزمه؛ لأنه هو المستحق. انظر: شرح الزركشي 
(/ 2207)؛ كشاف القناع (۳/ 7801-8٠‏ ), 

(5) سواء في ذلك المكيل والموزون وغيرهماء وسواء قبضه المرتهن أو وكيله أو مَنْ اتفقاعليه» وهو 
المذهب. 
انظر: الإقناع (6/ 8097-5" )؛ المنتهين /١(‏ 817؟). 

و بالآية على الحكم المذكور من وجهين: 
أولهما: تقبيد الرهن فيها بكونه مقبوضا. قال الشافعي يَْلنهُ: لم يجعل الله الحكم إلا لرهن 
موصوف بالقبض» فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. والثاني: أن الرهنّ يقومٌ مقام الشهادة 
والكتابة في توثيق الحق؛ لقوله تعالى: « ون كسم عل سر وم ت دوا كربا ورهن مَْبوْضَة4. ولا يحصل 

معنن الوثيقة إلا في الرهن المقبوض 


۱ ا 5 ا وه 6 ت 

واستدامة قبضه شرط في لزومه '؟ للاية. 

فإن أخرجه المَرْتَهِنْ باختياره إلى الرَّاهِن زال لزومه» فإن رده إلى المُرتَهن عاد 
اللزوه”"ا 


© المسألة الخامسة: 
يصح أخدٌ رَهٍْ بالمُسْلَمِ فيه» ني إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد كنل . 
لقوله تعالی: اما ھا لیت امنا إا اينم يدبن ا می ابوه © إلى 
قوله: َم َة 4؛ فإنه عام يدخل فيه السَلّم» وقد روي عن ابن عباس وابن 
عمر ص : أن + الور امي الل 00 


- 0920 


= انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 557)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسئ /١(‏ 274-577)؛ أحكام 
القرآن لابن العربى /١(‏ 250). 
وقال الآلوسى ينه في تفسيره (6/ 06): (وفي التعبير ب «مقبوضة» دون «تقبضونها؛ إيماءٌ إلى الاكتفاء 
بقبض الوكيل» ولا يتوقف على قبض المرتهن نفسه). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (231/1). 

)١(‏ انظر: الإقناع (؟/ 9؟؟؛ المنتهئ /١(‏ ۸۷؟). 

(9) انظر: المبدع /٤(‏ 620-519). 

(۳( اختارها الزركشي. وقال المرداوي في التنقيح: إنها أظهر. 
والرواية الثانية: لا یصح. وهو المذهب» كما في الإنصاف و الإقناع والمنتهى»ء وهو من المفردات. 
انظر: شرح الزركشي (/ ؟؟)؛ الإنصاف (؟١/‏ ١٠٠-۳۱۸)؛‏ التنقيح المشبع (ص١19١)؛‏ الإقناع 
(6/ ؟)؛ المنتهئ /١(‏ ؟۲۸)؛ المنح الشافيات (؟/ .)٤٤۷‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ ٥٤)؛‏ الدر المنشور (۳/ ۳۹۳-۳۹۲)؛ إرواء الغليل /٥(‏ ۱۳؟)؛ 
التحجيل (ص22؟). 

(5) انظر: المبدع (6/ .)٠٠۳‏ 


الآية الأولى 


0 


00 اس أ )رم ٣ےہ ےہ ر ے ر و ج‎ IG 
لل القبالغ: « ديك من أنبَ اَلْمَيبِ وحيوإليك وما كنت لَدَيْهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم‎ 
.]٤٤ يفل مریم وم كنت لديهم إذ يَخْاصِمُونَ # [آل عمران:‎ 
وتحتها مسألة واحدة» وهى:‎ © 

4 ر 0 4 2 تي 6 س 

القرعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 


روم 


فأمّا الكتاب» فقو له تعالين: وما كنت دنهم إد قوت أكلمهم أَبهم يَكَمُلمَرْسم #؛ 
وقوله: #فساهم فَكَانَمِ نَالْمَرحَصِينَ # [الصافات: .]١4١‏ 


وأما السنةء فقد قال الإمام أحمد يَدْلنُْ: «في القرعة خمس سنن: 


3 


.. سه > ”اا “u Er‏ ا 9 )؟( - ل °2 . 
قرع ية بين نسائ" وأقرّعَ بين ستة مَمْلوكِيّن ٠‏ وقال لِرجلين: 
«اسَهمَا»"» وقال: «مَثَلُ القائم بحُدود الله والمداهن فيهاء كمثل قوم استهموا 


کاله 


)١(‏ رواه البخاري (ر١521)»‏ ومسلم (رهغ؟؟) عن عائشة سِا قالت: (كان رسول الله َة إذا خرج 
أقرع بين نسائه). 

(؟) رواه مسلم (ر1778) عن عمران بن حصين د : (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم 
يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله يك فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» 
وقال له قولا شديدا). 

(۳) رواه أحمد (ر27717)» وأبو داود (ر7084) عن أم سلمة س قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إل رسول الله َة في مواريث بينهما قد دَرَسَّت» ليس بينهما بينة» فقال رسول الله يَكِ: - 


وة آل عمران حسم 


على سفينة)» وقال: «الويعلم الناس مافي النداء والصف الأول. لاستهموا 
عله) )۳ 


وأجمع العلماء على استعمالها في الْقِسْمَةِ وإذا أراد الرجل السَّفَرَ ببعض 
نسائه. وإذا ساح الأولياء في التزويج» أو في مَنْ يتولّئ القصاص(0)4. 


= إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته - أو قال: لحجته - من بعض» 
فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيت فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له 
قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة»» فبكئ الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي 
لأخي. فقال رسول الله : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم ليحلل كل 
واحد منكما صاحبه». وهذا لفظ أحمد. 
وقد صححه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ١٦)ء‏ ووافقه الذهبي» وصححه كذلك ابن الملقن في تحفة 
المحتاج (؟/ 017), وحسنه الألباني في الإرواء (0/ 205)» ومحققو المسند (45/ 707). 

() رواه البخاري (ر ۰٩٤۹۳‏ 25857). 

(؟) رواه البخاري (ره١2)51‏ و مسلم (ر۳۷٤)‏ بلفظ: «لو يعلم الناس ما 2 النداء والصف الأولء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 

)۳( انظر: مسائل صالح (ص 57١-156)؛‏ المغني (16/ ۳۸۲)؛ شرح الزركشي (۷/ .)٤٥٤‏ 

(؟) انظر: التمهيد (۳؟ / 5257)؛ المغني /۱٤(‏ ؟۳۸۳-۳۸)؛ الإقناع لابن القطان (1957/5١)؟‏ شرح 
الزركشي (0/ .(L00‏ 
وقد اختلف الفقهاء بد في مسائل عديدة» هل يُعْمَلُ فيها بالقرعة أو لا؟ وجمع ابن رجب راثم 
مسائل القرعة الواردة في كتب المذهب فبلغت أكثر من ستين مسألة. 
منها: إذا أعتق عبيده في مرض موته» ولم يخرجوا من ثلثه» اقرع بينهم» فعَتَقَ منهم بقدر الثلث» و 
رق البافون. 
منها: إذا التقط اثنان لقيط) - مع تساويهما - أقرع بينهما عند المشاحة. 
ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة وتساوياء أقرع بينهما. 
انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (”/ )١196‏ ومابعدهاء القاعدة .)٠١١(‏ 
وانظر: الطرق الحكمية (؟/ 1/87) وما بعدها. 

,)721-72٠١ /5 حاى‎ /٥( انظر: المبدع‎ )٥( 


فقَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


الآيةالثانية 


ا را رص ر ر ی 


ل الاك ال ف ات لك كام هد وك 1ك ا وَلِنَعلَ الناس جج البيت من 
اسحَطاع لَه سيبلا ومن فر فن أله عن عن أَلْمَلعِينَ4 [آل عمران: ۹۷]. 
8 وتحتها مسألة واحدةء وهي: 

من ل أو قَطَّعَ طرف أو أنى حدًا خارجَ حَرّم مكّة ثم لجاً إليه» لم يُسْتَوْفَ 


منه فه. 


لقوله تعالئ: وس دَحََمُكََ “اينا4؟؛ أي: اموه فهو خب ر أَرِيْدَ به الأمر29). 

ومَنْ فَعَلَ ذلك في الحرّم؛ ا 

لقوله تعالی: طوَلاتْقَيؤوْه عند الجد رارح يلوم ضِد فن فوك اتوه 
[البقرة: .]19١‏ فأباح تلهم عند قتالهم ٤‏ الحرم. 


ولأنَ أل الحرّم يحتاجون SASS‏ اركاب المناضنيا 
حفظ) لأنفيهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولو لم يُهْرَ رع الحد فيه لتعطَّلَتٌ الحدودٌ في 


)١(‏ لکن يُضيّق عليه في الحرم» فيُهجره ولا يُبايع ولا مَُارَئ» ولا يُطعم ولا يُسقئء ولا يكأّمه أحد حتئ 
يخرج من الحرم» فإذا خرج أخذ بجنايته. وهذا الحكم خاص بحرم مكة؛ لورود الآية فيه» وأما حرم 
المدينة فلا يمنع حدّاً ولا قصاص)ء وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ ١١؟)؛‏ الم: تھے (86/6م)- 
5). 

(؟) قال القاضي أبو يعلئ يَْنُ: (وهو عام فيمن جنی جناية قبل دخوله» وفيمن جنول فيه بعد دخوله إلا 
أن الإجماع انعقد على أن من جنئ فيه لا يؤمّن» لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم 
الآية فيمن جنئ خارجا منه» ثم لجأ إلى الحرم). زاد المسير /١(‏ 621). 

(۳) قال ابن قدامة كاه في المغني (09/): (من انتهك حُرْمَة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو 
ل ل و 


سورة ال عمران 


حقهم, وفاتت المصالح التي لابد مني 1 


س ر .مص 
الآيةالثالثة 
لل قالقالن: مات مقو مناه لنت لَه ولو كنت 1 ظا علي ألْقَِْ لَأنقَصُوا نولك عَم عَنْج 


2 و 


افر م وََاوِرَهُمَ ف ال ددا عرمت ھت وکل عل الله ِن آله حب الْمتَوكينَ © [آل عمران: .]٠۹‏ 
© وتحتها مسألة واحدة وهى: 

ر واف وو ن وو 2 

قوله تعالئ: «وساورُهم فالأ * أصل في مشروعية الشورى. 


وقد اتدل به الفقهاء ايد على ا > منها: 


(۱) انظر: المبدع (08-65/9). 

(؟) والاستدلال بالآية في كثير من المسائل مبنع على عمومهاء وقد اختلف فيه العلماء: 
فقال بعضهم: إِنَّ قوله تعالى: سورهم ف لأس 4 لا عموم فيه. 
لأن الألف واللام في قوله: لذ 4 للعهد. لا للاستغراق» والمعهود السابق لهذه الآية هو ما يتعلق 
بالحرب ولقاء العدوء فكان الأمر بالشورئ مختصا بذلك. 
وقال بعضهم: اللفظ عام والألف واللام فيه للاستغراق. 
والمراد به: الأمور المهمة التي يؤتمّر لهاء مما لم ينزل فيه وحىٌّ» ولم يرذ به حكم شرعي. 
فعلئ هذا تكون الآية من العام الذي يراد به الخصوص. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 297)؛ تفسير الرازي (۳/ ۹٠4-١٠٤)؛‏ مدارك التنزيل 
۹/۷)؛ روح المعاني /٤(‏ 95)؛ التحرير والتنوير /٤(‏ 41١-159)؛‏ تفسير سورة آل عمران لابن 
عثيمين (70757/6). 
قال الرسعني نة : (واعلم أن المراد من الآية: وشاور ذوي الرأي والعقول من أصحابك). رموز 
الكنوز /١(‏ /761). وقال ابن الجوزي ننه : (عمّهم بالذكرء والمقصود أرباب الفضل والتجارب 
منهم). زاد المسير /١(‏ 189). 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


أنه ينبغي على الإمام أنْ يُشَاورَ دوي الرأي والدّين في أمر الجهاد 
وال 

و للقاضى أن يُحْضْرَ مجلسّه فقهاء المذاهب» فيشاورّهم فيما أَشْكَل 
ل۳ 


.)626 /١( انظر: الإقناع (۲/ 80)؛ المنتهی‎ )١( 

() انظر: الإقناع /٤(‏ ١٠٤)؛‏ المنتهئ (۲/ 809)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (1/ .)٤۸۹‏ 
ومن المسائل أيضًا: ما ذكروه من وجوب الشورئ في حن النبي َل وكون ذلك من خصائصه. 
ومنها: أنه ينبغي للمفتي أن يُشاوِرَ مَنْ عنده ممن يثقٌ بعلمه» إلا أن يكون في ذلك ضررء كإفشاء سر 
السائل» أو تعريضه للأذئ ونحو ذلك. 
ومنها: أنه يستحبٌ للقاضي إذا ولي في بلد» فأراد المسير إليه أن يسأل عن علمائه وفضلائه؛ ليعرف 
حالهم» فيشاور مَنْ هو آهل للشورئ. 
انظر: الإقناع (۳/ ۹ / )+ كشاف القناع /٥(‏ ٤؟»‏ 5/ ۳۱۱-۴۳۱۰). 

(۳) انظر: المبدع (۳/ .)۳٣/۱۰۰۳۴۳۹‏ 


ك وَالتجَان: < ون حف فف ال نقسطوأ في السَئَ نكاما طاب لم من السا می وکت وريم كن 
خف أل َأ وكيك اوا انتک ذلك أذ أن تعولواً # [النساء: *]. 
وتحتها سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: 

يُطلق النكاح ‏ اللغة على معان منها منها: الوَّطْءٌ» والْعَقَدَ له والجممع7". 

وهو 2 الشَْرْع حقيقةٌ في عقد التَرُويْج9). فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه 
ما لم يَصْرِفْهُ عنه دليلٌ؛ لأنه الأشهر في الكتاب والسنة» ولهذا قيل: ليس في القرآن الكريم 
لفظ «النكاح» بمعنئ الوطء. إلا في قوله تعالى: «حَوتسكم روجا ع 6 [البقرة: :27000 . 


)١(‏ يُقال: تكح الرجل يكح نِكاحَاء مِنْ بَابَئْ «ضَرّبَ» و «مَنَمَ4: والأول هوالمشهور. والثاني قياسيٌّ 
أنكره ه بعضهم. ال كا اسه ااام مر ا 
أحدهما مجارٌ في الآخر ؟ فيه خلاف بين اللغويين. 
انظر: الصحاح /١(‏ ۳١4)؛‏ ا المنير (ص١72)؛‏ تاج العروس (۷/ ١۱۹)ء‏ جميعها (نكح). 

(9) ذهب أكثٌ الأصحاب إلى أنَّ لفظ التكاح في لسان الشرع: حقيقة في العقد. مجارٌ في الوطء. 


- مو 


وصَحَّحَهُ ابن عقيل» وابن قدامة» والمرداوي له. 
وقال صاحب الفروع: الأشهر أنه مشترك. وقيل غير ذلك. 
انظر: الفروع (۸/ ١۷٠)؛‏ الإنصاف (١؟/‏ /١-١1)؛‏ الإقناع (۳/ 2960)؛ المنتهئ (2/ .)8١‏ 
(۳) انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني (ص175)؛ تفسير ابن كثير (2/ “017)؛ بصائر ذوي 
التمييز (6/ 118). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


والنكاح مشروع بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالول: نکاما طاب لَك 
الس €؛ 0 من را غ2 


© المسالة الثانية: 

ينعقدٌ النكاحٌ بلفظ الإنكاح والتزويج إجماع . 

لورودهما في نص م في قوله تعالئ: نک امطاب لک مِنَآليْسَآءِ ©؟ وقوله: 
ولا تكحوا ما تک َابآوكم مت الان ا ست € 1 [النساء: ؟؟]؟ وقوله: 
#فلمًا قضی رَد سپا وطرا روتک 

ولا ينعقد بغيرهما"؛ إذ العادل عنهما مع معرفته لهماء عادلٌ عن اللفظ الذي 
ورد القرآن به مع القدرة“. 


ها 4 [الأحزاب: ۳۷]. 


)١(‏ انظر: المبدع (۷/ ۳-ا). 

(؟) حكاه ابن قدامة نة في المغني (9/ .)]7٠‏ 
ولفظه في المبدع (۷/ ۱۷): (ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماع)). ولا يصح؛ إذ 
الخلاف مشهورٌ في انعقاده بلفظ البيع» والإجارة والهبة» والصدقة, والتمليك. 
ولحكن الي على بوذم ررح اللزويج بالف «الإحلال» و «الإباحة». حكاه ابن عبداليريّيائه في 
الاستذكار /١7(‏ 79)» وابن الهمام باه في فتح القدير ("/ -۸)» وزاد: (والإعارة » والرهن» والتمتع). 
انظر: حاشية ابن عابدين /٤(‏ ۸۳-۷۸)؛ مواهب الجليل (0/ 57)؛ حاشية الدسوقى (620/6- 
١‏ نهاية المحتاج (؟/ ۷٠؟)؛‏ مغني المحتاج (۳/١١۱)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (ه/ ۱۱۹4-4۸)؛ 
كشاف القناع /٥(‏ ۳۸-۴۳۷). 

(۳) ينعقد النكاح بالويجاب والقبول. 
فأما من يحسن العربية: فلا يصح إيجابه إلا بلفظ: «زوّجت» أو «أنكحت». ولمن يَمْلِكُها أوبعضّها: 
«أعتقتهاوجعلتٌ عتقها صداقها» ونحو ذلك. ولا يصح قبوله إلا بلفظ: «قبلتٌ» أو «رضيتٌ» أو 
«تزوجتها' أو «قبلتٌ نكاحها» أو سُئل: أقبلتَ؟ فقال: نعم. ونحو ذلك. 
وأما مَنْ لا يحسن العربية» فلا يلزمه تعلم هذه الألفاظ» ويكفيه ما يدل على معناها الخاص في أي لسان. 
وهو المذهب في جميع ماسبق. 
انظر: الإنصاف (0؟/ ۹۳-١١٠)؛‏ الإقناع (۳/ ١٠١)؛‏ المنتهى (؟/ 86). 

(؛) انظر: المبدع (۷/ .)18-١1/‏ 


# المسألة الثالثة: 


لا يجوز للحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. 

وقد أجمع أهل العلم على هذا" إلا ما روي عن القاسم بن إبراهي © أنه أباح 
تسعا؛ لقوله تعالی: فانک واماطاب لک مالساو ممم می وکت وم ؛ والواو للجمع. 

ولأنه يك مات عن تسع. 

وهذا القول حرق للإجماع» وترك للسنة؛ فإنه يك قال لغيلان بن ل 
«أمسك أربعاء وفارق سائرهن»*» فإذا مُيِعٌ من استدامة الزيادة على أربع» 
فالابتداء أولىا. 


)١(‏ وممن حكئ الإجماع على ذلك: ابن حزم» و ابن عبد البرء وابن قدامة» والقرطبي #5د. 
انظر: المحلئ (44۱/۹)؛ مراتب الإجماع (ص١5١١)؛‏ الاستذكار /۱١(‏ ۳۷؟)؛ المغني (9/١ا2)؟‏ 
الجامع لأحكام القرآن (0/ 17). 

(؟) هو: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني المدني» فقيه» شاعرٌ من أئمة الزيدية. 
أعلن دعوته بعد موت أخيه محمد بن إبراهيم سنة (۹۹٠ه)»‏ وألَّفَ قرابة ( ”) رسالةء منها: 
«اللإمامة». و «العدل والتوحيد». و «الدليل على الله الكبير». وإليه تنتسب القاسمية من الزيدية. 
ولد سنة (79١ه)»‏ وتوفي سنة (١١؟ه).‏ انظر: معجم الشعراء للمرزباني (ص197)؛ الأعلام 
(۷۱/۰)؛ تاريخ التراث العربي /١(‏ ۳/ ۳۳۳-۳۲۸). 

(۳) هو: غيلان بن سلمة بن مُعتّبْ الثقفي. صحابيٌ جليل» أسلم بعد فتح الطائف» وكان من سادات 
ثقيف» وهو ممن وفد عل كسرئء توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب ذَُ. 
انظر: الاستيعاب (۳/ 07؟1١)؛‏ أسد الغابة (4/ ۳٤)؛‏ الإصابة .)77٠ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (ر703)» والترمذي (ر58١١)»‏ وابن ماجه (ر1967). 
وقد أعله البخاري» وأبو زرعة » وأبو حاتم. وصححه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وابن القطان» 
وغيرهم. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (؟١/‏ 58): (الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي َي والأصول تعضدهاء والقول بها 
والمصير إليها أولئ). / 
وقال محققو المسند (8/١2؟):‏ (حديث صحيحٌ بطرقه وشواهده» وبعمل الأئمة المتبوعين به). 
انظر: المستدرك (؟/ 195)؛ خلاصة البدر المنير (5/ ٤۱۹)ء‏ بلوغ المرام (ص706)؛ إرواء الغليل (293/5). 


فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


وأمّا قولّه تعالی: نک ما طَابٌ لك من ليسا من وَثُلَتَ وريم . فالمراد به: 

3 ع ص مول 2 ص ع و 2 

التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله تعالئ: «جاعل الملبيكة رسلا أو جح من 
ولت وريكم [فاطر: «١‏ وليس لكل مَلَكُ منهم تسعة أجدحة. 


الى متلا 4 .+ : 5 لاه ۶ ۰ ر 0 
وأمًّا النبي بل فمخصوصٌ بذلك» وقد كان له ية أن يزوج باي عدد 
شا ۱ 
2 : 


© المسألة الرابعة: 
ولا يجوز للعبد أن يَحْمَعَ أكثرٌ من اثنتين بالإجماع. 
قال الحكم بن عتيبة كناثة”“: (أجمع أصحاب النبي ية أن العبد لا ينكح إلا 


ا 


() فالواو فيه بمعنئ «أو»» فلا يدل على ما ذكره القاسم بن إبراهيم» بل الآية تدل على قول الجمهور؛ 
لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كانت الزيادة على أربع جائزةء لذكرت فيها. 
انظر: زاد المسير (5/ ۸)؛ التسهيل لابن جزي (۱/ 129)؛ تفسير ابن كثير (2/ ١۸4-١4٤۸)؛‏ شرح 
الزركشي (0/ 9؟1). 
(9) أجمع العلماء على أن من خصائصه ية جواز الزيادة على أربع» وأنه يباح له تسع زوجات» 
واختلف في زيادته على التسع» وصحح الماوردي وابن كثير وابن الملقن :اد الجواز» ونص عليه 
في الإقناع والمنتهی. 
انظر: سبل الهدئ والرشاد /١١(‏ 719)؛ الفصول في سيرة الرسول (ص۸؟۳)؛ غاية السول في 
خصائص الرسول (ص١9١)؛‏ الخصائص الكبرئ (؟/ ١٤؟)؛‏ الإقناع (۳/ ۲١۳)؛‏ المنتهئ (؟/ .)٠١‏ 
(۴) انظر: المبدع (۷/ 517). 
)٤(‏ هو: أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوني. الإمام الكبير» عالم أهل الكوفة. 
كان يَرَزَنْهُ ثقة ثبتا» روئ له أصحاب الكتب الستة» وكان من الفقهاء. 
قال سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم» وحماد بن أبي سليمان. وقال مجاهد بن رومي: 
رأيت الحكم ف مسجد الخيف» و علماء الناس عيال عليه. 
ولد في نحو سنة (١٤ه)»‏ وتوفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص؟۸)؛ سير أعلام النبلاء /٥(‏ 208)؛ تبذيب التهذيب (؟/ 176). 
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ ١)؛‏ السنن الكبرئ للبيهقي(۷/ ۸٥۱)؛‏ شرح الزركشي(0/ ۱۳۱-۱۳۰). 


وهو قول عمرء وعلي» وعبد الرحمن بن عوف و ولم يُعْرَفَ لهم 
مخالف في عصرهم» فكان إجماع. 

وهذا يُخصّص عموم الآية» أو يُقال: الآية إنما تناولت الحر؛ بدليل قوله تعالى 
فيها: دة أو مَا مككت أَيسَدَكْمْ #. والعبد لا يملك» ولو ملك فملكه لا يبيح 
التسري 0050©», 
® المسألة الخامسة: 

يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة» ولها الخيارٌ إذا بَلّغت» ني إحدئ 
)0( 


الروايات عن الإمام أحمد كزان 
لقوله تعالی: ون خِفځ ألا نقَسطوا ف الى َأدكحوأماطاب لَك من السا ). 
فمفهومٌه: أنّهم إذا أقسطواء جاز لهم نكاح اليتيمة وتزويجهاء واليتيمة: 


(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (۷/ 7/4؟)؛ السنن الكبرئ للبيهقى (۷/ 21608 237338 420)؛ البدر المنير 
(0/ ٠162-75)؛‏ إرواء الغليل (9/ ١16)؛‏ التحجيل (ص 4 -0"). 

(؟) وقد حكى ابن قدامة نة إجماعَ الصحابة د ونقل الخلاف عمّن بعدهم كمجاهد., والزهري» 
وربيعة» ومالك» وداود الظاهري؛ فإنهم أجازوا للعبد نكاح أربع؛ لعموم الآية. وأجاب القراني عن 
حكاية الإجماع بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه. 
انظر: الكافي لابن عبدالبر (0588/6)؛ الذخيرة /٤(‏ 200)؛ حاشية الدسوقي (6/ (o‏ 
المغني (9/ */ا8). 

(۳) وبدليل قوله تعالئ في أول الآية: « إن ِف أل موا اليندىَ4؛ فالخطاب فيها لمن يكون ولي على 
اليتيم» والعبد لا يصلح لذلك. وقوله: « نكا مَاطابَ لم 4» وهو منصرف إلى مَّن يملك النكاح» 
والعبد لا يملك ذلك بنفسه. وقوله: ذلك آذك ألا تَموأوا) فإنما يعول مَنْ له المال» ولا مال للعبد. 
انظر: أحكام القرآن للشافعي /١(‏ ١18)؛‏ زاد المسير (؟/ ۸)؛ رموز الكنوز (١/417)؛‏ اللباب لابن 
عادل (57/ 174)؛ شرح الزركشي (171/0). 

(؟) انظر: المبدع (۷/ 717). 

(5) انظر: الفروع (۸/ 208)؛ الإنصاف .)161-١41/60(‏ 


فَقَهُآياتالأخخكام على مذهب الحنابلة 


مَنْ لم تبلغ ولا أب لها0". وقد فسَّرَت عائشةٌ ص الآية بذلك ©. 

وعنه: لهم تزويج مَنْ بَلَعَثْ تِسْعَ سنين بإذنها('! لقوله كله «تستأمرٌ اليتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها»27/. 

وهذه الرواية أقوئ دليلاً؛ لأن القول بها جمعٌ بين الآية والأخبار. وقيّدت بالتسع؛ 
لقول عائشة س: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)"؟ ولأنها تصيرٌ عارفة بما 
يضر ها وينفعهاء فتظهر فائدة استذانها. فعلىى هذا: لا خيار لها إذا بَلَحَتْ0". 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ ٠05-5)؛‏ أضواء البيان /١(‏ -371)؛ شرح الزركشي (5/ „(AY‏ 

(0) فقالت سا - وقد سئلت عن الآية -: (هذه اليتيمة تكون في حجر وليّهاء فيرعَبٌ في جمالها 
ومالهاء ويريد أن ينتقص صداقهاء فنهوا عن نكاجهنّ إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق) [رواه 
البخاري (ر؟۹٠٥)ء‏ ومسلم (ر37018)» واللفظ للبخاري]. 

(۳) وليس لهم تزويجها بغير إذنهاء ولا تزويج مَنْ لها دون تسع سنين مطلقاء وهو المذهب. 
انظر: مسائل ابن منصور /٤(‏ ۷۴۳٤۱)؛‏ مسائل عبدالله (ص۱؟۳)؛ الإقناع (720/8)؟ المنتهى 
(85/6). 

.)7517١(ىئاسنلاو رواه أبو داود (ر9:؟)» والترمذي (ره17١1١) وحسَتَهء‎ )٤( 
وصححه ابن حبان (9/ ۳۹۲)» و ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 074): وحكّنه الألباني في‎ 
.)©76 /5( الإرواء‎ 
وقوله ييه «لا جواز عليها»؛ أي: لا سبيل عليها ولا إجبار مع الامتناع.‎ 
.)1١7 /57( انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (۳/ ١۳۹)؛ عون المعبود‎ 

)٥(‏ قال الفتوحي ينه مُسْتَدِلا بالحديث: (ومفهومّه أن اليتيمة تزوج بإذنهاء وأن لها إذنا صحيح).ء وقد 
انتفئ ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بالاتفاق» فيجب حمله على من بلغت تسع)؛ جمع) بين الأدلة). 
معونة أولي النهى(۸/ 52). 

(7) أورده الترمذي في سننه (۲/ 0۸۰)» والبيهقي في الكبرئ )76٠ /١(‏ تعليق) دون إسناد. 
وروي مرفوع) من حديث ابن عمرء رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 257)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۷/ 20174 وابن الجوزي في التحقيق (7/ 157)» وقال: (في إسناده مجاهيل). 
وقال الألباني في الإرواء (5/ 9؟؟): (ضعيف مرفوعاء والموقوف علقه البيهقي ولم أقف على إسناده). 

(۷) انظر: المبدع (۷/ 207-50). 


:8 المسألة السادسة: 
يُباح وطءٌ الأمَة الكتابية بملك اليمين في قول عامة أهل العلا . 
وكرهَة الحسن البصري يانه ؛ لحرمة نكاحها . 


وجوابه: عموم قوله تعالئ: دة أوْمَامَدَكتَ أن 4. 

وأما تحريمٌ نكاحهاء فلما فيه مِنْ إرقاقٍ الوَلَدِء وإبقائه مع كافرة» وهو معدومٌ 
ف لسري 4 
© المسألة السابعة: 

يجوز للسيّد وطء مُدَيرَيها؛ . 

لدخولها في عموم قوله تعالول: #َمَامَلَكتَ يدم *. 

قال الإمام أحمد كانه : (لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزّهري)" . 


)١(‏ وقد حكى ابن المنذر» وابن عبدالبر» وابن قدامة ايد إجماعَ العلماء على ذلك ومخالفة 
الحسن يمان . انظر: الإجماع (ص١٠)؛‏ الاستذكار /١7(‏ 230)؟ المغني (9/ 005). 

(؟) انظر: المغني (9/ ؟مه). 

(©) انظر: المبدع (۷/ ۷۸). 

)4( سواء اشترَط وَطْأَمَا حال التدبير أو لم يشترطه فإن أوْلَدَها صارت أي ولدء وبطل التدبير. 
والتدبير :على الى بالموات: يقال: دير الرجل عبدّه تَدْبَْ وأعتقه عن دُبُر إذا على عتقه بموته. 
فالسيد مدير والعبد مُدَبَرٌ. انظر: الزاهر (ص١5351)؛‏ المغرب (ص١7١)؛‏ الدر النقي (؟/ 857- 
(AL‏ الإقناع (۳/ ٦۹۷‏ ۷۰)؛ المنتهی (؟/ 0575 .)7١‏ 

(5) قال ابن عبد الب نة : (إذا دبّر الرجل جاريته فإِنَّ له أن يطأها... وعلئ هذا جمهور العلماء من 
الحجاز والعراق وفقهاء جماعة الأمصار... وكان الزهري يكره وطء المدبرة ولا يُجيزهء وقال 
أحمد بن حنبل: (لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري). .. وقال الأوزاعي : إن كان يطؤها قبل تدبيره 
لهاء فلا بأس أن يطأها بعد ذلك. وإن كان لا يطؤها قبل تدبيره لهاء فأكره لهوطأها). 
الاستذکار(۳؟/۳۸۹-۳۸۱). 


وانظر: المغني /۱٤(‏ 29غ]). 


San‏ فَفْهُآيات الأخكّام على مذهب الحنابلة 


ا ا ملكث یمینه. 


بل با مَنْ شاء منهن متول شاء؛ لقوله تعالول: فان خف آل عدوا أ 
كك Nelle Nd a E‏ 
واا ORT,‏ 

un DG 
الاي ةالثانية‎ 

تله الال : «وءا ئلم صد کمن غ ون طن لک عن کیو من کشا قوم سائريكًا 4 [النساء: 6]. 
وتحتها سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: 

الصّداقٌ: هو العِوّضُ المسمّى في التكا©. 


() القَسْمُ - بفتح القاف -: مصدرء يقال: َسَمَ الما ية قَسْمَاء إذا فرّقه وجرّأه. 
والقِسم - بالكسر -: الجزء والنصيب. وجمعه: أَقُسَام. وَالقَسْمٌ - بالضم-: جمع قَسِيْم 
وهو جميل الوجه. 
انظر: المغرب (ص؟۳۸)؛ إكمال الإعلام (؟/ 012)؛ تاج العروس (۳۳/ ١٠؟)ء‏ (قسم) فيهما. 
والقَسْمٌ بين الزوجات: توزيع الزمان عليهن. انظر: الإقناع (۳/ 628). 

() قال المرداوي يانه في الإونصاف /2١(‏ 670): (وهذا بلا نزاع). 
لكن على السيد ألا يعضل إماءه إن لم يُرد الاستمتاعَ بهن فإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب 

عليه إعفافها بوطء أو : تزويج أو بيع . . انظر: الإقناع (۳/ ١٠٤)؛‏ المنتهئن (؟/ 07؟1). 

(۳) وجه الاستدلال: أنَّ الله ويك قال: ِن خفن آلا يلا ؛ أي: في القسم بين الزوجات» وغيره من 
الحقوق. (فَوَيدَةً 4؛ أي: فانكحوا واحدة لثلا يحصل الميل «أَوْمَامَلَكَتْ ي» ن لیس ھن حت 
في القسم تجب مراعاته والعدل فيه. انظر: : أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ ۳۱۹-١٠۳)؛‏ تفسير 
الجلالين وحاشيته للجمل /١(‏ ١٠٠)؛‏ المحلّئ /٠١(‏ 1۷). 

(؟) انظر: المبدع (۳۳۰/۹» 87/ 221-516 

)٥(‏ كذاعرفه ابن مفلح يَدَلَنْهُ في المبدع. 
وقال الفتوحي ياه في تعريفه: (العوض المسمّئ في عقد النكاح وبعده). المنتهئ (؟/ .)٠٠۹‏ 8 


E gh تقال امدقت‎ 


وي الصدَاق وت «صَداق» بقتح الصّادٍ وكشرماء و «صَدقَة» بقتح 
فَضَم و«صذقة» بسكون الدال مع ضم الصَّادٍ وفتحها'. 

وله فنعا هي ال دان وال وال لةه :ولد ت واا وال 
والحِبّاءٌ والعلائق. وقد نُظِمّت في بيتِء وهو قوله: 
ا ا و و ل و 0 
صدق ومَهرنِحلة وفريضة حِبَاء وأججرثمعقرعلائق 

والصداق مشروعٌ في النكاح بالإجماع» وسنده من الكتاب قولّهُ تعالئ: 
«وَءَانَلِيَسَةَ صَدقَدِنَ عة 4. قيل: التَحْلَة: الهبة» والصَّداقٌ في معناها“. وقيل: نِخْلّة 


= وكلا الحدَّين غير جامع؛ لأنّ الصداق قد لايُسمَّىْء فيُفرض للمرأة مهر المشل. وقد يجب بغير 
النكاح» كوطءٍ الشبهة. وأولئ منهما قول صاحب الإقناع (۳/ :)۳۷١‏ (العوض في النكاح ونحوه)؛ 
فإنه يشمل كل ماذكر» كما نبّه على ذلك الخلوت تيَدَدَنْهُ في حاشيته علئ المنتهئ (؟/ ۳۷۸)» ت: 
محمد اللحيدان. 
وانظر: كشاف القناع /٥(‏ 198). 

)١(‏ اختلف أهل اللغة في «أَمْهَرْتّها» , بمعنئ امَهَزْتها» فأباه الأصمعيٌ وقال: (ليس هذا باللغة العالية). 
وقال ابن فارس في الفرق بينهما: : (تقول: مَهَرتها بغير أي فإذا زوَّجِتّها من رجل على مَهُرٍ قلتّ: 
أْهَرتها). وذكر الخليل نحوه. 
وأثبتها جماعة» كالزجاج» وابن سيده» وابن الأثير ضفل 
انظر: كتاب العين (5/ 60)؛ جمهرة اللغة (؟/ ٤٠۸)؛‏ معجم مقاييس اللغة (0/١8؟)؛‏ المحكم 
(07/4*)؛ ما جاء على فعلتٌ وأفعلتٌ بمعنئ واحد (ص1۸)؛ النهاية لابن الأثير »)۳۷١ /٤(‏ 
جميعها (مهر). 

(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ 174)؟ المصباح المنير (ص78١)؛‏ (صدق) فيهما. 

(۳) البيت لابن أبي الفتح البعلي صاحب المطلع. انظر: المطلع (ص97”). 

(4) انظر: الحاوي للماوردي (9/ ۳۹۰ ؟۳۹)؛ المفهم (5/ ١١٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ )2). 

(5) قال ابن قدامة يَرَزَنْهُ: (والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه» وجعِل 
الصداق للمرأة» فكأنه عطية بغير عوض). المغني .)٩۷ /٠١(‏ 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


من الله تعالئ للنساء . وقولَّةُ تعالئ: هاوه أجُورَمْرج ویس € [الساء: »)° . 
:© المسألة الثانية: 

لاحَدَّ لأكثر الصداق بالإجماع . 

لقوله تعالی: ورلن أ E f‏ روچ ڪات روج وَءَاتَدْسَمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا 
مَل تَأَحُدُوأْمنَهُ كَيِعًا € [الساء: 23 . قال عمر ص : (خرجت وأنا أريد أن أنهئ عن 
كثرة الصّداقء فَذَّكَرْتٌ هذه الآية: تدده قن را #4 2700014 . 
© المسألة الثالثة: 

کل ما 27 حع نمنا أو أجر ةصح صداق» من عبن وتښن وشل وجل ولو 
منفعة معلومة منه أو من حرٌ غير 


.)10/١( انظر: زاد المسير (5/١13)؛ التسهيل لابن جزي‎ )١( 

(9) انظر: المبدع .)١۳١/۷(‏ 

(۳) وممن حكيل ذلك: ابن عبد البر» والماوردي» والقرطبي اد . 
انظر: التمهيد (؟/ ١۱۸)؛‏ الحاوي (5/ 57+؛؟ الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 9؟). 
واختلف الفقهاء في أقلٌ الصداق. والمذهب : أنه لا حدّ لأقلّهه لكن يستحب ألا يَنقُص عن عشرة 
دراهم؛ خروج) من الخلاف. انظر: الإنصاف /25١(‏ ۸4)؛ الإقناع (۳/ ١۳۷)؛‏ المنتهئ (2/ 9١٠)؛‏ 
كشاف القناع (ه0/ 9؟١).‏ 

)٤(‏ وجه الاستدلال : آن الله ك قال: ايده قَنطارًا 4. فمل بالقنطاں وهو المال الكثير» ولا يُمثل 
سبحانه وتعالی إلا بمباح» فدل على جواز الزيادة في الصداق دون تقييد تخد ول على ذلك فهم 
عمر ص للآية وقد نوقش هذا الاستدلالء واعتّرضَ عليه الرازيّ يدانه وغيره من أوجه عديدة. 
انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (5/ ١١٠)؛‏ تفسير الرازي /٤(‏ ۳٠)؛‏ روح المعاني /٤(‏ 518). 

6 رواه سعيد بن منصور في سننه (ر088) -ت: : الأعظمي-». والبيهقي في الكبرئ (۷/ 2578 وقال: 
(هذا مرسلٌ جيد) . وقال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ :)١9‏ سنده جيد لكنه مرسل. 

)١(‏ انظر: المبدع (۷/؟۳). 

(۷) وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف (١؟/ 9١44‏ )؛ الإقناع (۳/ ١۳۷)؛‏ 
المنتهئن (6/ .)٠١9‏ 


لقوله تعالی: « قال ی ارد أن كلك دی بی هَن عل أن اجر َس حِبَح 4 
[القصص: ۷٠]؛‏ ولأن منفعة الحرٌّ المعلومة يجوز العِوّض عنها في الإجارة؛ فجازت 
صداقا كمنفعة العبد20. 


© المسألة الرابعة: 

ولا يِصِحٌ أنْ يُضْدِقٌّ امرأتهُ تعليم ا شيءٍ من القرآن7". 

لأنّ الفروج لا تستباح إلا بالمال؛ بدليل قوله تعالی: «وَأيِلٌ لك ناور دك 
انا حغوأبامول کم © [النساء : ۰ وقوله تعالی: $ ومن لم يَسْتَطِعْ یکم طلا € [الساء: ه6]» 
والطول: المال. 

ولأن تعليم القرآن لايجوز أن يَقَمَ إلا قربة لفاعله» فلا يصح أن يكون صداقاء 


كالصلاة والصوم. 
وعنه: يصح؛ لان تعليم القر ان مقف هاج فجارٌ جعلّهُ صداقاء كتعليم ار 
المباح ونحوه. 


فعلئ هذه الرواية: يكون خاصاً بالمسلمة. وقيل: ويصحٌ صَدَاقًا لكتابية بِمَضْدٍ 
اهتدائها به لقوله تعاليا: 8 جره ی يِسَمَمْ كلم ألو 4 [التوبة: 7]. 

وجوابه: أن الجنّب يُمْتَعُ من قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده» فالكافر أولئ 
بالمنع. ولا يصح الاستدلال بالآية؛ لأن السماع غير الحفظ ". 


.)١۳۳ ١۱۳۲ /۷( انظر: المبدع‎ )۱( 

(؟) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف /5١(‏ ٩۹۹)؛‏ الإقناع (۳/ ۳۷۷)؛ المنتهى (؟/ .)1٠١‏ 

(۳) قال ابن جرير انه في تفسيره (۸/ 4 (الطول في هذا الموضع: السعة والغنى من المال). 
وانظر: زاد المسير (؟/ ١٠)؛‏ التسهيل لابن جزي /١(‏ /171). 

.)٠۹۰ /9( 198)؛ معونة أولي النهئ‎ /٥( انظر: الممتع‎ )٤( 

.)٠١١ /5١( الإنصاف‎ !)5١8 /۸( انظر: الفروع‎ )5( 

.)۳۹-۳ /۷( انظر: المبدع‎ )١( 


فقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسالة الخامسة: 


ولا يصح أن يُصِدِقٌ امرأتّه طلاقٌ الأخرى”. 

ES‏ کک ما ورا دَلِحكُم أن تب مغوابامو کم € [الساء: ۲٠٤‏ وقوله عَكلِِ: 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها». 

ولأنه أبعم اا فلم يصح صداقاء كالمنافع المحرمة" 
:8 المسألة السادسة: 

يصح عَقَدٌ النكاح مِنْ غير تَسمية الصدَاق فيه( 

لقوله تعالی: لا جاح عَیّکرّ إن علقم أت ما آم تسوه أو قروا هن ربص 4 
[البقرة: +م6]( ولان القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصّداقء» فصح ن 
غير ذكره» كالنفقة. 


0 ور التي وك ر ر لم ف اسای ما او را ار 
لوأصدقها خمراً أو مجهولاً أو معدوم) أو آبقا - فللمرأة فيه مهرٌ المثل بالعقد. 
انظر: الإقناع (۳/ ۳۷۹-۴۷۸)؛ المنتهئ (5/ ١١٠١٠١)؛‏ الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي (ص85). 

() رواه البخاري (ر40١2).‏ ومسلم (ر۰۸٤۱).‏ 

(۳) انظر: المبدع (۷/ 179). 

(؛) سواء سكت عن الصّداق أو شرط نفيه - وهو تفويض البضع الذي سبق ذكره (ص )٠٤١‏ -» 
لالح ضيح ولها نهر الكل a‏ 
وتستحبٌ تسمية الصداق في العقد؛ لفعل النبي يك ولأنه أقْطَمٌ للنزاع والخلاف. 
انظر: الإقناع (۳/ ۳۷۰ ۳۹۳)؛ المنتهئ (5/ ۱۰۹ ۱۱۷)ء كشاف القناع /٥(‏ 9؟1). 

)0( ومعنى الآية: لا تبعة عليكم من مهر ونحوه. إن طلقتم النساء قبل الدخول بهن وتسمية صداقهن. 
ووجه دلالتها على صحة النكاح دون تسمية الصداق: نما أفادث أن الطلاق يقَعُ على مَنْ لم يُفْرَض لها 
مهرّء وتجب المتعة لها إن كانث غيرٌ مدخول بهاء وصحَةُ الطلاق فرعٌ عن صحة النكاح وانعقاده. 
انظر: الكشاف (۱/ 774)؟ زاد المسير /١(‏ ۲۷۹)؛ البحر المحيط لأبى حيان (؟/ ؟57)؛ اللباب لابن 
عادل /٤(‏ ۲۱۳)؛ فتح القدير .)٤۳۹/۱(‏ ۰ 

() انظر: المبدع .)١١١١۱۳١/۷(‏ 


© المسألة السابعة: 
ay‏ الا ا ف ا ن النهتاء 


رضيّت بذلك أو كرهت(") 

لأنها لام َب له غالب) إلا مخافة غَضَّبهء أو إضراره بها بأنْ يتزوّج عليهاء وشاهد 
الحا يدل على آبال ت به والله كك إنّما أباحه عند طيب نفسهاء بقوله: يان 
طبن کم ڪن سیو اماما €. فإن لم يكن سألَهاء وتبرعت به فهو جائز. 


حدمي و الست 
الايتان الثالثة. والرابععة 


ت َالتَجَان: وو توخا الشقهك آموککم تي جلاک كوا وهم ذه کشوم وفوا زقلا 
ALO‏ عدبا لياح 0 0 موا لتو وهم ولا تاوا 
30د و 0خ لتقيف قاذ مرا كاك كل بالمازفا ونا فق له 
امو ادوا عَم وك ی بال حَسِيًا € [النساء: -3]. 

وتحتهما إحدى عشرة مسألة. 

© المسألة الأولى: 


الحَجْرٌ في اللغة: المنع والتضييق7"»؛ ومنه سُمّي الحرّامُ: حِجْراء قال تعالئ: 


)١(‏ وهذه رواية أبي طالب ينان 
والمذهب: أنها إن وعَبَنّْهُ المهر؛ لسؤاله أو تهديده أو غضبه أو لخوفها منه ونحو ذلك» ثم ضَرَّها 
بطلاق أوغيره» فلها الرجوع. فإن لم يقع منه ضررهء أو وهبته المهر لغير ما ذكرء فليس لها الرجوع. 
وهو مقتضئ روايتي صالح وعبدالله. انظر: مسائل صالح (ص۳۷۳)؛ مسائل عبدالله(ص١8١)؛‏ 
المغني (۸/ 279)؛ الإنصاف (۱۷/ ۸۳)؛ الإقناع (۳/ ١١۱)؛‏ المنتهى /١(‏ 617). 

(؟) انظر: المبدع (0/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(۳) يقال: > حَجَرَ عليه يَحْجُر حَجْراً - من باب «قتل» -» فهو: محجورٌ عليه. قال الفيومي بََانْهُ : 
(والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال» ويقولون: «محجور» وهو سائغ). المسباح 
المنير (ص1۷)ء (حجر). 3 


فقة آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


فوقو لون ججرا عحجورا 4¢ [الفرقان: ؟؟]؟ أي : حراما TT‏ 1 


وسُمّي العقل حجْراً؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح» وتضرٌ عاقبته. 

و في الشرع: منْعٌ الإنسان من التصرٌّف في ماله(" . 

والأصل في مشروعيته قولّه تعالى: ول نوا الشهة مركم »؛ أي: أموالهم. 
لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليهاء مُدبّرون لها. 

وقوله تال ووا الى عي زد جلا اليك كإن اى علق تهنا ادرا التي 
آمو 4" . وإذا ثبت الحَجْرٌ على هِدَّيْنِء ثبَتَ على المجنون مِنْ باب أولئ” . 
2# المسألة الثانية: 

لا يجوز لوليّ الصغير والمجنون أنْ يتصرّفَ في أموالهماء إلا بِالأحَظٌ لهم(" . 


لقوله تعاليل: #ولا قروا مال التي إلا بالی ھی سن حي سل سدم € [الأنعام: ٠۲‏ . 


ے 


- ويُسمّئ الحرامٌ: جِجْراً - بتثليث الحاء» وكسرها أفصح -. والعَقَل: حجراء بالكسر. 
انظر: الصحاح (؟/ 75577)؛ تاج العروس »)٥۳١١ /٠١(‏ (حجر) فيهما. 

4 ذهب ابن عباس د وجماعةٌ من المفسرين إلى أن الضمير في قوله تعالئ: (َِبَمُوُونَ جا عجرا‎ )١( 
عائدٌ إلى الملائكةء والمعنئ أنهم يقولون للمجرمين: حرام محرّمٌ عليكم أنْ تدخلوا الجنة أو تكون‎ 
لكم ابشرىء وا ار ابن رر كانه . وقيل: راجعٌ إلى المجرمين؛ فإنهم يقولون:حجراً محجوراًء‎ 
وهى كلمة كانت العرب تتعوّذ بها مما تكره. انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 470-161)؟ زاد المسير‎ 
.)۷۷ /۳( (86/3)؛ التسهيل لابن جزي‎ 

(9) وعرّفَ بنحوه في الإقناع (۲/ ۳۸۷)» والمنتهئ .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) قال ابن المنجئ تبث : (دلّ بمفهومه على أنه لا يُسلَّم إليهم قبل الرشد). الممتع (۳/ 866). 

(؟) انظر: المبدع .)١٠١ /٤(‏ 

(5) قال المرداوي كانه في الإنصاف (۱۳/ :)۳۷١‏ (بلا نزاع). 
وانظر: الإقناع (6/ ۷٠٤)؛‏ المنتهئ .)١١١ /١(‏ 

(7) ومعنئ الآية: لا تقربوه إلا بأحسن الخصال» وهي القيامٌ بتثميْره وحُسْنِ تدبيره» وعدم تبذيره. 
انظر: زاد المسير (۳/ 159١)؛‏ رموز الكنوز (؟/ .)٤۷‏ 


2 مء 
فنص على الصغير» والمجنون في معناه. 

فان تبرعَ الول بهبة أو صدقَةٍ أو حَابَى بزيادة أو نقصان ونحو ذلك ضَمِنَ 
لتفريطه . 


© المسألة الثالثة: 
ويجوز لوليّ المُمَيّر أن يأدّنَ له في التّجارة 229 
لقوله تعالی: « ولوا البتنى حی إِذَا بَلَعُوأ أليكاح فان امم منم رشدا فأذْهعوا اليم 


آمو ©؛ أي: اختبروهم لتعلموا رَشْدَهُمْ وإنما يتحمّقٌ ذلك بتفويضس الأمر إليهم 


من البيع» والشراء» ونحوه. 
فعلى هذا: يصح تصرفه بإذن وليه في القليل والكثير» ولا يصح بغير إذنه إلا في 
القليا 62000 


© المسألة الرابعة: 
لا يجوز للوليٌ الغني أن يأكلَ مِنْ مال مَوْلِيّه شیئ 0. 


(۱) انظر: المبدع (6/ ۳۳۷). 

)؟( سواء في ذلك الذكر والأنثئ ل» فإن أذن لهما الولي انف الحَجْر عنهما في المأذون فيه دون غيره. 
وإِذّْن الول منوطً بالمصلحةء فإن أَذِنَ لغير مصلحة حَرّمٌ فعلّه قال ابن فيروز يمان : ويضمن»› وبه 
صرح مرعي. 
انظر: الإقناع (6/ 2167 4165)؛ المنتهئ /١(‏ ۴۳٤۲ء‏ 715)؛ غاية المنتهئ /١(‏ 198)؛ كشاف القناع 
(۳/ لاة؛)؛ حاشية فيروز على الروض (ص 76 7)؟ حاشية ابن عثيمين على ا لروض .)٠٥١ /١(‏ 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإقناع (5/ ١١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ ۴۳٤؟).‏ 

.)۳٤١۸ ۸ /٤( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) إلا أن يفْرِض له الحاكم شين للمصلحة؛ قله أخذة ولو کان غ واستثنى في الإقناع: الأب فله أن 
يأكل مع الحاجة وعدمها؛ لجواز تَملّكِهِ من مال ولده» لا إولايئِ: وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۱۳/ 408)؟ الإقناع (6/ ١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ 716)؛ حاشية ابن عثيمين على الروض 
المربع /١(‏ 089). 


فَقَهُآيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


2 


لقوله تعاليول: #ومنكانَعَنيًا مَلْيسْتَعَقِفَ € . 


وعنه: ل 

واختاره ابن عقيل يَنه» وحمل الآية على الاستحباب 

ويجوز للوليٌ الفقير الأكلُ منه“؛ لقوله تعالئ: رسن ان َا لبأ 
امهف *. 

والمذهب: أن له الأقل م مِنْ أجرة مثله أو قذر كفايته؛ تييع الها 
والحاجة جميعاء فلم يَجُرْ أن يأخدّ إلا ما وُجِدًا فيه. 


ا بعد ذلك» لم يلزْمْهُ عِوَضهءٍ لآن الله ية أمر بالأكلء ولم يذكر عضا 
فأشبه سائر ما أمر بأكله(2025. 


.)1077 /۱۳( 405)؛ الإنصاف‎ /١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(0) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الإمام الفقيه الأصولي المتفنن. 
لزم القاضي أبا يعلى يناه أكثر من عشر سنوات» وصار من أعيان مذهبه» وأئمة زمانه. قال الحافظ 
السّلَفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل» ما كان أحد يقدرٌ أن يتكلم معه لغزارة 
علمه» وحسن إيراده» وبلاغة كلامه» وقوة حجَّتِه. وكان ابن عقيل يناث يقول: إني لأجد مِنْ حرصي 
على العلم وأنا في عَشْر الثمانين أشدٌ مما كنتٌ أجده وأنا ابن عشرين سنة ! ١‏ 
له مؤلفات عديدة» منها: كتاب «الفنون»» الذي قال عنه الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا 
الكتاب. ومنها: «التذكرة»» و «كفاية المفتي» في الفقه. و «الواضح في أصول الفقه». 
ولد ابن عقيل سنة 4۳١(‏ أو ؟۳٤ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (7١0ه).‏ انظر: طبقات الحنابلة (۳/ 85))؛ 
ذيل الطبقات لابن رجب (۱/ 717-/7201)؛ المقصد الأرشد (؟/ 68-540؟). 

(۳) قال ابن أبي عمر بََآنهُ: (والأول أولئ؛ لظاهر الآية). الشرح الكبير /١٠(‏ ؟0]). 

)٤(‏ ويُستشنى من ذلك: الحاكم وأمينه إذا وَلِيَّا مال يتيم» فليس لهما أن يأكلا منه شيا على الصحيح من 
المذهب. انظر: الإقناع (2/ ۳٠٤)؛‏ المنتهئ .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: المغني (7/ ١١۳)؛‏ الإقناع (؟/ ١١4)؛‏ المنتهئ .)١١١ /١(‏ 

() انظر: المبدع /٤(‏ 717-146). 


© المسألة الخامسة: 

متى بَلَعَ الصبييٌ ورَسَّدَ انقَكٌ الحجْرٌ عنه. ودُقِعَ ماله إليه. 

لقوله تعالی: کوب الیکی حی دا بَلَْوَأ اليكاح لن كسم منم رشا موا لبهم 
مط . 


ولا يَفْتَقَرٌ ذلك | ess‏ لن الله ك أمر بدفع أموالهم | 
البلوغ وإيناس الرُّشّْدء فاشتراطً حُكم الحاكم زيادةٌ تمنع الدَّفعَ عند تحققٍ ذلك 
حتی يَحكُمَ به الحاكم» وهو مخالف لظاهر الآية“. 
@ المسألة السادسة: 
فآمًا البلوعٌ فِيسْصّلٌ بالاحتلام» بغير خلاف(“ 
لقوله تعالی: #وَإدابلَمَ لاقل نکم الحا فليسْحَتْذِوا € [النور: ٩‏ 
قال ابن المنذر كماث#: (أجمعوا على أنَّ الفرائض والأحكام تجب على 


ل 5 


)١(‏ قال ابن المنذر يََلَنْةُ في الإجماع (ص١٤١)‏ جم اهران مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح» 
وأو ةوقال اد رف كل ا التدكرى لحان دوو الآباء» وار اع ا 
لا يخرجون من الحَّجر إلا ببلوغ سن التكليف. وإيناس الرشد منهم» وإن كانوا قد اختلفوافي 
الرشد ما هو ؟). بداية المجتهد (4/ .)۷۷-۷١‏ وانظر: الإقناع لابن القطان (۳/ .)١١١١‏ 

)؟( نص عليه الإمام أحمد يَيَزَنْهُّء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۱۳/ ١١۳)؛‏ الإقناع (2/ ١٠٠)؛‏ المنتهئ .)١١١/۱(‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير (۱/۱۳١۲-۳٠٠٠)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ .)٤۷١‏ 

.)۳۳١-۳۴۳۰ /6( انظر: المبدع‎ )٤( 

() ويحصل كذلك بالإنزال بجماع أو غيره» قال ابن قدامة يانه : (لا نعلم في ذلك اختلافا). المغني 


(5/ لاؤه). 
(1) فمعنئ الآية: إذا بلغ الأطفال الْحُلّمَ - أي: الاحتلام - وجب عليهم أن يستأذنوا؛ لأنهم صاروا 
بالبلوغ في حكم الرجال. 


انظر: تفسير الطبري (17/ ۸١۳)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۳۳)؛ النكت والعيون (4/١؟1).‏ 


فِقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


المحتلم العاقل)". 


ول الك باستكال ين عشرة سنة» أو نباتِ الشَّعِرِ الخشن حول 
الق 

وتبلغ الخازنة نما بتكو وبالحيضن الا )6( 
#) المسألة السابعة: 

وأما الوّشْدٌ ذ فهو: الصلاح في المال””". 

لقوله تعالئ: 5ن ٤ال‏ منم ذا كارا لت آمو قال ابن عباس 5ل2: 
(يعني صلاحا في أموالهم) ”"'. 


ولأن العدالة لا تعتبر في الرّّْدِ في الدَّوامء فلا تعتبر في الابتداء. 


00( الإجماع (رص"١726١).‏ 

(؟) وهو المذهب في المسألتين. انظر: الإقناع (6/ ۰۵٤)؛‏ المنتهئن (۳۱۱/۱). 

(۳) أما الحيض فبالإجماع» قال ابن المنذر مهفي الإشراف (228/7): (أجمع أهل العلم على أن 
الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض). وأما الحملء فإنه دليل على الإنزال» والإنزال موجب 
للبلوغ بالإجماع كما سبق. انظر: الإقناع (؟/ ١٠٠)؛‏ المنتهئن .)١١١/١(‏ 

.)7 2 /٤( انظر: المبدع‎ )٤( 

)2( ولا تشترط له العدالةء ولا صلاحٌ الدين. 
وضابطٌ الصلاح في المال :أن يتصرف مرارآء فلا يُعْبّنُ غبن) فاحش) في الغالب» وألا يبذل ماله في 
حرام» أو في غير فائدة» فإن كان يبذله في ذلك فليس برشيد» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (5/ 407-1400)؛ المنتهئن -۴١١/١(‏ -١١۳)؛‏ الروض المريع .)٥۸۷ /١(‏ 

(7) نْب هذا القول إلى ابن عباس ونا في بعض التفاسيرء وفي كثير من كتب الحنابلة» كالمغني 
والممتع والمبدع والمعونة والكشاف وغيرهاء ولم أجده مسنداً. 
والمشهور الثابت عنه ص َه أنه فر الرشد بصلاح الحال» والإصلاح في الأموالء كما رواه عنه ابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي قد فيكون تفسيره د6 حجة لما قاله ابن عقيل يَاَنه: أن الرشد 
هو صلاح الدين والمال. 
انظر: تفسير الطبري (۷/ ١۷٥)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 6؛ السنن الكبرئ للبيهقي (5/ 9ه). 


فعلئ هذا: يُّدْقَعُ إليه ماله وإن كان مفسداً لدينه» كمن يترك الصلاة» ويمنع 


الزكاة. ونحوه. 


وقيل: هو الصلاح في الدين والمال» واختاره ابن عقيل ننه . 

واستدل بقوله تعالی: ن اَم مَِنَيْمَ رُسْدَا#؟؛ فإنها نكرةٌ في سياق 
[الامتنان]290 و 2 
© المسألة الثامنة: 

ولا يُذْفَعُ إليه ماله حتئ يُحْتَبر عرف و1 

لقوله تعالی: بالك 4؛ أي: اختبر وهم. حى لدا يعوا الاح قن ءاسسم مِم 
رسكا ملي موك 4. فعَلَقٌ الدَّفْحَ على الاختبار» والبلوغ» وإيناس الرشد. 

ا 5 : 0)۰ 

ووقت الاختبار قبل البلوغ” ٤‏ 

وهو ظاهر الآية؛ لأنه كك قال: «وَدلوا التي 4؛ فسمّاهم يتامئ» وإنما يكون 
ذلك حقيقة قبل البلوغ. 

ولنم اختبارهم إلى البلوغ بلفظ لحتو فدل عل أن الاختبار يكون قبل(" . 


.)۳١؟‎ /۱۳( انظر: الفروع (۷/ ۸)؛ الإنصاف‎ )١( 
(؟) [في سياق الامتنان] كذا في المطبوع و «أ». وكون الآية سيقت للامتنان غير ظاهر.‎ 
وني «ب:: [في سياق الإثبات]. وفيه نظر؛ لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم.‎ 
وفي شرح الزركشي(48/4): (في سياق الشرط). وهو الصحيح في تقرير صيغة العموم. والله أعلم.‎ 
. 0710-1877 /٤( انظر: المبدع‎ )۳( 
(؟) ويكون اختباره بما يليق به» بأن يفوّض إليه ما يتصرف فيه مثله.‎ 
.)١١١/١( انظر: المغني (5/ 7508)؟ الإقناع (؟/ ١٠٤)؛ المنتهئن‎ 
(8):فتختة المسن والمراهى الذان يمزفاة المعائلة:والنصلحة والبتشية ول تخ من ووا‎ 
وهو المذهب.‎ 
.)١١١/۱( انظر: الإنصاف (۱۳/ 35177)؛ الإقناع (2/ ۰۷٤)؛ المنتهئ‎ 
, 07156 ۰۳۳۲ /٤( انظر: المبدع‎ )7( 


[ کے فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة التاسعة: 
ولا ينمك الحجْرٌ عنه قبل الرّشْدِ بحَالِ ولو صار شيخ . 


لأن الله كك قال: حى إا بلَعُوأ أَليكاح إن ءام تح دشا ذولي آمو 4 فَعَلَىَ 
الدفع إليهم بالبلوغ والرّشْدء والحكم المعلّقٌ بهما لايثبت مع انتفاء أحدهما"". 

والجارية كالصبي فيما سبق؛ لعموم الآية» فإذا بلغت ورسَدَث انفكٌ حجرُهاء 
ودُفِمَ إليها مالّها0". 
© المسالة العاشرة: 

إذا اختلف الوَلنٌ ومَوْليهُ في دفع المال بعد البلوغ 5 فالقولٌ قول الوّلي©). 

وقيل: بل قول المَوْلِيء فلا قبل قول الولي إلا ببيّنة؛ لقوله وك : َدعَب 
لبهم آمو دَأَضَهِدُأْعَكهِمَ €. فمتئ ترك الإشهاد فقد فَرّطء فيلزمه الضمان. 

والآية في اليتيم» ومثلّةُ المجنونٌ والسفيه0" . 


.)١١١/١( وهو المذهب. انظر: الإقناع (؟/ 407-400)؛ المنتهئ‎ )١( 

(9) انظر: معونة أولي النهئ .)٤٠١/٥(‏ 

0 انظر: المبدع .)۳۳١/١(‏ 

)٤(‏ بشرط أن يكون متبرع) بالولاية» فإن وليها بأجرة أو جعل لم يقبل قوله إلا ببينة» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۱۳/ ۰۷)؛ لوقع (6/ )؛ المنتهئن /١(‏ 34 )! كشاف القناع (۳/ 61غ). 

(5) والجواب عن هذا الاستدلال: : أن الإشهاد المأمور به في الآية مستحبٌ ولیس بواجب» فمن تركه لم 
يكن مفرط). قال الرسعني يانه في قوله 4 : ادوا عَم 4 ل (هذا أمرٌ استحباب» وإرشاد 


لأولياء الأيتام إلى الإشهاد عليهم عند تسليم أموالهم إليهم؛ إظهاراً للأمانة» ودفع) للتهمة 
بالخيانة» وقطعا لأسباب المخاصمة والتجاحد). رموز الكنوز /١(‏ /ا12). 


وانظر: زاد المسير (6/ ۱۷( اللباب لان عادل (5/؟19١).‏ 
000 انظر: المبدع (/ 7 ”). 


@ المسألة الحادية عشرة: 
َ. : 6 2 5 م يض 
ليس للزؤج أن يحجرَ على امرأيه الرّشيدةٍ في التبرع بمالهاء ولو زاد على الثلث”". 


لقوله تعالئ: 9فَإِنَ ءاسم منهج رشدا مََدعوا م أ مول 4. 
وهو ظاهرٌ في فك الحجْر عنهُنَ وإطلاقِهنٌ في التَصَرُفِ؛ فإن مَنْ وجب دفع 
ماله إليه شدي جار له التصرف فيه بغير إذن. 
ودل على ذلك أيض) قوله 56: امف السك تددن ولو E‏ 
وکن يتصدَّفْنَ فبقبَل كل منهُن» ولا يستفصل0". 
الأيتان: الخامسة. والسادسة 


ل e‏ يوم لمن رکد حك للد مل حظ ال سيين فانک فسا هوق قبن 


SA‏ 20 مک if‏ 2 سس غير ا مس ہے I‏ ا 
: د وإ کات وأجدة الف وَلِأَبْوَيْهِ لکل واج نہ السدس مما تر 

2 4 ع أ ر وو اس لس و راغا ب م 2ر € 20 

13 07 له له ولد وورته: واه ليه الث قان کان مد ! 0 فلامه السدس مر بعد 


5 00 ج ١‏ 3 
-ه A‏ و م ع - عر ا" + سء» 
كان د سكم أل تَرَكَنّ من بعد وصيه توصيرت يها أو ديرف 


ع6 
2 2 کے و 27 027 7 000 2007 9 و ے 
و يا إن ب E e‏ 
ےم ار« ت ےو 2 ہہ ون امام له ل ر ور هه ر مہ ركفا 
تر EEE‏ توصو بها أو دنن وإِنكا 000 اسراة 
ر يرو ع 


ره € 


ا 1 موو له مر رد وس ر ورو 
وله اخ أَوَأحَت 1 ود مهما الس دس قان ڪانوا 


ع دحا هر سر مم 2 م 2ظ م 
مر بعد وص َة وص مها أو دين عير ضار وصِ يه من ألله وا ed‏ [النساء: .]15-1١‏ 


.)۳١١ /۱( وهو المذهب. انظر: الإقناع (6/ ٤۱)؛ المنتهی‎ )١( 
.)٠6٠١ر( رواه البخاري (ر55؟١). ومسلم‎ 69( 
.)۳٤١۷ /٤( انظر: المبدع‎ )۳( 


[ 0 فقة آيات الأَخكَام على مذهب الحنابلة 


وتحتهما ست عشرة مسألة. 


:2# المسألة الأولى: 

أسباب الإرْثٍِ”" ثلاثةٌ فقط: رَحِمٌ ونكاحٌ. وولاء. 

فالرّحُِ: القرابة» ويُتَوارَتُ بها لقوله ڪ: « وسیک الله ف أؤلدر ڪم للد مل 
حط اَن الآبة؛ وقوله وك : «وأولوا الْاسَام بعصم أل بع ف ڪي ال 
[الأحزاب: +]( ". والنكاح: قد الزوجيّة الصحيح وإن عَرِيَ عن الوطء فيو ارت به؛ 
لقوله ويك : 9وَلَكُمْ يِصَفُ ما رلك اجك © الآية. والوَّلَاء: نعمة السيد على 
رقيقه بعتقه» فيتوارث به؛ لقوله مَك «الولاء لمن أ عق وقوله 5لا «الولاءٌ لحمة 
كَلَّحْمَةِ النّسَب00*)؛ فشبّه الولاء بالتسبء وال روث :ةو كدالو لام 


وعنه: أنه يشت كذلك بالمُعاقَدة -وهى الفتخالفةد: وبالموالاة -وهى المُوَّاحَاة-210. 


)١(‏ الإرث لغدً: مصدر ورت يَرثْ وِرْثا وإِرْثا ووِرَائّة ورئّة. والفاعل: وارثٌ» وجمعه: وَرَنَهُ و ورات 
ويُسمَّن المال الموروث: ترّاناء وهِيْران)» وورْة): وإزثا. 
انظر: المحكم /٠١(‏ ١١؟)؛‏ المصباح المنير (ص۳۳۷)؛ القاموس المحيط /١(‏ ١۱۷)ء‏ جميعها (ورث). 
وعرفه البهوتي ينه بأنه: : (انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته). . شرح المنتهى (0170/6). 
ويطلق علئ الموروث» فيكون تعريفه: حقٌّ قابلٌ للتجزئة ينبت لمستحقه بعد موت مَنْ كان له؛ 
لقرابة بينهما أو نحوها. انظر: العذب الفائض .)١17/١(‏ 

(») وقد أجمع العلماء على أنَّ هذه الثلائة أسبابٌ للإرث» واختلفوا فيما عداها. والمذهب: أنه 
لاتوارث بغيرها. انظر: رحمة الأمة(ص»26)؛ إرشاد الفارض(ص٤")؛‏ الإنصاف(8١/‏ ۷)؛ 
الإقناع(۳/١۱۸)؛‏ المنتهى(؟/ ۷؟). 

(۳) انظر: الشرح الكبير (۱۸/ ۷)؛ الممتع /٤(‏ ۹۸؟). 

.)۱٥١٤ر( رواه البخاري (ر٩٥٤)» ومسلم‎ )٤( 

() رواه الشافعي في الأم /٥(‏ ۸٦۲)ء‏ ومن طريقه الخاكم )۳١١/١(‏ وصحح إسناده» والبيهقي 
(۱۰/ ۲۹۲). وقد صححه ابن حبان (ر4۹۰)» والألباني في الإرواء (57/ ۱۰۹). 
وأعلّه البيهقي في سننه /٠١(‏ ۲۹۳-۲۹۲)ء وقال: (روي من أوجه أخرئ كلها ضعيفة). 
انظر: نصب الراية (4/ ١8١)؛‏ البدر المنير (9/ .)۷۱۸-۷١۳‏ 

(7) وهذه الرواية أطلقها ابن قدامة؛ وقيّدها المجد وصاحب الفروع بعدم القرابة والنكاح والولاء. 5 
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لقوله ول : ولد 3 عَاقَدَتْ(0) اتک فتانوھ هم نويم € [النساء: e‏ 


وقد كان الرجل يقول للرجل: دمي دمُّكَء ومالي مالك تنصرني وأنصدٌكَ 
وترثني وأرِثكَ. 


وجوابه: أنه كان في بدء الإسلام» ثم تسخ بقوله تعالئى: وأو الأتسار تشب أو 


عض في كب أله © [الأنفال: ۰٩٩(٥‏ , 


5 وظاهر تقييدهم أنه لاتوارث بالمعاقدة مع وجود أحد الزوجين» قال ابن قندس يََنه: (والذي يظهر 
خلافه). انظر: المقنع (ص275)؛ المحرر (5/١8)؛‏ الفروع (۸/ ۷)؛ حاشية ابن قندس على 
الفروع (۸/ ۸-۷). 

)0 < عَاقَدَتْ 4 على قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. وتقديره: عَاقَدَتَهُم أيمائكم. 
وقراًعاصمٌ وحمزة والكسائي: 9عَمَدَتْ »4 بغير ألف» وتقديره: عَقَدَتْ أيْماكم الحلفَ معهم. 
انظر: السبعة لابن مجاهد (ص۳۳؟)؛ التيسير للداني (ص 75)؛ الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ١١٠)؛‏ 
حجة القراءات لابن زنجلة (ص٠١؟).‏ وانظر: تفسير الطبري (۸/ 275)؛ زاد المسير .07١/5(‏ 

(0) اختلف أهل العلم ايد في هذه الآية» هل هي منسوخة أو محكمة ؟ فقال كثيرٌ منهم: إنها منسوخة 
ومعناها: الميراث بالحلف» أو بالمؤاخاة التي آخى رسول الله ية بين أصحابه. 
وقد نسخها قوله وككُ: « وألا الاسام بصب اولع فكي أَلَهِ 4 [الأنفل: 190 فصار الميراث للأقارب. 
وقال بعضهم: إنها محكمة» ثم اختلفوا في معناها: فقال مجاهد والسَّذَي ب#: المعنئ: آتوهم 
نصيبهم من المؤازرة والمعونة والنصرة والرأي» لا من الميراث» واختاره ابن جرير الله . 
وقال أبو حنيفة يَيَاَنهُ: هي في الميراث. 
يقول أبو بكر الجصاص كََلَنه: (هذا عندنا ليس بمنسوخ» وإنما حَدَتَ وار آخر هو أولئ منهم؛ 
كحدوث ابن لمن له أخ. .. وكذلك أولو الأرحام أولئ مِنّ الحليف. فإذالم يكن رَحِمٌ ولا عَصَبَة عَصَبَةٌ 
فالميراث لمر حَالَمَة) . أحكام القرآن (6/ .)۷۷-۷١‏ وانظر: تفسير الطبري A )28١/8(‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/١07-50:؟)؛‏ النكت والعيون /١(‏ 4۷۹)؛ زاد المسير (۴/١۷۳-۷)؛‏ 
التسهيل لابن جزي .)۱٤١ /١(‏ 

(۳) أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالئ. انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص40-798)؛ الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد (ص 227-520 )؛ زاد المسير (۳/ ۳۸۷)؛ رموز الكنوز (۲/ 687-686)؛ المغني (9/ ۸۳). 

.)118-1١ /5( انظر: المبدع‎ )٤( 


فِقَهُ آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 


المحمء 


على توريثهم مِنَ ال كور عشرةٌ» ومن النساء سبع © 

من الذكور: 

الابن؛ لقوله ڪ :4‏ ویک مد نوكر حكُم للد مل حط اَي ) . 

؛]٠١ يب ءَادَمْ € [الأعراف:‎  : واب الابن وإن نزل؛ لأنه ابن؛ بدليل قوله‎ )١ 
.]٤٠ وقوله: يب إِسَرِيِلّ 4 [البقرة:‎ 

٣‏ والأب؛ لقوله ڪ: وليه لحل وچا سا ادش کا رک إن ك3 له وآ 
الآية. 

[؛ وأبُ الأب وإِنْ علا؛ فإنه داخل في عموم قوله ووكَ: «وَلِأَبَوَيهِ 4» كدخول 
ولد الابن في عموم قوله ويكُ: كر ك 784" وقيل: بل تَبَتَ فَرْضُهُ بالسّنة؛ لأن 
النبى اة أعطاه السَدس 7"). 


)00( وهذا العدذ على سبيل الإجمالء وأما على التفصيل والبسط: فهم خمسة عشر وارث) من الذكورء 
وعشر وارثاتٍ من النساء. انظر: إرشاد الفارض (ص70-05)؛ العذب الفائض .)٤٤١ ء٤۳ /١(‏ 
وقد حكئ الإجماع على توريثهم: الحَبْريٌ» وابنٌ قدامة» والنووي اه وغيرٌهم. انظر: التلخيص في 
علم الفرائض للخبري (١/2750؛‏ التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب (ص٤۳)؛‏ المغني (۹/ '75)؛ 
الإقناع لابن القطان (۳/ ١٠١٠)؛‏ روضة الطالبين (7/ 6). 
وسيأتي في المسائل التالية - إن شاء الله تعالى - ذِْكْرٌ أحوالٍ هؤلاء الورثة المستنبطة من آيات 
المواريث» ووجه استنباطهاء وشروط إرثهم. 

(۲) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (ص١06-6)؛‏ العذب الفائض /١(‏ 12)؛ كشاف القناع 
(/ 0). 

(؟) رواه أحمد (ر۲۰۳۱۰)ء آبو داود (ر۲۸۹۷)ء من حديث يونس بن عييد» عن الحسن البصري أن عمر ول 
قال: أيكُمْ بعلم ما ورّث رسول الله كلد فقال معقل بن سار: أناء ورثه رسول الله َة السدس. 
قال: مع من ؟ قال لا أدري. قال: لادريتٌء فما تغني إذاً ؟! 
قال ابن القطان: (وهذا لا خفاء بانقطاعه فيما بين الحسن وعمر). بيان الوهم والإيهام  .)4۷4/۲(‏ 


زه] والزوج؛ لقوله ول «وَلَككُم يِصَف ما کر ازو جڪ ن یکن لهرجح 


و هم يوك 700 ٤‏ ۶ ع چے ے ا 
و 2 و 2 44 4 . 4 ےم ست رور ر وہہ 0 سل > مه 


ع ے 
4ھ ۹ 


. ۶ «ه 0 »0 a‏ 1 3 ۸ء و ص ر e‏ 
[النساء: y۹‏ والاخ من الام بت إرثه بقوله ون : وله أح أو حت فلل واج مَنْهمَا 


م 


3 م ره 


السَدّس قان ڪانوا آ ڪڪ ربن لَه رك ف لٹ #. 

]١‏ وابنٌ الأخ الشقيق وابنٌ الأخ لأب» ۸ والعَم الشقيق والعم لأب» ]١[‏ وان 
العم الشقيق واب العم لأب؛ لقوله له «ما أَبْقَت الفروض فلاًولى رجل ذکر». 

]۷[ والمَولى المُنيم - أي: المغتق-؛ لقوله َلِِّ: «الولاء لمن أعتق»؛ وقوله: 
«الولاء لحمة كلحمة النسب»". 

ومن النساء: 07 البنت» 1©] وبنت الابن» (۲] والأم» [:] والحدة» [ه] والأخت,. [11] 
والزوجة. [۷] ومَوّلاة النعمة؛ لما سبق ذكره من الأدلة. 


= وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود (/ ۱۸؟)» وحسنه محققو المسند (۳۳/ 626). 
ورواه النسائى في الكبرئ (ره:077١770)»:‏ وابن ماجه (ر۳؟۲۷) من حديث يونس» عن الحسن 
البصري» عن معقل بن يسارء قال: قضيئ رسول الله كل في جد كان فيئا بالسدس. 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۳۹) ووافقه الذهبي» والألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)717١/62(‏ 

.)70١/4( انظر: المغني (9/ 77)؛ الممتع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (ر1۷۳۴)ء ومسلم (ر17168). 

(۳) تقدم تخريج الحديثين في المسألة السابقة. 

)٤(‏ فالبنت؛ لقوله وهّْكَ: « يوی اله نوكر كم للد ك مِنْلْ حَظٍ الْأُنسَييْنِ 4 | لآية. 
وبنت الابن؛ لأنها بمنزلة البنت؛ ولأنَّ لها السدس تكملة الثلثين إذا أخذت البنتٌ النصف؛ لقوله وكّكُ: «دَإن 
والأم؛ لقوله وك : «وَلِأَبوَيْهِ لل المد كارك إن كان لوك الآية. 5 
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فقَهُآياتالأآخكًام على مذهب الحنابلة 


المسألة الثالثة: 
وأقرتٌ العصّية(©: الابن. ثم ابن الابن وإن رَد بمحضص اذكو 9). 


والجدة؛ لأنَّ النبي اة أطعمها السدس [رواه أبو داود (2896)» والنسائي في الكبرئ (ر7704) من 
حديث بريدة د قال: (أطعم رسول الله اة الجدة السدس إذا لم تكن أم). وضعفه ابن حزم في 
المحلی (9/ ۲۷۳)ء والألباني في الإرواء (57/١؟1١).‏ وروئ أحمد (ر۱۷۹۷۸)»ء وأبو داود (٤۸۹؟)»‏ 
والترمذي (ر 227 )» وابن ماجه (ر754؟2) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر 
لصديق تسأله ميراثهاء فقال: ما لك فل كتاب الله تعالك شئئء»؛ وما علمت لك ف سنة نبى الله علا 
شا فارجغن سي أسال الناسن سال الاس فال المكيرة بن شعية: خضرت رسو لاله كله 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة 
بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن حبان 
(رام لات و وتات صحيحٌ على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وحسنه البغؤي 
في شرح السنة (۸/ .»)۳٤٠١‏ وقال محققو المسند (۹؟/ :)٤۳۹‏ (له شواهد تجيره. و 
وقد ضعفه جماعة لانقطاع فيه منهم: ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي» وابن القطان هد. 

انظر: البدر المنير (۷/ 507)؟ التلخيص الحبير (۳/ ؟۸)؛ إرواء الغليل (7/ 6؟1)]. 

والأخت من الأبوين أو من الأب؛ لقوله وكّكَ: «إن )دوأ هلك لسن لَك ولد وَل خت لاصف مارك 4. 
والأخت من الأم؛ لقوله ك : وله اح ت لوحا ينما سدس 4 

والزوجة؛ لقوله وّكَ: «وَلهرى آلرييعٌ مسا شر إن ل ڪن لک ول 4. 

والمولاة المنعمة - أي: المعتّقة د 

انظر: الممتع /٤(‏ ۲٠۳-٠٠۳)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 872). 

وانظر: المبدع (5/ .)١١١-۱۱١‏ 

العَصّبّة في اللغة: قومٌ الرجل الذين يَتَعَصَبُونَ له. 

وقيل: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يَعْصِبُوته ويَعْتصِبٌ بهم؛ أي: يُحيطون به ويَشتدٌ بهم. 
والعَصَبَةٌ جمع عَاصِبٍء وجَمْعُ الجمع : عصّبّات. 

والعاصب اصطلاحاً : من يرث بلا تقدير» فإن انفرد أخذ المال كله؛ وإن كان معه ذو فرض أخذ 
الباقي قلّ أو كّرء وإن استغرقت الفروضٌ المالّ سقّطً. 

انظر: الصحاح /١(‏ 185)؛ تاج العروس(۳/ ؟۳۸)ء (عصب) فيهما؛ الإقناع (۳/ ۱۹۳)؛ شرح 
المنتهى e‏ 

قال ابن قدامة اث في ميراث العصبة : (وأقربهم البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء يُسققط قر قريبهم 
بعيدّهم, ثم الأب ثم آباؤه وإن علوا. .. وهذا كله مجمّع عليه) . المغني (9/ 6؟-27). 

وانظر: بداية المجتهد (58/4١-1589)؛‏ * شرح الرحبية لسبط المارديني (ص78)؛ الفوائد 
الشنشورية (ص1١١).‏ 


لقوله تعالئ: « بويك أله ولد َم ؛ والعرب تبدأ بالأهمٌ فالأهم, والمَرْعٌ 
اا الأصل؛ لأن الفرع جرع ء الميت» وجرء ء۶ الشيء كرد 3 ت إليه مِنْ أضله7". 

وابن الابن مُلْحَقّ به إجماع”). 

وإن قلنا: إن لفظ «الولد» يصدق عليه حقيقة أو مجازا") فالآية دالّةٌ عل “. 


() انظر: العذب الفائض /١(‏ 75). 

(؟) قال ابن رشد يَدْلنُْ: (أجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين» 
يرئون كما يرئون» ويحجبون كما يحجبون» إلا شيئا روي عن مجاهد). بداية المجتهد /٤(‏ ا6١).‏ 
وقد حكى الإجماعَ كذلك : ابن المنذرء وابن عبد البر» والماوردي ولاك . 
والمروي عن مجاهد اث في هذه المسألة: أن ولد الابن لايَحجبٌ الزَّْجّ والزوجة والأم - حجب 
نقصان - بخلاف ولد الصلب. قال ابن عبد البر كان : (ولا أعلم أحداً اغا ذلك و قد 
عن الجماعة فهو محجوحٌ بهاء » يلزمه الرجوع إليها). الاستذكار /١6(‏ 37914). 
وانظر: الإجماع (ص١9)؛‏ الحاوي (8/ ۰۹۸ 42007 تيسير البيان /١(‏ 0517). 

(") قرّر العلماء ند أن لفظ «الولد» يطلق على ولد الصلب» وعلئ ولد الولدء لكنهم اختلفوا في هذا 
الإطلاق: هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز. 
0 لفظ «الولد» حقيقة في ولد الصلبء وفي ولد الولد وإن نزل؛ لأنه من التَوَلْد واختاره 
السهيلي يا 
SS‏ يي ل ل 
وإنما هو ولد ولد. واختاره الكيا الهراسي» وابن العربي» والرازي» وأبو حيان اد 
قال الشوكاني انه : (ولا حلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم» وإنما هذا الخلاف في 
دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم). فتح القدير .)٦۹۳ /١(‏ 
وقد وقع مثل هذا الخلاف في إطلاق «الأب» على الأجدادء وإطلاق «الأم» على الجدات. 
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 7140)؛ أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۳۴۳-١۳۳)؛‏ تفسير الرازي 
(9/ ؟017-01)؛ البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ١۱۸)؛‏ الفرائض وشرح آيات الوصية (ص7”). 

(؟) لجواز حمل اللفظ عليهما. قال الفتوحي يانه : (ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح 
مع)... ومن أمثلة ذلك: قوله ضك: < وميك أله أؤكدر م 4؛ فإنه حقيقةٌ في ولد الصلب» مجارٌ في 
ولد الابن). شرح الكوكب المنیر(۳/ 158). 
وانظر: التحبير شرح التحرير(0/ ٤١١؟).‏ 

(©) انظر: المبدع (5/ .)157-١46‏ 


کے فَقَهُآياتالأآخخام على مذهب الحنابلة 


® المسألة الرابعة: 
للبنت في الميراث ثلاثة أحوال: 
] فإذا انفردّث كان لها النصف بالإجماع. 


وسئده من الكتاب قوله وعَلنَ : لوَإِنَكَاتٌ وة یاف € . 

١‏ وإن كانتا اثنتين فصاعداً. َلَهُنَّ الثلثان بالإجماع. 

لقوله :واوق تمي ملَهُنَ نا مارد 4. 

وقدوَّرَّدَتٌ هذهالآية على سبب خحاص »وهو مارواه جابر َة قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع”؟' بابنتيها إلى رسول الله يَكِْدّه فقالت: هاتان ابنتا سعد 
قتل أبوهما معك يوم أحد» وإن عمِّهُما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مالء 
فقال يَلكيةِ: «يقضى الله في ذلك». 


فنزلت آية المواريث» فدعا النبع ية عمّهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» 


)١(‏ وممّن حكئ الإجماع: ابن حزم» وابن قدامة ©نا. 
وط ارت الث الواهدة لكت الا جد مده من سمي وهو الابن. 
انظر: مراتب الإجماع (ص9١)؛‏ المغني (۹/ 15١)؛‏ العدة في شرح العمدة /١(‏ ١4۷)؛‏ الفوائد 
الشنشورية (ص؟۸)؛ العذب الفائض (١/0ه).‏ 

0( وممن حكول هذا الإجماع: ابن المنذرء وابن حزم وابن قدامة ايد . 
وشرط إِرَيهن للثلثين: عدم وجود المعصب لهن» وهو الابن. انظر: الإجماع (ص*٠٠)؛‏ المحلئ 
(011/9))؛ المغني (5/١١)؟‏ شرح الفصول المهمة (١/178)؛‏ العذب الفائض /١(‏ 06). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ ۸۰-۷۹)؛ أسباب النزول للواحدي (ص54١-157١)؛‏ تفسير ابن 
كثير (6/ 868). 

(؛) هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» صحابيٌ بدريٌ جليل» كان أحد 
نقباء الأنصار» وشهد العقبة الأولئ والثانيةء وشهد بدراء وفتل ونه يوم أحد شهيداً. 
واسم امرأته: عمرة بنت حزم - وقيل: بنت حرام - الأنصارية. 
انظر: الاستيعاب (؟/ ¢(\AAY / 6١‏ شك الغابة (؟/ (O /٦ ۹٦‏ الإصابة (۳/ «o^‏ م/ 00 


وأعط أمهما الثمُن» وما بقى فهو لك06©. 
فدلّت الآيةٌ دلالةَ ظاهرة على فرض ما زاد على الاثنتين» ودَلَّتِ السنة على 
قَرْض الاثنتين» فهذا من السنة بيان للآية» وإزالة لما كان عليه أَمْرٌ الجاهلية مِنْ 


ومما كد أنَّ للبنتين الثلثين: أن الله ڪه قال: کلک مَل حك الْدُسَييْنَ ©؛؟ فجعل 
حظ الواحدة مع الذكر هو الثلث. فأؤْلئ وأخْرّئ أن يجب لها الثلث مع أختها؟. 
اص 7 ۸ 0 ا . 5 
وروي عن ابن عباس :أن الاثنتين فرضهما النضف”"؛ لمفهوم قوله تعالئ: 


Llp‏ سر صر جد ور وه 


فإ ن كاوق أَتْنمَينِ مَلَهُنَّ ْنَا مَائَرَكَ 4؛ فمفهومه: أن الاثنتين ليس لهما الثلثان“. 


)١(‏ رواه أحمد (ر۷۹۸٤۱)»‏ أبو داود (را۴۸۹)» والترمذي (ر22؟؟) وقال: حسن صحیح» وابنْ ماجه 
(ر١؟۷؟).‏ وصححه الحاكم في المستدرك(6/ 776-77) ووافقه الذهبي» وابن الملقن في البدر 
المنير(۷/ »)2١7‏ وحسنه الألباني في الإرواء (5/١؟1).‏ 

(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 459)؛ أحكام القرآن للجصاص (؟/ ٠۸)؛‏ أحكام القرآن للكيا 
الهراسي (؟/١١۳)؛‏ التحرير والتنوير (؟/ 908؟). 

(۳) وقد ذكر أبوجعفر النحاس والقرطبي # أنَّ هذا القولّ هو الصحيح عن ابن عباس د وأنّ 
الإجماع المحكي ٤‏ المسألة مردود به. 
وجَرّمَ جماعة من أهل العلم - كابن عبد البرء والباجي» وابن تيمية اه - بعدم صِحَّة نسبة الخلاف 
إلى ابن عباس د ف قال ابن عبد البر ّنه : (وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين؛ إلا 
رواية شادَةَ لم تصحّ عن ابن عباس 62 أنه قال: «للاثنتين النصف» كما للبنت الواحدة» حتئ 
تكون البنات أكثر من اثنتين» فيكون لهن الثلثان» . وهذه الرواية منكّرةٌ عند أهل العلم قاطبةء كلّهم 
ينكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس: أنه 
جعل للبنتين الثلثين. وعلى هذا جماعة الناس). الاستذكار(6١/‏ ۳۹۰-۳۸۹). 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 4۳۹)؛ المنتقئ للباجي (1/ ١؟۲)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
(ه/ )؟ مجموع الفتاوئ (١۳/١٠۴)؛‏ نهاية الهداية (ص٥٥)؛‏ الفوائد الشنشورية (ص ١۸)؛‏ 
العذب الفائض /١(‏ 09). 

() انظر: نكت القرآن للقصاب /١(‏ 257-546)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/٠١۳)؛‏ تفسير الرازي 
(۳/ 8۰ روح المعاني (1/ ۸.). وانظر: المغني (۹/ 1 مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 00-119 7). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


وجوابه: ما سبق ذكره من النص والإجماع. 


سم 


وأجيب أيضا: بأن معنئ: فان ك اوق أَنْتسَيْنِ *؛ أي: اثنتين فما فوق20. 
وأجيب أيضاً: بأن َرَت € - في الآية الكريمة - زائدةٌ» كقوله تعالى: «تَآصْرنوأ 


- 
ہو سه 72 حر سا 
. 


فو قالاعناقٌ € [الأنفال: ؟1]؟ أي : اضربوا الأعناق؟'. 


وفيه نظر؛ لأن الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى» و دوت في قوله وكِكَ: 
لتَأَصْرِنوأ عَوَْاَلاَعَمَاقَ € غير زائدة؛ لأن الضرب يكون في أعلئ العنق في المَفْصِل ". 

وقد قال الشريف الأرموي يزْآثة(»: صح عن ابن عباس ص رجوعه عن 
ذلك» وصار إجماعا؛ إذ الإجماع بعد الاختلاف حجّة(. 


1 وإن جد معها مَنْ يُعصّبها - وهو ابن المبت لصّلْبه - ورنّتُ تعصيباء للذكر 
01 0 6 ° .)1( 


.)٤۹١ /١( قاله ابن عطية يانه وغيره. انظر: المحرر الوجيز (۳/ ؟01)؛ تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) قاله عبد القاهر الجرجاني يَدََنْهُ وغيره. انظر: درج الدرر (؟/ هلاه)؛ تفسير البغوي (؟/ ۱۷۷). 

(۳) قال ابن كثير يانه في تفسيره (؟/ 809): (قال بعض الناس: قوله: فوت زائدة وتقديره: فإن كن 
نساء اثنتين» كما في قوله تعالئ: اضرا مَوَقَ آلْاَعَمَاقَ 4» وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس 
في القرآن شيءٌ زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع» ثم قوله: لَه ْنَا مَائَرَكَ 4 لو كان المراد ما قالوه 
لقال: فلهما ثلثا ما ترك). وانظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 4۳۹)؛ المحرر الوجيز (/ 017). 

()) هوه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد العلوي الحسيني الأرمويء المعروف 
بقاضي العسكر. 
فقيةٌ شافعي» ولي نقابة الأشراف وقضاءً العسكر بمصرء وكان أحد الرؤساء المذكورين» والفضلاء 
المشهورين. قال الذهبي: كان من كبار الأئمة» وصدور الديار المصريةء له يد طولى في الأصول والنظر. 
من مصنفاته: «شرح المحصول». و «شرح فرائض الوسيط». 
ولد بأرمينية سنة (61/8ه)» وتوفي بمصر سنة (700ه) وقد جاوز السبعين. 
انظر: طبقات الشافعية للوسنوي (؟/ 99)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (6/ ١؟1).‏ 

.)56 /١( العذب الفائض‎ ؛)۳۸١-۳۸١‎ /١( انظر: التعليق على نظم اللآلئ لابن المجدي‎ )٥( 

(7) سواء كانت واحدة أو أکثر؛ لقوله ويك : < بوي کاله أؤلدر ڪم لذو مل حل مسي 4. 
انظر: المختصر للحوفي (ص»:©2)؛ العذب الفائض /١(‏ ۸۸)؛ الخلاصة (ص5١6).‏ 


لقوله تعالی: «يوْوِيك: اھ ن ولد گم لادک مِثْلُ َك لين 4؟ فجعل 
الميراث عند اجتماعهما للذكر مِثلّي الأنث من غير فَرْضٍ لها . 
@ المسألة الخامسة: 
وبنت الابن بمنزلة البنتٍ عند عَدَمِهًا بالإجماع. 
ولها في الميراث أحوال: 
]١‏ فإذا انفردت كان لها النصف. ]٠(‏ وإن كانتا اثنتين فصاعداء فلهن الثلان". 
[*] وإن کان معها ابن ابن ف درجتها عَصَّبهاء للذكر مثل حظ الأنثيين7*". 


لقوله تعالی: « يوْصِيَؤه ان ف ولد كم للد مل حط ا سيين فإ ن کن اه هوق 


be 
ص ےر رص‎ e رور‎ 


اثنتين هن تنَا ما َل وَإِنَكَانتَ وده قلهاالے ليصف »+ وبنت الابن: بنٽ للميت» كما 
أن ابنَ الابن ابن له فتدخل في عموم الآية. 
[؛] وإن كان معها بنتٌ واحدة: فللبنتٍ الضف ولبنت الابن السدس تكملة 


.)۱٤۸ ۱۳۸-۱۳۷ /7( انظر: المبدع‎ )١( 

(2) قال ابن قدامة يَرَنْة: (أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عَدَمِهِنَ في إرثهن: 
وحجبهن لمن يحجبه البنات» وفي جَْل الأخوات معهن عصبات. وفي أنّهن إذا استكملن الثلثين 
سقط من أسفل منهن بنات الابن» وغي رذلك). المغني (8/ .01١‏ 
وقد حكئ الإجماع كذلك: ابن المنذرء والقاضي عبد الوهاب» وابن حزم ظفد. 
انظر: الإجماع (ص١5)؛‏ المعونة (۳/ 177-17576١)؟‏ مراتب الإجماع (ص187). 

(۳) وشرْطٌ هاتين الحالتين: ألا يكون معها ابن ابن في درجتهاء ولا فرع وارث أعلئ منهاء ذکراً كان أو أنث. 
انظر: الفوائد الشنشورية (ص87-865. ۸۸)؛ التحفة الخيرية (ص؟8)؛ العذب الفائض 20١.6٠ /١(‏ 
۳)؛ الخلاصة (228-5117). 

49 بشرط عدم وجود فرع وارثِ مذكر أعلئ منها. 
انظر: شرح الفصول المهمة /١(‏ ٠6١-195)؟‏ نهاية الهداية (ص١37)؛‏ العذب الفائض /١(‏ ۸۸). 


[ 0 فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


»| * )1()؟( 
الثلثين بالإجماع لمان" 


]٥(‏ وإن استَكْمَلَ البناث اللتَيْنِ سَقَطّتْ بنث الابن بالإجماء(. لأن الله هه 
لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين» قليلاتٍ كُنَّ أو كثيراتٍ» وبنات الابن 
لم يَخْرّجْنَ عن كونبن نساءً من الأولادء وقد ذهب الثلثشان لبنات لالب 
ومشاركتهن ممتنعة؛ لأخبن دون درجتهن» فلم يبق لبنات الابن شي 276" . 

إلا أنْ يكونَ معها ابنُ ابن ني درجتها أو أَنْرَلَ منهاء فيمَصّبها ني الباقيء للذ کر مثل 
حظ الأنثيين؛ لقوله تعالی: ۶ ویک اه ف آوکر حص للد مِثْلُ حط انين 4. 


)00 سواء كانت بنتَ ابن واحدة أو أكثر» بشرط: ألا يكون معها ابن ابن في درجتهاء ولا فرعٌ وارثٌ أعلئ 
منها - سوئ البنت صاحبة النصف -. انظر: الإجماع (ص١9)؛‏ المحلئ (71/9؟)؛ المغني 
(9/ 15١)؛‏ الفوائد الشنشورية (ص١٠٠)؛‏ العذب الفائض /١(‏ ؟3)؛ عدة الباحث (ص18). 

() قال ابن أبي عمر المقدسي كَدَآنُْ: (وقد دل عليه قوله تعالئ: هنك س مَرْقَ نين لَه ا مارك 
وإ نكا َك الصف 4؛ ففرّضٌ للبنات كلّهن الثلئين» وبناثٌ الصلب وبناتٌ الابن كله نساءٌ 
من الأولادء فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يَزْدْنَ عليه» واختصّت بنت الصلب بالنصف؛ لأنه 
مفروض لهاء والاسم يتناولها حقيقة» فبقي السدس لبنات الابن» وهو تمام الثلثين). الشرح الكبير 
.(V4-۳ /(‏ 

(۳) وممن حكول الإجماع على ذلك: ابن المنذرء والماوردي» وابن قدامة واقاد. 
وهذه إحدى حالات حَجْب بنت الابن» وتُحجَبٌ كذلك: بالفرع الوارث المذكر الأعلئ منهاء وبكل 
بنتي ابن أعلئ منها إذا استكملتا الثلثين» ولم يكن معها معصّبٌ لهاء وهو ابن الابن الذي في درجتها 
أو الأنزل منها. 
انظر: الإجماع (ص١9)؟‏ الحاوي (۸/١٠٠)؛‏ المغني (9/ ؟1)؛ التلخيص للخَبْرِي /١(‏ ۷۸)؛ الفوائد 
الشنشورية (ص75؟1١.‏ 1299-1528)؛ الخلاصة (ص*٠؟؟).‏ 

() انظر: المغني (5/ ؟1١).‏ 

(5) وهو المذهب» وبه قال جمهور العلماء من الصحابة يك وغيرهم» خلافا لابن مسعود ذلكَهُ؛ فإنه 
كان يجعل الباقي بعد استكمال البناتٍ الثلثين لبني الابن دون بنات الابن. انظر:الإقناع (۳/ ۱۸۹)؛ 
المنتهى (؟/١۳)؛‏ التهذيب لاني الخطاب (ص١٠٠)؛‏ التعليق لابن المجدي /١(‏ 4۷۸)؛ العذب 
الفائض .)۸٩ /١(‏ 


وهؤلاء يدخلون في عموم الآية؛ بدليل تناولها لهم عند عدم البنات» وعدم البنات 


© المسألة السادسة: 
للأب في الميراث ثلاثة أحوال. 
١‏ فيّرث السدس فرضا مع وجود الفرع الوارث' المذكر؛ لقوله تعالئ: 


43 
ےس ساس رص سا 5-5 م AS‏ ع ص ا ص 
«وَلِأَبوَيهِ لکل و جد مِنْهَمَا سدس مسا ترك إن کان لمم وله #(0 , 


رص 


. ويرث السدس فَرْضًء والباقي تعصيب مع وجود الفرع الوارث المؤنّثِ7"‎ ١ 


.)۱١۸ 2110-١188 /5( انظر: المبدع‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة يََلنْةٌ بعد ذكر هذه الأحوال: (وأجمع أهل العلم على هذا كله» فليس فيه بحمد الله‎ 
اختلاف نعلمه). المغني (9/ ١؟). وانظر: تفسير الطبري (۸/ ١۳)؛ الإجماع (ص؟937:35)! بداية‎ 

.)٠٥۹ /٤( المجتهد‎ 

(۳) الفرع الوارث: هم أولاد الميت لصلبه ذكوراً وإناثاء وأولاد أبنائه وإن نزلوا بمحض الذكور إذا لم يقم 
بهم مانع من موانع اللإرث. فلا يدخل في ذلك أولاد بناته؛ فإنهم فروع غير وارثين» ولا مّن قام به مايمنع 
الإرث من أولادٍ الميت وأولاد بنيه. انظر: إرشاد الفارض (ص١7)؛‏ تسهيل الفرائض (ص°"). 

(4) وهم أبناء الميت» وأبناء أبنائه وإن نزلوا بمحض الذكورء سواء ود منهم واحد أو أكثر» وسواء 
أكان معهم فرع مؤنث أم لم يكن. انظر: شرح الفصول المهمة /١(‏ 270)؛ الفوائد الشنشورية 
(ص٩۹»‏ 7؟1)؛ العذب الفائض (۱/ 09)؛ الخلاصة (ص١195-191).‏ 

(5) وجه الاستدلال: أن الله يك جعل للأب السدس إن كان للميت ولد )» بمعنون: مولودء وهو لفظ 
عام؛ لكونه نكرة في سياق الشرط, فيعم الواحد والعدد» والذكر والأنثى» من أولاد الميت وأولاد 
بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. 
انظر: تفسير الرازي (/ 015)؛ تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للّاحم .)٠٠١ /١(‏ 

(7) وهي بنت الميت» وبنت ابنه وإن نزلت بمحض الذكورء فللأب معها السدس فرضاء والباقي 
تعصيب)ء بشرط عدم وجود الفرع الوارث المذكر. فالسدس لقوله تعالى: «وَلِأَبويَهِ ِكَل وحِدر هما 
َد ًا رن كن لَه ولد 4. ويأخذ الباقي بالتعصيب؛ لقوله ل : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولئ رجل ذكر؛ والأب هو أولئ رجل بعد الابن وابنه. انظر: شرح المنتهى للبهوتي 
(4/ ۳٥)؛‏ شرح الفصول المهمة (١/297)؛‏ العذب الفائض (١/١8)؛‏ الخلاصة (ص؟1929١).‏ 


Sa‏ فقة آيات الأخكام على مذهب الحنابلة 


(۳] ويرث بالتَعْصِيبٍ وحده عند عدم الفرع الوارث؛ لقوله تعالی: «قإن لَمَ تک اد 
لوقك ا ترط اك 014 فأضاف الميراث لهماء ثم قَدَّرَ نصيت أحدهماء 
فجعل للأم الثلث, فدلّ على أن الباقي للأب» وهذا هو شأن التعصيب”". 
:© المسألة السابعة: 

وللجَدٌ هذه الأحوالٌ الثلاثة بالإجماع'”"». ويَسْقطٌ به الإخوةٌ الأشقاء والأخوةٌ 


لأب» في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد كانه( . 


0غ( ومعنى الآية: أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث» وورثه أبواه فحسب. فلأمه ثلث المال كله» ولأبيه 
الباقي وهو الثلثان. وقال ابن رجب يَََنْهُ: (وقد يقال - وهو أحسن حة إن قوله: وور اراق 


320 04 
0 ± 


لدت 4؛ أي: مما ورثه الأبوان. ولم يقل: (فلأمه الثلث مما ترك). كما قال في السدس» فالمعنل أنه 
إذا لم يكن له ولدء وكان لأبويه من ماله ميراث» فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان» 
ويبقي الباقي للأب). جامع العلوم والحكم (628/6). 
انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (ص۷٥-۸٥)؛‏ زاد المسير (27/6)؛ رموز الكنوز /١(‏ 4۳۸)؛ 
اللباب لابن عادل .)2١17/5(‏ 

(؟) انظر: المبدع (5/ 019 5/ ۱۱۹-۱۱۸). 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص45)؛ الحاوي للماوردي (8/١؟19)؛‏ الإقناع لابن القطان 
(۳/ 0؟15)؛ التعليق لابن المجدي .)1١15 /١(‏ 
والمراد بالجد هنا: الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين الميت أنشئ» وهو أب الأب» وإن علا 
مخض لكر / 
انظر: الفوائد الشنشورية (ص٤۷»‏ ۹۷)؛ العذب الفائض /١(‏ 09)؛ الخلاصة (ص ۱۹۳ .)١١١‏ 

)٤(‏ واختار هذه الرواية جَمْعْ من أئمة المذهب كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وصاحب الفروع» 
وصوبها المرداوي طاقاد. 
والمذهب: أن الجدَّ يقاسم الإخوة الأشقاء والأخوة لأب كأنه أخ منهم» إلا أن يكون الثلتٌ خيراً له 
فيأخذه» والباقي لهم» وعلئ هذا جماهير الأصحاب. 
انظر: مجموع الفتاوئ /۳١(‏ ١۳١۳)؛‏ منهاج السنة النبوية (ه/ 1-۳٠٥)؛‏ إعلام الموقعين 
(١/374")؛‏ الفر وع (۸/ ۱۸)؛ الإنصاف (19-15/18)؛ الإقناع (۳/ ۸۳)؛ المنتهی (6/ 28). 
وأما الإخوة لأم» فإن الجد يحجبهم بالإجماع. 
انظر: الإجماع (ص1١)؛‏ الاستذكار /٠١(‏ ۴٤4)؛‏ التلخيص للخبر ي (۸۱/۱). 


لأن الجَدّ أبّ؛ بدليل قوله ويك : ءا 3 یکی اسس: ٠م‏ وقول م -يحكي 


00 


قول يو سف 0-: #وَاتبعَبٌ مله ءاباءِ ى رهيم و سحی وعقوب € [يوسف: 2*] 
E‏ 
ويفارق الحد الأب ف مسائل 220 منها: 
و انه نشكالا 


2 يكن 
] وأنه د ق عن رتبته 2 العمَرِيتينٍ انا 


@ المسألة الثامنة: 
ولام ٤‏ الميراث أحوال: 
١‏ فترثُ السدس مع وجود الفرع الوارث0©. 
e‏ لوي لکل وجل ما سدس يسا رک إن كن له ولد 4 وود 


.)١۷١ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: المختصر للحوني (ص 197)؛ شرح الفصول المهمة /١(‏ 276-579)؛ شرح الرحبية لسبط 
المارديني وحاشيته للبقري (ص71-57). 

(۳) ويُحجَبُ كذلك بكل جد أقرب إلى الميت» وهذا مُجْممٌ عليه. 
انظر: الإجماع (ص97)؛ بداية المجتهد /٤(‏ 177)؛ الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 39-578). 

(؛) فترث الام - في المسألتين العَمَرِيتَينِ - ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين» وللأب ثُلَنَا الباقي. 
نوجد الجد بولا عن الأب ها فللأمٌ ثلث جميع المال. انظر: المغني (9/١2)؛‏ التهذيب لأبي 
الخطاب (ص87)؛ شرح الفصول المهمة /١(‏ 2759)؛ العذب الفائض /١(‏ 09). 
وسيأتي بيان «العْمَرِيتيْنَ في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

() انظر: المبدع (7/ 00-۹ 

(7) ذكراً كان أو آنثی» واحدٌ أو متعدداً. 
قال الماوردي يَدَاَنْه: : (الولد أو ولد الابن يحجب الأم عن الثلث إلى السدسء ذكراً كان أو أنثى 
ر درن نولك ار له لاسرالا ا جا لعاف ی ر يك لم يجيا لد 
الابن). الحاوي (48/8). وانظر: الاستذكار /٠١(‏ ١۳۹)؛‏ الفوائد الشنشورية (ص45)؛ العذب 
الفائض /١(‏ 00). 


فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


00 


Pas 
وقال ابن عباس : لا يحجبها عن الثلْثِ إ إلى السدس إلا ثلاثةء فأكثر (؛‎ 
لقوله تعالى : إن كن م حو يديه آلشدش4؛ وأقل الجمع ثلاثة7").‎ 


n‏ يعبر به عن الاثنين» وقد جَعَلَ جماعة من أهل اللغة 


)١(‏ سواء كان هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم» ذكوراً أو أناث) أو مختلطين» وارثين أو محجوبين 
بشخص كالأب . انظر: شرح الفصول المهمة 215١ /١(‏ 157)؛ العذب الفائض /١(‏ 051-80). 
وقد أجمع أهل العلم على أن الأم لا تحيجّبُ من الثلث إلى السدس بأخ واحدء أو أخت واحدة. 
وأجمعوا علئ حَجْبِهًا إلى السدس بالثلاثة من الإخوة أو الأخوات» إلا حلاف شاذاً في عدم 
الحجب بالأخوات. 
واختلفوا في الاثنين من الإخوة أو الأخوات. قال القرطبي يانه في تفسيره (0/ 19): (وأجمع أهل 
العلم على أن أخوين فصاعداً ذكران) كانوا أو إناثء» من أب وأم» أو من أب أو من أم» يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس» إلا ما روي عن ابن عباس: أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا 
يحجب الأم أقل من ثلاثة). انظر: الحاوي للماوردي (۸/ ۹۸)؛ الاستذكار /١6(‏ 109-١٠1)؛‏ 
المغني (9/ 19)؛ التلخيص للحَبّْري (١/177)؛‏ شرح الفصول المهمة .)١152 /١(‏ 

(9) انظر: التلخيص للخبري (١/071)؛‏ التهذيب لأبي الخطاب (ص 2157 159)؛ شرح الفصول 
المهمة /١(‏ ؟15١).‏ 

)۳( اختلف العلماء قاد في أقلّ الجمع على عدة أقوال» أشهرها قولان: 
أولهما: أن أقل الجمع ثلائة» وإطلاقه على الاثنين والواحد مجاز. وهو قول جمهور النحاة 
والأصوليين والفقهاء. 
والثاني: أن أقلّدُ اثنان» واختاره الباقلاني» والباجي» والغزالي؛ وأكثر الظاهرية. وتُسب إلى جماعة 
من أئمة اللغة: كالخليل» وثعلب» ونفطويه وغيرهم. 
انظر: كشف الأسرار (؟/ ۸ نهاية الوصول للصفي الهندي (167/5)؛ إحكام الفصول 
/١(‏ 206)؛ مفتاح الوصول (ص(١»١٠017-07)؛‏ المستصفئ (؟/ 90-55)؛ البحر المحيط للزركشي 
(۳/ 4-۳7( التلويح على التوضيح (١/١٠)؛‏ شرح مختصر الروضة (6/ 000-19)؛ شرح 
الكوكب المنير (۳/ ١١٠-١١٠)؛‏ الإحكام لابن حزم /٤(‏ 007)؛ أقل الجمع عند الأصوليين 
( ص٥٩ .)۱٤٩‏ 


وقال الزمخشري ويَرْيَد29: لفظ الإخوة هنا يتناول الْأَحَوَيْن؛ لأنه يفيد معنو 
الجمعية المطلقة من غير كمية. ويؤيّدة قوله تعاليل: وإ ن كارأ إخوة رجالا وها 


ر م 2-76 


للد ک تل حظ الأشين © [النساء: 175]» وهذا الحكم انت 2 أخ وأخت. 

1 وثَرِثُ ثلث المال إذا لم يكُنْ للميت فرِعٌ وارث. ولاعددٌ من الإخوة. ف 
غير المسألتين العْمَرِيْتيْنَ!". 

لقوله تعالی: قان لم یک لد ولد وو رنه أبوَاه ديه اثلث 4 . 


ًَ 50 مه 7 ماه ٠‏ 3 
[؛] وترث ثلث الباقى بعد نصيب احد الزوجين في الم لين العمَر هسه 0 


)١(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرَّمَخْسَرِيء إمام جليل من أئمة التفسيرء واللغة. 
والنحوء والبيان. 
ولد يي رَمَحْشّر - من قرئ خوارَزم -» وجاور بمكة زمناء فلقب ب «جار الله» واشتهر به. قال 
الذهبي: كان راسا في البلاغة» والعربية» والمعاني» والبيان» وله نظم جيد» وكان داعية إلى الاعتزال» 
والله يسامحه. 
وله يَدَْنْهُ مصنفات جليلة» من أشهرها: تفسيره «الكشاف»» و «المفصّل» في النحوء و «أساس البلاغة». 
ولد سنة (6717)» وتوفي بالجُرْجَانية - وهي قصبة خوَارَزْم - سنة (07ه). انظر: نزهة الألباء (ص:9؟)؛ 
معجم الأدباء (۱۹/ 157)؛ وفيات الاعيان /٥(‏ 74١-10,1)؟‏ سير أعلام النبلاء (0؟/ .)٠١١-٠١١‏ 

(؟) انظر: الكشاف .)٥١۸ /١(‏ 
وانظر كذلك: زاد المسير (5/ 27)؟ التسهيل لابن جزي /١(‏ ؟3)! البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 18). 

(۳) ولاخلاف في هذا بين أهل العلم. 
انظر: مراتب الإجماع (ص۱۷۸)؛ المغني (9/ 1۸)؛ شرح الفصول المهمة .)115-١141/١(‏ 

)٤(‏ العْمَرِيّان: مسألتان من مسائل الفرائض» سُمَيتا بذلك لقضاء عمر بن الخطاب ي فيهماء 
وصورتہما: آن يكون للمتوفی زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان. . ففي الأولئ: للزوج النصف. 0 
ثلث الباقي بعده -ويساوي سدس المال-. وللأب الفاضل. وفي الثانية: للزوجة الربعء وللأم ثلث 
الباقي بعده -ويساوي ربع المال-. وللأب الفاضل. 
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم» وحكي إجماعا عن الصحابة قبل خلاف ابن عباس ؤَلَِهُ. 
انظر: الإقناع لابن القطان (۳/ ١٠١٠)؛‏ الذخيرة /١١(‏ 17 مغني المحتاج ("/ ١٠)؛‏ نهاية الهداية 
(ص»70)؛ شرح الرحبية لسبط المارديني (ص 756-09)؛ شرح الفصول المهمة .)١517 /١(‏ 


کے فَقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 

وقال ابن عباس ي : لها ثلثُ المال كله فيهما؛ لأن الله ك فرض لها الثلث 
عند عدم الولد والإخوةء وليس ههنا ولد ولا إخوة"". قال الإمام أحمد يانه : وهو 
ظاهر القرآن(». وقال ابن قدامة كبآثه: (والحجّة معه لولا انعقاد الإجماع من 
الصحابة ص على مخالفته) . 


:© المسألة التاسعة: 
إذا مات أحد الزوجين -ولو قبل الدخول والخلوة- وَرِنّه الآخَرٌ بغير خلاف. 
لأنّ عَقْدَ الزوجية صحيحٌ ثابت» فيدخلان في عموم قوله تعالى: «وكڪ 
A EE‏ 
فللزوج النصف إن لم يكن لزوجته فرعٌ وارث» والربعٌ إن كان لها. 
وللزوجة الربع إن لم يكن له فرع وارث. والشمنُ إن كان له(21. 
وهذا مجمّعٌ عليه" وسنده قوله ڪ: وڪم يِضَفُ ما کر ركم إن ر 


)١(‏ وقد نوقش هذا الاستدلال من أوجه. قال شيخ الإسلام كَناثه: (وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث 
مطلقا... بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد الزوجين؛ فإنه لو كان كذلك كان يقول: 
(فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث)؛ فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء فلما خصّ الثلث ببعض 
الحالء عَلِمَ أنها لا تستحقه مطلق)). مجموع الفتاوي /5١(‏ 760-748). وانظر: أحكام القرآن 
للجصاص (؟/ ۸۳)؛ تفسير الرازي (۳/ 0817-617) الفرائض وشرح آيات الوصية (ص5ه-30). 

(0) انظر: الفروع (۸/ 1)؛ الإنصاف .)]2-14١/١18(‏ 

(۳) المغني (9/ 7؟). 

(؟) انظر: المبدع (5/ /129-151). 

.)۱۸ /١( 91)؛ العذب الفائض‎ /١( انظر: المغني (۱۰/ ۱4۹)؛ شرح الفصول المهمة‎ )٥( 

(7) سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر» فيشتركن في الربع أو الثم ويَقتَسِمْتَه بالسوية إجماعاء حكاه ابن المنذ 
وابن قدامة» والنووي ااد. انظر: الإجماع (ص97)؛ المغني (9/١؟)؛‏ روضة الطالبين (8-8/57). 

(۷) وممن حكى الإجماع: ابن المنذرء وابن عبد البر» وابن قدامة طاد. 
انظر: الإجماع (ص؟42)؛ الاستذكار /٠١(‏ 405)؛ المغني .)2١/9(‏ 


00 كان هن ولد فل ولد فككم الرنيع ا من بعد وو وَصسيِّةَ دوصیرک 
بھا أؤ د ولھ اربع فا ر كت إن NE‏ ڪان لَكُم ولد 


00 مه م وع 


فلهن الكمن سماد رڪم ين بعر و 5 وَصِِيَّةَ وضو بها أَوْديْنِ © . 

فنصت الآية على الولدء ووَلَدُهُ مُلْحَقٌ به بالإجماع» لكن اختلفوا: هل حَجْبّهُ 
بالاسم أو المعنى ؟ فقيل: بالاسم رلور 0 E‏ لأنة بسكن ولداء 
فتدل الآية عليه. وقيل: بالمعنئن؛ لأن الولد حقيقة ولد الصلب» لكنهم أجمعوا على 
أن ولد الأبن يقوع مقامة فى اللحجب» إلا باتك عن مجاهة 4 أنه لأ يحجب: 
وهو مدفوعٌ بالإجماع٩0.‏ 
@ المسألة العاشرة: 


وإن اجتمع أحَد الزوجين ح ذوى الأرحام*» أخذ فَرْضَهُ غير مححوب بها" 


)١(‏ هو: : أبو الحجّاج مجاهد بن جَبّر المخزومي مولاهم المكي. إمامٌ من إئمة التابعين وثقاتهم » أخذ القراءة 
والتفسير والفقه عن ابن عباس ص ء وكان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال أيض): 
عرضتٌ القرآن ثلاتَ عرضات على ابن عباس» أَقَفْهُ عند كل آية» أسأله فيم تَرَلتْء وكيف كانت. 
ولد سنة (١؟ه)ء‏ وتوفي بمكة سنة (؟١٠‏ أو 7 ١٠ه)‏ وهو ساجد. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۷/ 4۱۲)؛ تبذيب الكمال (۷؟/ 298؟2)؛ سير أعلام النبلاء .)٤٤۹ /٤(‏ 

(؟) سبق الكلام عنه (ص ۲۰۷ .)2١6‏ 

(۳) انظر: المبدع (0/ 11۸-۱1۷« /Y‏ 13۸(. 

49 دوو الأرحام في اللغة: هم أصحاب القرابة مطلقا؛ فالأرحام: جَمْع رَجم» وهي هي: القرابة و أسبابها. 
وأصلها من رَجم المرأة» وهو موضع تكوين الجنين منها. وذّوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل 
قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. انظر: المطلع (ص۳۷۱-۳۷۰)؛ لسان العرب (۱۴/ ۴۳۳-۲۳۲)؛ 
تاج العروس (؟96/ 726؟)2 (رحم) فيهما؛ العذب الفائض (؟/ ١٠)؛‏ التحفة الخيرية (ص9١؟)؛‏ 
الخلاصة (ص”077). 

(5) الحَجْبُْ لغة: المَنع» يُقال: حَجْبَهُ عن كذا يَحْجُبّه - من باب قَتَلَ-؛ إذا منعه. وسمي السَّثْر 
(حجابا)؛ لأنة يمنع المشاهدة» وسمي البوابٌ (حَاجِبَ))؛ لأنه يمنع الدخولء وجمْعٌ الحاجب: 
حجّاب» ككافر وكماز: 
واصطلاحا: منع مَنْ مَنْ قام به سببُ الإرث من الإرث بالكليّة أو مِنْ أوقر حَظَيْه. 
فالأول يسمّى: حجب حرمان» وهو المراد بالحجب عند الإطلاق. والثاني: حجب نقصان. 5 


[ 0 فقة آيات الأآخخًّام على مذهب الحنابلة 


ولامُعَاول'. 


قال ابن قدامة اث : (لا أعلم خلاف] بين مَنْ وَرَّنَهُم أنّهم يرثون مع أحد 
الزوجين ما فضل عن ميراثه» من غير حَجْب له» ولا مُعَاوَلَّةِ)2'2. 

وذلك لأن الله ويك فرض للزوجين» ونص عليهماء فلا يُحْجَبَانٍ بذوي الأرحام 
3 .و" . 
وهُُمْ غير منصوص عار 0 
© المسألة الحادية عشرة: 

لِوَلَّدِ الأمّ في الميراث ثلاث حالات(: 

[] فإن كان واحداً فله السدسء ذكراً كان أو أنثى © . 


لقوله وك : ول نكرت رل يورت كَل أو مر 


= انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 157)؛ المصباح المنير (ص77)؛ القاموس المحيط /١(‏ 52): جميعها 
(حجب)؛ نهاية الهداية (ص؟9)؛ شرح الفصول المهمة (۱/ 197)؛ العذب الفائض /١(‏ 917). 

)١(‏ أضل العَوْلٍ في اللغة: الارتفاع والميلء قاله الأزهري دناه . ومنه سُميت الفريضة: عائلة؛ إذا 
ارتفعَتُ سهامُها وزادث عن أصَلِهاء فنَقَصَ حظ الورثة» كأنها مالت عليهم فنقصتهم. 
ويقال: أَعَاَلٌ زيدٌ الفريضة؛ وعَالَّها؛ إذا جعلها عائلةء والأول أشهر. والمُعَاوّل من الورثة: المنقوصٌ بالعؤل. 
وني الاصطلاح: زيادة سهام المسألة عن أصلهاء ونقصان أنصباء الورثة. 
انظر: الزاهر (ص١۳۷)؛‏ المغرب (ص؟772)؛ المطلع (ص77,2)؛ المصباح المنير (ص1؟؟)» 
(عول)؛ المغني (9/ 557)؛ الإقناع (۳/ ۱۹۷)؛ التحفة الخيرية (ص,227)؛ العذب الفائض /١(‏ ١١٠)؛‏ 
الخلاصة (ص3758). 

(؟) المغني .)9١/9(‏ 

(۳) انظر: المبدع (5/ 200). 

)٤(‏ يستوي في ذلك ذكورهم وإناثهم. وهذه الحالات مجمّعٌ على حُكيهاء إلا ما روي عن ابن عباس ول 
مما سيأتي ذكره في الحالة الثانية والثالثة. انظر: الإقناع لابن المنذر /١(‏ 80-584 2)؛ الاستذكار 
/١6(‏ 4۱۳)؛ بداية المجتهد )١١١-٠١١ /٤(‏ المغني (9/ لاء ۷؟). 

(5) بشرط عدم الأصل الوارث المذكرء وعدم الفرع الوارث. انظر: التهذيب للكلوذاني (ص٠٠)؛‏ 
العذب الفائض /١(‏ *77)؛ عدة الباحث (ص۱۸)؛ الخلاصة (ص۳۳؟). 


LL‏ ادش + والمراد به: ولد الام بالإجماع» وقد قرأها سعد بن أبى 


وقاص ي وغيره: (وله أخ أو أختٌ من ا)٠‏ . 
[؟] وإن كانا اثنين فصاعداًء فلهم الثلث. يقتسمونه بينهم بالسّويةَ ذكو را وناگ . 
لقوله ك : وين انوا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى اَلتُْث )؛ والشركة مِنْ 
غير تفصيل تقتضي التسوية بينهم» كما لو وصّئ أو أقرٌ لهم. 
ولا نعلم في هذا خلافاء إلا رواية شدَّثْ عن ابن عباس د أنه فَضَّلَ الذكر 


سساح د 


عل الأنشی؛ لقوله تعالی: «وَإِنكانوَأ خو رجالا ويسآء فَلِلذَ كر مل حظ الأندين » 
[النساء: ١7/5‏ ]. 
وجواية: أن المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو الأب. قال ابن قدامة ينلث: (ثم 
هذا مُجمع عليه» فلا عبرة بقولٍ شاذ)”"'. 
و 0 
[؟] ويسقط ولد الأم بستة: الابن. وابن الاين وإن نزل بمحض الذكور.ء والبنت» 
وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورء والأب» والجد وإن علا بمحض الذكور'. 


)١(‏ حكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء والماوردي 5د وغيرّهم. انظر: الإجماع (ص۳١)؛‏ الاستذكار 
(1/ 674)؛ الحاوي (91/8)؛ المعلم بفوائد مسلم (؟/ 226)؛ المغني (9/ ۷). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سننه (۳/ ۱۱۸۷) ت: الحميد» والدارمى في سننه /٤(‏ 1945١)؟‏ والطبري في تفسيره 
(35-33/4)؛ والبيهقي في الكبرئ (7/ 1؟)» وصححه إسناده الحافظ ابن حجر في الفتتح (3/15). 

(۳) بشرط عدم الأصل الوارث المذكرء وعدم الفرع الوارث. انظر: التعليق لابن المجدي -٤٠۷ /١(‏ 
4٠‏ ) العذب الفائض /١(‏ 05)؛ عدة الباحث (ص ۷١)؛‏ الخلاصة (ص٤۳؟).‏ 

(؛) وقد نص الماوردي وابن قدامة كا على شذوذ هذه الرواية» ومخالفتها للإجماع. 
انظر: الحاوي (۸/١٠٠)؛‏ المغني (9/ ۷؟)؛ الجامع لأحكام القرآن (9/5/)؛ شرح الفصول 
المهمة .)٠١١ /١(‏ 

(5) المغني /٩(‏ ۷؟). 

(7) أي: بالأصل الوارث المذكرء والفرع الوارث. 
وهذا الحكم مجمع عليه عند أهل العلمء إلا رواية شاذة عن ابن عباس ي في أبوين» وأخوين 
لأم: أنه جعل للأم الثلث» وللأخوين الثلث. قال ابن قدامة ناث : (وهذا بعيد جداً؛ فإن ابن عباس 
يسقط الإخوة كلهم بالجد. فكيف يورت ولد الأم مع الأب). المغني (9/ ۷). 5 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالی: وإ ن کات رجل َرَت كَل © الآية» وقد سثل النبي و عنها 


فقال: «أما سَمِعْتَ الآية التي أنزلتْ في الصيف: فوك فل اله يُفْتِيحَكُمْ في 


الك #. وهي مَنْ لم ب دولا واي" فد عل أذ أولا الام إا نون 
عند فق الوالن:والولك: والبعد والة»نوولد الا ول . 


:24 المسألة الثانية عشرة: 
للأخت الشقيقة في الميراث خمس حالات7”) 
]١‏ فإذا انفردت كان لها النصف. 1©] وإن كانتا اثنتين فصاعداًء فلهنَّ الثلثان . 


لقوله تعاليل: فوك فل آله مم ف لكلل إن مرو هلك ليس لَه ولد وله 
ج 


کا ب 


Î‏ ان ا 


کے وه وا سر سر جود رر 


نا أَنْنَتَيْنِ َلَهُمَا الشْلدَانٍ ينا ترك 4 


= وانظر: التهذيب للكلوذاني (ص8”)؛ شرح الفصول المهمة (١/272)؛‏ الفوائد الشنشورية 
(ص8؟12١)؛‏ العذب الفائض (۱/ /ا9). 

)١(‏ رواه هذا اللفظ: الحاكم في مستدركه م لشضفرة من حديث أبي هريرة ص وقال:(هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم). 
ورواه بنحوه البيهقي في الكبرئ (7/ ١؟؟)‏ من حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
مرفوعاء وقال: (حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع»› ولیس بمعروف). 

.) ١11 -؟ نوكل‎ ١11١/5 «0۱ انظر: المبدع (ه/‎ )٩( 

(۳) وهذه الحالات مجمّعٌ على حكوهاء > إلا الحالة الرابعة - حيث ترث الشقيقة بالتعصيب مع البنت أو 
بنت الابن - فقد خالف فيها ابن عباس د كما سيأتي قريب إن شاء الله. 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص46)؛ المحلئ (5/ 0۸٦۲ء‏ 2539)؛ بداية المجتهد (4/١17١)؛‏ المغني 
ê‏ 17-5)؟ الإقناع لابن القطان (۳/ ۳٩٤۱ء .)١1507‏ 

(+) ويُشترط لهاتين الحالتين: 
N u .١‏ 
؟. عدم الفرع الوارث» ذكراً كان أو أنثى. 
۳. عدم الأصل الوارث المذكرء وهو الأب» وأب الأب وإن علا بمحض الذكور. 
انظر: الفوائد الشنشورية (ص؟۸ء ۸۸)؛ العذب الفائض ,0١ ٠١ /١(‏ 07)؛ الخلاصة (ص629-222). 


, ۳۷٦ [النساء:‎ 


[* وإن كان معها أ شقيق عَصّبّهاء للذكر مثل حظ الأنثيين29». 

لقوله تعالی: و نكا رخو رجا ک وَنسَآ لادک نل حَظ الْدنبين © [النساء: .]00١‏ 

(] والأخت الشقيقة مع البستٍ أو بنتٍ الابن عَصَبَةٌ تأخذ الباقي بعد 
الفروض"» وهو قول عامة الفقهاء. 

وقال ابن عباس ذَليِكَا: لا شيء للأخوات. وقال في بنت وأخت: للبنت النصف». 
ولا شيء للأخت» فقيل له: إن عمر له قضئ بخلاف ذلك جعل للأخت النصف» 


ر ص کے کے م وو م 


فقال ابن عباس ذَلكه: أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قوله تعالی: #إن )نوأ هك کس لَه ولد وله 


)١(‏ والمراد بهذه الآية: ولد الأبوين» وولد الأب بإجماع العلماءء حكاه: ابن قدامةء والنووي بلك 
وغيرٌهما. انظر: المغني (۹/ ۱۷)؛ الإقناع لابن القطان (۳/ /561١)؛‏ شرح صحيح مسلم .)292/١1١(‏ 

(؟) سواء في ذلك الواحد والعددء من الإخوة الأشقاء. والأخوات الشقيقات» بشرط: عدم الحاجب لهم: وهو 
الفرع الوارث المذكرء والأب» والجد - عند القائلين بحجبه للإخوة والأخوات مطلق) -. 
انظر: إرشاد الفارض (ص77)؛ الفوائد الشنشورية (ص7١1١)!‏ العذب الفائض (١/١5)؛‏ الخلاصة 
(ص26-2292؟). 

(۳) سواء في ذلك الواحدة والعددء من الأخوات الشقيقات» والبنات» وبنات الابن وإن نزلن بمحض 
الذكور. وتسمئ هذه الحالة: التعصيب مع الغير» ويُشترط لها: 
.١‏ ألا يكون معها أ شقيق أو أكثر. ٍ 
>. عدم الفرع والأصل الوارثيْن المذكرَيْنِ. 
انظر: الفوائد الشنشورية (ص١؟١)؛‏ العذب الفائض (١/١۹-؟۹)؛‏ الخلاصة (ص٤؟؟).‏ 

(؛) قال الماوردي يَرَْنَ: (الأخوات مع البنات عصبةء لا يُمْرَضُ لهن. وين ما بقي بعد فرض 
البنات... وبهذا قال الخلفاء الأربعة» وجميع الصحابة دَق إلا ابن عباس ص فإنه تفرد 
بخلافهم). الحاوي (۸/ .)٠١۷‏ 
وقد حكاه بعض العلماء إجماع). انظر: المحلئ (۹/ 207)؛ التهذيب للكلوذاني (ص١5١)؛‏ فتح 
الباري لابن حجر (؟١/‏ 9؟)؛ إرشاد الفارض (ص 724). 


زک فقة آيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


لخت ملَهَانِصضَفٌ مارد 4 [النساء: 1975١]؟‏ فجعل لها النصف بشرط عدم الولد. 


وهال يرل غل ما دهت ال لعا آذ ا حل رف اال 
مع الولد» ونحن نقول به فإن الذي تأخذه مع البنت ليس بالفرض» وإنما هو 
بالتعصيب”". وقد وافقٌ ابن عباس د6 على ثبوت ميراث الأخ من الأبوين أو من 
الأب مع الولد» مع قوله تعالی: وهو برت آإن لم کن ها ود [الساء: ١۷ء‏ وعلئ قياس 
قوله ينبغي أن يسقط الأخ؛ لاشتراطه في توريثه منها عدم الولدء وهو خلاف الإجماع” ". 

والمبيّنُ لكلام الله ڪه هو رسولّه كله وقد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن 
الباقي عن فرضهماء وهو الثلك“. 

وط الأخنوات من الاجوية أو من الأب بوجود الأبء أو الابنء أو ابن 
الابن وإن نزل بمحض الذكور. 


)١(‏ ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثئ» وعليه: فلا ميراث للأخت مع الابن ولا مع البنت. قال الشيخ 
إبراهيم بن عبد الله الحنبلي يانه : (وأجيبَ بأن المراد بالولد ههنا هو الذكر؛ بدليل قوله تعالى: < 
وهو يرتا إن لَمْ يكن لا ولد الساء: ۷٠؛‏ أي: ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع البنت). العذب 
الفائض (۱/ ؟9). 

(9) انظر: المغني .)٠١/۹(‏ 

(۳) فإن الإجماع منعقدٌ على أن البنت لا تحجب الأخ شقيق كان أو لأب» بل يكون عصبة بنفسه» وله الباقي 
بعد الفروض. انظر: شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۹۳)؛ الاستذكار /٠١(‏ 419)؛ بداية المجتهد /٤(‏ 0171). 

)٤(‏ رواه البخاري (ر375). 

(4) وتخ الأخوات لات افا س 

٠ الأ الشقيق» واحداً كان أو أكثر.‎ .١ 

>. الأختٌ الشقيقة إذا تعصبت مع البنتٍ أو بنتِ الابن. 

۳. الأختان الشقيقتان فأكثرء إلا أن يوجد معصّب للأخوات من الأب» فيرثن معه بالتعصيب. 

0 الجد - عند القائلين بحجبه للإخوة والأخوات مطلق)ء وقد سبق (ص ))١8‏ -. 
انظر: التلخيص للخبري /١(‏ ۷۸-۷۷)؛ التهذيب للكلوذاني (ص۳۸)؛ العذب 
الفائض (۱/ ٩۹۳‏ ۹۷ء ۹۸)؛ الخلاصة (ص؟۳؟). 


000 n م‎ e 
لما زف او 061 ان لَمْ کن ا 1 ولد # [النساء: ١۱۷]؛ فجعل إرثهم في‎ 0 
الكلالة» وهى اسم لماعدا ب وي‎ 


© المسألة الثالثة عشرة: 
وميراثُ الأخت من الأب كميراث الشقيقة عند عدمها في الحملة“'. 


لما سبق ذكره من الأدلة على ميراث ال 


)١(‏ وقد فسّر الكلالة هذا أبو بكر الصديق َء وهو قول جمهور العلماء قال ابن كثير يََلَنْهُ في 
تفسيره (/ :)۱١۸٩‏ (وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم 
الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعةء والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة). وانظر: 
زاد المسير (6/ ۳۰-؟۳)؛ رموز الكنوز .)٤٤٤-٤٤١ /١(‏ 

(9) انظر: المبدع (5/ 061-١56‏ 345 158). 

(۳) وقد حكئ ابن المنذر يمن الإجماع على أن الأخت لأب تقوم مقامَ الأخت الشقيقة عند عدم 
الأشقاء والشقيقات. انظر: الإجماع (ص٤١).‏ 
فتكون الأخت من الأب كالأخت الشقيقة في أحوال الميراث التي سبق ذكرها: [0 إن كانت واحدة 
فلها النصف. ©) وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان» وشرط هاتين الحالتين: عدم الأصل الوارثِ 
المذكرء والفر ع الوارث» والأخ الشقيق؛ والأخ لأب» والأخت الشقيقة. 1*] وإن كان معها أ لأب 
- واحدٌ أو أكثر- - عصّبهاء للذكر مثل حظ الأنثيين» بشرط: : عدم الحاجب لهم» وهو: الفرِع الوارث 
المذكر» الات وال - عند القائلين بحجبه للإخوة والأخوات مطلق)-. والأخ الشقيق» 
والأخت الشقيقة إذا تعصبت مع الغير. [؛] وإن كان معها بنت أو بنت ابن - واحدة أو أكثر - فلها ما 
أبقت الفروض؛ عصبة مع الغير» بشرط : عدم الفرع والأصل الوارِئَيْنٍ المذْكَرَيْنِء وعدم الأخ 
الشقيق» والاخ لأب والأخت الشقيقة. 
انظر: التهذيب للكلوذاني (ص75-7”5)؛ الفوائد الشنشورية ( ص 287-862 ۸۸ء ١۷١۱ء‏ ١12)؛‏ العذب 
الفائض ,0١ 26٠ /١(‏ “07)؛ الخلاصة (ص 2920-52256). 


)٤(‏ كقوله تعالئ: إن انرا هلك لسن له ولد ول أت مها يِضَفٌ ما رك وهو برها 22227 فان كاتا 


ا e‏ رک 


اسن هما الْلمَانٍ ما رل ون کاو إخوه را ونا واک شل خط الاش 4 [النساء: »]١۷١‏ وقد سبق أن 
الإخوة والأخوات لأب يدخلون في هذه الآية بالإجماع. 


فَقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


وترث مع الأختٍ الشقيقة الواحدة السدسٌ تكملة الثلثين إجماع)/"”". 
وإن استكمل الأخوات الشقيقات الثلتَيْن سَقَط الأخوات من الأب إجماعً"؛ 


لأن الله َك إنما فرض للأخوات الثلثين» فإذا أخذه الشقيقات لم يبق من فرض 
)£( 


الأخوات شيءٌ يستحقه الأخوات لأب 
© المسألة الرابعة عشرة: 

إذا لم تستغرق الفروض المالّء ولم يُوجد أحدّ من العَصَبَّة رد الفاضلٌ على 
ذوي الفروض بقدر نسبةٍ فُروضهم: إلا الرّوجَيْن”". 


)١(‏ سواء كانت أخت) لأب واحدة أو أكثرء بشرط: عدم الفرع والأصل الوارِئَيْنٍ المذكَرَيْن» وعدم الأخ 
الشقيق» والأخ لأب. انظر: مراتب الإجماع (ص١18١)!‏ بداية المجتهد (5/ 175)؛ نهاية الهداية 
(ص 773-575)؛ إرشاد الفارض (ص355)؛ العذب الفائض /١(‏ ؟٦).‏ 

(؟) لأن الشقيقة الواحدة فرضها النصف؛ بنص قوله تعالى: « إن انوأ هلك لس لَه ولد وَلَهُ أت لاصف 
مارك » [النساء: 177]» ويبقيل من الثلثين المفروضة للأخوات السار فيكون للأخوات من الأب. 
انظر: المغني (9/ 17). 

() إلا أن يكون معهَن أخ لأب» فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول عامة أهل العلم 
خلافا لابن مسعود ضَنكَهُ؛ فإنه قال: إذا استكمل الشقيقاتٌ الثلثينء فالباقى للاخوة لأب دون 
الأخوات لأب. قال ابن عبد البر كثلئة: (وما أعلم أحداً تابع ابنَ مسعود د من أصحابه وغيرهم 
على قوله هذا إلا علقمة). الاستذكار (16/ 628). وانظر: شرح السنة للبغوي (۸/ -هم©)؛ 
بداية المجتهد /٤(‏ 175)؛ المغني (9/ 17). 

(؟) انظر: المبدع (5/ ۱٤١-۱٤١‏ 118). 

)٥(‏ الردٌ لغة: مصدر رَد الشيء يَرُدْهُ رَدّا ومَرَدًا وتزداداًء إذا صَرَّقَهُ ورَجَعَةُ. 
واصطلاحا: صرف الباقي بعد الفروض على أصحابها بقدر يسبة فروضهم عند عدم العصبة. 
أو يُقال: الردٌّ في المسألة: زيادة في أنصباء الورثة» ونقصٌ من سهام المسألة» فهو ضد العول. 
انظر: الصحاح (5/ 177)؛ لسان العرب (/ 107-175)؛ المصباح المنير (ص18١١):‏ جميعها 
(ردد)؛ الفوائد الشنشورية (ص*2؟)؛ العذب الفائض (؟/ 7)؛ الخلاصة (ص۳۷۳). 

(1) وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۱۸/ ۱۱۸-۱۱۷)؛ الإقناع (۳/ ۱۹۸)؛ المنتهئن (؟/ .)١١‏ 


لقوله تعالول: واولا ال ب يكن [الأنفال: ١۷ء‏ الأحزاب: 7]؟ فإنه يعم 
والزوجانٍ ليسا من ذوي الأرحام» فلا يرد عليهما اتفاق6") إلا ماروي عن 
عثمان كه أنه رد على زوج» ولعلّه كان عصبة أو ذا رحمء فأعطاه لأجل ذلك. 
وعنه: يُصِرّفٌ الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال» ولا يُعطئ أحدٌ فوقٌ قَرْضِه(؛) 
لقوله تعالن في الأخت: طَلَهَا صف ما رَك4؛ فجعل لها النصفء ومن رد 


عليها أعطاها الكل. 
وجوابه: أنَّ المعنئ: فلها النصف بالفرض» فلا ينفي أن يكون لها زيادةٌ على 
ال ف ا 


)١(‏ والمراد بذوي الأرحام هنا: المعنئ اللغوي - دون الاصطلاحي- وهم أصحاب القرابة» وهو 
المراد بقوله ة: وَأُولوأ الاسام بعصم اوعض فكت الله 4. 
انظر: رموز الكنوز (2/ ؟28)؛ تفسير ابن كثير (4/ 1777)؟ فتح القدير (؟/ .)٤۷۴‏ 

(9) انظر: المغني (9/ .)٤۹‏ 

(۳) قال ابن عبد البر يَْنهُ: (وأجمعوا أن لا يُرد على زوج ولا زوجة» إلا شيء روي عن عثمان لا يصح» 
ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة). الاستذكار )]85//١(‏ 
وانظر: نوادر الفقهاء (ص55١-155١)؛‏ التلخيص للخبري /١(‏ ١۱۷)؛‏ المغني (9/ 19). 
وإن كان لأحد الزوجين رحِمٌ - كزوجةٍ هي بنت عم» أو زوج هو ابن خال- فإنه يأخذ الباقي 
بالرجم» لا بالرّد. انظر: العذب الفائض (؟/ ٤)؛‏ التحفة الخيرية (ص6١223).‏ 

.)۱۱۹ /۱۸( انظر: : التهذيب للكلوذاني (ص؟؟١١)؛ المستوعب (؟/ ٦۷۴۷-۷۲)؛ المبدع (5/ ۰ الإنصاف‎ )٤( 

(5) قال ابن قدامة َا في المغني (60/9): (كقوله تعالئ: واويه لکل وح دما أَلسّدسٌ سما ر إن كن 
أن وآثث»؟ يكون للأب السدس» وما فضل عن البنت بجهة التعصيب» وقوله: « وك 
نِصَفٌ ما سر أَرْوجكُمْ 4 لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولئ... كذا هاهنا 
تستحق النصف د والباقي بالرد). 

() انظر: المبدع (5/ .)170-١69‏ 


ا فَقَهُآياتّالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الخامسة عشرة: 
م ري . ه” ل أو i‏ 
لا يرث القاتل بغير حق من المقتول شيئاء عمدا كان القتل» أو شبه عمد و . 
وحُكي عن سعيد بن المسيّب وابن > جبَيْر ^ يه أنهما ورّئا القاتل عمداً من 
ال »لكأن آرة الموارية تاو ك ع ا رض العم ها 


ولا تَعْويلَ على هذا القول؛ لشذوذه» وقيام الدليل على خلافه؛ فإنه ية قال: 
«لا يرث القاتل شيع»". 


وقال: «ليس لقاتل ميراث». 


4 أجمع العلماء اد أن القاتل عمداًبغير حن لايرث من مال المقتول» ولا من ويو شين إلاماحكي من 
حلاف سعيد بن المسيب و ابن جبير باه وهو قول شلا مخالفٌ لما انعقد عليه إجماع الصحابة ل 
واختلفوا في غير ذلك من أنواع القتل: أيها يمنع الإرث ؟ 
والمذهب: أن كل قتل مضمونٍ بقصاص أو دية أو كفارة يمنع الإرث» فيشمل كل قتل بغير حق: :من 
عمد وشبه عمل وخطأ. انظر: التمهيد (۳؟/ ١44۳)؛‏ المنتقئ للباجى (۷/ ۸٠۱)؛‏ التهذيب 
للكلوذاني (ص؟8؟)؛ المغني /٩(‏ ١16)؛‏ الإقناع (۳/ ۲۳۹)؛ المنتهئ (5/ 06). 

(؟) هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوني. 
إمام من كبار التابعين وفضلائهم» قرأ القرآن علئ ابن عباس د6ء وروئ عنه» وعن أنس بن مالك 
وابن الزبير» وابن عمر د وغيرهم. قال خصّيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب» 
وبالتفسير مجاهد» وبالحج عطاء» وبالحلال والحرام طارص واحكيم E‏ كله يدبن 
جبير. وقال علي بن المديني: ليس في أصحاب ابن عباس د6 مثل سعيد بن جبير. توفي كان 
سنة (١۹ه)»‏ قتله الحجّاحٌ بن يوسف. 
انظر: تبذيب الكمال (۱۰/ 708)؛ سير أعلام النبلاء (721/4)؛ تهذيب التهذيب .)1١/4(‏ 

(۳) رواه أبو داود (ر 5074)» والنسائي في الكبرئ (ر7977)» والبيهقي (220/7) من حديث محمد بن 
راشد عن سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 
قال النسائي: (هذا حديث منكر» وسليمان بن موسئ ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن راشد). 
وقال الألباني: (الاسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فلا أقل من أن يكون حسنا 
لغيره... وأما بقية الاسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره فإن له شواهد يتقوئ بها). الإرواء (57/ .)۱١۸‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (ر؟6؟؟) وضَعَفَةُ وابن ماجه (ر2788). و الدارقطنى (ر١٤١4)‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة د مرفوعا. ۰ 1 


وقد أعطوا عمر ص دية ابن قتادة المُدْلِجِي لأخيه دون أبيه» وكان قد حَدَّقَهُ 
بسيفف فقتله 7 واشتهر ذلك في الصحابة» ولم يُنكر» فكان كالإجماع. 

وذهب الأوزاعي يثلثه وغيرٌه إلى توريث القاتل خطأ من مال المقتول دون 
ديته؛ لأن ميراثه ثابتٌ بالكتاب والسنة» وخخصّصٌ قاتلٌ العمد بالإجماع» فوجب 
البقاء على الظاهر فيما سواه. 


و 
وأجيبٌ بما تقدم من الأدلة» وتخصيص العمومات بها77". 
@ و 
كن )4( 
وشكي عن أبي ثور نان ا ا لظاهر قوله تعالی: 


= وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوّة» قال البيهقي: (لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه). 
السنن الكبرئ (7/ 520). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (ره؟]5). 
وانظر: البدر المنير (۷/ ۸؟؟)؛ التلخيص الحبير (”/ 86)؛ إرواء الغليل (5/ 1218). 

)١(‏ رواه أحمد (ر۷٤۳)»‏ وابن ماجه (ر 2557).» والبيهقي (19/7؟) من حديث يحي بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن عمر بن الخطاب ذه 
قال البيهقي: (هذه عرابيل جد يتزى يعميتها يبحص وقد روي موصولاً من أوجه). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۳؟/ :)٤۳۷‏ (وهو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
مستفيض عندهم يستغنئ بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فیه» حتئ يكاد أن يكون الإسناد في 
مثله -لشهرته- - تكلف)) . وقد حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة :))١127/7(‏ وقال محققو المسند 
(LL /١(‏ : (حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر). 

(0) انظر: المغني (9/ .)192-16١‏ 

(۳) انظر: المبدع (5/ 251-556). 

)٤(‏ قال الترمذي ,َه في سننه (۳/ 357): (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» أنه يبدأ بالدين قبل 
الوصية). وممن حكاه إجماعا: ابن عطية» والقرطبي» وابن كثير تف 
انظر: المحرر الوجيز (۳/ 017)؛ الجامع لأحكام القرآن (5/ ۷۳)؛ تفسير ابن كثير (5/ 871). 

(0) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغداديء الإمام الحافظ المجتهد» مفتي العراق. 
قال ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقها و علما و ورع) و فضلاً و ديانة و خير 


[ م فَفَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 
بعد وَصِيَِةَ بوْصِيبا ودين *. 

وجوابه: أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عِوّضٍء كان في إخراجها 
مشقة على الوارث» فقدّمت في الآية حَنّ على إخراجهاء وجيء بكلمة «أو» التي 
للتسوية؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع» وإن كان الدينْ مقدَّم] عليها”". 

وقال السهيلي “يناه: (الوصية طاعة وخيرٌ وبر يفعله الميت» والدينٌ إنما هو 
لمنفعة نفسه. وهو مذمومٌ في غالب أحواله. وقد تَعَوّذْ رسول الله ية من الكفر 
والدَّيْنَء فبدأ بالأفضل)". 

وقيل: الوصية غالبا تكون للصعاف» فقوّئ جانبّها بالتقديم في الذّكر؛ لئلا 
يُطمّع ويتساهل فيهاء بخلاف الت 


ممن صنف الكتب» و فرّع على السنن» و ذبٌ عن حريمهاء وقمع مخالفيها. وقال الإمام أحمد: 

أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. 

ولد ماه في حدود سنة (١۷٠ه)ء‏ وتوفي سنة (610ه). 

انظر: الثقات لابن حبان (۸/ ١۷)؛‏ تهذيب الكمال (5/ ٠۸)؛‏ سير أعلام النبلاء /١6(‏ 076. 

.)52١/5( انظر: الكشاف (۱/ 5:9)؛ تفسير الرازي (۳/ ۱۸٥)؛ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) هو: أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي الأندلسي. 
قال الذهبي في ترجمته: الحافظ العلامة البارع» عي وهو ابن سبع عشرة سنةء وكان يتوقد ذكاء. 
وقال أبو جعفر بن الزبير: كان السهيلي واسع المعرفة» غزير العلم» نحويا متقدم)» عالما بالتفسير 
وصناعة الحديث» عارفا بالرجال والأنساب» عارفا بعلم الكلام وأصول الفقه. حافظ) للتاريخ 
القديم والحديث. ذكيا نبيها. 
من مصيقاتة: لز رفن ال ى الةو #الفرانشن وشرح آيات الوصية». 
ولد بِمَالَقَة سنة (0:4ه)» وتوفي بحاضرة مراكش سنة (١0۸ه).‏ 
و«السّهيلي»: نسبة إلى «سهيل» قرية بالقرب من مَالَقّة. انظر: بغية الملتمس (؟/ ۷۷٤)؛‏ وفيات 
الأعيان (/ ١١۱)؛‏ تذكرة الحفاظ (5/ ۸١۱۳)؛‏ الديباج المذهب .)]8١/١(‏ 

(۳) الفرائض وشرح آيات الوصية (ص65). 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (۳/ 0818)؛ البحر المحيط لأبي حيان (*/ 187). 

.)۳۱۹ ۰۴۹-٩۸ /5 5١8 /6( انظر: المبدع‎ )( 


الآيةالسابعة 


ل مَالتَجَا: < ائه زین ءامن وا لا یل كك أن ترشا السا کا ولا ادها 
عض مَآءَاتَنسُمُوهُنَ إلا أن ياين يو ية و 007 وف فان رهت موهن فعس یآن 
تكرهوأ سيا ول الله فيه ڪا حكؤيرا 4 [النساء: 18]. 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 

يلرم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخَر بالمعروفِ» بحسن الصحبة وكف 
الأذئ, وألا يُماطِلّهُ بحقه. أو يُظهرٌ الكراهة لبذله. 

لقوله تعالئ: «وعاشروهی الْمَعْروفٍ ). 

وقوله: وه مِعْلٌ آَلَرِی عن ألو > [البقرة: 628]؟ قال ابن الجوزي ننه : 
(هو المعاشرة الحسنة» والضحية الجميلة). 

اير 


وقال ابن عباس ؤفَكَهُ: (إني أ أن أتزيّن للمرأة» كما أحبٌّ أن تتزيّن لي؛ 
لأن الله تعالیٰ ذْكْرٌّه يقول: لی عَلِتِنَ لون 7)4 . 


)١(‏ هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التميمي البكري البغدادي» المعروف 
بابن الجوزي. الإمام العلامة الحافظ» المفسر الفقيه الواعظء صاحب المصنفات المشهور الذائعة. 
قال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وربما حضر عنده مائة ألف» وأوقع 
الله له في القلوب القبول والهيبة» وكان زاهدًا في الدنياء متقلّلاً منهاء وسمعته يقول على المنبر في 
آخر عمره: كتبت بإصبعَيّ هاتين ألمي مجلدة» وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون 
ألف يهودي ونصراني. 
من مصنفاته: «زاد المسير في علم التفسير»» و «المتنظّم في تاريخ الملوك والأمم». و «تلبيس إبليس». 
ولد ببغداد سنة (508 أو 61١‏ ه)» وتوفي بها سنة (/091ه). 
انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (؟/ 108)؛ المقصد الأرشد (/97)؛ المنهج الأحمد .)١1١/4(‏ 

() زاد المسير .)207١/١(‏ وانظر: أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 507-]20)! الجامع لأحكام القرآن (0/ /ا5). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‌(ر۹۰٤۱۹)ء‏ وابن جرير في تفسيره »)٥۳۲ /٤(‏ والبيهقي في الكبرئ (۷/ 298). 


7[ فقة آيات الأَخكَّام على مذهب الحنابلة 


ع 2 ود س 2 راع سو 
ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه. والرفق به واحتمال اذاه؛ لقوله : 
«وبالولدئن إحسدنا ويزى الْفَرن والتنئن والمستكين لجار زى َلْمُرَىٌ وَالَْارٍ لنب 


ەع ت ج ےر 


وَالصَائحت ييا لجنس » [النساء: ٣:‏ فيل : الصاحب بالجنب: مول ادوا 

ولقوله لا : «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإخهن خلِقَنَ ِن ضلّع”". وإن أَعْوّج 
شيءٍ في الصٌلّع أعلاه» فإن ذهِبْتٌ تَقِيمُه تَقِيمُه كسرته» وإن تركتّةُ لم يزل أَعْوّجء فاستوصوا 
@ المسألة الثانية: 

يزم الزوجَ وطءٌ امرأته بطَلّبها في كل أربعة أشهر مره ما لم يكن عُلُ غ600 

لأن الله وك قد ذلك فيح المؤلي بقوله: بُ ين يهم وي أدب 
اهر € [البقرة: فكذا في 0 غير المؤلي؛ لأن اليمين لا توجب ما خلف على 

ع 4 4 2 5 3 2 o‏ 
ولان النكاح شرع لمصلحة الزوجين» ورفع الضرر عنهماء وهو مُمض إلى 


دفع ضرر الشهوة عن المرأة» كإفضائه إلى دفعه عن الرجلء فيكون الوطءٌ حقا 


.(A* زاد ال‎ ؛)٥۳‎ /٤( انظر: تفسير الطبري )4/۸ -۳٤۳)؛ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الصّلّع - بفتح اللام وقد تُسكُن- : عَظّم الجنب» وجمعه : أضلاع وصلُوْع وأضلّع وأَضَالِ. وني 
الحديث إشارة إلى أن المرأة خلقت من ضِلّع آد فأصلٌ لها من شيء مُعْوّج. انظر: فتح الباري 
لابن حجر (9/ 175١)؛‏ عمدة القاري (60/ ١۴؟)؛‏ مرقاة المفاتيح (707/57). وانظر: لسان العرب 
)۸/ 0) (ضلع). 

(۳) رواه البخاري (ر٦۱۸٥)»‏ ومسلم (ر۹۸٤۱).‏ 

.)۱۹۱/۷( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) فإن كان معذوراً بمرض ونحوه لم يجب عليه. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف /2١(‏ 104)؛ الإقناع (۳/ ۴۳؟)؛ المنتهیٰ (؟/ 1؟١)؛‏ كشاف القناع (0/ ؟15). 

(7) انظر: المغني /٠١(‏ 20؟)؛ معونة أولي النهئ (9/ 281). 


وله الاستمتاعٌ بها كل وقتٍ مالم يَشْغَلّْها عن قَرْض, أو يَضُرّها0". 

لقوله تعالئ: لوَحَاشْرُوهْنَ بالْمَعْرَوفَ 04 . 

وقوله بيا «من باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتئ تصبح»". 

ولأن المقصود من النكاح الاستمتاع» فإذا لم يَشْغَلْهها عن الفرائض» ولم يضر 
بهاء وجب عليها التمكين منه“. 


© المسأالة الثالثة: 
(٥) E ٠ ٠ - of‏ 
يجب على الرَّجْلٍ أنْ يساوي بين أزواجه في القسم ". 


لقوله تعالئ: وَعَاشْرَوَهْنَبالْمَعْرَوفٍ )» وليس مع المَيّل معروف. 
وقوله تعالی: 8 وکن شَسَعَطِيعوا أن تعد لوان السا ولو حرَضِكُم قلا تمي لوأ ڪل 


7 < P2 
.]٩ المیلفدروه كَالْمَعَلَقَةَ 74 ' [النساء:‎ 


)١‏ ولا يُقدَّرُ ذلك بعددٍ ولو تَتَارّعَاك وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (١؟/١۳۸۷-۳۸)؛‏ الإقناع !)42١/(‏ المنتهئ (؟/ ۴؟۱)؛ شرح المنتهئ 
للبهوي (07:7/6. 

(؟) فأمر الله ّكُ بمعاشرتهن بالمعروف» وليس من المعروف أن يَضُرّهاء أو يَشْغْلّها عن الواجبات. 
انظر: كشاف القناع /٥(‏ 188). 

(۳) رواه البخاري (ر ۳۲۳۷)» ومسلم (ر .)۱٤۳١‏ 

(؟) انظر: المبدع (۷/ 2191 ۱۹۸). 

(5) وهذا مُجْمَمٌ عليه ومحلٌ الإجماع: إذا كانت الزوجاتٌ كلّهنَّ حرائر أو كن كلّهنَ إماءً. فأما إنْ كانت له 
زوجة حرة وأخرئ أمةء ففيه حلاف والمذهب: أنه يَقسِم لزوجته الأمة ليلةء وللحرّة ليلتين. 
ولا فرق في القَسّْم بين الزوجة المسلمة والكتابية بالإجماع» وقد سبق بيان معن القَّسْم (ص 188). 
انظر: الإجماع (ص 05 ) مراتب الإجماع (ص8١١)!‏ المغني /٠١(‏ ١۴۴۳ء‏ 67؟)! الإقناع (۳/ 128 
3 المنتهئ (؟/ .)٠١١‏ 

(7) ومعنى الآية: لن تطيقوا أيها الأزواج أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فلا بد من التفاوت في 
المحبة والإقبال والمؤانسة والشهوة والجماع» وقد عفئ الله عن ذلك. ونه عمّا هو ممكن بقوله: 
ونَلَاتميِئوا خُلَالْمَيِلٍ4؛ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراء فتظلموا التي رغم عنها في القَسْم والنفقة ‏ - 


اد فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 

ولقوله يَكِِ:ْ «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وشقه مائل76". 

وعِمَادٌ القَسْم الليل؛ لأن الله ل جعل الليل للسّكنء, والنهار للمعاش» 
قال تعالی: وَجَمَلَ الل سَكنا € [الانعام: 7)؟ وقال: ومن یه جكل لک الل وَالنَهَارَ 
سواه ولغ وامن‌ قصلو ولع ترود [القصص: 77]. 

وليس عليه التسوية بين أزواجه في الوطء”"؛ لأنَّ طريقّه الشهوةٌ والميل» 
ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبّه قد يميل إلى إحداهرً» كما قال 
تعالول: 0 و اندلا يْنَ السا ولو حَرَضَكُمْ 4 [النساء: :04 ٤‏ 


الآيتان الثاهنة. والتاسعة 


تله وات : < 000 تاسكم نيرك الا إلا ما هد سلف إن كاد 
وة واوا وا ا ت ا ا در بتانکم واخوتڪم وعسنک 


۾ ر 


وَكَتلددَكَْ وبا آلا وات الكت وام 0 لي وَأَخَوَنُكُم مر الرَصحة 
مهت شيڪم وَرَبَِئْحكُمْ التي في حُجُورحكم ين اڀ کم التي دَحَلْسُّم بهن فَإن 


٠. 
کے کے‎ 


ع 


- ونحو ذلك مما يُستطاع العدل فيه» « مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلفَةَ 4؛ لا ذات زوج يقوم عدي ولا مطلقة 
فتستريح» وتستعد للزواج .انظر: زاد المسير (6/ 20-219)؛ تفسير ابن كثير (۳/ 22١75‏ تفسير أبى 
السعود (6/ ٠10؟)؟‏ تفسير السعدي (ص۳٠؟)‏ 

(۱) رواه أحمد (ر7877). وأبو داود (ر2277), والترمذي (ر۱۱۷۳)» والنسائي(ركة9*), وابن ماجه 
(ر1939١).‏ وصححه ابن حبان (ر4201)» والحاكم (187/5) وقال: (علئ شرط الشيخين).» ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في الإرواء (۷/ :)8١‏ ومحققو المسند .0720/١(‏ 

(؟) ولا خلاف في هذا كما قال ابن قدامة انه لکن يستثنول منه: من يكون معاشّه باللیل» كالحارس 
ونحوه فإنه يسم بين نسائه بالنهار» ويكون اليل في حقّه كالنهار في حقٌّ غيره. 
انظر: المغني /٠١(‏ 2؟5؟)؟ الإقناع (۳/ 528)؟ المنتهئ (۴/ .)٠١١‏ 

(۳) قال ابن قدامة ةني المغني /٠١(‏ 60؟): (لا نعلم خلاف) بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء 
في الجماع). والمذهب أنه تستحبٌ التسوية بينهن في ذلك. انظر: الإقناع (۳/ 70غ)؛ المنتهئ (2/ .)۱١١‏ 

.)205-504 /۷( انظر: المبدع‎ )٤( 


INE 


ناڪم دمن اک ڪم وان 


ا 2 2 حلم يهرك فلا جکاح ع ا رل 


تَجمعوا رت 1 ا لاما قن سلف اک 2 عھورا يََحِيهًا # [النساء: .]٠۳-۲۴‏ 


وتحتهما اثنتا عشرة مسألة. 
© المسألة الأولى: 

د عو ARSE‏ 

مٽ کڪ اک ونائ وَلْمْوانْسكُ وسک کتک بات 

آل وات خضب 04 . 

فأمهات الإنسان: ا نَتَسَبَ إليهنٌ بولادة» سواء وقع عليها اسم الأم 
حقيقة» وهي التي وَلَدَنَهُ أو مجازاء وهي ي التي وَلَدّتْ مَنْ وَلَدَهُ وإن عَلَْتْ. فيدخل في 
ذلك: الوالدة والجداثُ من قبل الأب والأم؛ وإن عَلَوْ والبناث: کل أن ' انْتسَبَت 
إليه بولادتهه من بنات الصّلبء وبناتٍ البنينَ والبناتٍ وإن تَرَّْنَ؛ لتناول الاسم لهنّ. 

والأخوات: سواء كن من الأبوين أو من الأب ومن الأم؛ لشمول الآية لهن. 

والعمّاتٌ: وهَنّ أخوات الأب مِن أي جهة وإن عَلَوْن. والخالات ت وهن 
أخوات الأمّ من أي جهة وإن عَلَوْن . وبنات الأخ وبنات الأخت: کل أنثئ اا 
إلى أخ أو أخت بولادة» من أي جهة وإن تَرَله © . 


() فهؤلاء السبع محرماتٌ بالنسب على التأبيدء وقد حكى الإجماع على ذلك: ابن جرير الطبري 
وابن المنذر باش وغيرٌهما. انظر: تفسير الطبري (۸/ 157)؛ الإقناع لابن المنذر /١(‏ ١٠١۴)؛‏ 
بداية المجتهد (۳/ /38-51)؛ المغني /٩(‏ 010-017). 
والمراد بقوله ويّك: 9 حرمت لَڪ أمَهسدَمْ4: تحريم نكاحهن؛ بدليل قوله ويك قبله: ( وَلَا تَكحُوأ ما 
تک اسم يرس ايسآ )؛ ولأن التحريم إذا أضيف إلى الأعيان» فالمراد به تحريم الفعل المقصود 
منها عرفاء فيقهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله. 
انظر: الكشاف /١(‏ ١٠٠)؛‏ رموز الكنوز /١(‏ 43573-14576)؛ اللباب لابن عادل /١(‏ ۸۳؟)؛ روضة 
الناظر (2/ ۷۳-۰۷۲٥)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 120-119). 

() انظر:بداية المجتهد (۳/ 58)؛ المغني (9/ 4-٩۱٥)؛‏ كشاف القناع /٥(‏ 19). 

(۴) انظر: المبدع (۷/ 65-/01). 


ففَهُآياتالأآخكام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة الثانية: 
يجوز نكاخ بناتِ العمَّاتٍ وبناتٍ الخالاتِ بالإجماع. 
و 0 4 ا روجک له ات A‏ مت وما ملک 
75 4 7 [الأحزاب: ٠5]؟‏ فأباحية لله و ا 1 المساواءٌ ف وم 
ولأمنّ لم يُذْكّرنَ في المُحَرّماتء فيدخلن في عموم قوله تعالی: أجل لكي م 
ورا دہ © [النساء: ]220050 , 
© المسألة الثالثة: 
حرم زوجات الآباء والأبناء بمحرّ د العقد بالإجماع(. 
لقوله 4 ولا کا ما تک َابَآوْكُم يت الِنَسَكآٍ )؛ وقوله ڪه: 
وحلیل اناد يڪم أله مِنْ ارک 4 . 
فيدخلٌ في ذلك :كل امرأة تزرّجَها أبوه» ا لأبيه أو لآمّهء مِنْ نَسَب أو 


رضاعء قريب) كان أو بعيداًء كل امرأةٍ تزوّجها ابه أو ابن بنته» من تَسَبٍ أو رضاع» 
قريب كان أو بعید(. 


.)557/ مجموع الفتاوئم(؟”‎ 0٥ /9) انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (9/ 0€( الممتع (ه/١٠/ا-١ل/ا).‏ 

(۳) انظر: المبدع (۷/ لاه). 

)٤(‏ قال ابن المنذر يفي الإجماع (ص©6٠):‏ (أجمعوا على أنَّ الرجل إذا تزوّج المرأة» حَرّمَتْ على 
أبيه وابنه» دح بها أو لم يدل بهاء وعلئ أجداده» وعلئ ولدٍ وليو من الذكور والإناث أبداً ما 
تناسلواء لا تحل لبنيه» ولا لبني بناته» ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً. والرضاعٌ بمنزلة النسب). 
وانظر: المعونة (/ ١١۸)؛‏ المحلئ (9/ ١٠٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن .)۱١۳ /٥(‏ 

(ه) انظر: الإنصاف (60/١285-58)؛‏ الإقناع (۳/ .)۳۳١‏ 


وتباحُ بناتهنٌء فلَهُ أن ينك 5 امرأةٍ أبيه. وبنت امْرأٍ ابنه"؛ لقوله تعالی: 
وواجل لَك باورا دل € [النساء: 2 
© المسألة الرابعة: 


وتحرّم ام الزوجة انها بمجرّد العقد. 

فإذا عَقَدَ على امرأة حرمت عليه کل آم لها من نسب أو رضاع» قريبة كانت أو 
بعيدة؛ لعموم قوله تعالئ: «و امھت سا04 . 

وتحرم بناتٌ زوجتِه التي دَخَلَّ بهاء وبنات أولادها وإن تَرَلْن سو کی في حجر 
أو لا 

فإذا دخل بامرأةٍ حَرّمتْ عليه كل بنتٍ لها من نسب أو رضاع» قريبة كانت أو 
بعيدة؛ لقوله تعالی: و رڪم الى فى حجوركم ين سای کم الل دَحَأْشْم 


)١(‏ وقد حكيئن شيخ الإسلام ابن تيمية يز اتفاق العلماء على ذلك» وقال: (فإن هذه ليست من حلائل 
الآباء والأبناء؛ فإن الحليلة هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمّها ليست زوجة). مجموع الفتاوئ 
(777/*6). وانظر: المغنى (9/ 0؟5). 

() انظر: المبدع (۷/ 059-08). 

(۳) أجمع العلماء اد على تحريم أمَهاتِ الزوجة المدخول بهاء واختلفوا في أمهاتٍ غير المدخول بها. 
والمذهب: أنبن يحرّمْنَ بمجرد العقدء ولو لم يدخل بامرأته» وهو قول جماهير العلماء. 
انظر: مراتب الإجماع (ص؟2؟1)؛ الاستذكار /١١(‏ 0188 ۱۸۹)؛ بداية المجتهد (7/ 19)؛ المغني 
(9/ 6١ه)؛‏ الإقناع (۳/ 3375)؛ المنتهئن (؟/ ۹۳). 

(؟) والمعقودُ عليها مِن نسائه ولو لم يدخل بهاء فتدخل أمّها في عموم الآية. 
انظر: المغني (9/ ١٠٠)؛‏ معونة أولي النهئن .)91١/9(‏ 

(5) أجمع العلماء :لاد على تحريم بناتٍ الزوجة بالدخول بهاء لا بمجرد العقد. واختلفوا : هل يشترط للتحريم 
كونْهن في حجر الزوج أولا ؟ والمذهب: أنه لا يشترط» وهو قول جماهير العلماء» وحكي إجماعا. 
وقيل: بل يشترط؛ لمفهوم الآيةء وهو مروي عن بعض الصحابة وك واختاره ابن حزم َه في 
المحلئ(9/ /021). 
انظر: المعونة (؟/ 6١8)؟‏ أحكام القرآن لين العربي )۱/ (VA‏ المغني (15/9هة)؛ فتح الباري لابن 
حجر (9/ 77)! الإقناع (۳/ 7325؟)؟ المنتهئ (؟/ 97). 


زا فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 
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فِنْ بانّت امرأتّهُ أو ماتث قبل الدخولء لم تَحْرّم بناتها؟؛ لقوله تعالی: قن ل 
كوو حشر يهرج كلا جاح کڪ 4 . 
@ المسألة الخامسة: 
وينت التحريم بالوَطءٍ المحرً ۹ يثبثٌُ بالوطء المباح» والوط ء بشبهة(“ 
لقوله تعالی: « ولا تكحواأ ما کم ءابآوْكم مالساي 4. 
سيوس ب a‏ 
َه كان فَحِمَّهُ وَمَقَتَاوَسَآءَ سيلا 4؛ وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء“. 


.)17 سبقت الإشارة إليه: (ص‎ )١( 

(؟) حكاه ابن المنذر كانه إجماعا في الصورتين المذكورتين» لكن الصورة الثانية فيها خلاف؛ فقد 
قيل: إن ماتت الزوجة قبل الدخول حرمت ابتتهاء وهي رواية عن أحمد يَدَآنهُ. والمذهب: أنها لا 
تَحْرّم؛ وهو قول عامة العلماء. انظر: الإجماع (ص٤١٠)؛‏ المغني (9/ 017)؛ الإنصاف (20/ 684- 
؛؟؛ الإقناع (۳/ 2385 المنتهئ (؟/ 97)؛ معونة أولي النهئن (9/ 95). 

0 انظر: المبدع (۷/ 05-08). 

(؟) والمرادهنا: التحريم بالمصاهرة في مسائله الأربع: وهي تحريم زوجات الآباء والأبناء 
وتحريم أمهاتٍ الزوجة وبناتهاء على ما سبق تفصيله فيها. انظر: المغني (01/9)؛ 
الإقناع (۳۳۹/۳» ۳۴۷). 

(5) أجمع العلماء جد على ثبوت التحريم بالمصاهرة إذا كان الوطء مُباح) أو بشبهةء واختلفوا في 
الوطء المّحرّمٍ المحض» > وهو الزنل. 
والمذهبٌ: أن التحريم يثبتٌ به ولو كان في دُبْر ويستثنئ: وطءٌ المّتق» والصغيرة التي لا يُوطأ مثلها. 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١١٠)؛ u‏ (۹/ 028-71)؛ مجموع الفتاوئ (۳۲/ 557-/710)؛ 
الإقناع (۳/ ۳۳۷)؛ المنتهی (5/ .)١۳‏ 

(7) أو يُقال في وجه الاستدلا ل بالآية: إن الوطء - ولو كان محرّم) - يسمئ نكاح) في اللغة» فيدخل في عموم 
قوله ويك : 9 وَلَا كحو ما تكح ءا اؤ ڪم تتا لاء 4. انظر: المغني (9/ 651 ؛ الممتع /٥(‏ 74). 

(۷) انظر: المبدع .)٦١/۷(‏ 


© المسألة السادسة: 
يحرم الجمع بين الأختين ن بالرّواج إجماع7". 


لقوله کال وان کا يزيت اا مامد س6 . 


وسواءٌ كاننًا أخمّين ِن نسب أو رضاع» حُرَتيْنٍ أو متَيْنٍ أو خُر 

فن ار وف أب أو أمٌ قبل الدخول أو بعدّه؛ لعموم الآية؟. 

ويَحْرّمٌ الجمع بين المرأة وعمّتِهاء وبين المرأة وخالتها إجماع("؛ لقوله يَكلِِ: 
«لا يجمع بين المرأةٍ وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها»“» وهو مُخصّصٌ لعموم 
قوله تعالی: «واحل کم مَا ورا لڪ € [النساء: 4 . ولا فرق في ذلك بين القريبة 
والبعيدة» من السب أو الرضاع. 


)010( وقد حكى الإجماع على ذلك: الماوردي» وابن حزم» وابن عبد البر و وغيرهم. 
انظر: الحاوي (9/١20)؟‏ المحلئ (9/ 552)؛ الاستذكار (17/١20)؛‏ المفهم .)٠١١/٤(‏ 

.)019 /9( انظر: المغني‎ )٩( 

(۳) قال النووي يباه شرع سا ا (سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أختٌ الأب 
وأحت لأمء أو مجازية؛ وهي أخحث أبي الأب» وأبي الجد وإن علاء أو أختٌ أمٌّ الأم» وأمّ الجدة من 
جهتي الأم والأب وإن علَتْء. فكلهن بإجماع العلماء يحرّمٌ الجمع بينهما). 
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص۷١٠)؛‏ التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ ۷۷؟). 

.)۱٤۰۸ر( رواه البخاري (ر98١51)) ومسلم‎ )٤( 

.)91 /8( معونة أولي النهئن‎ ؛)٤۷١‎ /١( انظر: زاد المسير (؟/ ؟5)؟ رموز الكنوز‎ )١( 

() انظر: المبدع (۷/ 123-55). 


لو فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة السابعة: 


وتحر م 


تحرم الزانية ١‏ على الزاني وغيره حتئ تتوبَ» وتنقضي عِدَّها. 

لقوله تعالى: «والزانية لا يتكحها إلا زان ا ورم ذلك عل الْمَوْمِنِينَ € [النور: *]؛ 
وهي قبل التوبة في حكم الزنى» فإذا تابث زال ذلك©. 
© المسألة الثامنة: 

الرَضَاعٌ لغد: مصدرٌ رضِم الثدي يَرْضَعهء إذا مَصّه” 


و شرعا: مص لبن ثاب من حَمْل» مِن ثدي امرأةٍ» أو شرب ونحوه” 0 
3 
وأصلٌ التَحريم به ثابتٌ بالإجماع ٤‏ 
وسنده من الكتاب قوله تعالول: وڪم ر ل ارصع تک وا خود کو : 
اليه تة 4 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمد يَدْلنْهُ وعليه جماهير الأصحاب» وهو من مفردات المذهب. 
وتوبئها بأن تاو عليه فتمتنع» وقيل: توبتها كغيرهاء بندمها وإقلاعها وعزمها ألا تعود. والأول هو 
المذهب بوعدنيا كي ة المطلعة) إلا أنه عد شر رح نإها يرا ی ا 
تيدتها وضع م حملها. انظر: الإنصاف (١؟/ ۴٥‏ ) الإقناع (۳/ ۳ / 6٠١)؛‏ المنتھی (؟/ 36 
۷) شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 17)؛ المنح الشافيات (؟/ 0176). 

() انظر: المبدع (۷/ 19). 

(؟) الرضاعٌ لغة: شُرْبُ اللَبّن مِن الضَرْع أو النّدي. يُقالُ: ضع الشدي تزه - من باب (عَلَِ) و (صَرَبَ) 
و (فتحَ): والأول أفصح - فهو رَاضِعْ ورَضِعء ورَضِيْع ومن مصادره: الرَضَاع والرّضاعة. بمتح 
الراء وكسرها فيهما. 
انظر: جمهرة اللغة (؟/ ١١۷)؛‏ معجم مقاييس اللغة (؟/ ١٠٠)؛‏ المصباح المنير (ص١؟2١)؛‏ القاموس 
المحيط (۳/ ۲۹-١۳)ء‏ جميعها (رضع). 

)٤(‏ وعرّفه بنحوه في الإقناع /٤(‏ 29)» والمنتهئ (؟/ ١٠۲)ء‏ وزاد في الرّوض (؟/ ۹۱۷): (مَصٌّ من دُونَ 
الحولَيْنٍ لبنا...) إلخ. وقوله: (نَابَ)؛ أي: جد واجتّمعَّ. وقوله: (أو سره ونحوٌه)؛ كالسَّعوطٍ 
والوَّجُورٍ وأكله جبنا. انظر: الدر النقي (5/١١/1)؛‏ كشاف القناع (0652). 

() انظر: بداية المجتهد (۳/١۷)؛‏ المغني (۱۱/ 709). 

() انظر: المبدع (8/ 0711-155). 


© المسألة التاسعة: 


لاك ححزعة لضع باقل من خن ضعا 
لمارَوّت عائهء ئشة سا قالت: (كان فيما ازل يِن القرآن: 56 عشر رَضْعَاتِ 
aE ¥‏ . ثم تن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله اة و ُن فيما 
من القرآن) . 
وعنه: : تشبث بثلاثِ رَضَعَاتٍ0)؛ لقو له لا : «لا تحرّم المصّةٌ ولا المصَّان٠؛.‏ 
وعنه: : أن قليلٌ الرضاع وكثيرَهُ سوا فتثبْتُ الحُزمة برضعة واحدة*©» و يشهد 


لذلك ع م الكتاب و السنة. 
الأول أصح؛ لآنه علا توفي عليه» ولأن غيرّهُ ثبت بالعموم أو بالمفهوم 
e POPE‏ 


او فهي رضعةٌ اخری 50 


الشرع ورد بالرَّضعة مطلقاء و لم يحُدَّهَا بزمن و لا مقدار» فدلٌ على أن المرجِع في 


)١(‏ وهذه إحدئ الروايات عن الإمام أحمد يانه وهي المذهب. 
انظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي(1777/4)؛ الروايتين والوجهين (؟/ 276)؛ 
الإنصاف(4؟721/6؟)؛ الإقناع (٤/۳۱)؛‏ المنتهی (؟/ ١۱؟).‏ 

(؟) رواه مسلم (ركة ؟١).‏ 

(۳) انظر: الروايتين والوجهين (؟/ 277)؛ المغني /۱١(‏ ١330)؛‏ الإنصاف (٤؟/‏ 27:8). 

(؟) فمفهومه: أن الثلاث يُحرَّمْنَ. والحديث رواه مسلم (ر1400١).‏ 

(5) وهذه الرواية نقلها حنبل» وقال شيخ الإسلام: إنها رواية ضعيفة عن أحمد. 
انظر: 0 والوجهين (؟/ ۲۳۲)؛ مجموع الفتاوئ (6/ ۳٤)؛‏ الإنصاف (66/ .)۲١۴۳‏ 

(7) كقوله تعالئ: «وَأْمَهمُحَكُمْ لب رسفت وَأَحَوَنكُم ّت ألرضعَةَ 4» وقوله مي : «يَحْرْمُ من 
الرّضاع ماد يحرم من النَسَبٍ)؛ [رواه البخاري (ر710؟): ومسلم (رة111) من حديث ابن عباس د . واللفظ للبخاري]. انظر: 
شرح الزركشي OND‏ معونة أولي النهئ .)19١/٠١(‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد (0/ 9:ه-١01),‏ 

(۸) وهو المذهب. انظر: الإقناع (٤/١١)؛‏ المنتهئ (297/6). 


1 فَقَهُ آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


تحديدها إلى العرف» وأنه لافرق بين عَوْدٍ المرتضع قري ارد 


© المسألة العاشرة: 
ویش يشرط لثبوت حُرْمَةٍ الرّضاع أن يكون في العامَيْن 0 
لقوله تعالئ: «وَلوَلِدتُ رُضِعْنَ وَلَدَهْنَ حول كاين لِمَنْ أراد أن يي ايَاعَةَ 4 


[البقرة :]077 ١‏ 
فلوازْتضَعَ بعدّهما بلحظة لم تثبّثُ الحُرمة؛ لأن شرط ثبوتها كوثه في 
الحولين. ولم نوعو 


© المسألة الحادية عشرة: 
وإن اجتمع لامرأةٍ لبن مِنْ غير حمل تقدّم» لم يشر هة . 
لأنه نادرٌ لم تجر العادة به لتغذية الأطفال» فأشبه لبنَ الرجل والبهيمة. 
عنه: ينشرٌ الحرمة؛ لقوله تعالين: DN‏ 
سبو سا CTL‏ 


.)158-55/8( انظر: المبدع‎ )١( 
.)57/6( 2 ؛)۴١١/٤( وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف (١٤؟/ ۷؟؟)؛ الإقناع‎ )9( 
وجه الدلالة : أن الله ك جعلٌ تمامَ الرضاعة حولَيْنَء فدلّ علئ أنه لا حُكْمَ لها بعدَ‎ )۳( 
.)٦١١/١( 720)؛ شرح المنتهئ للبهوتي‎ /١١( انظر: المغني‎ 
.)١١١-٠١١ /۸( انظر: المبدع‎ )( 
وهو المذهب» وقد نص عليه الإمام أحمد َه في لبن البكرء أنه لا يحرم وهو من المفردات.‎ (0) 
.)778 المنتهى (۲/ ١١۲)؛ المنح الشافيات (؟/‎ ؛)١١‎ /١( ۳؟4-۲؟؟)؛ الإقناع‎ /۴٤( انظر: الإنصاف‎ 
ذَكَرَّ هذه الرواية ابن أبي موسئ في الإرشاد (ص0١”7) واستَظَهَرَّهاء واختارها الموفق في المغنى‎ )7( 
.) 1) /١١( 
.)179-1514 /8( انظر: المبدع‎ )۷( 


2 المسألة الثانية عشرة: 
وکل امرأة ة حرمت من النّسَبء حرم مثلّها مِن الرَ د ضاع. 


لقوله تعالی: وڪم آل ارک و وڪم ّت الرصعَةَ 2)208. 

ولقوله وَكةِ: ايَحْرُمُ من الرّضاع ما يحرم من النسب». 

فبَتَ تحريمٌ الأمّ والأختٍ من الرّضاع بنص الكتاب» و ثبت تحريمٌ البنتٍ من 
الرّضاع وغيرها بالسّنة" ولأا إذا حُرّمَتْ الأخت فالبنت أولى“. 

un 7 ۰ 

الآية العاشرة 

AE E E O E EAA ETE 
OE NR SN 
او ورک ویس وکا جك اکم یکا یہ یون بد الْمَرِيصَةٍ ناه کن‎ 


ليما كما ¢ [النساء: 4؟]. 


.)019 /9( 0 وهذا الحكم مجمّع عليه. انظر: الإجماع (ص6٠23؛ البيان والتحصيل(5/ 159)؟‎ )١( 

(؟) قال البهوتي يَيََنُ: (الأمهات والأخوات منصوصٌ عليهنٌ في قوله تعالئ: (وَأْمَهْمكُمْ أل أرصمتكم 
وَأَحَوَنُكُم يت الرَصَلعَةٍ € والباقيات يدلْىَ في عموم لفظ سائر المحرمات؛ دمحل في البناتٍ بناتُ 
الرضاعة» وفي بناتِ الاخ والأخت بناتهما من الرضاعة» وفي العمّات والخالاتٍ العمة والخالة من 
الرضاع). شرح المنتهى (5/ ۷.. وانظر: المغني (9/ 520)؛ معونة أولي النهئن (9/ 89). 

)۳( وقد قرّر ذلك ابن رجب ماش بقوله: (وبقية التحريم من الرضاعة استَفيدَ من السنة» كما استفيد من 
السنة أن تحريم الجَمْع لا يختص بالأختين» بل المرأةٌ وعمتهاء والمرا وخالثها كذلك). جامع 
العلوم والحكم .)٤٤١/۴(‏ وذكرٌ جمع من أئمة المذهب أن بقية المحرماتٍ بالرضاع يُستفاد 
حكمُهنْ من عموم القرآن» كما تقدم في كلام الشيخ منصور البهوتي يدن في الهامش .)٤(‏ 

.(\1° /A «0¥ /۷) انظر: المبدع‎ )٤( 


فقة آيات الأخكخًام على مذهب الحنابلة 


© وتحتها مسألة واحدة وهى: 

إذا سُبِيَتْ امرأة الحربيّ دون زوجهاء انَفَسَحَ نِكَاححهاء وحَل لمالكهًا وَطْوّمَا بعد 
اسه ائ( 
سیر 3 


لقوله تعالى: «وَالمخصتت يناليك 4؛ أي: المزوّجّات. إلا مَا ملكت 
اتڪ ؛ أي : بالسَّبى7). 
وقد روئ أبو سعيد الخدري ي قال: (أصضتا سانا يوم أَوْطَا اس ولهنّ آزواج 
في قَومِهنَ فَذّكروا ذلك للنبي اة فنزلت: «وَالمخصّكدت ب ليسا € الآية)7). 
OE 0 f‏ )0( 
e‏ 
وعنه: : ينفسخ؛ ؛ لقوله تعالى: إلا مامتگک أ I ES‏ 


.)١١١ /۱۳( وهذا الحكم مُجمع عليه. انظر: الإجماع (ص8؟12)؛ المغني‎ )١( 

(9) فمعنئ الآية: وحُرّمتْ عليكم المزوّجات إلا اللاتي ملكتموهنّ بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهنّ بعد 
الوضع إن كُنَّ حَوَامِل» أو بعد الاستبراء إن كن حَوّائل. 
انظر: نكت القرآن (١/١296-56)؛‏ رموز الكنوز /١(‏ ۷۳٤)؛‏ تفسير ابن كثير (6/ ٤۸۸)؛‏ بدائع 
الفوائد (۳/ .)۹٥۳-۹٥۰‏ 

(۳) أَوْطّاس: اسم واد في ديار هوازن شرق مكة» اجتمعت فيه هوازن وثقيفء ثم التَقَوًا بالنبي ةني 
وادي حتين في الغزوة المشهورة. وذكر الشيخ حمد الجاسر يَْآنهُ أن أقرب المواضع المسكونة من 
أوطاس هو: «عشيرة» غرب وادي العقيق. انظر: معجم ما استعجم (١/197)؛‏ معجم البلدان 
(/۸)؛ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص78-١1).‏ 

(؟) رواه مسلم (ر1501١)»‏ والترمذي (ر175١١)‏ واللفظ له. 

() سواء سَبَاهُمَا واحد أو أكثر» وهو المذهب. انظر: الإقناع (6/ ۷۷)؛ المنتهى /١(‏ ؟59). 

(7) وجه الدلالة: عموم قوله كُ: إل مَامَلَكَتْ اّنك 4؛ فدلّ على حل المملوكة مطلقاء سواء سُِيَتْ 
وحدها أو مع زوجها. وأجاب ابن قدامة يناث بأن الآية نزلت في سبايا أوطاس» وقد ذا دون 
أزواجهن» وقال: (وعمومٌ الآية مخصوص بالمملوكة المزوّجَة في دار الإسلام» فيُخّصٌ منه محل 
النزاع بالقياس عليه). المغني .)١١١ /١(‏ 

(۷) انظر: المبدع (۳/ 7”59). 


الآأيةالحادية عشرة 


د مير EEE‏ 
مگ انس یی الْمُؤْمِتِ واه أَعلَمْ بإيمنيك بعص مَرابَعضٍ کان که بدن 


سل 2ے ر ر 2٭د ےہ م 4 ص 2س © ب رہ 
أهلهنَ وَءانوهربجّ el‏ لتر حصنت غير مسفْحتِ و E‏ إذا 
EN‏ فان أتبرى بحست معَلبينَ ذه Es‏ المخصكات يرت العَدَافٍ ذلك لمن د 


الست ca‏ وان تصيروأ حار 7 وه [النساء: 0؟]. 
@ وتحتها مسألة واحدة وهي: 
يجوز للخُرٌ المسلم نكاحٌ الأمة المسلمق » إذا خشيّ العَنَتَّء ولم يجدطَولا 
لکا و و 
ره 
لقوله تعالئ: «وَمَنَ لم من A ER E‏ 
مك اكم ين يكم أَلْمُومِتت 4 إلى قوله: ولك لِمَنَ > عن الت 1 4 
uae‏ طَيْنٍ لنکاح الأمةء والمعلق علو شر eT‏ 
وظاهرٌ الآية جوا ذلك لمن لم يجذ طَولاً لتكاح حرو مؤمنة» ولو قدّرٌ على نكاح 
حرَّةٍ كتابية» وصرّح أكثرٌ الأصحاب بخلافه» فقالوا: من وَجد طولاً لنكاح حرّةٍ مؤمنةٍ 


.)000 /9( حكاه ابن حزم يانه وغيره إجماعا. انظر: وراب لوجم (ص۱۱۸-۱۱۷)؛ المغني‎ )١( 
والمرادُ بخشية العَنّتِ ال ”0 بَةِ؛ لحاجته إلى المتعة أو الخذمة.‎ 
والمرادٌ بعدم الطّؤل: ألا يجد مالا حاضراً يكفي لنكاح حر‎ 
REE a SS رق شط سيور اكاج رام‎ 
فذهب أكثر الأصحاب إلى اشتراطه» واستظهره ه المرداوي في التنقيح» وجزم به الحجاوي في الإقناع.‎ 
والقول الثاني: عدم اشتراطه وقدَّمَه في الفروع والتنقيح» وجزم به صاحب المنتهئ؛ ووافقه في غاية‎ 
المنتهى» وقال ركان : إنه المذهب» وهو ظاهر الآية.‎ 
انظر: المطلع (ص١7» ؟۳۹)؛ الفروع (۸/ 260)؛ الإنصاف (50/ 2709؛ التنقيح (ص296)؛ الإقناع‎ 
.)117-115 /۷( ”)؛ المنتهى (5/ 97)؛ غاية المنتهئن (5/١19)؛ مطالب أولي النهى‎ 66 /۳( 

() والمراد بالمُحصَّنَاتِ في هذه الآية: الحرائرء والمراد بالفتيات: المملوكات. 
انظر: تأويل مشكل القرآن (ص”477)؛ زاد المسير (؟/ 8ه-57)؛ اللباب لابن عادل (5/ ۳۱۹). 


عم فِقَهُآيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 


أو كتابية» لم يجُرْ له نكاح الأمة؛ لأنه يأمَنُ العَنّتَ بذلك» فانتفى شرطٌ الجواز. 
ورم نكاح الأمة الكتابية©»؛ لقوله تعالن: ین ما مگ آیسنکم ییک 
لْمُؤْمَِتٍ *0"), 


فالتا : وال ل مورك كل الا يما فصل اله بعْصه م عل بَعْضٍ وَيِمَا أنَفَفُوأ مِنّ 
و E‏ َ للا لد 


فلا يعوا عا 


اکا ا کا ( ys‏ ف e‏ 


رب همهم 


اهلها إنيُريدا صح وى ا | لله ما ناله کان عَلِيمًا حرا [النساء: غ-هم] . 
© وتحتهما مسألة واحدة وهي: 
الور عَضيان اليا زرا نيما بح فلتي : 
فمتئ ظَهّر منها علاماتٌ النشوزه وَعظها وذكّرَها بما أوجب الله ك عليها من 
الح وما يَلْحَقَهًا من الإثم» ونحوه؛ لقوله تعالئ: لِوَالَي اونبو رهْرى قووش 4. 
فإن أَصَرَّتء وأظهّرت النشورٌ بعصيانهء أو ار بغير إذنه ونحو ذلك 
هَجَرّها في الفراش» فلم يضاجعها فيه ما شاء؛ لقوله تعالل: «#وَأَهجَرَوسنَ فى 
المصضاجع). قال ابن عباس صا : (لا تضاجعها في فراشك)20©. 


.)95 وهو المذهب. انظر: الإقناع (۳/ ١٤۳)؛ المنتهن (؟/‎ )١( 

)؟( وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۲۰/ 06 3037-7)؛ الإقناع (۳/ ۴۳٤۳-١١۳)؛‏ المنتهئ (6/ .)۹١‏ 

( انظر: المبدع (۷/ .)۷١-۷۴‏ 

49 وأصلّه في اللغة: الارتفاع. يُقال: سر ين مكانه شرا - من بابي (قَعَدَ) و (صَرَبَ)- ا 
والتشز وو المرتفع مِن الأرض» ويُقال لكل واحدٍ من الزوجَيّن: ناشرٌّ إذا 
ره صاحبه. وأساءَ عه عشرته. انظر: ت#بذيب اللغة /١١(‏ 6٠7)؛‏ معجم مقاييس اللغة (0/ 8-058٠‏ ))؛ 
المصباح المنير (ص؟٠۳)ء‏ جميعها (نشز)؛ التوقيف للمُناوي (ص1۹۹). 

(©) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۳٠۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ؟45)؛ الدر المنشور .)٠٠١ /٤(‏ 


والآية مُطْلقة فلا تقيّدُ بغير دليل. 


وله مَجْرّها في الكلام ثلاثة أيام فما دونها7"؛ لقوله يَك: «لا يجل لمسلم أن 
يهُجْرَ أخاه فوقٌ ثلاثة أيام»؟. 
فإن أَصَرَّتٌ فْلَّهُ أن يضربها*"؛ لقوله تعالئن: وره 4 . 


ولیس له ضَرْيّها في النشوز من أوَّلٍ مرّة(؟)؛ لآن المقصود هذه العقوباتٍ زجرّها عن 
المعصية في المستقبل» فيبداً بالأسهل فالأسهل» كإخراج من هجم على منزله”*. 


5 9 4 ع 1 9 8 اساسا ار بر 5 02 . 
وعيه. له ضربها باول النشوز؛ لقوله تعالول: #معظو هرجح وَأَهْجَرُوهَنَ فى 


لْمَصَاجع وَأَضْرِنْوَ هن 4 . 


)١(‏ وليس له هجرّها في الكلام فوقٌ ثلاثة أيام» بخلاف المضجّع» فله هجرّها فيه ماشاء ما دامت على 
نشوزهاء وهو المذهب. انظر: الإقناع (۳/ 4۳۷)؛ المنتهئ (5/ 128)؛ معونة أولي النهئن .)۳١١/۹(‏ 

(؟) رواه البخاري (ر2)7056 ومسلم (5069)» واللفظ للبخاري. 

(۳) وقد ذكر الفقهاء #5 لهذا الضرب ضوابط وهي: أن یکون ضربا غير مرج ای غر دت يد 
فيه الوجة والمواضع م المَخوفة والمستحسّنة» ولا يزيد على عشرة أسواط. وقالوا: يُمنع منه الزوج إذا كان 
ا ی ديه ویُحسنَ عشرتها. انظر: الإقناع (۳/ ۳۷٤-4۳۸)؛‏ المنتهی .)۱١۸ /٩(‏ 

(4) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف (51/ ١۷٤-4۷۱)؛‏ الإقناع (۳/ .)٤۳۷‏ 

(6) قال الحافظ الرشعني انه : : (قال جماعة من العلماء؛ امام اجمدوضي الله عنه: الآية على 
الرتت؛ فالوعط عند خرف الشون والهج عبن طجور النشُوزء والضربٌ عند تكرّرِه واللّجاج فيه 
ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز). رموز الكنوز /١(‏ 4۹۷). وانظر: زاد المسير (؟/ .)١١‏ 

(9) وخ الانتدلال :أن الآية وردت بالواو العاطفةء وهي تفيد مطلق الجمع» ولا يلزم منها الترتيب» 
فجاز للزوج أن يجمع بين هذه العقوبات» ويبدأ بأيّ منها. 
وأخاب: ابن قذافة جه بان فى الآية إضهاراء قير واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن» فإن نَسرْنَ 
فاهجروهنٌ في المضاجع» فإن أَ”ِرَّرْنَ فاضربوهنٌ. وقال: (والذئ يدل عل ها ائه رنت هده 
العقوبات على خوف النشوزء ولا حلاف في أنه لا يَضْرِبُّها لخوف النشوز قبل إظهاره). المغني 
(۰/۱۰). وانظر: معالم التنزيل (208/6)؛ أحكام القرآن لابن الفرس(6/١18١-186)!؛‏ تفسير 
الرازي (4/ ١۷)؛‏ التحرير التنوير (8/ 45). 


فقه آيات الأَحْكَّام على مذهب الحنابلة 


فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكِمٌ إليهما حَكَمَيْن» فيفعلانٍ 


: 7 يف 0ن ر اع 5 1 5 ال س 
ما يريانه الأصلح من جمع أو تفريق» بخلع أو طلاق؛ لقوله تعالئ: < وَإِنْ حِفسُمَ 
کرو سا بکد فر م ا ر ر ص٣‏ ر رہ آذ د راو 0 2 
يْقَافَبَنهما فابعتوا حَكما من أهله وَحَكَما من أهلها نیرید ا إ صح ا يوقي الله ينتهم] ©. 
والأولئ أن يكون الحكمانٍ من أهلهما؛ للآية» ولأنهما أَشْمَقٌ وأعلمٌ بالحالء 
ويجورٌ أن يكونا من غير الأهل؛ لأن القرابة ليست شرط) في الحكم» ولا في الوكالة22. 
الايةالرابعة عشرة 
دودو الكت إل اهلها ودا کک تر ين الثاين أن وا بالمزّل 
© [النساء: 8ه]. 


ته قَالتعتال : < ناته بام أن 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 
الوَوِيْعَة لغةً: مِنْ وَدَعَ الشيء إذا تَركة؛ لأنها متروكة عند المُوْدَءع(©. 
وشرعا: توكيل في حفظٍ مملوك أو مُحترم مختصء علئ وجه مخصوص20. 


69 والمذهب أن الحكمَيْن هنا وكيلان عن الزوجين» فلا يُبعئان إلا برضاهُما وتوكيلهماء ولا يملكان 


تفريق] إلا بإذنهما. انظر: الإقناع (۳/ ۳۹٤)؛‏ المنتهئن (؟/ .)٠١۸‏ 
(") فأضلّها ِن الوّدْع: وهو التَّرْكء وقيل في اشتقاقها غيرٌ ذلك. يُّقال: أودعتٌ زيداً المالّ» واستودعئه 


(؟) انظر: المبدع (۷/ ۱1-4؟). 
إياه؛ أي : دفعيّةٌ إليه ليكون وديعة عنده» فالفاعل(مُودع) و(مُستودع)» وود والمال كلاهما ( مُودع) 
و(مُسْبَودَع). وقد يُطلق الإيداع كذلك على أخذ الوَدِيْعَةٍ لحفظهاء فهو من الأضداد. وجمع 


الوَدِيْعَة: ودَائع. 
انظر: تهذيب اللغة (١/17)؛‏ الصحاح (7/ 001587 (ودع) فيهما؛ المغرب (ص۷۹٤).‏ 
(؛) وهذا تعريف للإيداع والمراد بقوله: (أو محترم مختصٌ): كلب الصيد ونحوه. 
وقال الفتوحي ناث : (الوديعة: المالُ المدفوع إلى مَن يحفظَّة بلا عِرّض. والإيداعٌ: توكيلٌ في 


حفظه تبرع)). المنتهئ(١/‏ 785). وانظر: الإقناع (۳/ 0)؛ كشاف القناع (4/ 177). 


والإجماع منعقدٌ على جواز الإيداع والاستيداع20©» وسنده من الكتاب قوله 
تعالی: اده يمرك أن نودو المت إل أَهْلِها 04 . 

والمعنئ يقتضيها؛ لحاجة الناس إليها؛ فإنه يتعذّر عليهم حفظٌ جميع أموالهم 
بأنفسهم» فيحتاجون إلى مَن يحفظّها لهم(”". 


© المسألة الثانية: 
الوديعةٌ أمانة بيد المودّع, فإِنْ تَلِمَتْ بغير تَعَدٌ منه ولا تفريط» لم يَضمئْها0». 
لقوله 7 یامرگ أن نودو لمحي إل اهلها #؟ وقوله: #دَإِن من بعض گم بسا 
ادى أوْبْي نَآمسَمَهُ 4 [البقرة: 1685 فسمّاها الله و أمانة والضمان ينافي الأمانة. 
معيو يو 7 
فيهاء وذلك مُضِرٌ؛ِ لمسيس الحاجة إليها. 
ويلزمُهُ حفظها في حِرْز(“مثلها عُرْفا؛ لأن الله وك أمر بأدائهاء ولا يمكن ذلك 


.)٠١ /٥( انظر: المغني (257/9)؛ أسنى المطالب (۳/ ١۷)؛ نيل الأوطار‎ )١( 

)؟( قال ابن الجوزي بياث بعد أن ذَّكَرَ اختلافَ المفسّرين في سبب نزول الآية: (واعلم أن نزولها على 
سبب لايمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات). زاد المسير (؟/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: المبدع (6/ ۲۳۴۳). / 

42 سواءً تلف معها شيء من مال الموتع أو تِه تلفت وحدهاء وهو المذهب. 
وأما إن تَلِفْتْ بتعدٌ منه أو بتفريط» فإنه يضمنها بالإجماع. 
انظر: الإشراف (7151-570/57)؛ مراتب الإجماع (ص١٠١)؛‏ المغني (9/ لا98-50؟)؛ الإنصاف 
(7/15)؟ الإقناع (۳/ ه)؛ المنتهیٰ /١(‏ 785). 

(5) الحِرٌرُ: المكان الذي يُحفظ الشيءٌ فيه. وقا ل الجوهري: الموضِعٌ الحصين. يُقال: أَخْرَرْتُ المتاع؛ 
أي: جعلنّه في الجزز. وجِمْعٌُة: أخرّاز. انظر: الصحاح (۳/ 877)؛ المصباح المنير (ص١7),‏ 


(حرز) فيهما. ' 
(3) وهذا الحكم مجممٌ عليه. ومحله: إذا لم يعيّن صاحبٌ الوديعة حِرْْأَء فإن عيّن صاحبّها جرزاً 
فحفظها المودمٌ فيه لم يضمنها بغير خلاف. 


انظر: الإجماع لابن المنذر (ص57١)؛‏ بداية المجتهد /٤(‏ ۱۱۸)؛ المغني (9/ 277). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


إلا بحفظها7". 


n 
الآأيتان الخاهسة عشرة: والسادسة عشرة‎ 


ےا سے ا 2 & 2 چ ي ت و مر وك > ص ص 2 
تك َااتَالنَ: «وما کات لِمُوْمِنٍ أن مَل مَؤْمِنًا إلا طا وَمَن فل مُؤّمِنَا حَطًا َر 


عير 2 ع و 0 8 2 
خط كله عر ا ر ور ره > کک ا کا ص 2د رون ص رور 
روبع مومنيٍ ودد مَسَلْمَةَ إل أهلوء إلا ان يڪڏ فوا قن کات من فوم عدو وهو 
وح وو ہے و ل دسل يج سا ل ر عرز > و و وو ہے راغا 
ومرن فتحرر رَفبةَ مَؤْمِنَةَ وإن كات من فوم بننحكم وبتنهم مَيثاق فدِية 
ع هو - -ه ملا 
ور ا دكي و شر مص و ل ودر اا رح ا 
یک ہے ا ل سسا و 2 عو سس 9 د خا ع2 د ,الس من عسي 
بوبه من لله وکات الله عليمًا حكيما ومن يفتل مومنتامتعمدا فجراوٌه 
ص چ ص هه 


جَهَنَّمٌ کردا نبا وض اله عه وماعد ُعَدَاًاعَظِيمَا € [الساء: ٠۳-۹۲‏ 
وتحتهما عشرٌ مسائل. 
@ المسألة الأولى: 

أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق0. 


¢ -222 ورج 2 


6 رم سه 2 ك 
[الأنعام:1١16]؟‏ وقوله: #وما كارت لِمؤمن أن يفتل مؤمتًاإ لا خطا4؛ وقوله: وم 


هه رو ہے بر 


5+ 5 ورج ف 8 ا فجراؤه. جَهَتَّمٌ 4 الآية7". 


e ا ر ر روج‎ 5 00 TE ew rE 
ومن فعلهُ متعمدا ثم تاب» قبلت توبته” ل لقوله وككَ: # إن الله لا يعفر أن دشر بو‎ 


و 


رسج ر لس ےو 200 رسيع » e‏ 7< 
ويعفر مادو ذلك لمن ناء € [النساء: 117044]؟ وقوله: ِن اله يَعْف الذنوب جِيعًا € [الزمر: +5]. 


)١(‏ انظر: المبدع (0/ ۲۳٤١-۲۴۴۳۳‏ 62؟). 
(؟) وممن حكئ الإجماع على ذلك: الماوردي» وابنُ حزم» وابنٌ قدامة بابد وهو ظاهر. 
انظر: الحاوي (7/15)؛ مراتب الإجماع (ص5؟؟)؛ المغني .)٤٤4۳ /١١(‏ 
(۳) انظر: المغنى .)٤٤۴۳ /١١(‏ 
(؛) وهذا قول جمهور السّلف وأهل السنة؛ وبه قال ابن عباس ي في إحدئ الروايتين عنه. 
انظر: تفسير الطبري (9/ /1")؛ تفسير ابن كثير (؟/ 985-9/1)؛ مجموع الفتاوئ /١5(‏ 5-50؟). 


ار ع ”فى Ea‏ ك 
وروي عن ابن عباس وه : أن توبتة لا تقبّل0". وهي رواية عن الإمام 


أحمد رنه . 


7 5 . هه ج عر + 2 بے و ب 2 مص ٤‏ 1 
لقوله تعالئ: ومن يمل مَوّمِنَا مبَعهّدا مَجَرَاؤْهَ جَهَئَمٌ لدا يبا 


وع اله عة وله و اعد لشاعد ا نعطي € 


اسل عت >> َ مهم ر ه ع ر e‏ وه د شي ع 2 
وأجيب: بأن الآية محمولة على مَنْ لم يَنْبْء أو مَنْ قتَلّ مُسْتَحِلَاء أو على أن 
هذا جزاؤه إن جازاه الله تعال 00049 . 
© المسألة الثانية: 
تجبٌ الكفارة في قتل الخطأ بالإجماع. 


.)7027 رواه البخاري (ر٤٦۷٤)» ومسلم (ر‎ )١( 

(») وهذه الرواية حكاها القاضي وبعضُ أصحابه» وذكر شمس الدين ابن مفلح ينه أنَّ معناها: أنه يُعذَّبُ 
بهذا الذنب ولابدء ثم يخر من النارء وليس المراد تخليده في النار أبدأء وقال: (ولم أجد هذا - أي: 
القول بتخليد القاتل في النار - صريح) عن ابن عباس» ولا عن أحمد). الآداب الشرعية .)91/١(‏ 
وانظر: مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۱۷۸)؛ منهاج السنة (5/ ۳۳۸-۳۳۷)؛ الفروع (۱۰/ 196)؛ 
الإنصاف (67/ .)١140‏ 

(۳) وهذه الآيةٌ مِنْ آخر ما نزل» ولم ينسخها شيء؛ فإنها وردث بلفظ الخبرء والأخبارٌ لا يدخلها نسخ 
ولا تغيير؛ لأن خبر الله تعالئن لا يكون إلا صدقا. 
انظر: زاد المسير (؟/ 178)؛ المغني .)٤٤٤-٤٤۳ /١١(‏ 

(؛) وأظهرٌ من ذلك أن يُقال: الخلودٌ في الآية: طول المْكّث» وهو إطلاقٌ سائغ في لغة العرب» فيكون 
القاتل المتعمّدٌ مُتوَعداً بطول المكث في النار» لا بدوام المكث فيها. 
انظر: رموز الكنوز /١(‏ 041-589)؛ الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۳۲-٠٠٠)؛‏ مجموع الفتاوئ 
(6م/ ۱۳۷)؛ مدارج السالكين (۱/ ۳۲۸-۳۲۲). 

(5) انظر: المبدع (۸/١٤؟).‏ 

(5) حكاه ابن المنذر. وابن حزم» وابن قدامة لايد . 
انظر: الإجماع (ص”1,/7)؛ مراتب الإجماع (ص *"؟)؛ المغني /١2(‏ 229). 
وقد سبق تعريف القتل الخطأء والعمد» وشبه العمد (ص 06) من هذا البحث. 


فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


دده yg‏ يه 


وسنده من الكتاب 0 تعالول: #ومن كَثْلّ مُؤْمِنًا حَطًا محر رَقبَة 


0 
١ام‎ 

١‏ يا 
٠‏ 5 
0 


روہ لاعس برج عو 12> ع عر > جر د م2 


مُسَلَّمَةٌ إل اء إل أن مسد وا إن گات ون قَوْمِ ۾ عدو لک وهو موم فتحرر روب مَؤمكة 
ون ڪات ين قوم يڪم وهم تی OE PE A AE‏ 
مَمَنَلَمْ ي دَفَصِيَامْ سرن مُسَتَابِعَينِ دونه م الله وکا أله عِليمًا حک يما 4 . 

فذكر في الآية ثلاث كفارات: الأولئ: لقتل المسلم في دار الإسلام خطأ 
والثانية: قله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه. والثالثة: لقنل المُعَامَدِء وهو 
الذمي في دار الإسلاه/"”". 
© المسألة الثالثة: 

2 

كل من قل نفس محر مد خطأ لزمته الكفا رة" ولو قتل عبده. 

لعموم قوله تعالى: #ومن فل مما حَطكًا فت رر رقب مومس الآية. 

وإن اشت ركت جماعة في القتل لزمتهُم كفارةٌ واحدةٌ في إحدى الروايتين عن 
/ جما 00 

لعموم قوله تعالی: #ومن فل مَؤّمِنًا حَطءًا مُسَحَرِر رسب مومس ؛ فإِنْ «مَنْ» تتناول 
الواحد والجماعة. ولم يوجب إلا كفارة واحدة ودية واللاية لا تتعدّد 


)01( انظر: رموز الكنوز /١(‏ 0387)! اللباب لابن عادل (5/ 077-576)؛ معونة أولي النهى /٠١(‏ 107). 

() انظر: المبدع (9/ 507). 

)۳( سواء كان القتل بِمُباشَرةٍ أو تسَبّبِ» وسواء كان القاتل صغيراً أو کبیراًء ذكراً أو آنثی» حرا أو عبداء أو 
كان المقتول كذلك» وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ 195)؛ المنتهی (6/ 6078). 

49 قال الزركشي تآ في شرحه (1/ ۰۹ 0 (وهي أظهر من جهة الدليل). 
والمذهب: أن كل واحدٍ من المشتركين في القعل تاز مُه كفارةً مستقلة؛ لأن الكفارة تجب بققل 
الآدمي. فوجب تكميلها علئ کل واحدٍ من الشركاء كالقصاص. 
انظر: الهداية 52 الخطاب الكلوذاني (ص*٠٠٥٠)؛‏ الممتع (6/ ٩۱)؛‏ الإنصاف (5؟/ ۹۸-۹۷)؛ 
الإقناع /٤(‏ ٤۱۹)؛‏ المنتهئ (2/ ۷۹؟). 


فكذلك الكفارة“7. 


© المسألة الرابعة: 

لاتجب الكفارة بقتل العَمُد0". 

لمفهوم قوله تعالول: #ومن فل مما طا تحر رقو مُؤْمِسَةٍ ). 

0 و در قث الخطأ أوأوجب فيه الكفارة. ر ثم ذكر فتل العمد بقوله: 

وم قت موھ ا 5 مامه ونا 00 جَهَنَّم4؛ فلم يوجب فيه كفارة» بل جعل 

جرا جهنم فالظاهرٌ أنه لا كفارة فے 

واحتح اة بقوله تعالول: #فجرازٌم - ا حَمَنَمْ 4؟ فقالوا: : مَنْ زعم أل ذلك 
يسقط بالتكفير» احتاج إلى دليل يثبت بمثله نسخ القرآن. زاد في «عيون المسائل»: 
وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب أو كمّرء فقد شاء الله أن يغفر له0*©. 
@ المسألة الخامسة: 

كفارة القتل: تحريرٌ رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صامً شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فلا إطعام عليه وتبقئ الكفارة في ذمّيهو!". 

لقوله وكك: «ومن فل مُؤْمًِا ا متو 4. إلى قوله: ا 


ت 
و ت 
كر م 


.)؟؟۴١/۱١( انظر: المغني‎ )١( 

(9) انظر: المبدع (9/ لا م 29). 

(۳) وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وأما شبة العمْدِء فالمذهب: وجوب الكفارة به. 
انظر: الإنصاف (55/ 4١1-1١0)؛‏ الإقناع /٤(‏ ٤۱۹)؛‏ المنتهئ (2/ ۷۹؟). 

.)29١/7( انظر: المغني (12/ ۴۷؟)؛ شرح الزركشي‎ )١( 

.)۳١-۲۹ /9( انظر: المبدع‎ )٥( 

(7) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۳؟/ ۲۸۴-٤۸؟)؛‏ الإقناع 0 لح ه)؛ المنتهی (؟/ ۰٩۱۹۱-۱۹)؟‏ 
كشاف القناع (ه/ حل" ). 


فقَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


لَذَكرَ كالعتق ل 
O‏ كا ١‏ وة . فيه أى مكاتة(0) 
وتجزئ فیها كل رقب مؤمدة ؛ ولو ن المعتق صغير »او : ¢ 
أو ولد زنی ° 
لدخولهم جمیع في طاق قوله :قرب ۇيك 204 
® المسألة السادسة: 
ولا يجزئ في كفارة القتل إعتاقٌ رقبة كافرة بالإجماع. 


.)0595-658 /5( انظر: اللباب لابن عادل‎ )١( 

69 فيشترط فيها الإيمان» ويشترطً كذلك أن تكون الرقبةٌ سليمة ين كل عيب يُضِرٌ بالعمل ضرراً با 
كالعمئء وقطع اليد أو الرجلء ونحو ذلك؛ لأن المقصوة تمليك الرقبة منافمهاء وتمكيثها من 
التصرّف ل لنفسهاء وهذا غير متحقق مع مايْضِرٌ بالعمل ضرراً اء فيد الآيةٌ بذلك. 
وهكذا سائر الكفارات - ككفارة اليمين» والظهار» و والوطء في نهار رمضان - فإن قاعدة المذهب: 
أنه جى فيها رار رة خالية من الغيبي الجذ كور انر سائ رت( :الي 
(١4)86/1؛‏ الإقناع (۳/ ٠9ه-091)؛‏ المنتهين (5/١19)؛‏ الروض المربع (/ ¢(A4*—-AA\‏ شرح 
المنتهى للبهوتي (ه/ 00۰). 

(۳) ولو كان غير مميز» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (/ 591)؟ المنتهئ (؟/ ؟19)؟ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ 001). 

)١(‏ فيجزئ إعتاقٌ المكاتب مطلقاء في إحدئ الروايات عن الإمام أحمد َء وجزم به بعص الأصحاب. 
والمذهب: أن المكاتب إذا أدّى من كتابته شيعا لم يجزئ | عتاقه» وإلاأجزأ. انظر: الروايتين 
والوجهين (؟/ ١۱۸)؛‏ المنور في راجح المحرّر (ص٦۳۹)؛‏ الإنصاف (67/ ١٠۳-١١۳)؛‏ الإقناع 
(۳/ ٩۹٥)؛‏ المنتهئن (؟/ .)۱۹٩‏ 

)٥(‏ وهو المذهب» وقد صرّحوا به؛ لما حكي عن بعض أهل مِنْ عدم إجزائه في الكفارة. 
انظر: المغني (۱۳/ /027)؛ الإقناع (۳/ ۹۱٥)؛‏ المنتهئ (؟/ 195). 

(3) انظر: المبدع (۸/ 4۷ 5ه لاه .)٥۸‏ 

(۷) حكاه ابن حزم» وابن عبد البر» والنووي بللد وغيرهم. انظر: مراتب الإجماع (ص»:27)؛ الاستذكار 
(۳/)؛ بدائع الصنائع (ه/ ۰)؛ شرح صحيح مسلم للنووي .)١194 /٥(‏ 
والمذهب: أن جميع الكفارات كذلك» فيشترط فيها ما يشترط في كفارة القتل» من سلامة الرقبةه 
وكونها مؤمنةء وغير ذلك. انظر: الإقناع (/ ۹۱-۰۹۰٥)؛‏ المنتهئ .)193١/5(‏ 


لقوله وَكّكّ: «ومن فل مُوْمِنًَا حَطنًا محر رة مُؤْمَِةَ ). 


ولا يجزئ فيها إعتاقٌ قريبهِ الذي يَعْتِقُ عليه بالقرابة0©. 


هه و هه 


لأن عتقه عِنْقَهُ مستحقٌ بسبب آخر فلم يجزئه؛ ولأن الله وه قال: #فتحرر رَد #؛ 
وجري فز ورن مر الوق هنا تحر دتولا ]ساق فلم يكن بسنا لامر 
yv 2 :‏ ۰.۶ 2 و ى 

ولا يجزئ فيها إعتاق أمّ ولده؛ لأن عِتَقَهَا مستحق بسبب آخر فلم تجزئه. 
كما لو اشترئ قريبّه» أو اشترى عبداً بشرط العتق» فأعتقَة. 
وعنه: يجزئ إعتاقها” '"؛ لقوله تعالی: #مسحرر رة موه َة 4 ومُعْيَقَهَا قد حرّرها. 
a‏ 0000 
© المسألة السابعة: 
أجمع العلماء باد على وجوب الدية“بالقتل في الجملة. 


)١(‏ فإذا اشترئ مَن يعيِقٌ عليه إذا مَلَكَهُ - كأبيه وأخيه - ليُعْتِقَهُ عن الكفارة» فإنه يَعْتِقٌ بالشراءء ولا 
يجزؤه وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير (*؟/ ۳۰۷)؛ الإقناع (۳/ ۹۲٥)؛‏ المنتهئ (؟/ 195)؛ 
كشاف القناع (4/ ؟له- للم 817/6 ). 

(؟) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۲۳/ ۳۰۹)؛ الإقناع (۳/ ۹۲٥)؛‏ المنتهئ (؟/ 195). 

(۳) انظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي (۸/ 50505)؛ الإنصاف (۳؟/ .)١١١‏ 

(؛) انظر: المبدع (۸/ ؟ه. 6ه .)٠١‏ 

(5) الذية لغة: مصدر وَدَى القتِيلّ يَدِيْهِ دِيّة؛ إذا إعطئ أولياءه المالّ الذي هو بدل النفسء فهو في الأصل 
مصدرٌء ثم سمي به ذلك المال. وشرعنا: المال المؤدّئ إلى مَجْنِيٌَ عليه أو وليه بسبب الجناية. 
انظر: المطلع (ص۳٤٤)؛‏ لسان العرب /٠١(‏ ۳۸۳)؛ المصباح المنير (ص۳۳۷)ء (ودي) فيهما؛ 
الإقناع /٤(‏ ۱۳۹)؛ المنتهى (؟/ 09؟)؟ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ .)۷١‏ 

(3) حكاه ابن قدامة ناث وهو ظاهرٌ في كلام أهل العلم؛ فإنهم نقلوا الأجماع على وجوب الدية 
وقدرها في مسائل عديدة. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص17١-1,1)؛‏ مراتب الإجماع (ص2298- 
5 المغني (؟١/‏ 6). 
والمذهب : أن كل مَنْ انلف أنسان) معصوم الدم بمباشرة أو سب رمن ديه ولو كان المتلّفُ ذم 
أو مستأمنا [ززمهاة) عمد كان ذلك أو سيهعمد أواخطا. 5 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


5 و عدم و ر سساح ع کے و ره فی کی ر 
وسند الإجماع لوالا #ومن فل مَُوَّمِنًا حَطًَا فتحرر رقبة مو فقو ووه 


- ٤ 

وسم ر٤‏ 7 رصم م ےج رو ررم رح وو >2 ورک 

مُسَلَّمَة إل اهلد إل أن صد OE NE‏ وهو ممن فتحرر رقب 
2 ور 10 مص و -_ 

د امبر عا ا ل سل تن د عسوم + ل ل اط لي 20 

مَؤْمِسَوٌ ون ڪاٽ ين فوم بتڪم و ينهم ميق فيه لهال هلْهِ. و رر 


وقول النبى ييه في كتابه إلى أهل اليمن: «وفي النفس المؤمنة مائةٌ من 
الإبل»“0. 
® المسألة الثامنة: 

مَنْ قبل في دار الحَرْ ب" مسلما يظنه حربيًاء وَجَبَّتِ الدية على عاقلَيِو» في 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ننه . 

لعموم قوله تعالئ: لوم فل مما حَطًا رر ربد مُوْمَِة ودية مُسَلَمَة اهلو 


0 


إل أن ك صد فوا i e‏ تا E‏ 


= فتجب دية العمد في مال الجاني حالّة» ودية الخطأ وشبه العمد على عاقلته مؤجّلة على ثلاث سنين. 
انظر: الإقناع /٤(‏ ۰۹ ؟15)؛ المنتهن (؟/ 509. ۷۸؟)؛ كشاف القناع (5/ه-38). 

)١(‏ رواه النسائي (ر4878» 6875)» والبيهقي ۰۸٩ /٤4(‏ ۱۰۰/۸)ء» وص ححه ابن حبان (ر1659)) 
والحاكم /١(‏ ۳۹۷). وهو قطعة من كتاب النبي َو الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن.قال 
ابن عبد البر: (وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة). وقال أيض): (وكتاب عمرو 
بن حزم معروف عند العلماء» وما فيه فمتفقٌ عليه إلا قلیلا). التمهید (۱۷/ ۳۳۸» ۳۳۹). 

(9) انظر: المبدع (۸/ 610 7). 

9 دار الحرب: هي البلد الذي يغلب فيه حُكُم الكفر. انظر: الإنصاف /٠١(‏ ١۳)؛‏ الإقناع (6/ 38-78). 

)٤(‏ عاقلة الإنسان: هم ذكور عصباته من السب والولاء» قريبهم وبعيدهم؛ حاضرهم وغائبهم؛ حتئ 
عمودي نسبه. . فيجتهدٌ الحاكمٌ في تحميل كل منهم قَذراً من الدية بما يناسبه ولا يشن عليه» ويقدم 
الأقربت. ولا يَحْقِلُ منهم الفقيرٌ والرقيقٌ وغيرٌ المكلّف والمخالفُ لدين الجاني. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 195-189)؛ المنتهئ (2/ ۲۷۸-۲۷۷)؛ الروض المربع (2/ ۹۸۱-۹۸۰). 

)1١/660( انظر: المحرر (6/ ۳۲۸)؛ الفروع ( الإنصاف‎ )٥( 


e 2‏ 5 5 دية ٤‏ هذا اا 9 فيما قبله وبعده» وهذا 


ظاهرٌ في عدم وجوبها فيه» وبه بخص عمومٌ ما ذكر(”". 
@ المسألة التاسعة: 

إذا قَكَلّ المسلمُ خطأ أو شبة عمد وعَجَرَّتْ عاقِلتهُ عن الدَية أو بعضهاء أو لم 
تَكُّنْ له عاقِلةٌ فالدّيةُ أو تتكَنّها في بيت المال حالّة فإن تعذَّر أخدَّها من بيت المال 
سقطث, ولا شيءَ على القاتل“. 

لأنْ الدية ية تَلْرَمٌ العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه لا يُطالّبُ بها غيرهم» ولا يُعتبر 
تحمُلُهِم ولا رضاهُم بهاء فلا تجب علئ غير مَنْ وجِبَّٺْ عليه» وكما لو عُدِمَ القاتلء 
فان الدية لا تجب على أحد. 

وقال ابن قدامة كَ#: (ويحتمل أنْ تَجبَ في مال القاتلء وهو أولئ)””. 

لعموم قوله تعالئ: «ودية شسلمة مُسَلَّمَةُ لَه . 


)١(‏ وهو المشهور عن الإمام أحمد َيَانة» واختاره عامة الأصحاب» وهو المذهب. 
انظر: شرح الزركشي (360/7)؛ الإقناع /٤(‏ ۹۳)؛ المنتهئ (۴/ 90؟)؛ شرح المنتهئ للبهوقي 
(). 

(؟) ومعناه: إن كان المؤمنٌ المقتونُ خطأً مقيما مع أعدائكم في دار الحرب» فالواجب تحريرٌ رقبة مؤمنةء ولا 
دية له؛ لأنه ضيّع نفسه بإقامته مع الكمّارء فتكون «مِنْ» في قوله :من وم4 بمعنی: في. 
وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية» وبه يتم الاستدلال المذكور. وقيل في تفسيرها غير ذلك. 
انظر: زاد المسير (؟/ 78١)؛‏ رموز الكنوز (١/087)؛‏ التسهيل /١(‏ ١٠٠)؛‏ اللباب لابن عادل 
(6©55/5). 

(۳) انظر: المبدع .)206-50١/8(‏ 

(؟) وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
فإن كان القاتل ذميّ)ء فالدية أو تتَمّئُها عليه ولايَعِقِلُ عنه بيت المال شيئا. 
انظر: الإنصاف (١؟/‏ 57-570)! الإقناع /٤(‏ ١۱۹)؛‏ المنتهئ (؟/ ۷۷؟). 

(5) المقنع (ص127). 


فقِهُآياتالآخخام على مذهب الحنابلة 


سقطت عنه لقيام العاقِلَةٍ مقامّه في جبر المحل» فإذا لم يوجد ذلك بقي واجبا عليه 


بمقتضئ الدليل. 

ولان الأمر تردَّدَ بين إبطال دم المقتول» وبين إيجاب دِيَتِهِ على المُتَلِف. 
بالا كات حر واي ا ا 

وقولهم: 3 الدية تجب على العاقلة ابتداءً. ممنوعٌ» وإلّما تجبٌ على القاتل» 

ثي تتحمّلّها العاقلة عنه» وإن سَلَّمْنا وجوبها عليهم ابتداءً فذلك مع وجودهم» وأما 

لبو ا 
8 المسألة العاشرة: 

لا تلظ الديةٌ بالقتل في الحَرّم؛ أو الأشهُر الحرم أو حال الإخراه””". 

بود ضر لالظ هو اكات بو السك Dl‏ ا كا 
محر ربخ مُؤْسِسَةَ ود َ ا 4 فإنه يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل 
مکان» وعلئن کل حال©). 

وقوله بَكِ: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»(“. 


() انظر: المغني (؟١/‏ 01-69). 
(؟) انظر: ال 0-18 ). 
(۳) وهو قول في المذهب» اختاره ابن قدامة بَيْآَنْهُّء وقال: إنه ار الخرقي ران 
والصحيح من المذهب: أن دية القعل الخط] - دون غيره - تُغْلّظٌُ في حَرَم مكة» وفي الإحرام» وفي 
الأشهر الحرم فيّزاد لكل واحدٍ من هذه الثلاثة ثة لت الدية. 
انظر: المغني /١2(‏ ۴؟-٦۲)؛‏ الإنصاف (١٠؟/‏ ۴۳٤٤-١٠٠)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١۹١٠)؛‏ المنتهى (؟/ .)٠٠٦١‏ 
)٤(‏ لأن قوله ك : «وَمن كَل مُؤْمِمَا ) عامٌ في کل قتيل مؤمن, وعمومٌ الأشخاص يستلزمٌ عمومَ الأحوال؛ 
والأزمنة. والبقاع؛ وسائر المتعلقات. 
انظر: الكافي لابن قدامة /٤(‏ ۸۸)؛ القواعد لابن اللحام (5/ ١88)؛‏ شرح الكوكب المنير (/ 116). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص 291). 
(5) انظر: المبدع (۸/ 7715-155), 


١ |‏ سر 11 e ac‏ 2 رخ رر م 97 ل رم ر اماع عر اع و ٍ 
ل e‏ ذبن لو ھم المكتيكه ظاليى أَنفسيمٌ کا لوأ فيم كد الوا كا مُسَتَضْعَفِينَ فى الارض 
وسح قاروأ يها اوک مأو جه معو ما ا ال ت 


ےک 2 و 


فرك لجال ولد سا والولدانِ لا مسََطِيعُونَ جيلة ولا هدن سیا © [النساء: ۹۸-۹۷]. 


© المسألة الأولى: 

تجبٌ الهجرةٌ”'من دار الحرب على مَنْ عَجَرٌ عن إظهار الدّينء أو إقامة 
الواجبات فيها7". 

لقوله تعالی: « إن أدبن وھ التكيكةٌ طَاليى آنشہم کاو يم عن الا کا مسمَضْعَفِينَ فى 
لض الوا ألم کن أَرَض أله ا أُوْلَيِكَ اوا وسات با ؛ وهذا وع 
شديد يدل علئ الوجوب”"ا 

ولأنَّ القيام بأمر الدّين واجبٌ على القادرء والهجْرةٌ من ضرورة الواجب 


وتَيِمتِهه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


)١(‏ الهجْرة لغة: الخروجٌ من أرض إلى أرض. 
وأصلها الجر وهو القطع والترك؛ يُقال: هَجَرٌ الشيء يهجره هھ مَجْراً وهِجْرَاناء إذا تركه. والاسم: 
الهجرّة. 
وشرعا: الخروج من دار الكَفْر إلى دار الإسلام. 
انظر: الصحاح (5/١86)؛‏ المحكم لابن سيده /٤(‏ ١٠٠)؛‏ القاموس المحيط (؟/ لا6١198-1),‏ 
جميعها (هجر)؛ المغني (۱۳/ ۹٤۱)؛‏ كشاف القناع (۳/ .)٤۳‏ 

(؟) قال المرداوي يث : (بلا نزاع في الجملة). الإنصاف /٠١ ٠(‏ 0(. 
وألحق بعض الأصحاب بدار الحرب: دار البغاق وكلّ موضع غلب عليه حكمٌ البدّع - كالرفض 
والاعتزال -. فتجب الهجرة منه» كما تجب من دار الحرب» وهو المذهب. 
انظر: الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد (؟/ 777)؛ الإقناع (/ 79-74)؛ المنتهئن /١(‏ 20؟). 


(۳) انظر: المغني .)٠١١/۱۳(‏ 


[ 0 فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


ويُشْتَرَطُ لوجوبها القدرةٌ عليها"؛ لقوله تعالئ: « إل الْمَتَتَصَمَفِينَ يرت الال 


ر س سلسم ررك رو آرت و 2ے 


وَالنْساء وَالْولْدنِ ل ا ن حيلة ولا ہدوت سبيلا هیاو لیک عَمَى آنه أن تعقو عي و رت الله عفوا 


وء 


عفرا € [النساء: (۹٩-۹۸‏ . 
© المسألة الثانية: 
لا تجبُ الهجرة مِنْ بين أهل المعاصي”" 

وفيل 2 3 لاسر قوله ون : # لادی لذن اا ل ا وا اى فَأعبدون » 
[العتكبوت: 01]؟ معناه: إذا عمل بالمعاصي في أرضص» فاخرجوا منها7». وليس ذلك 
بواجب؛ بدليل قوله يك «من رأئ منكم منكراً فليُغيّرهِ بيده» فإن لم يستطع 
قبلسانه» فإن لم يستطع فبِقَلْبه وذلك أضعف اللإيمان»(“. 

الآابةالتاسعة عشرة 
م کا سس 1 10 م6 سا ميس | عو هه سه 

قوله تعالی: # وَإِدَاصَربَمٌ في الأرضٍ فليس عَليَكْدْ جاح أن تَمَصروأ مِنَ لصوو إن خف أن يفتكم 

ای کیان الگ یکا کر حَدُوًا ينا € [النساء: .]1١‏ 


.)220 /١( انظر: الإقناع (5/ 39)؛ المنتهئن‎ )١( 

(0) انظر: المبدع (۳/ .)۳١١-۳۱۳‏ 

(۳) وعلئ من كان بينهم أن يُنكر عليهم بحسب إمكانه. 
انظر: الفروع (۱۰/ ۲۳۹-۲۳۸)؛ الإنصاف /١(‏ ۳۸)؛ مطالب أولي النهئ (۳/ 13738). 

-٠۴۷ /5( وهذا مرويٰ عن سعيد بن جبير» وعطاء 4#. قال الحافظ الرسعني يه في رموز الكنوز‎ )٤( 
وأصل هذا فيمن كان بمكة» ممن آمن ولا يمكنه إظهار إيمانه» وكذا يجب علئ کل مَنْ كان‎ : 8 
في بلدٍ يُعمل فيه بالمعاصي» ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر» وينتقل إلئ حيث يتهيّأ له أن يعبد الله‎ 
.)69:0 /3( تعالى حق عبادته. اه بتصرف يسير. وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۳۳٤)؛ تفسير ابن كثير‎ 

(5) رواه مسلم (رة]). 

(۱) انظر: المبدع (۳/ ۱0-4). 


وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 
أجمع العلماء بإ على مشروعية قصر الصلاة للمسافر ب2 الجملة. 


اح اي 


وسنده من الكتاب قوله تعالول: # ولا صَرَبَهُ في ا رض فیس کیک جا أن قصروا من 
لصَلوةَ إِنْ < خف أن خف أن يفيت أل کا 4؛ وعَلَّىّ القصر بالخوف من العدو؛ لأن الآية نزلت 
على الغالب من أسفاره کیا وأكثرها لم يَحْل مِنْ حَوْفٍ العدو. 


)١(‏ قال ابن قدامة يَوَيَئهُ: (أجمع أهل العلم على أن مَن سافر سفراً تُقصر في مثله الصلاة في حجٌ؛ أو 
عمرةء أو جهاد. أن له انق ل اة فلا کی المغني(؟/ .)٠٠١‏ وانظر: الإجماع لابن 
المنذر (ص47)؛ الاستذكار (5/ .)٥٩‏ 
والمذهب: يم CS‏ 
قاصداً موضعا معيّناء مسافته أربعة برد فما فوقها. والبريد: اثنا عشر ميلا ويساوي:71, ؟؟ كم تقر 
انظر: الإقناع /١(‏ ۲۷۳-١۲۷)؛‏ المنتهى /١(‏ ١۸۷-۸)؛‏ الروض المربع /١(‏ ١؟)؛‏ الإيضاح و ا 
(ص۷۸-۷۷)؛ الإيضاحات العصرية (ص۷٤)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص۷١٠).‏ 

(؛) اختلف المفسرون ياه في المراد بقصر الصلاة الوارد في الآية على فَوَلَيْنِ: 
أولهما: أن المراد: قصرٌ عدد الركعات لأجل السَّمَرِهِ وهو قول الجمهور. 
واختلف أصحاب هذا القول في اعتبار شرط: إن حِف ع نيندم الذي كوا 4. 
فقيل: إنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وعلئ هذا: فحكمٌ القصر للمسافر حال الأمن مستفادٌ 
من الآية الكريمة» وهو الذي قرره ابن مفلح رماث وقيل:إنه شرط معتبر» فالآية خاصة بقصر 
المسافر حال الخوف» وأما المسافر الآمِن فقد شرع له القصر بسنة النبي يلا 
والقول الثاني: أنَّ المراد: قصرٌ هيئة الصلاة وأفعالها في صلاة الخوف. 
واختلف أصحاب هذا القول في اعتبار شرط: 9 وَإِدَاصَرَيُمٌ في الْأرضٍ ). 
مل مرج العالكء قلا متهوع اله فيسو ر و 
وقيل: إنه شرط بجر اا يجررولك | قي ا 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كَبَّثة أن القصر المراد في الآية: قصرٌ العدد والأفعال جميعاء فإذا 
اجتمع السفر والخوف جاز ذلك القصر. وعلئ هذا: فالشرطانٍ الواردانٍ في الآية - وهما: $ ورا 
َم ف لاض > و «إن حنم ينيدي كرا - كلاهما معتبرٌ في الحكم. . 


[ کے فقة آيات الأخكَّام على مذهب الحنابلة 


وقيل: إن قوله ككَ: إن خف انیقی كر 4 كلام مبتدأ؛ معناه: وإن خفت ٩‏ 

وقد ذَكَرَ الشيخ تق الدين كناثة أن القَصْرٌ قسمان: 

(] مطلّقٌ: وهو ما اجتمع فيه قصرٌ الأفعال والعدد» كصلاة الخوف حيث كان 
مسافراء فإنه يرتكب فيها مالا يجوز في صلاة الأمن» والآية ورّدَتُ على هذا. 

؟) ومقيد: وهو ما فيه قصرٌ العددٍ فقط كالمسافرء أو قصرٌ العمل فقط كالخائف”" 

وهو قولٌ حَسَنٌ؛ لكن يَردُ عليه قو يعلى بن أمية لعمرّ بن الخطاب 5ل6: 
ل واا فال سالة رصول "انه علق نكال «صندقة ددن ا ا 
علیکم» فاقبلوا صدقتة ته فظاهر ما فَهِمَاه: َقيْدٌ قَضْرِ العَدَدِ بالخوف. والنبي كلل 


= انظر: تفسير الطبري (9/ 150-154)؛ أحكام القرآن للطحاوي (۱/ ۱۹۷)؛ تفسير الرازي -١199 /٤(‏ 
2*4 )؛ رموز الكنوز (١//709)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (77-770/0)؛ التسهيل لابن جزي 
(١/100-165)؛‏ أضواء البيان (١//407-591٠١42)؛‏ التحرير والتنوير /٥(‏ 87١-181)؛‏ مجموع 
الفتاوئ /۲٤(‏ ۹۹-۹۸). 

)١(‏ وتقديره: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء وكنت فيهم يامحمدء فأقمت لهم الصلاةء فلتقم طائفة 
منهم معك. وجملة: «إنَّ الْكَعرِيَكانوأ لَك عَدُوَامِينَا 4 معترضة. 
وقد ضعف هذا القولّ: ابن جرير» وابنٌ العربي» وابنُ جُزي ن#د. 
انظر: تفسير الطبري (۹/ 157١-8؟12)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي(١/‏ ٠59)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
(0/ ۴۹ *3037)؛ التسهيل /١(‏ ١٥٠)۔‏ 

() انظر: القواعد النورانية (ص١١-5/)؛‏ مجموع الفتاوئ (؟؟ / 08-86 41-90)؛ المستدرك على 
مجموع الفتاوئ (۳/ .)۸٩‏ 

(۳) هو: أبو صفوان وأبو خالد يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي المكي. ويُنسَب إلى أمه» 
فيقال: يعلى ابن مُنية. صحابئىٌ جليل؛ مور عام م 
استعمله عمر بن الخطاب ص على اليمن» واستعمله عثمان © يََهُ على صنعاء. وكان مع علي بن 
أبي طالب ولك يوم ا وقتل فيه» وذلك سنة (۳۸ه). انظر: الاستيعاب /٤(‏ 1086)؛ أسد 
الغابة /٤(‏ ۷٤۷)؛‏ الإصابة (5/ 586). 

)٤(‏ رواه مسلم (ر585). 


قد أقرَّهما على ذلك“ . 


@ المسألة الثانية: 

والقصرٌ أفضلٌ للمسافرء ويجوز له الإتماء". 

لقوله تعالين: فیس علک جتاح أن قصروأ من ضكر 0(4( , 
3 المسألة الثالثة: 

ولا ية يَقَصَرٌ المسافِرٌ حتى يُفَارِقٌ بيوتٌ قريته العامرة» أو خيامٌ قومه". 

لأنّ الله تعالئ قال: وا صم في الْارّضِ یس لگ جاح أن قروا ون لسك ؛ 
فأجارٌ القَصْرّ لمن ضَرّبَ في الأرض» وقَبْلَ مُمَارَقَةِ ما ذكر لا يكون ضارب) في 
الأرضء ولا مسافرا". 


)١(‏ وحاصل الإيراد: أن الصحابيّين الجليكين د قد فَهِمَا أنَّ القَضْرٌ المذكورٌ في الآية هو قصرٌ عدد 
الركعات في السفر - لا قصر أفعال الصلاة وكيفيّتها -» وأشكل عليهما تقيبدٌه بحال الخوف. 
فأقرّهما النبيٌ ميا على ما قَهِمَاء وأخبرهما أن القصر حال الأمن صدقة من الله والله أعلم. انظر: 
تفسير الرازي (5/١20)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ١١)؛‏ أضواء البيان (١/401)؛‏ الانتصار في 
المسائل الكبار (؟/ .)٥٩١‏ 

(9) انظر: المبدع (؟/ .)٠١١-٠٠١‏ 

(۳) ولا كراهة في الإتمام» نص عليه» وهو المذهب. انظر: ا /١(‏ $۷۷( الین )۱/ .(AY‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة كانه في المغني (۳/ 122-؟1): (وهذا يدل علئ أن القصر رخصة مُخيّرٌ بين فعله 
وتركه» كسائر الرخص). دك الانة مان جران !تحار دا الل ااسي 217 عن عات 
القصر؛ فإنه كان يقصر الصلاة في أسفاره» وذلك معلوم م بالتوائر» قال ابن عمر وها : (صحبتٌ 
رسول الله بء فكان لا يزيد ف السفر على ركعتين» وأبا بكر» وعمرٌء وعثمان كذلك) [رواه 
البخاري (ر؟١١١)‏ واللفظ له»ء ومسلم (ر0۸۹)].انظر: ال /١)‏ ۹)؛ مجموع الفتاوىئ 
(؟/ ۹۸)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 706). 

(5) انظر: المبدع (؟/ .)٠١۸‏ 

(1) وهو المذهب. انظر: الإقناع /١(‏ 76؟)؛ المنتهئن /١(‏ ۸۷). 

(۷) انظر: المبدع (5/ .)٠١۸‏ 


0 فقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


الآيةالعشرون 


ك كَالتِقا: وولا كنت فيم كأقَدْتَ لم الصكلزء منم علآيكةٌ نيم كحك وَلبأْمُدُوا 
دس عم فى سے ۶ وو 


أَسَْلِححَهُمٌ وَإِذَا سَجَدُوأ کلک نوا من وَرَانِحكُمٌ وآ أت طايمَة ا 2 وا رأ 
مَحَكَ ادوا درهم وأ فنك ود الزن كدو ل مويك انلك ير 2206 


رص کے کک سل ر ٤‏ 1 ر < کے > سس وه 

عل مله وده >F‏ ا ڪڪ بحا وي ی من مَطر أو کشم مره ص أن تسعرا 
م سخ رو4 0 ا > 

اا 2 EF E‏ بن عَذَايا هيما © [النساء: :° 

وتحتها ست مسائل: 


© المسألة الأولى: 

صلاةٌ الخوف ثابتة بالإجماع. 

لقوله تعالى: موحي تت لهم الصو لنم ]يك هيت مَعَكَ 4 الآية؛ 
وما ثبت في حقه تكله يد يعبت في حقٌ أمتِهِ ما لم يَقَمْ دلي علئ اختصاصه به؛ لأن 
الله وك أمر باتباعه. 

وتخصيصة ية بالخطاب لا يقتضي اختصاصّة بالحكم؛ بدليل قوله تعالى: 
حدم مولي صَدَكَهَ تطھ رهم ومركم يبا © [التوبة: ۳ . 
© المسألة الثانية: 

e‏ أحمد يدآثه: (صَمّ عن النبي كَل صلاةٌ الخوف مِنْ خمسة أوْجُي 

TE‏ كل ذلك جائ ٿر لمن فَعَلَّهُ)©). 


)١(‏ وَحُكُمُهَا بات في قول عامة أهل العلم, إلا ما رُوي عن أبي يوسف نَِمَلَثه آنا لا تشرع بعد النبي كَل 
وهو مخالفٌ لما انعقد عليه إجماع الصحابة ذه من العمل بها. انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 686)؛ 
شرح فتح القدير (؟/ 14-7۳( المغني (؟/ 90-5 ))؛ الإقناع لابن القطان (؟/ 98-96). 

(2) انظر: المبدع .)٠١١/۴(‏ 

(۳) وفي مسائل أبي دواد (ص١١١):‏ (ستة أو سبعة). وانظر: المغني (۳/ ١١١)؛‏ الإنصاف (177/0). 

(؟) المقنع (ص٦١).‏ وانظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي (؟/ 072. 


ومِنْ صِمَاتها أن تقوم طائفة بمحاذاة العدوى وتصلي الطائفة الأخرئ مع الإمام 
ركعة» فإذا قاموا إلى . كعة الثانية» ثبت الإمام اوا فا او 
وساك تت a og aad a‏ افاي ناذا 
جس لامشد أنقت لأنشةا أخرواء وتشهدت» قم يلم ب (0 

اهر الا اه وه كله ا وو وان اق اال وف 
أشبة بكتاب الله تعال؛ 22 وأحوط للصلاة والحرب. 

وقيل: إذا صلًى الإمامٌ بالطائفة الثانية ركعةء فله أن يُسلّم ويُيِمُونَ بعده ركعة 
لأنفسهم. 

والأوّل أول("؛ فقة الخر؛ ولان قوله تعالی: ولات طايه رى ل 
سلو الوا مَعَكَ )؛ يدل على أن صلاتهم كلها معه» ولِتَحْصٌلَ المعادلة بين الطائفتين؛ 
فإن الأَوْلَى أدركث معه فضيلة الإحرام» فينبغي أن يُسلّم بالثانية؛ لسري بين ع 


)١(‏ وهذه الصفة ثابتة عن النبي يي في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة ف (رواء البخاري 
(ر165). ومسلم (را٤۸)].‏ وقد اختارها الإمام أحمد يباه قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول 
بالأحاديث كلّهاء كل حديث في موضعه» أو تختار واحداً منها ؟ قال: ين 
فْحَسَنْء وأما حديث سهل فأنا أختارٌه. انظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي (؟/ 8/ا- )"الا 
؛ المغني (7/ .)۳١١‏ 

(9) انظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر /١(‏ 625-65260). 

(۳) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإرشاد لابن أبي موسئ (ص”30)؛ الإنصاف 
(0/ 6؟1)؛ الإقناع /١(‏ 86؟)؟ المنتهئ (60/1). 

0( وهو حديثٌ سهل بن أبي حثمة 5 المتقدّمٌُ؛ وفيه: (وجاءت الطائفة الأخرئء فصلى بهم الركعة 
اتی بقیٹ» ثم ثبت جالس)ء وأتموا لأنفسهم» ثم سلم بهم). 

(0) انظر: المبدع (؟/ .)١١١ ١۴۸-۱۴۷‏ 


فقة آيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
واشترط أبو الخطاب كاذه للصّفة المذكورة أن تكونَ كل طائفة ثلاثة فأكثر ١‏ 


لأن الله يك ذكرَ الطائفة. ا الضميرٌ إليها بلفظ الجمْع بقوله: اذا سَجَدُوأ 
u‏ الجمع ثلاثة (». 

والمذهب: أنه لا يشترط "؛ لأن ما دون الثلاثة عَدَدُ نصح به الجماعة. فجاز 
أن يكون طائفةً كالثلاثة» و «الطَّائفةً» تطلقٌ ويُرادُ مها الواحد(29©. 
@ المسألة الرابعة: 

يُستحَبٌ للمُصَلَّي أنْ يَحْمِلَ في صلاة الخوف ما يَذْقَعُ به عن نفسه. ولا ينقله 
كالسيف والسكين ". 

لقوله تعالى: «ولياخدوأ أَسْلِسََبِم4؟ والأمرٌ فيه للرّفق بهم» والصيانة لهم» فلم يكن 
للإيجاب» كما أن النهي عن الوصّال في الوم لما كان للرّفق» لم يكن للتّحريم. 

وراي ر انعم ع د أن عقيل ا 


.)177 وجزم به السَّامُرَي يرنه انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص١٠3)؛ المستوعب (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (۳/ 299)؛ الممتع .)١١١۷ /١(‏ 

(۳) أي: لايُشترط في الطائفة عددٌ مخصوص» بل المعتبر أن تَكْفِي كل طائفة لقتال العدذر وض 
انظر: الإقناع /١(‏ 286)؛ المنتهئ /١(‏ ٠۹)؛‏ كشاف القناع (؟/ .)١١‏ 

(؛) انظر: الصاحبي (ص۹٤۳)؛‏ المصباح المنير (ص0197): (طوف). 

(5) انظر: المبدع (6/ .)١١۸‏ 

و2 ویکرهٌ له أن يحمل ما يُنْقِله أو یمنعٌ كمال صلاته. أو يؤذي غيرّه؛ إلا لحاجة» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع /١(‏ 288)؛ المنتهئ .)931/١(‏ 

(۷) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسئ بن أ حمد العباسي الهاشميء أحد أعيان الحنابلةء تفقّه على 
القاضي أبي. یعلی» ولازمه أكثر من عشرين سنة» ی رع ي المذهب وأفتئ ودرّس. وكان را 
رع عفيف) زاهداًء شديدًني الحق» قائم) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ن 
الخاصة والعامة» وله مقامات في الإنكار على أهل البدع» وامتحن لأجل ذلك وسَجِنْ. 5 


الصلاة7 محظورٌ - في غير حال الخوف-» فالأمرٌ بههناأمرٌ بعد حظرء 


فاقتضى الإباحة . 
س ره 


وقولة تعالی: ورک جح میم إن کات یک آدی ين مر اوک رمیا ا 
لحك )؛ مفهومه: أنَّ عليهم الجُناح في وضع السلاح عند عدم العذر. لكن: لو 
قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة» وهو خلاف الإجماع7". 

وقال ابن قدامة يَدَآَنْهُ: يحتمل أن يجب ذلك“ ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب27950. 
© المسألة الخامسة: 

وإذا اشتدّ الخوفٌ والتحم القال» صَلُوا كيفما أَمْكََهُم رجالا و رُكبانا» إلى 
القبلة وغيرها'"". 
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لقوله وكّكَ: $ فن حِعْسم م جا لا أو رَکبانًا ‏ [البقرة: 9"؟]. 


= من مصنفاته: «رؤوس المسائل»» و «شرح المذهب»» و «فضائل أحمد وترجيح مذهبه». وعمّةُ هو 
الشريف أبو على محمد بن أحمد. المعروف ب «ابن أبى موسيل»» صاحب «الإرشاد». 
ولد الشريف أبو جعفر سنة (١١4ه)»‏ وتوف سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/ 478)؛ ذيل الطبقات لابن رجب /١(‏ 29)؛ المقصد الأرشد (؟/ .)١55‏ 

)١(‏ في المطبوع» وجميع النسخ: (في غير الصلاة محظور)ء والمثبت من رؤوس المسائل للشريف أبي 
جعفر /١(‏ ۸؟؟). وانظر: الإنصاف (0/ .)٠٤١‏ 

(0) انظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر /١(‏ 258)؛ الفروع (۳/ 129). 

(۳) انظر: الممتع (١/١72)؛‏ معونة أولي النهى (؟/ 159)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 129). 

(؛) انظر: المغني (۳/١١۳)؛‏ المقنع (ص۷١).‏ 

(0) وقال راه ٤‏ المغني (۳۱۱/۳): (وقد اقترن به ما ل على إرادة الإيجاب به» وهو 0 تعالول: 
«ولا جاح تڪ إن کان بک أذى قن راو کم ان ا اسک ¢ ونفئ الحرج 
مشروطا بالأذئ دليلٌ على لزومه عند عدمه. فاا إن كان بهم أذئ مِن مطرء أو مرضء فلا یجب 
بغير خلاف» بتصريح النص بنفي الحرج فيه). 

() انظر: المبدع (؟/ .)٠١١‏ 

(۷) فيَوْمِئُونَ قدر طاقتهم» ولا يؤخرون الصلاءً عن وقتها ولو اشتد الخوف. 
وكذا حكمُ مَنْ هرب مِن العدو - هربا مباح] - أو من سيل أو سَبّعِ أو خاف فواتَ عدو يطلبه. 
انظر: المغني (۳/ ١١۳)؛‏ الإنصاف /٥(‏ ٦٩٤۱ء‏ ۹١۱-١١٠)؛‏ الإقناع ۷ ۲۸۹-۸۸)؛ المتهئ (۱/ .)۹٩-۹۱‏ 


کے فقه آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


قال ابن عمر 6: (فإن كان خوفٌ أشد من ذلك صَلَوا رجالاً قياما على 
أقدامهم» وركباناء مُستقبلي القبلة» وغيرٌ مستقبليها)(“. 

المسألة السادسة: 

صلاةٌ الحماعة واجية 7 


لقوله تعالى: «وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصَلزةً كلَنَقُمَ طآيكة متهم كعك ©؟ فأمر 
بالجماعة ٤‏ حال الخوف. فمي غيره أو 


وال على ذلك أيضا قولّه تعالول: «وازكمواً مع الوكين €[البقرة OS‏ 


)١(‏ رواه البخاري (ره1570) بهذا اللفظء وزاد: قال نافع: لا أرئ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله علي 
ورواه مسلم (ر879) بنحوه. 

(0) انظر: المبدع .)١١١/١(‏ 

(۳) فهي فرص عين في الصلوات الخمس المؤدَّاة» على الرّجال الأحرار القادرينء ولوفي سفر أو مع 
خوف» وليست شر طا لصحة الصلاة» وهو المذهب. انظر: الإنصاف /٤(‏ 56©)؛ الإقناع /١(‏ ٥L؟)؛‏ 
المنتهئن .)۷١ /١(‏ 

(؛) ومن أوجه الاستدلال بالآية: أن الله يك أمر الطائفة الأولى بالصلاة في الجماعة» ثم أعاد الأمر 
بالجماعة في حى الطائفة الثانية بقوله: «وَلَْأْتِ طايمة أخرئن لر يصاواً كيصوا مَحَكَ 4؛ و هذا دليل 
أن الجماعة فرض على الأعيان؛ ِذْ لو كانت فرص كفاية لسقطثُ عن الطائفة الثانية بفعل الأولىء 
ولو كانت الجماعة سنة» كان أولئ الأعذار بسقوطها عذرٌ الخوف» لكنه لم يرخص لهم في تركها. 
انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص5١١).‏ 

)٥(‏ أي: ضارا مع المصلين» فهو أمر بأداء الجماعة مع المسلمين؛ ؛ لأن «مَمَ» تقتضي المعيّة والجمعيّة. 
انظر: زاد المسير /١(‏ ١۷)؛‏ الجامع لأحكام القرآن .)۳١۸ /١(‏ 

() انظر: المبدع .)1١/6(‏ 


الآاية الحادية والعشرون 


لل لقتال : الد کک إن کان ا وان کان 


للکیر تیییٹ کالرا آل تنتتوذ عانم وكنتطكم ين الفؤمربياً کال کم بم الا 


وص 2 2 ص رھ 


ول ار ل ا [النساء: .]١4١‏ 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 

إذا أَسْلّمَ عبد في يد ذم أَجْبِرَ على إزالة ملکو ببیع» أو عتتق» أو و 

لقوله تعالی: وان حم لَه لْكرسَعَلَألؤْمِنَ سيا 4 ؛ ولان في إبقائه في ملكه 
كارا جيك م 
© المسألة الثانية: 

لايملك الكفارٌ أموالٌ المسلمين بالقهرء في إحدئ الروايتين عن الإمام 
أحمد يانه( , 


)00 وهذا مُجِمَع عليه. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص5١1)؛‏ الشرح الكبير .)٠۷١ /١١(‏ 

(0) استدلٌ الفقهاء ناد بهذه الآية على منع كل ولاية أو سلطانٍ للكافر على المسلم » واحتجوا بذلك في 
كثير من مسائل الفقه. 
وهذا الاستدلالُ مبنيّ على تفسير الآية بأن الله وك لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الدنيا 
معن الحم وقال أكثرٌ المفسرين إن معناها: لاسبيل للكافرين على المؤمنين يوم القيامة. 
وضعفه ابن العربي ت انه . 
وقيل في تفسيرها غيرٌ ذلك. 
انظر: تفسير الطبري (757/9)؛ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 010-6:9)؛ المحرر الوجيز 
(257/4)؛ زاد المسير (5/ ٠۳؟)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 122-419). 

(۳) انظر: المبدع (6/ .)٤٤-٤۴‏ 

(؟) واختاره أبو الخطاب يناث وقال: إنه ظاهر كلام الإمام أحمد يََانْهُ. 
والرواية الثانية: أنهم يملكونها بالقَهُرء وبغير القهر كالحيوان الشارد والعبدٍ الآبقٍ إليهم» وهو المذهب. 
انظر: الهداية (ص22372)! تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۳/ ؟١4)؛‏ الإنصاف (۱۰/ 604-605)؛ 
الإقناع (6/ 97)؛ المنتهئ (۱/١؟؟).‏ 


[ 1 فَفَهُآياتالآخخقام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالئ: ون يحَمَلَ أله لْكفرنَ عل المؤْمِنَ سيا 04 . 


© المسألة الثالثة: 


لا يَلِي الكافرٌ نكاح المسلمة بالإجماع . 

لقوله تعالی: «ولن عل اله للكفرى عل المُؤْمِنِنَ سيلا *؟ وقوله: « وَالْمُوْمُِونَ 
وَالْموييت بعصم رياه بعض * [التوبة:١۷].‏ 

ولا يلي المسلم نكاحّ الكافرة"'. 

لقوله تعالی: « وال کقروا مضه ارلا بض € [الأنفال: ۷( . 


- 090 - 


.)"08/-07 /۳( انظر: المبدع‎ )١( 
أي: لا يكون ولي عليها في النكاح» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر: وابن قدامة ريما‎ )( 
واستثنئ جمعٌ من الحنابلة: أمّ الولدء والمكاتبة» والمدبّرةَ. فَمَنْ أسلمت منهنّ تحت كافرء فإنه يَلى‎ 
| ْ تزويجهاء ويباشره» وهو المذهب.‎ 
.)۸۷ /6( انظر: الإشراف (5/ 297)؛ المغني (9/ ۳۷۷)؛ الونصاف (۲۰/ ۱۹۳)؛ الإقناع (۳/ 50*)؛ المنتهئن‎ 
إلا السلطانء وسيد الأمةء أو ولي سيّدتهاء فلهم تزويجٌ أمةٍ كافرة لا ولي لهاء وهو المذهب.‎ )۳( 
.)۸۷ انظر: الإقناع (۳/ 23760)؛ المنتهئ (؟/‎ 
.)78 0396 /۷( (؟) انظر: المبدع‎ 


الآية الأولى 


فَالتَجتَان: یا الي منوا ووأ بالحشود الت لكمْ يم عير للا مات علي 
ییالوم حر تماد 4 [لماسة 0 
© وتحتها مسألة واحدة» وهي: 
نون كنار انش رط ولق طال“ ا 
596 


لعموم قوله تعالئ: ياي لد ءامنا اوو بالحقود 74". 


وقوله كَكِ: «المسلمون على شروطهى»”. 


)١(‏ الجِيّار لغة: اسم مصدر مِن اخمَارَ الشيء يار اخهيّاراً. 
وهو: طلبٌ ير الأمرين» من الإمضاءء أو الرجوع. 7 
وخيار الشَرْطٍ: أن يشترطَّةٌ العاقدان في صلب العقد أو بعدّه - في مدة خيار مجلس أو شرط - مدة 
معلومة. انظر: المطلم (ص7/5؟)؛ المصباح المنير (ص۹۸)؛ القاموس المحيط (6/ »)٠١‏ (خير) 
فيهما؛ الإقناع (/ 391 200)؛ الروض المربع /١(‏ 3ىمثء 817]). 

() بشرط أن تكون المدةٌ معلومة» وهو المذهب. انظر: الإقناع (2/ ١٠٠)؛‏ المنتهئ (207/1). 

(۳) وجه الاستدلال: أن الله يك أمر بالوفاء بالعقود. وذلك عامٌ في كل عَقَدِ بين العبد وربّه» من التزام 
عبوديّيِهِ والامتثال لأحكامه» وكل ما يعقَدَه الناس بينهم من العقود المشروعة. كالبيع» والنكاح» 
ونحوهما مما يجب الوفاء به» ومن جملة ذلك: الوفاءٌ بما تضمنته تلك العقود من الشروط 
الصحيحة. انظر: المحرر الوجيز (4/ ١١)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ١١٤-١١4)؛‏ تفسير أبي 
السعود (۳/ ؟)؛ تفسير السعدي (ص۷؟؟). 

)٤(‏ رواه أحمد (ر87,/84)» وأبو داود (ر7694) واللفظ له.» من حديث أبي هريرة لَه 
و صححه ابن حبان (را۹٩۰٥)»‏ وحسنه محققو المسند /۱٤(‏ ۳۸۹). 
وروي أيض) من حديث عائشة» وأنس بن مالك» وعمرو بن عوف المزني» وابن عمر د 


ا فقَهُ آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ولأنه حقّ مقدّرٌ يعتمدٌ الشَّرْطَء فيرجَع في تقديره إلى مُشترطه» كالأجل. 

فإن شَرَطاهُ إلى العَد لم يدل e‏ لأنّ «إلئن» لانتهاء الغاية» وما 
بعدها يخالف ما قبلهاء كما في قوله تعالی: #ثمَّ مو لْصِيَاءإِلَ اسل € [البقرة: .[AY‏ 

وعنه: یدخل؛ لأا قد تكون بمعنی: الوه لا يسقط الخيار إلا 
بآخر الغد. وتعواية: أن ما تقدم هو الأصل فيهاء وحملّها على المعيّةٍ إما لدليل» أو 
لتعذرٍ حَمْلِها على موضوعها الأصلي 009). 


سس 7 ص 
الابةالثانية 


و و - ررم م > ر رہ م دع مم2 رص ا ص ل 
ل الالح: حرمت عک المِيئه والدم ولتم الخدزير وما اهل لمیر الہ ہو وَالْمِتَحَيْقَةٌ 
والموك ة وال اة وما اکل ألسّبعُ E E Î‏ 
مه هوم 6 218 مح رہ ر ل س مت سلس عا ل ساح قوس ردم د ساس ”ےو سر 
الال دَلِكم مسق الوم يبس الَدِينَ كَفَروأ من ديك قلا وهم اخسون ايوم كعات لم 


OLS SS‏ مخرصة عير متَجَانِِ نو 


ص دور بو 
فان الله عقور رَحيم ‏ [المائدة: *]. 


وتحتها انت مسائل: 


5 قال الألباني يَدَلنْهُ: (الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره» وهي وإن كان في 
بعضها ضعف شديدء فسائرها مما يصلح الاستشهاد به). إروا الغليل .)٠١٠١ /٥(‏ 
وانظر: البدر المنير (5/ 006-6065)؛ التلخيص الحبير (۳/ ۳؟). 

.)201/ /١( وهو المذهب. انظر: الإقناع (2/١20)؟ المنتهى‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص۲۳۱)؛ الإنصاف (291/11). 

(©) انظر: رصف المباني (ص*۸)؛ الجنئ الداني (ص786)؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 
/١(‏ ۸9-۹). 

,)19-58 7۷ء‎ /٤( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألةالأولى: 
لا باح شيء من حيوان البرّ المقدور عليه بغير 2012 , 
و ر ر ص کرو ل رص لو 2 ر ليم © 4 
لقوله تعالول: وح کک والدم ولتم الخد بر وما آهل لغير الله بوء والمنخيقة 


وألموفودّة والمردِية وَأَلنَطِيحَة وما اكل السَبْم لاما 4 ه' 
ويُستشتى من ذلك الجرّاد(”) 


21 
لقوله ميه : «أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد»'. 
وأما السك وسائرٌ ما لا يعيش إلا في الماءء فلا ذكاةً له . 


)0( أصلٌ الذَّكَةِ ني اللغة : تمام الشيء . ومنه الذگاء في القّهُم؛ إذا كان تا سريع م القبول» وسْمٌي الذبخ 
ذكاة؛ لأنه إتمام الرْهُوق. قال : ذك ل الشاءً تذكية؛ إذا ذبحهاء و ذَكِيٌ؛ ! إذا :ركت ذكاتها. 
وأما في الشرع» فقد عرّفها الفتوحيٌ يَأ أنه بأنها: (ذبح أو نحر حيوانٍ مقدور عليه وه أكله» يعيش 2 
ال - لا جراد ونحوه- بقطع حُلقوم ومريءء أو عَفَرٌ مُممَيع). انظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ ۳۳۷)؛ لسان 
العرب /١16(‏ /الم-88)). (ذكا) فيهما؛ الإقناع AI)‏ المنتهئ (؟/ ١١۳)؛‏ شرح المنتهئ 
للبهوتي (۹/ ۳۴۳۰). 

() انظر: مراتب 0 (ص۱٤۲ء‏ 257 )؛ المغني (۳۰۱/۱۳)؛ المجموع (۹/١۸-؟۸).‏ 

(۳) أجمع العلماء ا على إباحة الجراد في الجملة» واختلفوا فيما مات بالبرد أو بغير سبب. 
والمذهبٌ : جوا أكله مطلق). انظر: الإجماع لابن المنذر (ص178١)!‏ المغني(؟1١/‏ ١٠٠)؛‏ 
المجموع (9/ ؟۸)؛ الإقناع /٤(‏ ١٠١)؛‏ المنتهى (؟/ .)١١١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (ر۴۳٩۷٥)»‏ وابن ماجه (ر ۳۲۱۸) من حديث ابن عمر صا مرفوعا. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 206) موقوفا على ابن عمر وَل َة . وقال: (هذا إسناد صحيح 
وهو في معنن المسند). وصحّح وقفه كذلك: الدارقطني» وأبو زرعة» وأبو حاتم فل . 
قال ابن القيم نة : (وفي السنن عن ابن عمر موقوف] ومرفوع): «أحلت لنا ميتتان...». حديث 
حسن» وهذا الموقوف ف حكم المرفوع» لأن قول الصحابئ: «أحل لنا كذا» و «وحرم علينا) 
ينصرف إلى إحلال النبئ ميد وتحريمه). زاد المعاد (۳/ .)١٣١١‏ 
انظر: البدر المنير /١(‏ ۸٤)؛‏ التلخيص الحبير /١(‏ ١؟-٠۲)‏ السلسلة الصحيحة .)١١١/۳(‏ 

(5) وأجمع العلماء ناد على إباحته إن مات بسببء كأن يَنِْدَهُ البحرٌء أو يصطاده الإنسان. واختلفوا 
فيما مات منه بغير سبب. والمذهب : إباحته؛ ونصٌ عليه الإمام أحمد تكنأثه . 
وآماما يعيش ف البروالبحر كالسَّلْحَمَاء فالمذهب : أنه لا يبا بغير ذكاة؛ تغل لجانب الب احتياط). 5 


فقَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالول: حل کک ا صيد البحر وطعامة. 4 [المائدة: 95]؟ وطعامة: ما رمول به أو 
مات فيه» ونحو ذلك . 


ولقوله هة في البحر: «هو الطَّهور ماؤه» الجل مَبَْنّه. 


4 المسألة الثانية: 
التَسْمِيةٌ شرط لصحة الذَّكاوة؟» . 
لقوله تعالا: ولا اا اا سم أله عله ونه َس 4 [الأنعام: ١12]؟‏ 

والفشق حرام. 


فإن تر گھا عَمْداً أو جهلاً لم تصح ذكائه. وإن تَر گھا سھواً صحَتٌ0©) 


= انظر: بداية المجتهد /١(‏ 295)؛ المغني (۱۳/ 229)؛ الإنصاف (۴۷/ 8٠-6179‏ 2)؛ الإقناع /٤(‏ ١٠٠)؛‏ 
المنتهئ (۲/ ۳۱۷)؛ كشاف القناع (5/ 206). 

(۱) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ۷٥-۱٦)؛‏ زاد المسير (؟/ ۸٩٤)؛‏ تفسير ابن كثير (۳/ 544١-1240)!؟‏ 
اللباب لابن عادل .)٥١١/۷(‏ 

(؟) رواه أحمد(ر**72). وأيو داود (ر۸۳)» والترمذي (ر79) وقال: (حسن صحيح). والنسائي 
(ر9ة)» وابن ماجه (ر٣۳۸).‏ وصححه جمع من الأئمةء منهم: البخاري» وابن خزيمة» وابن حبانء 
والخطابي» والحاكم» والبيهقي» وابن الملقن بل . 
انظر: نصب الراية /١(‏ ١٠۸۸-۹)؛‏ البدر المنير /١(‏ ۸١٤۳)؛‏ تبذيب التهذيب /٠١(‏ 01؟). 

(۳) انظر: المبدع (9/ 221-511). 

)٤(‏ فيشترط أن يقول عند حركة يده بالذبح أو النحر: «بسم الله»» لا يقوم غيرّها مقامّهاء وتجزيء بغير 
العربية ولو أحسنهاء وهو المذهب. 
واستثنوا من ذلك: الأخرس؛ فيْجّزئة الإيماءٌ إلى السماء كل إشازة ت متها قَصد التسمية. انظر: 
الإنصاف (۴۷؟/ ۳۴۱-۳۱۹)؛ الإقناع (4/ 319-118)؛ المنتهئ (؟/ 718)؛ شرح المنتهئ للبهوتي 
١‏ و ). 

(5) نص عليه الإمام أحمد ينه في أكثر الروايات عنه» وهو المذهب. 
انظر: مسائل عبد الله (دص77؟)؟ الهداية لأبي الخطاب (ص۳٥٥)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۳۱۹)؛ المنتهئن (؟/ .)١١۸‏ 


والآية محمولة على تَرْكِهًا عَمْداً؛ لقوله تعالئ: وَل لَفْمَقٌّ 4؛ والأكل مما 
ّت التسمية عليه ليس بفسق؛ لقوله يَكلِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان». 
وعنه: ا 


-. 


لوس THERE‏ 
وعنه: : أنَّ التسمية د ra‏ وقال یاه - في قوله تعالی: ۾ ولا تا ڪارأ َا ندر 1 


سه علَنهِ 4 -: يعنى الميتة(“. 


لقوله تعالول: رلا ت لاال شرا سم أله لَه € [الأنعام: ١19]؟‏ وهو عام في العمد 


(۱) رواه بهذا اللفظ: ابن حزم في المحلّى (۸/ ۰۳۰ )۳۳٢‏ وصحّحهه وأعلّه الإمام أحمد. 
وروه ابن ماجه (ر20]0) بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». من طريق 
عطاء عن ابن عباس ن مرفوعا. وفيه انقطاع؛ لأن عطاء لم يسمعه من ابن عباس ذَلتَهُ. 
ورواه ابن حبان (ر19١75)»‏ والحاكم (227/5)» والبيهقي (۷/ 707) من طريق عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس ي مرفوع) باللفظ السابق. وإسناده صحيح» قال الحاكم: (علئ شرط 
الشيخين). ووافقه الذهبى. وحسنه النووي في الأربعين» وصححه ابن رجب في شرحها (6/١01؟))‏ 
وأحمد ارق ات عا الإحكام (5/ ۱۹)ء والألباني في الإرواء .)٠۴١ /١(‏ 

(0) انظر: الفروع (۱۰/ ۳۹۹)؛ الإنصاف (۷؟/ ١؟١).‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير (9؟/ ١۳۲)؛‏ الممتع (17/7). 

.)7514 انظر: الروايتين والوجهين (/ ١٠)؛ المغنى (۱۳/ ۲۹۰)؛ الإنصاف (۷؟/‎ )٤( 

(5) وهذا التفسير مرو عن ابن عباس فَلْكَا. قال ابن جُزي يده في التسهيل (6/ 20-18): (وإنما جاء 
الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية 
في ذبا ئح المسلمين» وإن حملناه عل عمومه کان فيه دليل على ذلك). 
ey‏ تحريم ما ذكر عليه اسمٌ غير الله من الأوثان والآلهة ونحوها؛ فمعنئ قوله: ِ 
ولا تاحكاوا وا ل يات اد ةو لف 4+ أي: لا تأكلوه حال كونه فسقا. وهذا الفسق بينته الآية 
الآخرئ: أو ضَقًا أل لتر ا ب [الانعام: »]٠٤١‏ وعلئ هذا: فلا دليل ٤‏ الآية على تحريم ذبيحة 
المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان متعمّداً. 
انظر: تفسير الطبري (؟1/ 86-17)! الكشاف (؟/ ۷٤)؛‏ زاد المسير (۳/ ١١٠)؛‏ تفسير الرازي (5/ ١١٠)؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۷-۷4)؛ اللباب لابن عادل (۸/ 207-1454)؛ الإتقان (۲/ .)١۲۲‏ 

() انظر: المبدع (9/ 226-522). 


ا فقة آيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثالثة: 
تحرّمٌ المُنْخَنِقَةُ والمؤْقُودَّة والمُتَردْيَة به والنَطِيْحَةٌ وأَكيْلَةُ السَّبُع20» إلا أن تُدْرَكَ 


ذكاتّها وفيها حياةٌ مستقرةٌ تمكنٌ زيادتها على حَرَكَةٍ المذبو ع 


لقوله تعالى: «وَالْمَتْكيْفَةٌ الوذه والماردية وَالتَولِيحَة وما أك ألتَيْمٌ إلا ما 


00 2 


© المسألة الرابعة: 
وإن رُمَىَ الصيد فى الهواء. أو على شحرة أو حائط. فسقط على الأرض فمات» 


010( المُنْحَيْفَه: هي التي تخت في حَلقِها. ال التي تضرّبٌُ حتئ 5 تشرف على الموت. والمتردية: 
التي تقع من علو. والتطيحة: : التي تَطَحَنّها دابّةٌ أخرئ. وأكيلّة السَّبُع : الا بعضيها . انظر: 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص١15١)؛‏ زاد المسير (؟/ 9/ا؟-280)؛ التسهيل لابن جزي 
/١(‏ 4)1۷ الإقناع (/ ۳۷ .(۱A-‏ 

(؟) واشترط الحجاوي َة لإباحتها : أن تتحرك عند الذبح» ولو بيدٍ أو ذْنّبٍ أو طرف عين. 
وظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب عدم اشتراطه» فيكفي لإباحتها أن يذكيّها وفيها حياةٌ تزيد على حركة 
المذبوح» وجزم به صاحب المنتهئ في شرحه.انظر: المحرر (؟/ ١٠)؛‏ تصحيح الفروع -9577/٠١(‏ 
1؟؛ الإقناع /٤(‏ 18١3)؛‏ المنتهئ (؟/ 718)؟ معونة أولئ النهئن .)١١١-٠٤١ /١١(‏ 
فإن بلغت حال التَرْع» ولم يبق فيها إلا حركة المذبوح واضطراب الموت» حرم أكلهاء ولا تَبِيحُها 
الذكاة بالإجماع. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١١؟)؛‏ الحاوي للماوردي /١6(‏ 08)؛ الاستذكار /١6(‏ 60-549 6). 

(۳) فقوله ل ؤَإِلَامَا ديم 4 استثناءٌ مل يعود علئ جميع ما تقدم مما يمكن ذكاته - وهو المنخنقة 
وا شا - فأما الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل لغير الله به» فلا تصرر فيه الذكاة. 
ومعنى الاستثناء : إلا ما أدركتم ذكاته على التّمام - وهو مافيه حياةً مستقِرٌةٌ - فإنه مباح 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 707-7:0)! زاد المسير (؟/ ٠58-١28)؛‏ تفسير السعدي 
(ص 59؟)؛ مجموع الفتاوئ (۳۰/ ۲۳۷)؛ شرح الزركشي (5/ 559-5548). 

.)22١/9( انظر: المبدع‎ )٤( 


ر و سر 


لم يحل أكله إلا أن يكون جُرْحُه مُوْحِينَا("؛ لدخوله في قوله وك : مديد . 


والمذهب: أنه يل 0 لذن الظاهرٌ زُهوق روجو بالرّمي لا بالوقوع؛ ولاس 
لايُمكن الاحتراز عنه» فوجب أن يَحِلّ الصيدٌ"» كما لو أصابه فوقعَ على جنه“ 


© المسألة الخامسة: 
24 ر«(ه) أت هه اف (0) 
عظم الميتة النحسَة نجس : 


لقوله تعالى: وح و > مت عليه امه 1 والعظمٌ ِن جملتها”". 


)000 وهذه إحدئ الروايتين عن الإمام حول رمان . انظر: الفروع (۱۰/ (L4‏ الإنصاف (۷؟/ ا" ). 
والجرح المّوْحِي: هو المسرع للموت. يُقال: وَحَئ الشيءٌ و أَؤْحَئ؛ إذا أَسْرّعَ. و موث وَحِيٌّ» أي: سريع. 
انظر: المطلع (ص278-577)؛ المصباح المنير (ص7”7)؛ القاموس المحيط /٤(‏ ۳۹۹)ء (وحي) فيهما. 

(؟) ولولميكن جره مُوْحِيَاء إذا تحققت شروط إباحة الصيد. انظر: الإقناع (728/6)؛ 


المنتهی (؟/ ۴۳؟١).‏ 
(۳) لأنه لو حَرّمَ بذلك الشّقوطء لأدّئ إلى أن لا يحل طيرٌ أبداً. انظر: الممتع (71/5)؛ شرح 
المنتهن (7/ 03 


)٤(‏ انظر: المبدع /٩(‏ ۳۹-۲۳۸؟). 
)0( المَيْتَهُ - بتخفيف الياء وقد تشّدَّد -: ما مات حتف أنفه. وجمعها: مَيْتَات. 
وني الشرع: كل حيوانٍ فارقته الرّوحٌ بغير ذكاة. 
فيشملٌ: ما مات حَنْفَ أنفه. وما ِل على صفةٍ غير مشروعة : 
إما في الفعل» كالمخنوقٍء وما 1 ولم يقطع حُلقومُه. 
أو في الفاعل كما ذَبِحَهُ المجوسيٌ 
اوی المفعول به كالكلب ونحوه مما لا تُييحه الذّكاة. 
والموت حتف الأنف: هو الموت مِنْ غير فِعْل فاعل. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (7/ 157١)؛‏ المطلع (ص١؟)؛‏ المصباح المنير (ص١70),‏ (موت)؛ 
Ea‏ -٩۹)؛‏ فتح مولئ المواهب /١(‏ °{). 
)3( رلا اوسا هام حاف هنا: فأما ما ميته طاهرة كالّمكء فإن عظمه طاهرٌ. وكذا سائر 
أجزائه. وهو المذهب. انظر: الإنصاف ۱۷۷/۷ ؟/ ۴ ) الإقناع (١/؟-‏ -١؟)؛‏ المنتهى .)6١ /١(‏ 
(۷( فيدخل في عموم الآية» وتثبت له أحكام الميتة من التحريم والنجاسة وغير ذلك. انظر: الكاني /١(‏ 12). 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


وعنه: طا هر لأنَّ الموت لا يحل العظجء فلا يجش بهء كالشّعر. 


والأول أصح؛ أن الحياة 56 بدليل قوله تعالول: قال من م لد يي العظدم وى 

ميم ا قل نحي ما لدی أنماها وَل مر 4 [یس: ۷۹-۷۸]؛ وبدليل الإحساس والألم» 
وهو في العظام اشد منه في اللّحمء وَالضِرْسٌ يألَّمُ» ويُجس ببرودة الماء وحرارته 
وكل ما تَحَلَّهُ الحياةٌ يَحُْلَّهُ الموت» فينجُس به» كالجلد0». 
©) المسألة السادسة: 

صوف المَيْبَةِ وشعرّها وريشها طاهن إذا كان الحيوان طاهراً في الحياة(")(. 

لقوله تعالئ: وَين اوها وَأوْبَارِهَا وأشعارها أَثنًا وَمتَمًا إل ين [النحل: ٠م)؛‏ 
والآية سيقت للامتنان» والظاهرٌ شمولّها لحالتي الحياة والموت©. 

عله أنه تجنة7 لموم قزل همعان + « لزن ع ا 

وجوابه: أن المراد بالآية ما فارقته الحياة الحيوانية» ومِنْ 3 ب 


)١(‏ واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابنُ تيمية يه انظر: مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 97)؛ الفروع 
0۷ ۳)؛ الإنصاف (۱/ ۱۷۷). 

.)۷١-۷١ /١( انظر: المبدع‎ )۲( 

(۳) الحيوان الطاهرٌ في الحياة : هو المأكول» وما كان في الخِلَمَةٍ كالهرٌة ة فما دُونهاء وما لا نفس له سائلة - 
أي: ما ليس له دمٌ يسيل بقتله- مالم يكن متولّداً من نجس. 
انظر: الروض المربع (١/1/7)؛‏ كشاف القناع (۱/ ۴۷-۲٦‏ لاه 1860)؛ الشرح الممتع .)90/١(‏ 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
فأما ما كان نجس) حال حياته» فشعره بعد الموت نجس» وكذا صوفه وريشه. 
انظر: شرح الزركشي /١(‏ 175)؛ الإنصاف /١(‏ ١18)؛‏ الإقناع (١/١2)؛‏ المنتهى .)٠١ /١(‏ 

(5) والريش مَقيس على هذه الثلاثة. انظر: كشاف القناع /١(‏ /01). 

(1) انظر: المستوعب /١(‏ ١١۱)؛‏ الإنصاف /١(‏ ١۸؟).‏ 


والحركة الإرادية. وهما منتفيان ٤‏ ال 0000 


الأاية الثالثة 


تله اتال : وتك مادا أجل ن كل دمت CTT‏ 
کہ لَه كوأ عا اسک ع ودروا نم عو َه إِنَّ َه سَرِيِعٌ ساب € [المائدة: .]٤‏ 
وتحتها سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: 
o‏ ر 0ه 0 . ر 2 

ا مصدرٌ صاد يَصيد صَيدَاًء فهو صّائد» ثم أطلقَ على المَصيد 
5 ية لا 8 حول اا 8 0 

E AEE, e as 


#1 - 3“ وبر 2 


)00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَ: (قوله تعالىن: رمت ية 4 لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ 
وذلك لأن الميت ضد الحيء والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات. فحياةً الحيوان خاصّتها 
الحس والحركة الإرادية» وحياةً النبات خاصّتها النمو والاغتذاء. وقوله: «ِحْرَمَتْ عَلَيَكْ لَه 4 إنما هو 
بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين... 
وإذا ولاك وير محا تين جياه امارح ومن حت SE aE‏ وتاي 
ويطول کالزرع» ولیس فيه ا ولا يتحرك بإرادته» فلا 06 الحياة الحيوانية حتول يموت 
بمفارقتهاء فلا وجه لتنجيسه). مجموع الفتاویٰ .)۹۸-٩۹۷ /6١(‏ 
وانظر: شرح الزركشي (۱/ .)٠١۳‏ 

)؟( ا 11-7). 

(۳) والصّيّدٌ شرعا: اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوّحُش طبعاء غير مملوكٌ ولا مقدورٍ عليه. ودا تفت 
للمصدرء فأما المَصِيّد فهو: حيوانٌ مقتتّصٌ حلالٌ متوّحُسٌ طبعاء غيرٌ مملوكِ؛ ولا مقدور عليه. 
انظر: الصحاح (5/ 699)؛ المغرب (ص78؟)) (صيد) فيهما؛ المطلع (ص277)؛ الإقناع 
(/ *328)؟ المنتهئن (5/١72)؟‏ كشاف القناع (5/ ۳٠؟).‏ 

() انظر: الإجماع لابن المنذر (ص*۸)؛ المغني (۱۳/ 2917)؟ الإقناع لابن القطان (6/ /8-951؟9). 


Sa‏ فقة آيات الأخكّام على مذهب الحنابلة 


أجل لَك صيْد أ لحر [المائدة: ٩٩‏ . 
© المسألة الثانية: 

بباح الصَيْد بالجوارح"" | ' إذا كائث اّ٤‏ 

لقوله تعالی: ف أل کم اکٹ وما عَم م الواح کین وني لَك أ 
راا سگ > . 


ويُستثنى من ذلك: الكلبٌ الأسود البَهِيْم فلا يُباح صيده*» نص عليه الإمام 


أحمد يدث وقال: (ما أعرف أحدا رخص فیه)؛ يعنى: مِنَ السَّلّف. 


(۱) انظر: ا (۳/۹؟). 

)؟( رن : كل ما يُصادُ به من سباع البهائم والطّير» كالكلب» والقّهدء والصَّقّرء والبازي» ونحو ذلك مما 
قبل التعليم. وسَمّيت بذلك لاجتراح صاحبها بهاء أي: اكتسابه بها. أو لأنها تجرح ما تصيده غالب). 
انظر: زاد المسير (8-691/6؟)4 المطلع (ص١7)؛‏ كشاف القناع (5/ 222). 

(۳) أجمع العلماء ياد على إباحة ما صاده الكلبُ المع غير الأسْوّدء إذا أمسك على صاحبه؛ وذُكر 
اسم الله عليه عند إرساله» وكان مُعلّمه مسلم). 
انظر: الإجماع لابن المنذر(ص*٠۸)؛‏ الإقناع لابن القطان (2/ 910-978)؟ تفسير ابن كثير 
(۳/ ۷(. 
والمذهبٌ: : إباحة الصّيد بكل جارحة مُعَلّمةِ ولو كان المعلّمُ كافراء إلا الكلبَ الأسود البهيم. 
فَالمعَلّمُ ين سباع البهائم: مسةر إذا أرسلء ويَنزجرٌ إذا جر و لا يأكلُ مما أمسك. 
والمعلّم من سباع الطَبر: ما يَسترسِلٌ إذا أرسل» ويَرجعٌ إذا دعي . .ولا يعُتبر فيه ترك الأكل مما أمسك. 
وتصير الجارحة مُعلّمةٌبتحققٍ الشرط المذكور ولو مرّة» فإن تخلّف بعد ذلك لم تخرّج عن كونها مُعلَمة. 
انظر: الإنصاف (۲۷/ ۳۸۹- -۳۹۷)؛ الإقناع /٤(‏ ۳۲۷» ۳۳۱-۰)؛ المنتهیٰ (6/ 30-721 ). 

)٤(‏ وهو: الأسْودٌ الذي لا بياض فيه. . كذا عرّفه في التنقيح والمنتهى» وألحقٌ به صاحبٌ الإقناع: الكلبّ 
الأسود الذي بين عينيه نكتتان من البياض» وهو خلاف المذهب. 
انظر: التنقيح (ص۳۸۹)؛ الإقناع (/؟ حواڈ شي التنقيح للحجاوي (ص277)؛ المنتهى 
(0/ 756)؛ غاية المنتهئ (2/ 520)؛ كشاف القناع (5/ 222)؛ مطالب أولي النهئ (۹/ 168). 

(0) وهو من مفردات المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۷؟/ ٩‏ الإقناع /٤(‏ ۳۳۰)؛ المنتهئ (5/ ١۳۲)؛‏ المنح الشافيات (؟/ 749). 

.)؟٦۷‎ /۱۳( مسائل إسحاق بن منصور المروزي (8/ ۳۹۸۰). وانظر: المغني‎ )٩( 


ودليل ذلك: أن النبيى للا أمَر بقتله. وقال: «الكلب الأسود شیطان»(؛ وهى 
الله والسوادٌ علامة» كما يُقال: إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله؛ فإنه مرتد. 
فالعلة: الردّة. 


وأباحه أكثر العلماء؛ لعموم الآية والأخبار» وكغيره من الكلاب7". 
© المسألة الثالثة: 

ذا گل الكلب من الصّبد بعد تعلو حرم ما أكل من 

لقوله بياة: «فإن أكل فلا تأكل؛ فإنن أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه200). 


عرصم ىمر 


وعنه: يباح0)؛ لعموم قوله ويكَُ: فوا عا امسن عك 4؛ وهذا الصيدٌ مما 
أَمْسَكَء ولم يُمَضَا (۷) 


.)۱٥۷٩ »٥۱۰ر( رواه مسلم‎ )١( 
ووجه الاستدلال به: أن الأمر بقتل الكلب الأسود يقتضي النهي عن إمساكه» وتعليمهء والاصطيادٍ‎ 
به» فمن اصطاد به بطل فل وصار كالعدم. فلا يباح صيده.‎ 
.)١١ انظر: زاد المسير(؟/ ۹۳؟)؛ رؤوس المسائل للعكبّري (5/ ۴۳٠4-۸٤٠۸)؛ غذاء الألباب (؟/‎ 

(6) وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ضقك. 
انظر: المبسوط للسرخسي /١١(‏ ؟١؟)؛‏ حاشية ابن عابدين /٠١(‏ 4۸)؛ المنتقئ للباجي (۳/ -١27‏ 
٤,)؛‏ القوانين الفقهية (ص8١١)؛‏ مواهب الجليل /٤(‏ ؟5”)؛ الحاوي (7/16)؛ روضة الطالبين 
(/257)؛ كفاية الأخيار (ص0559). 

(۳) انظر: المبدع (9/ 2617-515). 

.)*51 ۳۳۱)؛ المنتهی (؟/‎ /٤( وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (ر 94۸۷)» ومسلم (رة؟15١)‏ واللفظ له. 

(7) انظر: الروايتين والوجهين (۳/ ۸)؛ الفروع /٠١(‏ 418)! الإنصاف (627/ 7914). 

(۷) وأجاب ابن قدامة َنّثة بأن الآية لا تتناول هذا الصيد؛ لأن الله ويك قال: « كَكُوا يآ اسي ع 4؛ 
وهذا الكلب إنما أمسك على نفسه. انظر: الروايتين والوجهين (۳/ 9)؛ المغني (۱۳/ 574-577). 


[ کے فقة آيات الأآخخًّام على مذهب الحنابلة 


ولا يحرّمُ ما تقدّم مِن صيده"؛ لعموم رة( , 


ê‏ المسألة الرابعة: 


يباح ما قتله الجارح بِصَدم أو حَنق» 8 إحدئ الروايتين عن الإمام أخمد ا 


لتموع قله تعالزق :018 12 150 الكت وا e‏ نَّ من 

والمذهتٌ ب: أنه لایباح ؛ لأنه قَتَلَهُ بغير جَرْح» أشبه ما لو قتَلَهُ بالحَجَر. وقد 
lg U‏ "“» وعمومٌ الآية مخصوصٌ بما 
ذک ). 
© المسألة الخامسة: 

إذا صاد المسلمٌ بكلب المجوسي حل صيده بغير كراهة هة . 

لأنّه آله صاد بها مسلمٌء أشبه ما لو صاد بقوس المجوسيئ وسهمه. 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف(۲۷/ ۳۹۲)؛ الإقناع (4/ ١١۳۳)؛‏ المنتهى (؟/ 766). 

() قال ابن قدامة كنا (وإنما ص ما أكل منه» ففيما عداه يجب القضاء بالعموم). المغني 
514/8 ). 

(۳) انظر: المبدع (9/ 261-615). 

.)۳۹۹ /67( واختاره الحسن بن حامد يباه . انظر: المقنع (ص408)؛ المحرر (۳/ 5١)؛ الإنصاف‎ )٤( 

(0) فيشترط لإباحة الصيد أن يجرحه الكلبٌ ونحوه. 
انظر: الإنصاف (67/ ۳۹۹)؛ الإقناع /٤(‏ ۳۳۱)؛ المنتهئ (2/ 20 7). 

(7) انظر: ا لمغني (۱۳/ 270-5315). 

(۷) انظر: المبدع (9/ 260-5416). 

80 وهد اقول اکر امات ور ارق اة . قال في الإنصاف (۷؟/ 7715): (وهو المذهب). 
وخالف الحجاوي ماده في الإقناع /٤(‏ ۳۲۷)» فقال: إنه مكروه. انظر: المغني (۱۳/ ۷۲؟)؛ الفروع 
(4۱۰/۱۰)؛ المبدع (51/9" ؟)),؛ التوضيح للشويكي 5270300 ))؛ كشاف القناع (8/5)). 


وعنه: لا يحل "؛ لقوله تعالی: فل أي کہ RN CY‏ 01 
متهن عن عات أن له 4؟ فهذا خطابٌ للمسلمين» وكلبُ المجوسي لم يُعلَّمْهِ مشل؟. 

وجوابه: أذ اة ولك عل إا الفحيد يما علا وماع عر نا فهو فى 
معناه". 


© المسألة السادسة: 

التسميةٌ شرطً لإباحة الصيد. 

لقوله تعاليا: « ولا EE‏ سمال عله وَإِنَّهه لَفِسَقٌ € [الأنعام: ١؟1].‏ 

ولقوله عَلَلِهِ: «وما صِدتٌ بقوسك فذّكرتٌ اسم الله فكل» وما دت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله فكل»0©. 

فإن تر ها لم يُبَحْ؛ سواء تركها عمداً أو سهواً 7؛ للآية والخبر. 


(۱) انظر: الروايتين والوجهين (۳/ ۷)؛ الإنصاف (۷؟/ 70706). 

(؟) قال القاضي أبويعلئ يَرزَنْهِ: (فأباح الأكل من الجوارح التي علَّمُناهاء فاقتضئ الظاهر أنه لا يباح أكل 
ا . الروايتين والوجهين (۳/ 7). وانظر: زاد المسير (6/ 297). 

(۳) انظر: المبدع (۹/١۳؟).‏ 

)٤(‏ فيشترط أن يقول: «بسم الله» عند إرسال السهم أو الجارحة. او ل خر فتجزئه كل إشارة 
يُفهم منها قصد التسمية» وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ ١۳۳)؛‏ المنتهئ (2/ 757)؛ كشاف القناع 
7/5 ). 

(5) رواه البخاري (ر۷۸٤٥)‏ واللفظ له» و مسلم (ر1958). 

(7) وهو المذهبء. واختاره أكثر الأصحابء وهو من المفردات. 
انظر: الإنصاف (7؟/ 6١115-4)؛‏ الإقناع (9/ *3)؛ المنتهی (725/2)؛ المنح الشافيات 
.)7/6١/2(‏ 

(۷( فالآية عامَةٌ في كل مالم يُذگر اسم الله عليه» ولو كان ذلك سهواً. وأما الخبر: فقد جعل النبيٌ ماز 
التسمية شر طا لإباحة الأكل» فمفهومه: : أن ما صِيد بالقوس أو الكلب المعلّم ولم يُذكر اسم الله 
علیه» فلا يُباح أكله. انظر: الممتع (5/ 67)؛ هداية الراغب (۳/ ۳۳۹)؛ كشف اللثام (5/ 097). 


فقَهُآياتالأآخخّام على مذهب الحنابلة 


Sa 


٠ 7‏ 7 .2 م ت اه 
اقرف ال اول أن الذّبح يَقَعُ في محلَّه فجاز أن يُتسامَحَ فيه 
بخلاف الصيد؛ ولأن في الصيد نصوص) خاصّة؛ ولأن الذبيحة تكش فيكثرٌ النسيان 
2200 
© المسآلة السابعة: 
تا الكل فى 0 
لقوله علا : ذال لكلب في إناء أحدكم فير ذم ييل سبع مرار*» 
فلو کان سؤرٌه طاهراًء لم تجُز إراقتّة ولا وَجَبَ عَسله. 
وعنه: طاه (21؛ لآن الله ويك قال: فوا مآ أمسكن مَسَكنَعَليَكم )؛ ولم يأمر بغسل أثر فمه. 
وجوابه: أن الله تعالين أمر بأكله» ورسوله يكل أمر بخسله» فيعمل بأمر اله تعالى 


و 
يمه 


وأمْر رسوله کیا وإن سَلَّمنا أنه لا یجب غسله» فلأنه يَسّقَ ٠‏ فعفی عنه!" 


)١1(‏ قال الزركشي اث في شرحه (5/ 788-571): (ووجة المَرّقٍ: أن الله تعالئ أمرنا بالتسمية على 
الصيد بقوله: «وَاددوا َنم َه عََهِ 4. وكذلك النبيٌ ية في حديث أبي ثعلبة وعدي وغيرهماء 
والذبيحة لم يرد فيها فيها ذلك» فالأضل عدم م الاشتراط. مع أن عموم قوله 0 #وطعام أَلذىَ و 
ألككب مِلَّلَكيٌ 4 -والظاهر أنهم لا يُسَمُون- يقتضي ذلك). وانظر: معونة أولي النهئ .)۱۸١ /١١(‏ 

.)2901-5600 /9( انظر: المبدع‎ )٩( 

() السّؤْرُ من الكلب كالريقٍ من الإنسان» والسؤر كذلك: بقية الشيء وقَضْلَتُةُ؛ يُقال: أَسْأرَ فلانٌَ مِن 
طعامه وشرابه سُوْرا؛ إذا أبقئ بقية. وجمعه ا انظر: المخصص لابن سيده (6/ 9/ ه7١)؛‏ 
المصباح المنير (ص97١),‏ (سور)؛ لسان العرب /٤(‏ ۳۳۹)ء (سأر). 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (5/ ۷۷؟)؛ الإقناع (۱/ ۰۸٩‏ ۹۷)؛ كشاف القناع (۱/ 190). 

(5) رواه البخاري (ر ,)١76‏ ومسلم (ر278) واللفظ له. 

(7) انظر: مختصر ابن تميم /١(‏ 09)! الإنصاف (؟/ ۷۸-۴۷۷؟). 

(۷) انظر: المبدع (١/١۳؟).‏ 


1 رور 4 2 مسر أ ا م ر يري‎ ٣م‎ IG 
مَالتجَان: «اليوم اجر کک ا طعام الین أونوأ الكتب حل لک وطعام ل‎ 
re وحصت من لومت وحصت مى الذي أونوأ الككب ب من کبک موقن‎ 


ار غير مسفحن ولا EE‏ أخدان ومن یکر يلين ققد حبص ع وهو قات 
لسرن € [المائدة: 0]. 
وتحتها خمس مسائل: 


© المسألة الأولى: 
أجمع العلماء 5ب على إباحة ذبائح أهل الكتاب في الجملة'. 


لقوله تعالئ: لوَطعام اَی اوا الككب ِل لَك 4؛ قال ابن عباس ذلك : طعامُهُم 
ذباء 0 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر(ص۷۹)؛ الاستذكار /١6(‏ ۷١؟)؛‏ المغني دم 6 )).؛ المجموع 
(9/ 86). 

(؟) وهو قول جمهور المفسرين. انظر: تفسير الطبري (5/ ۷۴۳٥-۹٩۷٥)؛‏ زاد المسير (؟/ 96؟)؟ تفسير 
الرازي /٤(‏ ۲۹4-۲۹۳)؛ فتح القدير (۹/١؟).‏ 
الاش الا سدم ابن تيمية يَكَإنْهُ : 
(فإن قيل: قولّه تعالئ : ومام لأا لكب ك 4 محمولٌ على الفواكه والحبوب. 
قيل: هذا طا لوچو أحدذها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس في 
لخصيصها بأهل الكتاب فائدة. الثاني: أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعام) بِفِعْلِهمء وهذا 
إنما د يتحققٌ في الذبائح التي صارت لحم بذكاتهم » فأما الفواكه فإن الله حَلْقَها مطعومة لم تصر 
طعاما بفعل آدمي . الثالث: أنه قَرّنَ جل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهمٍ 

لنا. ومعلومٌ أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حُكُمْ الطعام. والفاكهة 

والحَبٌّ لا يختص بأهل الكتاب. الرابع: أن لفظ الطعام عامٌ. وتنولهُ الحم ونحوه أقوئ من تناوله 
للفاكهة» فيجبٌ إقرار اللفظ على عمومه؛ لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: «وَطَعَامَك حل للح 4 
ونحن يجوز لنا أنْ تطعمهم كل أنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم). 
مجموع الفتاویٰ (*/ 17؟). 


فَفَهُ آياتّالأخخام على مذهب الحنابلة 


فتباح ذبيحة الكتابيّ ولو كان مِنْ تَصَارئ العَرّبء أو كان أحدٌ أبويه كافراً غيرٌ 


كتابٌ"؛ لعموم الآية. 
ولاتحل ذبيحة المجوسية. والوثنىٌ. وسائر الكفار مِنْ غير أهل الکتاں؛ 
لمفهوم ه2000 , 


© المسألة الثانية: 
باح ذبيحةٌ الكتابيٌ إذا ذكرٌ اسم الله عليها ولم يَذكُّر اسم غيروء ولو ذْبَحَهَا لوده 
أو ليتقرّب بها إلى شيءٍ يُعَظمُة*؛ لأنه يِن جُملَّة طعامهم» فدخل في عموم قوله 


(۱) أما تصارى العَرّبء كبني تَغْلِب وتنوخ وبَهُرّاء ونحوهم ممّن دان بدين النصارئء فالصحيحٌ عن 
الإمام أحمد يدنه وآخر الروايتين عنه: إباحة ذبائحهم» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
وأما مَنْ أحد أَبوَيْهِ كافرٌ غيرٌ كتابي» فقد رُوي عن الإمام أحمد كان إباحة ذبيحته» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأ . والرواية الثانية: تحرم ذبيحته» وهو المذهب. انظر: الجامع 
الصغير لأبي يعلى (ص٠1”)؛‏ رؤوس المسائل للعكبّري (859-864/0)؛ المغنى (۱۳/ 297, 
۸ 296)؛ مجموع الفتاوئ (80/ 67؟-6؟؟)؛ شرح الزركشي (1/ 767)؛ الإنصاف (۷؟/ 688- 
۹۱( ا (١/۳)؛‏ المنتهئ (؟/ ۷١۳)؛‏ المنح الشافيات (؟/ .)۷١١‏ 

)؟( وهذا محل إجماع بين العلماء - وا تند -» وفي إباحة ذبيحة المجوسيئ خلافٌ شاد لا يُلْتَفّت إليه. 
انظر: أحكام أهل الملل (ص١۳۷)؛‏ الإجماع لابن المنذر (ص۷۹)؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(6/ 66؟)؛ الاستذكار /١6(‏ ۲۱۷ ٤۲۹)؛‏ المغني (9/ /068-0141). 

(۳) فقوله تعالی: (ِوَطَعَام لين ا الكتبّ حِل ل 4؛ مفهومه: أن طعامَ الكفارٍ من غير أهل الكتاب ليس 
جلا لناء بل هو محرَّمٌ علينا 
انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ١١١۱)؛‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي (5/ 9؟)؛ شرح الزركشي (7/ .)٠٤١‏ 

.) ١5-116 /95( انظر: المبدع‎ )٤( 

0 نص عليه الإمام أحمد يانه وهو المذهب. 
لكن ذكر صاحبُ الإقناع حِلَّهُ مع الكراهة» ووافقه في غاية المنتهئ. ولم يُصرّح بالكراهة في التنقيح 
والمنتهئ. 
فإن ذكَرَ عليها اسم غيرالله. كالمَسِيْح أو عَزرّيْرء أو ذكرٌ اسم الله ك واسم غيره حَرّمَتٌ ذبيحتّه في 
أصحٌ الروايتين عن أحمد يَباثة» وهو المذهب» وقد حكي إجماعا. 
انظر: بدائع الصنائع (457/6)؛ مسائل عبدالله (ص355؟2)؛ الإنصاف (۷؟/ 7--7310)؟ التنقيح 
(ص۳۸۷)؛ الإقناع /٤(‏ ۳۲۱)؛ المنتهئ (5/ 719)؛ مطالب أولي النهئ .)١١١/۹(‏ 


تعالئ: َم ا ووأ آلكتب حِلٌ لم 4؛ ولأن الكتابي قد قَصّد الذَّكاءٌ» وهو من 


وعنه: : يحرم ما ذبَحَهُ لعِيده. أو لِمَنْ يُعَظَّمُفُ ولو لم يسم م عليه غير الله علق 0١3ب‏ 


لأنه اهل به لغير الله تال 2099© , 


(۱) 


واختاره ابن تيمية نة » وقال: إنه الأشهر في نصوص الإمام أحمد يَباثه» وهو قول عامة قدماء 
الأصحاب. 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )؟/ هوه-010)؟ الفروع /٠١(‏ ۳٠)؛‏ الاختيارات الفقهية (ص٤؟")؛‏ 
الإنصاف (۳۳۹-۲۷). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَإنَهُ : ووجه الاختلاف أنَّ هذا قد دخل في عموم قوله ود : #وطعاء ألَذنَ 
ووا لكب حل لَك )» وفي عموم قوله: : وما أل لع الَو يو © [المائدة ٠‏ لأن هذه الآية تعمٌ كلّ ما تى 
به لغير الله؛ يُقال: أهللت بكذاء إذا تكلّمت به. ومعلومٌ أن ما حرم أن يُجِعَلَ لغير الله مسمّئ» 
فكذلك إن كان منوياء ألا ترئ أن المتقرّب بالهدايا والضحايا: سواء قال: أذْبحة لله. أو سكت 
فإن العبرة بالنية ؟ 

والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك: فتارة مون آلهتهم على الذبائح» وتارة يذبحونها قربانا 
إل ؛ وتارة يجمعون بينهماء وكلّ ذلك -والله أعلم- يدخل فيما أهل لغير الله به» فلما تعارض 
العمومٌ الحاظرء وهو قوله تعالئ: وما أَهِلَّ بو لير اَن 4 والعمومٌ المبيح» وهو قوله: لوَطَمَام اَن 
أُوبُوأ الكتب حِلٌّ لَك اختلف العلماء في ذلك. 

والأشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحَظر؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى: رما 
هن لير أله بد 4 عمومٌ محفوظ لم تحص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب. ولأن غاية 
الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو ذبّح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبء وإن كان 
يَكْفْدٌ بذلك» فكذلك الذمي. ولأنه قد تعارض دليلان» حاظر ومبيح» فالحاظر: أولئ. ولأن الذبح 
لغير الله .وباسم غيره» قد علمنا يقينا أله لين .من دين الانبياء عليه السلام» فهو من الشرك 
المُحَدَثْء فالمعنئ الذي لأجله حَلَّت ذبائحُهم منتفى فيه» والله أعلم .اه باختصار وتصرّف من: 
اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 6515-009). 


(۳) انظر: المبدع (9/ 229). 


ا فَقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسالة الثالثة: 

E 5 2 E شو طا‎ 

حرم الله يه على اليهود كل ذي ظفر» ورم عليهم شحوم البقر والغنم؛ 
قال تعالول: e‏ لاك دق n:‏ المعر وا لفسيز حَرَمَسَاعَليهمْ 


شُحُومَهُمَآ 4 الانعام: ٠‏ . واستثنئ من ذلك أجزاء أباحها لهم فقال: طلا 
اکت رشا 18 أي: ما عَلَِ بطر 6 مِن داخل. ار الْحَوَايَآ 4؛ وهي 


2 2 


وتان -كالبقر - م حرم علا الوم المحم علي 


لما روئ عبد الله بن مغفل ص( قال: (أصبْت جرابا من شحم يوم خيبر» 


() والمرادبذي الظّمْرٍ هنا الین بمنفرج الأصابع» كالابل» والتَعام والبّط. ومهذا فسَّره ابن 
عباس طا وجمهورٌ المفسرين» وهو المذّهب. 
انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ۱۹۸)؛ زاد المسير (5/١15١)؛‏ رموز الكنوز (؟/ ۳۸-۴۳۷)؛ الإقناع 
(5/ 70)؛ شرح المنتهی للبهوتي (7/ 15"). 

(؟) والمعنيك: أن الله ك حرّم علئ اليهود لحم كل ذي ظُمْرِ وشحمَةُ وسائر أجزائه» وحرّم عليهم ين 
ابقر والغنم الشّحومَ الخالصة» وهي كحم اقرب لعن وأباح لهم بقية شحويهما. 
وشَحْمْ الثزب: هو شحمٌ رقيقٌ يغشئ الكرش والأمعاء. 
قال القاضي أبو يعلى كنآثه: لا يختلف أصحابنا أن تحريم ذلك باق في حقٌ أهل الكتاب لم يُنسخ 
انظر: الكشاف للزمخشري (5/ 58)؛ المحرر الوجيز (5/ ۳۸۰-۳۸۲)؛ رموز الكنوز (؟/ ۳۹)؛ 
الروايتين والوجهين (۳/ ۳۷)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ .)١١۳١-۳٤۲‏ 
وانظر: الصحاح /١(‏ 35)؛ المصباح المنير (ص47)» (ثرب) فيهما. 

(9؟) انظر: زاد المسير (۳/ ۲٤۳-۱٤۱)؛‏ رموز الكنوز (۱؟/ ۰-۳۹٤)؛‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۷۹). 

)٤(‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد يناث واختاره الحسن بن حامد وأبو الخطابء وابن قدامة وا 
وغيرهم» وهو المذهب. 
انظر: المغني (۱۳/ ١١۳)؛‏ الإنصاف ۴۶-٣۳۳)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۳۲۱)؛ المنتهی (؟/ ۳۱۹). 

)٥(‏ هو: أبو سعيد وأبو زياد عبد الله بن مُعَمُل بن عبد غنم -وقيل: عبد هم - المزني. 
صحابيٌ جليل من أصحاب الشجرة؛ كان أحد البكائين الذي أنزل الله ك فيهم: (َرَلَاعَلَ أل إدَا 
مآ اوق لتَحْيِلَهُمْ فت لآ چ ڈ مآ کم عو ولوا وهر تيص من ألدَّئْع سر٤‏ أل دوا ما 
نْفِفُونَ 4 [التوبة: .]٩١‏ سكن ي المدينة» ثم بعثه عمر بن الخطاب ي إلى البصرة ليفقه الناس» - 


فالتزمتّة» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً شيئاء فالتفتثٌ فإذا رسول الله ية متبسم))2. 


ولأنها ذكاةٌ أباحت اللّحم فأباحت الشَّحْمَء كذكاة المسلم. 


واختار القاضي ب آنه وجمع مِنَ الأصحاب: أنه : تحرّمٌ علينا”". 


لقوله تعالئ: 9وَطَعَام لين ووأ الب جرک ؛ وهذا ليس من طعامهه©) 
وجوابه: أنَّ الآية دليلٌ على إباحتها؛ فإن معنئ طعامهم: ذبائحهب(!) 
© المسألة الرابعة: 
أجمعَ العلماء با على تحريم نكاح الكافرة غير الكتابية“ 
لعموم قوله تعالی: «وَلَا ىخا گت حى بون 4. 


= فأقام بهاء وتوفي فيها سنة (59ه)ء وقيل: (70ه). انظر: الاستيعاب (997/5)؛ أسد الغابة 
(۳/ 255 )؛ الإصابة /٤(‏ 55؟). 

)١(‏ رواه البخاري (ر67١7).‏ ومسلم (ر؟/ا7١)‏ واللفظ له. 

(0) قال القاضي نة في الروايتين والوجهين (۳/ ۳۷): (وقد أومأ إليه أحمد دنه في رواية صالح» قال: 
كاي كر ترم مالع الود فظاهر هذا المنع). واختار هذه الرواية: أبو الحسن التميمي» 
وأبو حفص البَرْمَكِي #ك. انظر: الجامع الصغير لأبي يعلئ (ص٤١۳)؛‏ المغني /١(‏ 315)؛ الفروع 
/1١(‏ 2860 -؟40)؛ الإنصاف (6217/ 017-587 7)؛ معونة أولى النهئن /١١(‏ 168). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز /٤(‏ /308-761)؛ تفسير الرازي (0075-1091/0؛ تفسير ابن كثير (۳/ 01). 

.)229-558 /9( انظر: المبدع‎ )٤( 

)١(‏ كالمجوسية» والوثنية» ونحوهما. 
ودعن حك الجطاع على E‏ ابن عبد ارا واي قدامة؛ والقرطئ ظ وغيزهم: 
وحُكي عن أبي ثور يدنه جوا نكاح المجوسيةء وهو خلافٌ شاذ. 
قال أبو جعفر النحاس يََنْهُ: (فأما المجوس» فالعلماءٌ مُجمعون إلا مَنْ شد منهم على أن ذبائحهم 

لاتؤكلء ولا يتزوج فيهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب). الناسخ والمنسوخ (؟/ ١١؟).‏ وانظر: 
الاستذكار /١١(‏ 238)؛ المغني (۹/ 04» 4۸٥)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ ۷۷)؛ أحكام أهل 
الذمة (6/ .)۸١۷-۸١١‏ 


فَفَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


وأجمعوا على جواز نكاح الحرَّةٍ الكتابيّة”"". 


وسنده من الكتاب قوله ويكَ: فصتت می لذ أونوأ الككب من نک 04 . 


اضر 


وقد روي عن ابن عباس د ان قوله ڪ: «ولا کو الْمُتْركتٍ حى يمن ) 
منسوح ا المائدة. وهي قوله تعالول: وا لصت صت من الدب ER‏ آل 2 ل ان 


60 حكاه ابن المنذرء والجصاصٌء والماوردي» وابنْ قدامة اد “اد وغيرهم. 
وكرء ذلك ابن عمر وه جات جر ESIL‏ اد روا كان الح عطي بكر 
نكاح الكتابيات... ويقول: لا أعلم شركا أكبر مِنْ قولِهنٌ: المسيح ابن الله وعرّيْر ابن الله. وهذا 
قول شد فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. .. ولم يلتفت أحدٌ من علماء الأمصار 
قديما وحديثا إلى قوله ذلك). الاستذكار .)278/١5(‏ وانظر: الإشراف (ه/ 98-96)؛ أحكام 
القرآن للجصاص ۱/ ۳۳۴۳ 6/ 177)؛ الحاوي (9/١222-522)؛‏ المغني (9/ 566)؛ فتح الباري 
لابن حجر (۹/ ۳۴۷). 
ومحل الاجماع #الحرّة الكتابية غ الحرييّة. فأما الحربيّةٌ ففي جواز نكاجها خلاف» والمذهب: 
وار 
وقد ذكر الأصحابٌ وياد أن نكاح الحرّة الكتابية وإن كان جائزاً» لكن الأولئ تركة. وقال المرداوي 
يَْن: إنه الصحيح من المذهب. ونص عليه صاحب الإقناع. 
انظر: المغني (9/ 0657)؛ الإنصاف (۲۰؟/ 46 -755)؛ الإقناع (۳/ 5 7264-5)؟ المنتهئل (؟/ .)٩١‏ 
وأما نكاح الأمَةٍ الكتابية» فالمذهب: تحريمّة. وقد سبق (ص 257). 

(0) فقوله يك ( يَلهْمَكَتُ4؛ أي: الحرائر. وبہذا فسّره ابن عباس د وغيرٌه» ودل عليه قولّه تعالى 
بعدها: $ إا َاتَنتّمُومُنَ أُجْورَهْنَ 4؛ فالمهرٌ إنما يُؤتئ الحرَّةَ والأَمَهُ لا يُدْقَمُ مهرّها إليهاء بل إلى 
سيدها. 
فدلّت الآية بمنطوقها على جواز نكاح الحرّة الكتابية» ودلّت بمفهومها على تحريم نكاح الأمّة الكتابية. 
انظر: تفسير الطبري (9/ ؟۸٥-۸۹٥)؛‏ زاد المسير (297/5)؛ تفسير الرازي (4/ 94؟)؛ الإشارات 
الإلهية (6/١9)؛‏ تفسير المنار (5/ .)187-١86‏ 

(۳) وهذا مرويٌ عن جماعة من السلف» منهم: عكرمة» والحسن» ومالك ظااد. 
على أن لفظ النّسخ في كلام المتقدمين كثيراً ما يُراد به النَخْصِيْصء لا النّسخ بمعناه الاصطلاحي. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص۸4-۸۳)؛ تفسير الطبري /٤(‏ 718-76)؛ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس (؟/ ٤)؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص87-86)؛ الدر المنثور (؟/ 576). 
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وقيل: إنه ليس بمنسوخ؛ لأن لفظ المشركين بإطلاقه لايتناول أهل الكتاب؛ 
بدليل قوله تعالی: ال بكي لذن روأ من هل الكتب وَالْمتركن مکی حى تأ ال 


0 


]١ [البينة:‎ 


)١(‏ وبدليل قوله ويك : لدد ادالاس علاوة لرن N‏ ل :46]؟ وقوله: إِنَّ 
لد نَكَمَرُوأ يِن آهل ألككب وَالْمتْرِكِينَفي ار جهَئَمَ 4 [البينة:<]. انظر: المغني (9/ 067). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : (فإن قيل: هذه الآية - «وَامْحْصَتَت مى لذ أوبوأ الكتبّ € - معارّضةٌ 
بقوله تعالی: «ولا کح مركت حى يُؤْمِنَّ 4 [البقرة: 20]» وبقوله تعالی: 3وا تَتسِكوأ بد بعصم الكوار » 
[الممتحنة: .]٠١‏ قيل: الجواب من ثلاثة أَوْجُه : 
أحدها: أن الشرك المطلّق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب؛ وإنما يدخلون في الشرك المقيد؛ قال 
تعالی: « لر ي الدِينَ كفروا من أهل الكلب والمشرك ركن ؛ فجعل المشركين قسما غير آهل الكتاب. وقال 
تعالى: ‏ إن الذي “اموأ ورين ادو لكين والصركا والمجوس ولي أَشْرَصَكُوا 4 [الحج: ۷]؛ فجعلهم 
قِسُماً غيرهم. فأما دخولهم في المة لمقيد» ففي قوله تعالی: ١‏ اذا لجار وكيم ااا من 
دوت أله مسيم ا ريم وما وما أا لوا لجا وح دا الک إلا هر فى لبح سما 
يش رڪوب € [التوبة: ۲۱]؛ 9 بأنهم مكبر کون وت هذا: أن ن¿ أصل دينهم الذي أنزل الله به 
الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك... لكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم يُنزل به الله 
سلطاناء فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا؛ لا باعتبار أصل الدين. وقولّه تعالی: «ولا تت سكو بعصم 
لكا € [المستحة: .]٠‏ هو تعريف الكوافر المعروفات اللاي كُنَّ في عِصَم المسلمين» وأولئك كن 
مشركات - لا كتابيات - من أهل مكة ونحوها. 
الوجه الثاني: إذا قُدّر أن لفظ « ألَمُتْرَكّتٍ 4 وط الكَرا 4 يعم الكتابيات» فآية المائدة خاصّة وهي 
متأخرةٌ نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء... والخاص المتأخر يقضي على العام 
المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون: إنه مُفسّر له. فتبين أن صورة التخصيص لم 
َرَدْ باللفظ العام. وطائفة يقولون ال 
الوجه الثالث: إذا فرضنا النصّيْن خاصَّيْنِ فأحدٌ النصين حرّم ذبائحهم ونكاحهم. 0 
فالنص المحلّل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين. أحدهما : أن سورة المائدة هي المتأخرة خرة باتفاة 
العلماء» فتكون ناسخة للنص المتقدم... الثاني: أله قدت جال ما امل اكاب باكتاب والسة 
واللإجماع» والكلامٌ في نسائهم كالكلام في ذبائحهم» فإذا ثبت جل أحدهما ثبت جل الآخر). 
مجموع الفتاوئ (6"/ 227-51). 
وانظر: تفسير الطبري(6/ 7576)؛ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۰۳۳۳ ؟/ 178)؛ تفسير ابن 
كثير(7/ 17118)؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (8/ .)117-11١‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


وهذا الحكم عام في کل حرو كتابيّ فيجورٌ نكاحُها ولو كانت حَرْبِيةَ أو كانت 
مِن نصارى العرب أو يَهُودِهم على الصحيح من المذهب”©. وكذا إن كان أحد أبِوَيْها 
كافراً غير كتا في ! إحدى الروايتين عن أحمد ينن . 

لدخولهن جميعا في عموم قوله وَيكٌ: لوانْحْصَتدُيِنَاَدِنَ أونوأ الكتب من تبك چ . 
© المسألة الخامسة: 


وأهلّ الكتاب هم أهل التّؤراة والإنجيل. قال الله تعالى: أن ورانا 
رل لكب عل طَأيِمََيْنِ من َا 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ قم اليهودٌ والتصارى ومَنْ وافقّهم في 
أصل دينهم. 

وأمامن E a‏ رصحني إبراهيم وربور داود» فليسوا 
بأهل كتاب علئ الصحیح) فلا تحل نساؤهم» ولا ذبائځهم. 


و قيل: : هم من أهل الكتاب» فتنعكس الأحكام". 


.)۹١ 705)؛ الإقناع (۳/ 766)؛ المنتهئ (؟/‎ ۳٤۹ /۲۰( انظر: المغني (۱۳/ 228)؛ الإنصاف‎ )١( 

(؟) والرواية الثانية : أنه لا ل مِنْ حرائر أهل الكتاب إلا مَنْ كانت مِنْ أَوَيْنٍ كتاييينِه فان كان احدٌ 
أبويها مجوسيا أو وثني) ونحوه لم تحِلّ؛ لأا غير مُتمَحُضَّةٍ ِن أهل الكتاب ولأنها متولّدة ممّن 
حر ومن لا 16 ل جانتٌ التحريم؛ وهو المذهب. انظر: الفروع (۸/ 667 )؛ الإنصاف 
(/ كوم سوم الإقناع (۳/ 7365 )؛ المنتهیٰ (؟/ 56)؛ كشاف القناع (/ .)A٥‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (9/ /090-541)؛ النكت والعيون (؟/ 7١)؛‏ الإشارات الإلهية .)9١/6(‏ 

.)7؟-ا/٠١‎ /0/( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) وهو المذهب. انظر: المغني (087-801457/9)؟ شرح الزركشي (5/١18)؛‏ الإقناع (۳/ 11”)؛ 
كشاف القناع (ه/ عل-همُلم ). 

)03 وهو وجة ذكره القاضي يَمَلَنْةُ وعليه: فيباح أكلٌ ذبائحهم» ونكاحٌ نسائهم» ويْمَرُون بالجزية؛ لأنهم 
تمّكوا بكتاب من كتب الله ك فأشبهوا اليهود والنصارئ. 
وقد أجاب ابن قدامة وه ثه عن ذلك بقوله تعالی: « أن تَمُولُوا لما انز الكِتبْ عل طَأيِمَتَينِ من َا )» وبأن 
تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالاً ل 
انظر: المغني (9/ ۷ الفروع (۸/ 07؟)؛ شرح الزركشي /٥(‏ 186). 

(۷) انظر: المبدع .)۷١/١(‏ 


الآأيةالخامسة 


ل فَالتَعَان: واا ارج ءَامَنُواِدًا مسد إل اللو فاغسلوا وجومة وأَيْرِيَك إل 
لْمرافق واا ر وسر کم وارج کڪ إل الكعين وإن eK‏ د ا ونك 
رص أو على سر أو جا أ د نكم بن لط أو مسنم م الس كك يوا م بكرا معدا 
طيَبا قا مسحوا يوجوه حك HEE‏ د الله للخل ع يڪم مَن حرچ وکن 
E‏ بريد ليهر گم وه 1 ا 6 أ عڪم دک .]٦ E‏ 
وتحتها أربع وعشرون مسألة: 
© المسآلة الأولى: 

1 2 ا 1 

غسل الوجه فرض ”7 من فروض الوضوء بالإجماع 


لقوله تعالين: «يَكأيبا آل َامَيُوَأ دا مم إل الصَّلَوةِ فأعْسِاوا وجومك 4 . 
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ره ر 8 eT‏ ل e‏ 
وَالمَصْمَضَة والاستنشاق فَرْضَانٍ فيه"؛ لأن الفمَ والآنفَ داخلان في 


حد الوجه. 


() القَرض لغة: يُطلق علي ل معان منها: التَقْدِيُ والتّؤْقِيتٌ» والحَرْء والتأثير. 
وجمعه: فُرَّوْضء كمَلْسِ وفلؤس. 
وَالمَرْض شرعنًا مرادفٌ للواجب عند جمهور العلماء؛ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. 
وفرق الحنفية بينهماء فقالوا: المَرْضُ: ما ثبت بدليل قطعيٌ» والواجبُ: ما ثبت بدليل ظٿي. وهي 
رواية عن الإمام أحمد بيَمَإَنْهُ. 
انظر: معجم مقايبس اللغة (4/ 4۸۸)؛ المصباح المئير (ص257)؛ القاموس المحيط (؟/ ۳۴۳۹- 
۰) جميعها (فرض)؛ أصول السرخسي /١(‏ ١٠117-1)؛‏ ميزان الأصول (ص295-28)؛ تقر 
الوصول (ص٤۱؟)؛‏ نه نشر البنود /١(‏ 7”6)؛ المستصفل 4605/1 الإبباج (6/ ؟16١)؛‏ شرح مختصر 
الروضة /١(‏ 2717-514)؛ التحبير شرح التحرير (؟/ 16/-81). 

(6) حكاه ابن عبد البرء وابن حزم» وابن قدامة ناد وغيرهم. 
انظر: التمهيد (4/١7)؛‏ مراتب الإجماع (ص۳۷)؛ المغني .)١١١/١(‏ 

() وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف /١(‏ 757-58)؛ الإقناع /١(‏ 4۳)؛ المنتهئن .)١١ /١(‏ 


فقة آيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 


ولأنبماني حكم الظاهر؛ بدليل أن وضْمَ الطعام» واللبن» والخمر فيهما لا 
يوجب فطرء ولا بنش حزم ولا يُوجب حذأء وأن حصول النجاسة فيهما يوجب 
1 00 


ولآن الله َة أمر بغشل الوجه وأطلقء وقد فسَّرّهُ النبي ييه بفعله وتعليمه. 
فتمضمض واستنشق في كل وُضوءٍ توضَّاة ولم يُنقل عنه الإخلالُ به» وفِعْلّهُ ب إذا 
خرج بيان كان كمه حكم ذلك المبيّن» ولو كانا مستحبّين لتَرَكَهُما النبئ وة ولو 
مرة؛ لتبيين الجوازء كما ترك العَسْلَةَ الثانية والثالثة. 


وعيه. : أنهما قا 


لن الله ك قال: #فاعيلوا و وك 4 فأمر بغسل الوجهء وهو ما تحضل به 
المواجهة» وباطنْ الفم والأنف لا تحصل المواجهة مما فأشتها باط اللحة 
|| > 6 10 


© المسألة الثانية: 
أجمع العلماء 5ء على وجوب عَسْلٍ اليدين في الوضوء”/) 
لقوله تعالئ: «مَاَعْسِلوا وَجَوهَكُ وَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 4. 
ويجب إدخال المِرْقْقين في العَشل. 
لماروئ جابر كه قال: (كان رسول الله يك إذا توضَأ أدارَ الماء على 


(۱) انظر: شرح الزركشي .)1857/١(‏ 
(؟) انظر: الروايتين والوجهين (١/١7)؛‏ المحرر /١(‏ 47)؛ الإنصاف .)67/١(‏ 
(۳) انظر: المبدع .)٠١١ ۱۱۳ /١(‏ 
)٤(‏ حكاه ابن عبد البرء وابن قدامةء والنووي ظالاد. 
انظر: التمهيد (4/١7)؛‏ المغني /١(‏ ؟۱۷)؛ المجموع .)1١١ /١(‏ 
(5) وهو المذهب. انظر: الإقناع /١(‏ ۳٤)؛‏ المنتهئ .)١١ /١(‏ 


مرفقيه)) وهذا بيان للغشل المأمور به ف الآية الکن 9 
وعنه: له يحب عسل المرفقين 0 لن «إلى» لانتهاء الغاية. 


والجواب: أنها قد تكون بمعنى ١‏ مع٤»‏ كقوله 78 «وَيَزِدَك وه إل موي » 
[هود: ¢[of‏ وقوله: ولا کاک مولت إل مويك 4 [النساء: ؟]» 5 فبين النبيٌ عد أنها كذلك. 

أو تقال الد تطلق فة إل المتكن ةو 0 أخرجت ماعدا المرفق (“. 
© المسألة الثالثة: 


أجمع العلماء ناه على وجوب مَسْح الرّأس في الوضوء ٠‏ 


4 رواه الدارقطني في سننه (ر275)» والبيهقي في الكبرئ )03/١(‏ من رواية القاسم بن محمد بن عبد 
الله ابن محمد بن عقيل عن جده عن جابر. 
قال الحافظ ابن حجر: (والقاسم متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وكذا ضعفه 
أحمد وابنُ معين» وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات, ولم يُلتمْتْ إليه في ذلك. وقد صرح بضعف 
هذا الحديث: ابن الجوزي» والمنذري» وابن ¿ الصلاح» والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتئ أشرع في العضد ء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ميا توضأ). 
التلخيص الحبير /١(‏ /ا0). وانظر: البدر المنير /١(‏ 5539). 
وذكر له الصنعاني في السبل /١(‏ 178) عدّة شواهد» وقال: هذه الأحاديث يقوي بعضها. 
وقوه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (ر20517). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََإنْه: (وفِعله ل إذا وقع امتثالاً لأمرء وتفسيراً للمُجْمَلِء كان مثلّهُ في 
الوجوب. لا سيما وإدخاله - أي: المرفق- أحوطً وارتفاع الحدث بدونه مشكوك فيه» والأصل 
بقاؤه). شرح العمدة /١(‏ 187) ت: سعود العطيشان. 

(۳) انظر: الفروع /١(‏ ۱۷۸)؛ الإنصاف (۱/ ۳۴۳۹). 

.0189 فلا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء كقوله تعالئ: « ثُرَّ تنا َمل ل 4 [البقرة:‎ )٤( 
.)175 /١( انظر: المغني‎ 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص١١١)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 187)» ت: سعود العطيشان؛ 
شرح الزركشي(١/‏ 189). 

(1) انظر: المبدع /١(‏ 26١-1؟12).‏ 

(۷) حكاه ابن عبد البرء وابن قدامة» والنووي تلالد 
انظر: التمهيد (4/١7)؛‏ المغني /١(‏ 78١)؛‏ المجموع /١(‏ 128). 


فَفَهُآياتّالأخكخام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالئ: #وامسحوأ أ برءوسكة € . 
i ADCS‏ و 


الاستيعابُ واجبٌ في التيمّمء فكذا الوضوء؛ إِذْ لا فرق( 
IE ۶‏ م م 2e.‏ م < » 
والباء في قوله وَيكَ: وء وسک للإلصاق؛ أ ي: إلصاق الفعل بالمفعول» فكأنه قيل: 
الصقوا المسح برؤوسكم. أي : المح بالماء وهذا بخلاف ما لو قيل: امسحوا 
رؤوسكم. فإنه لا یدل على أنه ثم شىء مُلصَّقء ؛ كما يُقال: مسحت راس الي ". 
وأما دعوئ أن الباء إذا ولِيّتُ فعلاً متعدّي أفادت التبعيضٌ في مجرورهاء فغير 
مُسَلَّمَةِ؛ِ دفع للاشتراك؛ ولإنكار أئمة العربية له. 


)١(‏ واختاره عامة الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (1/ 58)؛ الإقناع /١(‏ 45)؛ المنتهى /١(‏ ١٠)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ ۹۸). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه (فإن قوله تعالی: «وَامسحوا روسك وَأَرَمْلَحكُمَ 4 نظيرٌ قوله: « 
مسوا بِوْجُوهِكُم وَأيْرِيَكْ 4؛ لفظ المسج في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين: فإذا كانت آية 
التيمم لا تدل على مسح البعض - مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب لا د یشرع فيه تكرار 
تك ندل غلن ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء المشروع فيه 
التكرار ؟). مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 1237). وانظر: الإشارات الإلهية (؟/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: إملاء ما من به الرحمن (١/208)؛‏ التسهيل لابن جزي (١/١۷)؛‏ الفتوحات الإلهية 
۷0 ۷)؛ شرح الزركشي /١(‏ ۱۹۰)؛ مجموع الفتاوئ (۱؟/ 7؟12). 

)4( لأن الاشتراكً خلاف الأصل. والاشتراك: أن يكون اللفظ الواحدٌ موضوع) لمعنيين أو أكثر 
بأوضاع متعددة. ويقايلة: الانفراد. وهو: أن يكون موضوعآً لمعن واحد. 
فالمشترك كلفظ 'القُرِء؛؛ يطلق على الحيض والطّهره والمنفرد كلفظ «الإنسان» و «الحيوان» ونحوهما. 
انظر: معيار العلم (ص17)؛ المحصول :2571١/١(‏ 278)؛ نهاية السول (؟/ ١١٠)؛‏ التعريفات 
(ص ؟5١2؟)؛‏ آداب البحث والمناظرة (ص١7).‏ 


قال اترک شيالك اضر دروا وای ف ع رالاق دض 
فقالا: لا نعرفه في اللغة. 
وقال ابن بَرْمَانا': (مَنْ زَّعَمَ أن الباء تفيد التبعيض» فقد جاء أهل اللغة 


)١(‏ هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الحنبلي» المعروف ب «غلام 
الخلال». 
لازم أبا بكر الخلال» وتفقه به حتئ برع» وصار من أعيان المذهب في زمانهء قال القاضي أبو يعلئ: 
كان ذا دين وأخا وَرَّع» علامة» بارعا في علم مذهب أحمد بن حنبل. 
من مصنفاته: «تفسير آلقرآن»» و«زاد المسافر»» و «الشافي»؛ و «الخلاف مع الشافعي». 
ولد سنة (286ه). وتوفي سنة (7517 ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/ 1؟)؛ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص٦1۸)؛‏ المقصد 
الأرشد (5/6؟1١).‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد بن عتاهية الأزدي الشافعي. 
تصدّر في العلم ستين سنة» وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والشعر وأيام العرب وأنسابهاء وكان 
يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» له مصنفات مشهورة. منها: «اللاشتقاق»»؛ و اجمهرة 
اللغة»» و ١المقصورة».‏ 
ولد بالبصرة سنة (۳؟؟ه)» وتوف ببغداد سنة (1١5ه).‏ 
انظر: طبقات النحُويّين واللغويّين للزبيدي (ص”18)؛ معجم الأدباء (199/18)؛ بغية 
الوعاة .)۷١ /١(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي الواسطي» المعروف ب نِقَطَوّيْه». إمامٌ 
من أئمة اللغةء كان طاهر الأخلاق؛ حَسَنَ المجالسة» فقيها على مذهب داودء رأسا فيه» مسندا 
للحديث. حافظ) للسير والتواريخ» جلس للإقراء أكثر من خمسين سنة. ولَّقّبَ ب «نفطويه» لدمامته 
وسواده تشبيه) له بالتفط» وججعل على مثال «سيبويه» لانتسابه في النحو إليه» وسيره على طريقته. 
من مصنفاته: «إعراب القرآن»» و «المقنع في النحو»» و «الأمثال».ولد سنة (541ه)» وتوفي ببغداد 
سنة (829اهم) 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۷٤)؛‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص١١)؛‏ بغية الوعاة /١(‏ 28]). 

)١(‏ هو: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر ابن بَرْهان الأسدي العُكْبّري. إمام لوي تَحُويٌ نسّابة 
كان من أصحاب أبي عبد الله بن بطة العكبّري الحنبلي» ثم دخل بغداد» وانتقل إلى مذهب أبي 
حنيفة تَبَدَْئةٌء وكانت له اليد الطولئ في علوم كثيرة. قال ابن ماكولا: ذهب بموته علم العربية من 
بغداد. وكان آخر من يعرف الانساب» ولم أر مثله. توفي سنة (1457ه) وقد جاوز الثمانين. 
انظر: تاريخ بغداد /۱١(‏ 206)؛ الإكمال (١/١٤۴؟-۷٤؟)؛‏ بغية الوعاة (2/ .)١2١‏ 


وأما قوله تعالی: عَبِنَايَمْرَبُ با عِبَادُ أله © [الإنسان: ١]؛‏ فمن باب التَضميْن) كأنه 
قيل: يَرْتَوِيٌّ بها عباد الله. ومثل ذلك قول الشاعر: شَرِبُْنَ بماء الب" . 


.)174 /١( شرح اللمع لابن يرهان‎ )١( 
وممن أنكر ورود الباء للتبعيض: ابن جني» وأبو البقاء العكْبّري نهكا.‎ 
إلى أكثر النحاة.‎ )١١١ /۳( وقد نسبه أبوحيان يَمْنْهُ في تفسيره‎ 
وأثسث اغ و الباء للتبعيض»› منهم. الأصمعيء وابن فتيبة» والزجاجيٌ. والفارسيٌ.‎ 
7؟1)؛‎ /١( انظر: أدب الكاتب (ص4088)؛ حروف المعاني للزجاجى (ص۷٤)؛ سر صناعة الإعراب‎ 
إملاء مامن به الرحمن (١/208)؛ شرح التسهيل لابن مالك (۳/ 65١167-1)؛ الجنى الداني‎ 
.)١116-١545 /2( (ص ”ا -40)؟ مغني اللبيب‎ 

EERE EE ab )؟(‎ 


الا 00 ع , [البقرة: 1۸۷]؛ فالرفث في 0 يتعدئ بالباء» فلما ضَمَنَ معن الإفضاء 
عدي ب «إلى». 
انظر: الخصائص لابن جني (5/ ١٠۳-١٠۳)؛‏ مغني اللبيب (57/١/7197-51)؛‏ معجم القواعد العربية 
(ص"١1715-177).‏ وانظر: مجموع الفتاوئ(١2/‏ 57١-121)؛‏ بدائع الفوائد (2/ 529 626-5). 

(۳) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في وصف السحاب» وتتمته: 


2 1-1 


Ss‏ الكتتكت:- زفقت سى لبج عُضر له تقيجٌ 
قال البغدادي في خزانة الأدب (۷/ :)٠٠١-99‏ وهذا على ما في كُتْبٍ المۇلّفِين» وأما الثابت في شعر 
أبي ذؤيب» فهو: 

تَرَونْبساءالبٍشرئمت'صَّبَثْ | علوخبَهِياتِلهيّكفبيجٌ 


وعلن هذه الرواية» فلا شاهد فيه. اه بتصرف يسير. وانظر: ديوان الهذليين (١/١0)؛‏ أمالى ابن 
الشجري (1-51*/6؟35). 
)٤(‏ انظر: المبدع .)128-١55 /١(‏ 


© المسألة الرابعة: 
غسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء . 
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لقوله تعالی: «معْسِنُواْ وجوم وَأَيْدِيَكْمْ إل المرافق وامسحوأ وسیک 
وڪم إل الْكَمْبَنِ 4 بالنصب في وجڪ 4 ؛ عَطْفا على اليدين. 

وقرئ: لوأَرْجُلِكُمْ» بالحَفْض؛ للمُجاورة"» كقوله تعالى: (ِلَُمْ عَدَاب يَن 
يَجْرْأَيِمٌ 04 اسبا:ه). وقيل: لما كانت الأرْجُل مظنة للإسراف في الماء - وهو منهيٌ 
عنه مذمومٌ - عطفَهًا على الممسوح؛ لا لتمسَحَ» بل للتنبيه على الاقتصار على 
مقدار الواجب» ثم قيل: إل الْكَمَبَينِ 4؛ دفع) لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن المسح 
EY‏ غايةٌ في ا 


)١(‏ وهو قول عامة أهل العلم» وقد حكاه ابن المنذر يانه وغيره إجماعا. 
انظر: الإجماع (ص5")؛ الحاوي /١(‏ 1237)؛ المغني /١(‏ ١۸)؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
١/9‏ ). 
(؟) وهي قراءة نافع» وابن عامرء والكسائئ, و عاصم في رواية حفص. 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» وأبو عمرو» وعاصم في رواية شُعبة: لوأَرْجُلِكُمْ 4 بالخفض. 
انظر: السبعة لابن مجاهد (ص؟4٤؟-۳٤۲)؛‏ التيسير للداني (ص؟۸)؛ النشر في القراءات العشر (؟ / 206). 
(۳) انظر : معان القرآن للأخفش١(١/‏ ۷۷؟)؛ إملاء ما 2 به الرحمن /١(‏ 09؟)؛ أضو اء البيان (6/ .)20-١١‏ 
(؛) لم يظهر لي وجه الخفض بالمجاورة في قوله تعالى: ْم عَدَابُ مَنِرَجَرْ اليم 4؛ فإن قوله وك : « 
يم 4 على قراءة الرفع نعثٌ للعذاب» وعلئ قراءة الجر - (أَلِيم» - نعتٌ للرّجز. انظر: الحجة في 
القراءات السبع لابن خالويه (ص؟9؟)؛ حجة القراءات لابن زنجلة (ص؟۸٥)؛‏ إملاء مامن به 
الرحمن (؟/ .)١196‏ 
وقد استشهد ابن قدامة كث للخفض بالمجاورة بقوله كك : فإ أَحَاكُ عَلَيَكُّمْ عَدَابٌ يوم اليم € [هود: 
١‏ وقال: (جرّ «أليم ) وهو صفة العذاب المنصوب؛ لمجاورته المجرور). المغنى /١(‏ 188). 
(5) انظر: الكشاف للزمخشري (۱/ /91ه-068)! زاد المسير (6/ 805-801)! البحر المحيط لأبي حيان 
(۳/ 4۳۸-۳۷)؛ الدر المصون /١(‏ ۱۱-۹؟)؛ مجموع الفتاوئ .)176-١28 /6١(‏ 
(7) انظر: المبدع .)١١١-١١۴۳ /١(‏ 


فقَهُآياتالأآخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الخامسة: 

أجمع العلماء 5ء على مشروعية المسح على الخفين7". 

قال الإمام أحمد كناثه: ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديث) عن 
رسول الله لار . 

وقد استنبطه بعص العلماء من القرآن» من قوله وككَ: «وأَرْجُلِكَمْ» على قراءة 
الجر» وحمل قراءة النصب على العَسْل؛ لئلا تخلو إحدئ القراءتين عن 
فاعدة200)577), 
@ المسألة السادسة: 

ومن فروض الوضوء: الترتيب*) 

والآية دليلٌ عليه؛ فن الله تعالئ أدخل الممسوح بين المغسولات» وقطع 
النظير عن نظيره» في قوله: «فاغي لوا وجوه وَأَيْدِيَكْمَ إلى الْمَرَافقِ وأمسحواأ روسك 


)١(‏ حكاه ابن المنذر» وابن عبد البر ي وغيرّهما. 
انظر: الإجماع (ص5”)؛ التمهيد /١١(‏ 237/65 ۱۳۷)؛ المجموع /١(‏ 0801-6:0). 
والمذهب: أن مسح الخفين أولئ من غسل القدمين في حى لابسهماء فأما مَنْ كان مكشوف 
القدمين» فالأولئ له غسلّهماء ولا يستحب له أن يلبس ليمسح. 
انظر: الإقناع /١(‏ ١١)؛‏ | لمنتهئن /١(‏ 17١)؛‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(؟) كذا ذكره في الشرح الكبير /١(‏ ۳۷۸). وأصله في المغني )۳١١ /١(‏ بلفظ: (قال أحمد: ليس في قلبي 
من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله بي ما رَفَعُوا إلى النبي بف وما 
وَقّفوا)» وبنحوه في شرح الزركشي (۱/ ۳۷۸). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 2541 ۸٤۳)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ ۹۳)؛ تفسير ابن كثير 
(۳/ 8؟13)؛ الإكليل في استنباط التنزيل (؟/ .)7٠‏ 

.)١۳١-٠۴۳١ /١( انظر: المبدع‎ )( 

(0) وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف (١/298)؛‏ الإقناع /١(‏ /ا)؛ المنتهى 
/١(‏ ). 


کے ےو سر جود 


وارجُ کڪ إِلَ ا 


ن + ولا نعلم لهذا فائدة غیرالترتیب". 

والنبي يك قد رتب الوضوءء وَفِعْلّه مبيّنٌ للآية الكريمة» ولو كان التَنُكِيْسُ 
جائزاً لمَعَلَهُ َا ولو مرةٌ؛ لتبيين الجواز. 

وهذا كله علد أنَّ الواو لمطلق الجمع» فأما إذا قيل: إِنَّها للترتیب ۰ فواضے(° 


)١(‏ فإن قيل: فائدته استحبابٌ الترتيب لا وجوبّه. فالجواب: أن الآية سيقت لبيان الواجبات؛ ولهذا لم 
يُذكر فيها شيءٌ من السنن» ومتئ اقتضئ لفظها الترتيبَ» كان مأموراً به والأمر يقتضي الوجوب. 
انظر: المغني (۱/ ۱۹۰). 

49 وقد ذكر ابن القيم كانه وجهَيْنٍ آخرَيْن للاستدلال بالآية على وجوب الترتيب» فقال: 

(الثاق: أن هذه الأفعالهى أجزاء قعل واحك ماموريه وهو الوضوغ...:والقغل الواتخد لابند مين 
ا ا ا عدن فوخت الاو الات وك ادال شب اذهبو انر 
المذكور في الآية. 
ولا يلرم مِن كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها - نحو: $ وَأَقِيمُوأ الصَّلَوءَ واوا ركه 4 
[البقرة: ]٠٣‏ - ألا تفيده بين أجزاءِ فعل مرتبطة بعضها ببعض» فتأمل هذا الموضع ولطقه... الثالث: أن 
لبداءَةٍ الربٌ تعالئ بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة» فيجبٌ مراعاتها... وقد أشار النبي َيه إلى أن 
ما قدّمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخرء بل يُقدّم ما قَدّمَ الله ويُؤخر ما أخر» فلما طاف بين الصفا 
والمروة بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به»ء وني رواية للنسائي: «ابدأوا بما بدأ الله به» على 
الأمرء فتأمل بداءته بالصفا معدّلاً ذلك بكون الله تعالئ بدأ به فلا ينبغى تأخيره» وهكذا يقول 
المرتبون للوضوء). بدائع الفوائد ١ .)1؟8-١1؟؟ /١(‏ 
E‏ وجها رابع فقال: (واحتجوا بقول الله تعالى: 8« إِذًا متم إلى ألصَلوة فأعسِلواً 
وَجُومَكٌْ € فاقتضی وجوبٌ بَ الابتداء بغسل الوجه؛ لأن الفاء للتعقيب» وإذا وجب الترتيب في هذا 
559 وجب في غيره؛ إِذْ لا قائل بالفرق). اللباب في علوم الكتاب (270/7). وانظر: الإكليل 
للسيوطى (؟/ .)3151-56٠‏ 

(۳) انظر: المغني (۱/ ۱۹۰)؛ شرح الزركشي (۱/ ۱۹۸). 

0 تعيجمهرر الجا إن أن الؤاق الخاطفة a a a ge‏ فتعطِف الشيءَ 
على مصاجبه» أو سابقهء أو لاحِقه. وقيل: إنها تفيد الترتيب» وهو و ا منهم: قطرب» 
والفراء» وثعلب ظفاد. انظر: رصف المباني (ص١115-81)؛‏ مغني اللبيب (6/١701-80)؛‏ 
المقاصد الشافية (/ ١١-5/)؟‏ شرح الأشموني (1/7١9)؛‏ همع الهوامع (5/ ۲۲۴۳-٥۲؟).‏ 

(5) انظر: ا لمبدع .)1١4 /١(‏ 


1 فَفَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة السابعة: 


و من فروض الوضوء: الموالاة”". 


لقوله تعالن: دا ممم إِلَ اللو اعيلوا جوک »؛ فالأول شرط. والثاني 
جواب» وإذا وَحِدَ الشرط وهو القيام» وجََبَ ألا يتأخر عنه جوابه وهو غسل 
الأعضاء. 

و عنه: ليست بفرضء بل هي سنة؛ لأن الله تعالئ أمر بغسل الأعضاء» ولم 
يشترط الموالاة نکیفماعَسل 0 
@ المسألة الثامنة: 


لاتجبٌ التسمية قبلَ الوضوء بل تُسَنّ في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كنثة. 


. وهو المذهب» والمنصوص عن الإمام أحمد ان‎ )١( 
وضابط الموالاة: أن لا يؤخرٌ غَسْلَ عضو حتئ يجفّ العضو الذي قبله في زمن معتدلٍ الحرارة‎ 
والبرودة» أو في قَذْرِه مِنْ غيره. انظر: مسائل أبي داود (ص8١-19)؛ مسائل عبد الله (ص8-27؟)!؟‎ 
.)٠٠١ /١( كشاف القناع‎ ؛)١6‎ /١( 68)؛ المنتهئ‎ £۷ /١( الإقناع‎ ؛)١١١‎ ۴١١ /١( الإنصاف‎ 

() انظر: المستوعب /١(‏ 1 مختصر ابن تميم /١(‏ 220)؟ الإنصاف .)۳٠۳ /١(‏ 

(۳) وجوابه: أن الآية دلت على وجوب العَّسْلء والنبي بلا بین كيفيّته» وفسّر مُجِمَلَّه بفِغله وأمره فإنه 
لم يتوضأ إلا متوالياء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. انظر: المغني /١(‏ ١۱۹)؛‏ شرح الزركشي 
.)20١/١(‏ 

(؟) انظر: ا لمبدع .)1١6 /١(‏ 

(©) اختارها الخرقيّء وان قدامة» وجمع من الأصحاب ته › وقال الخلال: إنه الذي استقرت عليه 
الرواية عن أحمد كباله . 
والرواية الثانية: وجوب التسمية قبل الوضوء. وهو المذهب. والمختار عند أكثر الأصحاب. فعلئ هذا: 
إن تركها عمداً لم يصح وضوءه. وإن تركها سهواً حتئ أتمّ وضوءه صح. 
وإن تذكرها في أثنائه» فقو لان عند الأصحاب: 
أحدهما : أنه يُسمّي ويبني على ما قبله. جزم به صاحب الإقناع» وقال: (وعليه جماهير الأصحاب). 
والثان : أنه يسمي ويّبتدئ الوضوء . صحّحه المرداوي» وجزم به صاحب المنتهئ, قال ابن قائد في 
حاشية المنتهى :)٤١ /١(‏ (والأولئ ما قاله المصنف». إلامع ضيقٍ وقتء أو قِلَةِ ماء). 5 


لقوله تعالئ: 9يتأما لیت ءَامَنْوَا دا َم إِلَ اَلصَلَوة ماع لوا ووک € الآية؛ 
فلم يذكر التسمية(©. 


© المسألة التاسعة: 

يجب على القائم من نوم ليل ناقض لوضوء أن يغسل كفيه ثلاث. 

لقوله لا : او ا 
وَضوئهء فإن أحدكم لا يدرئ أين باتث يده»"؛ والأمر يقتضي الوجوب. 

وغندة لاحب O‏ 4047 لقولة عاك طعا اليك اموا ذا 

فو ال الةو ياو جوک 4 الآية؛ فأمرالقائم إلى الصلاة بغسل أعضاء 
الوضوء ولم يذكر غَسْل اليدين» والأمرٌ بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به 
والآية تشمل القاتمَ من النوم» لا سيما وقد فسرها زيد بن أسلم يه بذلك'. 


= انظر: مسائل ابن هانئ (ص9-8)؛ المغني /١(‏ ١٤٠)؛‏ الإنصاف /١(‏ ۲۷۷-۴۷۳)؛ الإقناع /١(‏ 10- 
١)؛‏ حواشي التنقيح للحجاوي (ص37-80)؛ المنتهى /١(‏ 16)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 97). 

.)٠١۷ /١( انظر: المبدع‎ )۱( 

00 ولو تيقن طهارتهما؛ لأنه حكمٌ تعبّدي. وهو المذهب. واختاره أكثر الأصحاب. 
والنوم الناقض للوضوء: هو كل نوم إلا اليسير عرفا من جالس أو قائم. 
انظر: الإنصاف (۱/ 280-5179)؛ الإقناع »٤۱ /١(‏ 08)؛ المنتهئ (۱/ 23 19). 

(۳) رواه البخاري (ر١١)‏ واللفظ له» ومسلم (ر78؟). 

(؛) وهي روايةٌ عن الإمام أحمد؛ اختارها الخرقيٌ» والمجدء وابن قدامة ظالله. 
انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ 79)؛ المغني /١(‏ ١15١)؛‏ الإنصاف (۱/ 280-5179). 

(5) انظر: المغني /١(‏ 160)؟ شرح الزركشي (۱/ 179). 

(1) رو ابن جرير ينه بإسناده عن زيد بن أسلم في قوله ويكَ: « ييا الت حَامَنُوَاْ ذا مَس إلى 
آلصَلَرْهٍ 4 الآية؛ قال: (يعني: إذا قمتم من النوم)؛ وروئ نحوه عن السدي كانه انظر: تفسير الطبري 
(١1/١1-؟1)!‏ المحرر الوجيز /٤(‏ 7574)؛ الدر المنثور /٥(‏ ؟:؟-08؟). 
وزيد بن أسلم: هو أبو أسامة - و يقال: أبو عبد الله - زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني» مولئ 
عمر بن الخطاب Ka‏ من فضلاء التابعين وثقاتهم» روئ عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» - 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


والأمر الواردق الخدت عخمرل غل التدت؛ لأنه ية علّلَ بوهم النجاسة» 
وطْروءٌ الشكٌ على يقين الطهارة غيرٌ مؤثر فيها“. 
# المسألة العاشرة: 

أجمع العلماء :اد على انتقاض الوضوء بخروج البول أو الغائط7». 


وسنده من الكتاب قوله تعالئ: «أو جك أحَد منم من العايط أو مسك لاه مَك 


دوا ما مرا صدا 25 € [النساء: 0۳ , 
© المسألة الحادية عشرة: 
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد يدن في تقض وضوء الرَّجُلٍ بمس المرأة: 
قف لم ال (o‏ 
فعنه: ينقض لمس المراة مطلقا/ . 


= وابن عمر د وغيرهم. وكان فقيهاء عالما بتفسير القرآن. توفي سنة (١١۳٠ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ ۳۸۷)؛ حلية الأولياء (۳/١؟؟)؛‏ تهذيب الكمال /٠١(‏ ؟1). 

(۱) انظر: ا لمبدع .)۱١۸/١(‏ 

(؟) ومحل الإجماع: إذا خرج ذلك من المخرج المعتاد. قال ابن المنذر يََلنْهُ: (وأجمعوا علئ أن 
خروجٌ الغائط من الدّبر» وخروجٌ البول من الذّكر. : أخدات يتفم كا واسو ينها الطيارة 
ويوجب الوضوء). الإجماع (ص0-26١7).‏ وانظر: بداية المجتهد /١(‏ 74)؛ المغني .)٠٠١ /١(‏ 
فأما إن خرج من غير المخرج المعتاد ففيه خلاف. 
والمذهب: انتقاض الوضوء به مطلقاء سواء كان قليلاً أو كثيرء وسواء خرج مِنْ فوقٍ المعدة أو مِنْ 
انظر: الإنصاف (2/ ١1١-12)؛‏ الإقناع /١(‏ ۷٥)؛‏ المنتهئن (۱/ 19). 

(۴) وأصل الغائط: المكان المنخفض من الأرضء كان الإنسان يأتيه لحاجته» فكني به عن الخارج من 
اللي ثم كر استعماله فيه حت صار كالحقيقة. 
انظر: النكت والعيون (۱/ ۹۰٤)؛‏ زا د المسير (؟/ ؟۹)؛ التسهيل لابن جزي .)٠٤۳ /١(‏ 

.)٠٥١ /١( انظر: المبدع‎ )٤( 

)( سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وقد حكي عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذه الرواية. 
انظر: التمام ۷/ ۴۳)؛ المستوعب /١(‏ ۷۷)؛ المحرر /١(‏ لا؛)؛ الإنصاف (؟/ ؟2)). 


لعموم قوله تعالئ: أو لَسَسَتُمْ ليسا 4؛ وحقيقة اللمس: التقاءً البشرتيْنِء قال 
الشاعر: 

لمشت بكفي كفة أبتغي ي الغتى. 

وعنه: لا ينقض مطلف . 

لأنّ النبى بيه صلّئ وهو حاملٌ أمامة7"؛ والظاهر أنه لا يَسْلَّمُ مِنْ مسّها. 

ولماروث عائشة ص : أن النبي ية كان يُقَبّل عض نسائه؛ ثم يصلي 
ولا وض . 


)١(‏ البيت لابن الخياط» يمدح الخليفة المهدي» ونب لبشار بن برد. وتتمتة: 
ا ولم أذر أن الود ين كنه يندى: 
انظر: الأغاني (۳/ ۱١۴۳‏ ١؟/‏ ١)؛‏ كتاب الصناعتين (ص:20)؛ سمط اللآلي .)7٠١ /١(‏ 

(؟) اختار هذه الرواية الشيخ تقيٌ الدين يدنه وقد نقل الخلال عن الإمام أحمد نة أنه رجع عنها. 
انظر: التمام (۳١۱)؛‏ المستوعب /١(‏ ۷۸)؛ المحرر /١(‏ ۷٤)؛‏ مجموع الفتاوئ (0؟/ 5557 22/5١‏ 262). 

)۳( رواه البخاري (ر 617)» ومسلم (ر۳٤٥).‏ 
وأمامة هي بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزئ بن عبد شمس القرشيةء وأمّها زينب بنت 
رسول الله كَكَِة. ولدت على عهد رسول الله مء وكان ميد يحبهاء وربما حملها في الصلاة» وقد 
تزوجها علي بن أبي طالب د6 بعد وفاة فاطمة ص . 
انظر: الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۸۸)؛ أسد الغابة (7/ ؟؟)؛ الإصابة (۷/ ؟:0) 

)٤(‏ رواه أحمد(ر25977): وأبو داود (ر۱۷۹)» والترمذي (ر87)» وابن ماجه (ر؟:ة) من رواية 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. 
وقد ضمّفه جمعٌ من الأئمةء منهم: يحي بن سعيد القطانه والبخاري» وأبو حاتم؛ والترمذي. 
وصححه ابن عبد البرء وابن التركماني» ووالزيلعي» وحسنه البزار. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١177/5(‏ (إسناده قوي). وقال في الدراية :)٤٠ /١(‏ (رواته 
ثقات). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۱/ .)۱۳١-۱۳۴۳‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود 
(١/717)ء‏ ومحققو المسند (55/ /191). 
انظر: الجوهر النقي /١(‏ ١۴)؛‏ نصب الراية /١(‏ ؟۷)؛ الهداية للغماري .(o- ۳۳ /١(‏ 


ل على فقة آيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 


وأماالمُلامَسَة في الآية» فالمراد بها: الجماع. كماروي عن علي 


كمأ لبهي 


وابن عباس ووه(" . 


وعنه: يَنْقض إِنْ مسّها بشهوة2 . 

وهو أصحٌ؛ جمعا بين الآية والأخبار؛ إذ الآيةٌ محمولة على حال الشهوة 
وفعلّه ية محمولٌ على عدمها"» ولو أَرِيدَ بالملامسة الجماع لاكتفئ بقوله 
تعالی: «وَإِنَ تم جنبا فَأطْهَرُوا 4 . 

وسواءٌ في ذلك الأجنبية وذاتٌ المحرم» والصغيرة والكبيرة» وسواء كان اللمس 
باليد أو غيرها من الأعضاء“؛ لعموم قوله تعالئ: أو لَمَسَتُم ليسا . 

ولا ينتقض الوضوء بمس الْأمْرَدِ ولا بمسٌ الرجل الرجلء أوالمرأةٍ المرأة ولو 
كان ذلك لشهوة!”*'؛ لعدم دخوله في الآية الكريمة. 


() انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۰۴۳-١۳۰)ء‏ تفسير الطبري (۸/ ۳۹۲)؛ تفسير ابن المنذر (6/ 0767. 

)؟( وهو المذهب. والمشهور عن الإمام اخم كانه وعليه جماهير الأصحاب. 
و13 يستثنئ من ذلك: مَنْ كانت دون سبع سنين» فلا ينقض مسَّها مطلقا. 
انظر: مسائل صالح (ص؛١٠7١)؛‏ مسائل عبد الله (ص 15 20)؛ الجامع الصغير للقاضي أبي يعلئ 
(ص75؟)؛ شرح الزركشي /١(‏ 275)؛ الإنصاف (؟/ ٩‏ الإقناع /١(‏ 09)؛ المنتهئ /١(‏ 08)؛ شرح 
المنتهول للبهوتي /١(‏ :3 ؟١).‏ 

(۳( ا لان (وما روي من أنه کا قبّل ولم يتوضّأ - إن صح أيض) - 
8 0000 ا 
لهاء ورحمة. .. فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة» ويحتمل أنه قبّلها من وراء حائل). 
وانظر: حاشية الّلبَدي على نيل المآرب (ص 29 ). 

)4( فينتقض الوضوء في المسائل المذكورة كلها إذا كان اللمس بشهوة؛ وهو المذهب. 
انظر: الإقناع /١(‏ 09)؛ المنتهى .)2١ /١(‏ 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 


ولا ينتقض وضوء المرأةٍ بلمْسِهَا الرَّجْلَ - ولو كان بشهوة - في إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد يَرَرَنه2"0؛ لأن النص إنما ورد في نقض وضوء الرَّجُل؛ واللمسٌ منه 
مع الشهوة مظنة لخروج الحدث. فأقيم مقامه9) 


@ المسألة الثانية عشرة: 

ومن نواقض الوضوء: ارده عن الإسلام(”. 

لقوله تعالى: ان شت لطن عت € (الزمر: ٠۲؛‏ والطهارة عَمَلْ» وَحُكْمُها 
باق» فو جب أن تحبط بالردة(. 

فإن قيل: اوعاب عياب و 
یردد منكم عمللھ وَالأخْرَوٌ 


عن - ممت وه ڪافر ر اوليك SE‏ يا والاخرة 
KS‏ چ > م 
وَأْوْلتِكَ أصحب ١‏ ت فیھا حرد ومت * [البقرة : [NY‏ 


د سه 
دید مر 
ل 


فالجواب: أنه تمسكٌ بدليل الخطاب» والمنطوق مقدَّمٌ عليه(“. 


)١(‏ والرواية الثانية: ينتقض وضوءٌ المرأة بلمسها الرجلٌ بشهوة؛ قياس) على مس الرجل المرأةء وهو 
المذهب» وقطع به أكثر الأصحاب. انظر: مختصر ابن تميم (/۷)؛ الإنصاف (؟/ ٩‏ الإقناع 
/١(‏ 09)؛ المنتهئ /١(‏ 20)؟ شرح المنتهئ للبهوتي .)١١۳ /١(‏ 

(؟) انظر: المبدع /١(‏ 1717-1576). 

(۳) فمن ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام لم يُصَلّ حتئ يتوضأء وإن كان متوضّئا قبل رِدَّتِهه وهو المذهب. 
انظر: المغني /١(‏ ۳۸؟)؛ الإنصاف (؟/ 75)؛ المنتهئ /١(‏ 20). 

.)177 /١( 366)؛ المنح الشافيات‎ /١( ۳۸؟)؛ معونة ة أولي النهئ ل‎ /١( انظر: المغني‎ )٤( 

)0( وأجيب أيض) بأنَّ الموت في الآية شرطً لجميع ما در فيهاء وهو حبوطٌ العمل والخلوةٌ في النارء 
فمن ارتدٌ عن الإسلام حبطً عمل فإن مات على رِدَّتَهِ لد في النار. انظر: أحكام القرآن لابن 
العربى /١(‏ ۷٤۸-۱٤۱)؛‏ التسهيل لابن جزي /١(‏ 79) التحرير والتنوير (؟/ ۴-١۳۳)؛‏ المغني 
۷/ ۳( 

.)١۷١-٠۷١ /١( انظر: المبدع‎ )7( 


لس فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 
المسألة الثالثة عشرة: 
يجب العُسْلُ من الجنابة بالإجماع. 
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وسنده من الكتاب قوله تعالی: وان تم جنبا فَطْهَرَوأ 4 . 

ومَنْ أحسّ بانتقال المنيّء فأمسك ذَكَرَهُ فلم يخرّجٌ» وَجَبَ عليه الغُشل. 

آنا ا قال تعالئ: «وَالْارٍ الْجَنبٍ € [الساء: دم]؟ أي: 
البعيد". ومع الانتقال قد باعد الماءٌ محلّه» فصدق عليه اسم الجنب©. 
© المسألة الرابعة عشرة: 

انه شَرْ ط لطهارة الحَرّث0. 

لأنّها عبادةٌ؛ بدليل قوله يَكِ: «الطّهور شطر الإيمان»20» وكلٌ عبادة لابد لها 
من ني قال تعالى: وما روا إلا يعدو أ لصب له لين 4 [البينة:ه]؟ والإخلاص محض 
النية. 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص۱٤)؛‏ المغني 77/۷( المجموع (6/مه١).‏ 

(؟) فإن خرج بعد اغتساله» لم يوجب إعادة الغسل. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: 
الإنصاف (؟/ ١۸)؛‏ الإقناع (١/17)؟‏ المنتهى .)2١/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (8/ ۳۳۹-۳۴۳۷)؛ النكت والعيون /١(‏ 6860)؛ اللباب لابن عادل .)71/١/5(‏ 

.)۱۷۹-۱۷۸ ۱۷۷ /١( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) فلا يصح وضوءٌ ولا عسل إلا بنيَة» وكذا التِيمُمُ ولو كان عن نجاسة على البدن» وهو المذهب. 
واستثنوا من ذلك: عسل الكتابية لحيض ونحوه» وعُسْلَ المسلمة قهراً إذا طهُرَتْ وامتنعت» فلا 
تعتبر النية فيهما؛ لتعذرها. انظر: المغني 51١ /١(‏ ؟ الإقناع (۱/ ۳۷)؛ المنتهئ /١(‏ 5١)؟‏ شرح 
المنتهى للبهوتي (١/١١٠)؛‏ كشاف القناع /١(‏ 86). 

(5) رواه مسلم (ر۳؟؟). 


فإن اغتسل ونوئ الطهارتين» أَجْرَأهَ عنهما . 


لقوله تعالول: «وَإِن تم جثبًا فَأَطْهَرُوأ 4؛ فَأَمَرَ و الجَنْبَ أن يتطهّر يتطهّرء ولم يمر معه 

بوضوء. 
1 و 5 ¢ 2 يي ¢ 0 

وعنه: لا يجزته اغتساله عن الوضوء؛ لأن النبي ية توضاً لما اغتسل7". 
ا e‏ 7 

والأوّل أصح؛ لقولة تحال ماما الدب اموا لا ت روا الصتلزة واش سک ری کی 
لوا :ما ولون وَلَاجَسبًا إل عاری سیل حى تَعْتَسِلُوَاً € [الساء: *؛]؟ فجعل الاغتسال غاية 
للمنع من الصلاة» فإذا اغتسل وجب أن تجوز له الصلاة. 

فإن قيل: النهي هنا عن قَرْبَانِ مواضع الصلاة» وذلك يزول بالاغتسال. 

فالحواب: أنه نيع عن الصلاة وعن مسجدهاء ولا يجوز حمله على المسجد 
فقط؛ لأن سبب نزول الآية هو صلاة دُمَنْ صلى بهم وخلّط في القراءة ET‏ 
النزول يجب أن يكون داخلاً في الكلاه!١‏ :7" . 


.)20 /١( 77)؛ المنتهئ‎ /١( ولا يلزمه ترتيبٌ ولا موالاةٌ» وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )١( 

(0) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ۸۸)؛ الفروع /١(‏ 279)؛ الإنصاف (؟/ 199). 

(۳) وقد ورد ذلك عدة أحاديث» منها حديث عائشة سا قالت: (كان رسول الله ية إذا اغتسل من 
الجنابة» غسل يديه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يخلل بيده شعره» حتئ إذا ظن أنه قد 
أروئ بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده). رواه البخاري (ر؟۷؟) واللفظ 


لهء ومسلم (ر۳۱۹). 
)٤(‏ قال الزركشي اث في شرحه /١(‏ 714): (يجاب عنه بأنه َة فَعَلَ الكامل؛ بدليل الاتفاق على أنه لا 
يجب الوضوء قبل). 


)ه( انظر: تسيو الطبري )۸/ هام دبا أسباب النزول للواحدي (ص”67١-1606)؛‏ العجاب ف بيان 
الأسباب (؟/ ؟4-۸۷٤۸۷).‏ 

(7) انظر: شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ ۳۷۷)ء ت: سعود العطيشان. 

(۷) انظر: ا لمبدع (۱/ ۱۱۷-۱۱٩‏ 201-500), 


Sa‏ فَقَهُآياتالأخكام على مذهب الحنابلة 


® المسألة الخامسة عشرة: 
2 و 
يجوز للجُنب عُبورٌ المسجد. ويحرّمٌ عليه اللْبْث فيه“ 
لقوله تعاليل: 8 تاا الد اموا لا روا الصّصسلؤة واش شكرئ کی تَعلموأ ما تَهُولُورَ 


وَلَاجِثَبًاا لدعا 20 یسیل َ حن تَعْتَسِلُوأ © [النساء: Pye:‏ 
فإِنْ توضأ جاز له اللبث فيه“ 


١ 
ا‎ 
عاو‎ 


لما روي عن عطاء بن يسار يدنه قال: (رأيت رجالاً من أصحاب التبي لاز 
يجلسون ي المسجد وهم مجنبون» إذا توضۇوا وضوءهم للصلاة)20). 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإقناع /١(‏ 59)؛ المنتهى /١(‏ ۳؟). 

(؟) ففي الآية نهئ للشسّكران والجنب عن قربان الصلاة» وعن قربان المساجد أيض)؛ بدليل قوله ويكُ: < 
إل عاك سيل 4؛ فإن العبور إنما يكون في موضع الصلاةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويِدَلنهُ: (وإنما 
الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعهاء واستثنى من ذلك عبور السبيل» 
وإنما يكون في موضعها خاصة. وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» وذلك جائز عندنا 
على الصحيح). شرح العمدة لابن تيمية (۳۹۱/۱) ت: سعود العطيشان. 
فاقتضئ النهئ تحريمَ لَبْث السكران والجنب في المسجد» واستثني عبور الجنب بقوله ك: ولا 
جمَاِلّا عاق سَبِيلٍ4» والاستثناءٌ ِن النّهي إباحة. انظر: المغني (201/1)؛ الممتع (١/223)؛‏ فتح 
الباري لابن رجب .)292-571/١(‏ وانظر: تفسير السعدي (ص١18١)‏ 

(۳) وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحابء قال المرداوي يَدَزَنْهُ في الإنصاف (؟/ :)٠١١‏ (وهو من 
المفردات). انظر: الإقناع /١(‏ 79)؛ المنتهئ /١(‏ 27)؛ المنح الشافيات .)١۷۷-٠۷١ /١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمدء وأبو عبد الله وأبو يسار: عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولئ ميمونة زوج النبي 
يد من كبار التابعين وثقاتهم» روئ عن ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود د وغيرهم. وكان 
صاحب عبادة وفضل. 
ولد سنة (19ه)» وتوفي باللإسكندرية سنة (914ه).؛ وقيل: (7١٠ه).‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الثقات لابن حبان (0/ 198)؛ تهذيب الكمال (0؟/ 5؟1)؛ تهذيب التهذيب (۷/ 617). 

(ه) رواه سعيد بن منصور في سننه )١91/6 /٤(‏ ت: الحميد. 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۱۳): إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وانظر: الثمر المستطاب /١(‏ ١١۷)؛‏ التحجيل (ص؟”). 


8 7 0 م 
ولأن الوضوء يخفف حَدَكَهُ فيزول بعض ما منعه. 


وعنه: لايجوز له اللبث حتي يغتسل7"؛ لقوله تعالی: ولا جَمُبًا إلا عا 
سیل حى تلو 0200274 , 
© المسألة السادسة عشرة: 

التِيمّمُ في اللغة: القصد. 

تقولٌ: يَكَمْتٌ فلاناء وتِيَمَمْتْكُ وأَمَمْنْةُ؛ إذا قَصذْيَه0). 

ومنه قوله تعالی: #ولا ءامن ايت ارام € [المائدة: ؟]؟ أي : قاصدين. 


ھا RE‏ امعد ST‏ 
وقوله: #ولا تي مموا ألْحدتَ مه تنفقونَ # [البقرة: 37؟]. 


ت 
ها روه 


> 


وقي الشرع: مسح الوجه واليدين بشيءِ من الصعيد. 

وهو ثابتٌ بالإجماع")» وسندّه من الكتاب قوله تعالئ: 9قلَمَ دوا مآ موا 
وهو من خصائص هذه الأمة؛ فلم يجعله الله تعالى طهوراً لغيرها؛ توسعة 

عليهاء وإحسانا إليها. 


.)٠١١ /5( 575)؛ الإنصاف‎ /١( انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) وجه الاستدلال: أن الله ك جعل الاغتسال غاية للنهي» فلا يجوز للجنب قربان الصلاة أو المسجد 
إلا بعد اغتساله. انظر: الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 209)؛ تفسير البيضاوي (؟/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: اا لمبدع (۱/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(؛) انظر: الصحاح (6/ 2074)؟ المصباح المنير (ص١50))‏ (يمم) فيهما؛ القاموس المحيط(4/ ١۷)ء‏ 
(أمم). 

)0( وعرَّقَهُ في الإقناع /١(‏ ۷۷) بأنه: (مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجو مخصوص)» وفي 
المنتهئ /١(‏ 20): (استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين). 

(7) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٦")؛؟‏ المغني (۳۰/۱)؛ المجموع (6/ 3٠١‏ ), 

(۷) انظر: المبدع /١(‏ 200). 


0 فَقَهُآياتالأخكخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة السابعة عشرة: 


شر م شرع التيمم لجميع الأحداثك20, 


لقوله تعالى: أو جا أحد منم من عابط أو مسنم ليسا فلم يحدُوأ ماء شسَيمموأ 
صَمِيدّا َب 74؛ وقوله يَكِِ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم»". 

ويُشْرّعٌ التِيمّمُ لنجاسة على البدنء إذا عجر عن غسْلها لخوفٍ ضرر أو عدم 
ماء؛ لعموم الحديث السابق. 

وعنه: : لا يُشرع التيمم لنجاسة سة20). 

لأ الشرع إنما وَرّدَ بالتيمُم للحَدَثِ”» وَغَسْلٌ النجاسة ليس في معناه؛ 


)١(‏ أجمع العلماء عل مشروعة اليب الخد تالاص دابا الحم عن الجابة) نقد رري عن 
ر وان مهرد 2 أن اللا تلك ره إلا العاف وعاعة امن a‏ حل يم ال اع E‏ 
البريئآثة: (ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصار). التمهيد 
(19/ 23271 ). 

وانظر: الاستذكار (۳/ ١١۱)؛‏ المغني /١(‏ 770-776)؛ مجموع الفتاوئ (۱؟/ .)١١١‏ 

(؟) وجه الاستدلال: أن الله ويك ذَكَرَ ناقض) للوضوء» ومُوْجب) للخشل» بقوله: : < أو جا أحد نكم من عاط 
4 ولسم ايسا 4 ثم أمر بعدهما بالتيمم عند عدم الماء؛ فتعلّق الحكم بهما . قال ابن القيم كاه #: (فالْحقّت 
الأمة أنواع الحدث الأصغر - على اختلافها في تَقَضها - بالغائطء والآيةَ لم تنص مِنْ أنواع الحدث الأصغر 
إلا عليه وعلئ الس على قول مَنْ فسّرَهُ بما دون الجماع» وألحقت الاحتلام بملامسة النساء). إعلام 
الموقعين (؟/ 75. وانظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 86/-85). 

(۳) رواه أحمد (ر 5104 2379/1)» وأبو داود (ر7””5). والترمذئ (ر ؛؟١)‏ واللفظ له» وقال (حسن 
صحيح). وصححه ابن حبان (ر۱۳۱۳)ء والحاكم ,)١79/-١/5/١(‏ ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن 
في البدر المنير (؟/ :)76٠‏ (وهو حديث جيد). وصححه الألبانٍ ف صحيح سنن أبي داود (6/ .)١59‏ 

)٤(‏ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات. 
انظر: الإنصاف /١(‏ 206)! الإقناع !)85-4١ /١(‏ المنتهئ /١(‏ 20)؛ المنح الشافيات /١(‏ 184). 

(0) واختار هذه الرواية: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابنُ قاضي الجبل ينا 
انظر: مختصر ابن تميم /١(‏ ١٤۳)؛‏ الاختيارات الفقهية (ص 0 ")؛ الإنصاف /١(‏ 606). 

(7) قال السعدي ينآث في تفسيره (ص۳۳؟): (الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها 


لأن العَسْلَ إنما يكون في محل النجاسة دون غيره“ 


© المسألة الثامنة عشرة: 
يُشْرّعٌ التيمم لفاقد الماء في السفر بالإجماعء. 
لقوله تعالی: ون كنم رى أو عل سر أو جاه أحد يكم م لاط أو لَمَسَتم السا 
َم يوام يسما صدا طيَبًا)؛ فدلٌ بعمومه على إباحة التيمم في کل 
ويُشْرَعٌ في الحضر كذلك على الصحيح من المذهب”7) 
ون اليد 5ن نين قو لماه الكصصر لا يتل عت oS‏ 
ساف ()؛ لأنّ ظاهرٌ الآية يقتضي جوارّه حال السَّفْرء وإلا لم يكن للتقييد به فائدة. 
الأول أصح؛ لقوله ككِِ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم»0". 
والتقييد بالسّفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لأنه 6 عدم الماء غال. 


5 الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة البدن؛ لأن الله َه جعلها بدلاً عن طهارة الماء» وأطلٌّ في 
الآية» فلم يقيّد. وقد يُقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث). 
(۱) انظر: المبدع /١(‏ /). 
() حكاه ابن حزم» وابن عبد البر» وابن تيمية ضف وغيرهم. 
انظر: مراتب الإجماع (ص 25 )؛ الاستذكار (۳/ 2157 171)؟ مجموع الفتاوئ /2١(‏ 760). 
وفحل الإجماء: إذا عدم الماء في سفر طويل مُباح. وفيما سواه خلافٌ بين أهل العلم» والمذهب: 
مشروعية التيمم في كلّ سفرٍ ولو كان قصيراً أو غيرٌ مباح» وعليه جمهور الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (؟/ 119-158)! الإقناع /١(‏ ۷۷)؛ المنتهن /١(‏ 0؟). 
(۴) انظر: الإقناع /١(‏ ۷۷)؛ المنتهئ /١(‏ 20). 
(؟) واختاره أبو بكر الخلال يََإَنْهُ. 
انظر: المحرر /١(‏ 77)؛ الفروع /١(‏ 74؟)؛ الإنصاف /١(‏ 118). 
() تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
(1) انظر: المبدع ,)201-505/١(‏ 


1 فقة آيات الأَخكَام على مذهب الحنابلة 


© المسألة التاسعة عشرة: 
ويشرع التيمّم كذلك لمن خاف باستعمال الماء ضررا؛ لمرض» أو جرح. 
ونحوه 


8 و 39 2 تت ازع سَمَرِآَوَ جا أَحَدُ تكم ين يط أو لَمسَكُمٌ السا 


ر 5 کر Te‏ 


مدي لزمه استعمال الماء كالصحيح. 
والخوف المبيح للتيمم هنا: هو خوف زيادة المرضء أو تأخر البرء» أو بقاءِ أثر 
ET‏ 
وعنه: لا يُبيح التيمم إلا خوف التلف. 
والأول أولئ؛ لعموم قوله ويّكُ: وإ ن ّم مَرْصَحَ 4؛ فاقتضئ إباحة التيمّم لكل 
ا 4 1 2 
مريض » وقد ترك العمل به فيمن لا يخشئ الضررَء فبقي ما عداه على مقتضئ 
OORT‏ 
8 المسألة العشرون: 
يجبٌ على فاقد الماء أن يطلب إذا دخل وقتُ الصّلاة فلا يتيمّمُ قبل طَلَبو90©. 


)0 ويشرع كذلك لمن خاف باستعمال الماء أو طَلَبِه فواتٌ مالِه أو رفقتهء أو خاف عطش).ء أو ضررٌ 
آدمي أو بهيمة محترمَين» وهو المذهب. 
انظر: النكت والفوائد السنية /١(‏ 77)؛ الإنصاف (؟/ 177)؛ الإقناع /١(‏ ۷۸)؛ المنتهئ .)53/١(‏ 
(؟) وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 
(۳) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ 55)؛ المغني (١/١۳۳)؛‏ الإنصاف (؟/ 17). 
(؟) انظر: زاد المسير (6/١9)؛‏ الممتع /١(‏ 26). 
)٥(‏ انظر: المبدع (۱/ 209-5208), 
(7) وهو المذهب. والمشهور عن الإمام أحمد يَََنْهُ. 
فعلئ هذا: إن تيمّمَ قبل طلب الماء» لم يصح تيممّة. 5 


لقوله تعالئ: طكَلمَ دوا مَآء سَيمَمُواْ صَعِيدًا طِيَبًا4؛ فجَعَلَ عدم وجدان الماء 
شرط) لجواز التيمّمء ولا يُقال: «لم يَجِذَ إلا لِمَنْ طَلّب2©0. 

ولا يرد على هذا قولّه تعالئ : EES‏ مر # [الأعراف: 44] - 
مع انتفاء الطلب منهم دع دن كَلامنا في جانب النفى ل الإثبات. 


24 £ 
0 


فإن قيل: يرد د عليه ول تعالول: #وما وجدد دتا لأكارهم م من عهد 4 [الأعراف: ؟١٠]؟‏ 
لاستحالة الطّلب على الله تعالوا. 

فحوابه أن يُقال: إن الله ي قد طلّبَ منهم الثبات على العَهْدٍ عَهْدِ؛ٍ أي: أمرهم 
رزللی ()(۳). 
© المسألة الحادية والعشرون: 

الماءً المتغيرٌ بطاهر باق على طهوريته*) فلا يُعدّل إلى التيمم مع وجوده. 


5 وصفة الطلب: أن يبحتٌ عن الماء في رَحْلِه وما قَرّبَ منه مما جرت العادة بالسعي إليه» ويطلبَةُ من 
سو عن 
واستثنوا من ذلك: من : من تقر ِيفّنَ عدم وجود الماء فلا يلزمُه الطَلَبُء ويصحٌ تيحُمُه. 
انظر :الإقناع 5 -81)؛ المنتهئ /١(‏ ۷؟)؛ شرح المنتهئن /١(‏ ١۱۸)؛‏ كشاف القناع 
/١(‏ ۱1۸-۱7۷). 

)١(‏ ولأنه لا يتحقّقٌ كونه غير واجدٍ للماء إلا بالطّلب؛ لجواز أن يكون بره ماءٌ لا يعلمه. ولذلك لما 
أمر الله ك في كفارة الظهار بتحرير رقبةء وقال: E)‏ جذ فصِيام سَهِرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ © [المجادلة: 6]. 
لم ببح للمظاهر الصيامٌ حتى يطلب الرقبة» ولا يعد قبل ذلك غيرٌ واجدٍ لها. 
انظر: المغني /١(‏ 1377 -715)؛ شرح الزرکشي(۱/ ۳۳۰). 

(؟) انظر: النتكت والعيون (؟/ اك لس اد تراك O‏ رن 
الزركشي (۱/ ۳۳۰). 

(۳) انظر: المبدع /١(‏ 229-515). 

)٤(‏ وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ابر قدامة» والمجذء والشب تقيٌ الدين بلل. 
والمذهب: : أن الماء الطّهُور إذا تغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه بطاهر تغيراً كثيرًء فإنه يسلبه الطهورية؛ 
فيكون طاهراً غير مطهّرء إلا أن يتغيرٌ بطاهر غيرٍ ممازج» أو طاهر يضق صَوْنَُ الماء عنهء أو بملح 
مائي» أو تراب طهور - ولم صر طينا- أو يكو في محل التطهيرء فلا يسلبه الطهورية. - 


اك فِقَهُآ[ياتالأخخًّام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالئن: هقَلَمَ دوا ماه صسَيِمّمُوأْ صَعِيدًا يبا ؛ وهو عام في كل ماء؛ لأن 
قوله َة : لمآ 4 نكرة في سياق النفي» فلا يجوز التيمم مع وجوده“ . 
© المسألة الثانية والعشرون: 

يُشترط لما يُتيكَمُ به شروطٌ”" دلت الآية على بعضها 

فمنها: أن يكون تراب طهور)!؟. 

لقوله تعالئ: فصي صَعِيدًا رَلَنَ؛ قال ابن عباس 6: (الصعيدٌ تراب 
الحَرّث). 


= انظر: الانتصار في المسائل الكبار /١(‏ ؟؟١-5؟؟1)؛‏ المغني (١/١22-5)؛‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ ١؟)؛‏ 
شرح الزركشي /١(‏ 118١)؛‏ الإنصاف /١(‏ 05-6057)؛ الإقناع /١(‏ 6 ۷)؛ المنتهين /١(‏ 7)؛ معونة أولي 
النهئ /١(‏ ۱۷۳-۱۷۲)؛ كشاف القناع /١(‏ 52-1). 

)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية (؟/ ١٠٠-١١)؛‏ تفسير السعدي (ص۳۳؟)؛ تفسير آيات الأحكام في سورة 
المائدة (ص 187)؛ مجموع الفتاوئ (۱؟/ ٤؟-١؟).‏ 
وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الآية وردت بالماء المطلقء والماءٌ المتغيرٌ بطاهر ر خارج عن مسمیٰ 
الماء المطلقء فلا يتناوله قوله تعالئ: طفَلَمْ دوا ماء موا ). ويدلٌ على ذلك: ان من وُكُلّ في 
شراء ماء» فاشترئ هذا الماء المتغيّر» لم يكن ممتثلا. 
انظر: الممتع /١(‏ 7؟1١)؛‏ شرح الزركشي (۱/ 1219). 

(؟) انظر: المبدع .)٤۳ /١(‏ 

(۳) وهي علئ المذهب: أن يكون ترابا» طهورا» مباح)» له غبار يَعْلّقُ بالید» وألا يكون محترقا» ولا 
مختلِط) بطاهر ذي عُبارٍ لايصحٌ التيمم به - كالدقيق - إلا أن يكون الترابٌ غالب) عليه.انظر: 
الإنصاف (۴/ 16١252-5)؛‏ الإقناع /١(‏ ۰۸۲ ۸۳)؛ المنتهئ (۱/ 28)؛ كشاف القناع (۱/ 6/١-101)؛‏ 
هداية الراغب .)٤٤4۸-٤٤۷ /١(‏ 

43 فلا يصح التيمم بغير التراب؛ كالرّمل؛ والثورَة والحصئء ولا بترابٍ غيرٍ طهور كالتراب 
المتنجس. أو المستعمل استعمالاً يسلبه الطهورية. انظر: الإقناع /١(‏ ؟۸)؛ المنتهئئن (١/28)؛‏ 
معونة أولي النهئ /١(‏ ۰۰٠)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي .)191/١(‏ 

() رواه عبد الرزاق !)22١/١(‏ وابن أب حاتم في تفسيره (۳/ 475)؛ و البيهقي في الكبرئ /١(‏ 11١؟).‏ 
قال البوصيري ًبث : (موقوف» ورجاله ثقات). إتحاف الخيرة .)٠٠١ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
اة : (موقوف حسن). المطالب العالية (؟/ .)٤۳۹‏ وانظر: التحجيل (ص١1).‏ 


والطيّب: الطاه () 


ويؤكده 9 له يك «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهوراً»(2؛ فخص ترابّها بحكم التطهير» وذلك يقتضي نفي الحكم عماعداه» ولو 
كان غيرٌ التراب طهوراً لذكره فيما مر الله ويك به عليه“ . 

وأما قول الخليل: (الصَّعِيْدُ وجَهُ الأرض). وكذلك الرَجاج» مُستيلاً 
بقوله تعالول: 

صح صَعِيِدًا رَلَقَا» [الكهف: »]١‏ وقائلاً بأنه: لا يعم فيه خلافا بين أهل 
اللغة". فإنه يُعارضه قول ابن عباس اء على أن قولَهُما يرجع إلى التفسير 


.)۹۳١ ۸۰)؛ تفسير ابن كثير (؟/‎ /٤( المحرر الوجيز‎ ؛)٠٠١‎ /١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

)؟( رواه مسلم (ر؟؟ة) من حديث حذيفة د . 

(۳) انظر: المغني /١(‏ ١۳۲)؛‏ الممتع (۱/ 269). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصريء إمام العربية» وواضع 
علم العروض. كان ياه آية في الذكاء» واستنبط من العروض ومن علل النحو مالم يسبقه أحد إليهء 
وهو استاذ وة وكان خيّراً متواضع). ذا زهد وعفاف» يحج سنة ويغزو سنة . توفي سنة (١/1اه)‏ 
وهو ابن أربع وسبعين سنة. 
و«الفراهيدي» نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم الأزدي. ويقال له أيض]: «الفُرْمُودي). انظر: 
طبقات النحُويّين واللغويّين للزبيدي (ص25)؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص”١1١)؛‏ بغية 
الوعاة .)٥٥۷ /١(‏ 

)٥(‏ كتاب العين /١(‏ ۴۹۰)ء (صعد). 

)١(‏ هو: : أبو إسحاق إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاجء الإمام اللغوي النحوي. 
كان ناث يعمل في خراطة الزجاج» ثم مال إلى النحوء وأخذ عن ثعلب والمبرد حتى برع» وصار له 
شأن وجاه. 
من مصنفاته: «معاني القرآن وإعرابه»» و «الاشتقاق»» و «شرح أبيات سيبويه». 
توفي ببغداد سنة (١١الاه)»‏ وقد جاوز الثمانين. انظر: طبقات النخويين واللغويين للزبييدي 
(ص١١١)؛‏ بغية الوعاة /١(‏ ١١4)؛‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 7). 

(۷) ونصّهُ كما في معاني القرآن وإعرابه (57/6): ( لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيدَ وجة 
الأرض). 


٣ے‏ فقة آيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 


اللغويء وقول ابن عباس يُحمَلُ على التفسير الشرعي» ويؤيده بيان النبي كَل 
بقوله: «وجعِلتْ تربتها لنا طهورا». 

ومنها: ا يكون له غبار يعلق بالید'. 

لقوله تعالل: #سسَيِمَموا صَعِيدًا طيبًا فامسحوا بوجو ھ ڪب وير يكم يَنَهٌ4؛ و 
«مِنْ» للتبعيض» فوجب أن يمسح بشيءٍ منه» ولا يكون ذلك إلا فيما له غبارٌ يعلق 
باليد3©. 


وقيل: إن «مِنْ) في الآية لابتداء الغاية». قال الزمخشري يََنَهُ: وهو قول 
سند ريني عدج لغرب و نول لأقائل مسح ع اعون اليس ومن 
المافومة الترايه الا التعيفى» وال ذعان ل ا م 0 
© المسألة الثالثة والعشرون: 

لا يصح التيمّم لفريضةٍ قبل دخول وقتها(". 

لقوله تعالی: تاا الت موادا مشر إلى الصَلَؤة ماغيلوا وجوه € الآية؛ 


(۱) انظر: شرح الزركشي .)۳١١/۱(‏ 

(؟) فلا يصح التيمّم بما لا يَعْلَقُء كالسَّبَحَق والطين الرطب» ونحوهما. 
انظر: الإقناع /١(‏ ؟۸)؛ المنتهئ /١(‏ 28)؛ كشاف القناع /١(‏ 176)؛ حاشية ابن قاسم على الروض 
)۳/۱( 

(۳) انظر: الإشارات الإلهية (/ ۳٠٠)؛‏ المغني (۱/ ۰۳۲۵ ۳۲۷)؛ مجموع الفتاوئ (1/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ وعليه: فالواجب ابتداءً المسح من الصعيد ولو لم يكن عليه غبار» كما لو تيمم على حجر ونحوه. 
انظر: الإشارات الإلهية (؟/ ١٠٠)؛‏ شرح الزركشي .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: الكشاف /١(‏ 0۲۹). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۳۹٤)؛‏ الدر المصون .)١١١/٤(‏ 

(7) انظر: المبدع (۱/ 220-219). 

(۷) وهو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو مبنيٌ على قولهم: إن التيمم مبِيحٌ 
لا رافع. 
انظر: الإنصاف (؟/ 77١)؛‏ الإقناع /١(‏ ۷۷)؛ المنتهئ /١(‏ 1 الشرح الممتع .)١۷۷ /١(‏ 


فأمرّ الله َك القائہ نم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء تيمّمَ » وهذا يقتضي ألا 
يفعله إلا بعد قيامه إليهاء وإعوازه الماء. والوضوءٌ إنما جاز قبل الوقت لكونه 
رافعا للحدث» بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة» فلم يَجَرْ قبل الوقت» كطهارة 
المستحاضة”". 


© المسألة الرابعة والعشرون: 
من فَرُوْض التَيمُم: 
مَس جميع الوجه”"؛ لقوله تعالی: #فامسحوأ يوجوه 
وم اليدين إلى الكوعين؛ للآية» وقد عَلّتى الحكم فيها بمطلّق اليد 
فلا تدخل الذراع؛ لأنَّ اليد المطلّقة في خطاب الشرع إلى الكوع؛ بدليل: قطع يد 


و ا ر 29 
َم وَأيرٍ يكم َه 4( . 


(1) والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتهاء فمقتضاه: كون الوضوء والتيمم بعد دخول 
الوقت» وقد خولف ذلك في الوضوء؛ لأنه ية صلئ الخمس يوم الفتح بوضوء واحد [رواه مسلم 
(ر271)]» وانعقد الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة» وبقي حكم التيمم على 
مقتضى الآية. 
انظر: الفروق للسامرّي (ص74١-171)؛‏ إيضاح الدلائل /١(‏ ۱ مجموع الفتاویٰ /6١(‏ 61 7). 

(9) انظر: المبدع .)207/١(‏ 

(۳) قال ابن رجب يَْيَنُ: (أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرص لا بد منه 
في الجملة... ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك). فتح الباري (5/ :5). وانظر: مراتب الإجماع 
(ص17). 
والمذهب: وجوبٌ مسح جميع الوجه - سوى باطن ف اني وما تحت شعر -؛ ومسح اليدين 
إلى الكوعين. كما يجب الترتيب والموالاة إذا كان اليه لحدثِ أصغر. انظر: المغني (۱/ ١۳۴)؛‏ 
الإنصاف (؟/ ؟9؟-226)؛ الإقناع /١(‏ 86-8 )؛ المنتهئن /١(‏ 28)؛ كشاف القناع .)١۷١-۱۷٤ /١(‏ 

(؛) قال ابن قدامة يَيْلَنْهُ: (والباء زائدة فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فيجب 
تعميمُهماء كما يجب تعميمُهما بالخسل؛ لقوله: «مَعْسِلُوأ وَجُوهَكُم وَأيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَاِفِقِ 4). المغني 
/١(‏ 0" ). 


7ے ففَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 
السارق» ومس الفرج"". 

فإنه قيل: هي مُطاقة في التيمم مقيّدةٌ في الوضوءء» فيُحمل المطلق على المقيد؛ 
لاشتراكهما في الطّهارة. فالجواب: أنَّ الحمل إنما يصح إذا كانا من نوع واحر° 
كالعتق في الظهار على العتق في قل الخطأ("» والمسحٌ بالترابٌ ليس مِنْ جنس 
ا ا 
واختلفا في الصّفَةِ؛ فالوضوء يُشرَعٌ فيه التثليث» ويُعْسَل فيه باطنٌ الفم والأنف. 
والتيمم لا يشرع فيه شيءٌ من ذلك بل يُكره» وهو بدلٌ مبنيٌ على التخفيف» فكيف 
يلق بما هو مبنىٌ على الأسباغ ,0¢( , 


ETO EE 


- فقطع يد السارق - المأمورٌ به في قوله ك: « والسارف وألسَارقة فاط موا رهسا € [المائدة: ع‎ )١( 


ل ومثل ذلك: قطمٌ يد المحارب في قوله ك: أ اة كل 
SR E‏ جلف € [المائدة: +018 وانتقاض الوضوء في قوله ي «إذا أفضئ أحدكم بيده 
إلى فرجه فليتوضا؛ [رواه بهذا اللفظ : النسائي (ر٤٤٤)ء‏ والبيهقى )١2/١(‏ من حديث بسرة بنت 
صفوان. وصححه ابن حبان (”/ »)16١‏ وقال الألباني في الصحيحة (۳/ ۳Y؟):‏ (صحيح عل شرط 
الشيخين)]ء ومنع القائم من النوم أن يغمس يده في الماء حتی يغسلها ثلا [رواه البخاري (ر75١))‏ 
ومسلم (ر۲۷۸)]» ونحوه مما ورد النص فيه بإطلاق اليد وتعلّق حُكْمُهُ بالكف دون الذراع. انظر: شرح 
العمدة لابن تيمية .)4١6 /١(‏ ت: سعود العطيشان؛ فتح الباري لابن رجب (؟/ .)٦۰‏ 

(؟) قال ابن رجب يََإَنْهُ: 4: (المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة» والوضوءٌ والتيمم طهارتان 
مختلفتان» فلا يصح حمْلٌ مطلق أحدهما على مقيّد الآخرء ويدل على ذلك : أن أصحاب النبي باز 
- عند نزول آية التيمم - لم ا حبل المظلى على اليا ديا »بل تيمّموا إلى المناكب 
والآباطء وهم أعلم الناس بلغة العرب» ثم بين النبي ية أن التيمم للوجه والكفين» وهو أيض) ينافي 
حمل المطلق على المقيد فيها). فتح الباري (6/ /059-0). 

(۳) انظر ص (٤٥؟.‏ 609) من هذا البحث. 

(؛) انظر: شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ ١١٤)ء»‏ ت: سعود العطيشان. 

(5) انظر: المبدع /١(‏ 529 270), 


ت كَالتجتالن: تما جوأ اَن ابوت لَه ووَسُولُ وعد فى آلأرض مَسَادًا أن يمارا 


5 و کو < 2 کے > ےو س7 5 3 > o>‏ > 
تصكلوأ او يديهم وارجلهم من جِلافٍ اا مرت الأرض دلا ل 
مد 
< وو مء ےو 2 ار ددس هن سه @ E Ee‏ 
خرئ فى الَا وهر في الآدخرةَ عَدَابُ عَظِيك 7 إلا ا الس ب توا من کتیآ دا ك2 
Gof less‏ وب 


أعلموا أت الله عقور رَحِم € [المائدة: e‏ 
وتحتهما أربع مسائل. 
© المسألة الأولى: 
الآيتان أَصْلٌ في حكم المُحَاربين. 
قال ابن عباس ف : نزلت في فطاع الطّريق من المسلمين. 


)00( المخارثون في الله a‏ تاغل ود كار جا لسار ايو عار 
واشتقاقٌ الحَرْبٍ يِن الحَرّبٍء وهو السّلْب. يُقال: حَرَبْتُ ماله؛ أيْ: سَلَبْنُهه فهو حَرِيْبٌ ومَحْروبٌ. 
انظر: معجم مقايبس اللغة (18/5)؛ الصحاح (١/08)؛‏ المصباح المنير (ص١7))‏ جميعها 
وأما في الشرع» فقد عرّف الحجاويٌ ينه المحاريين بأنهم: قُطَّاعٌ الطريقٍ المُكلّمُون الملتَرِمُون 
الذين يَعرضون للناس بالسلاح في الصحراءء أو البنيان» أو البحرء فيغصبوتهم المالّ المحترمٌ قَهُرا 
مُجاهرَةٌ. انظر: الإقناع /٤(‏ 279)؛ المنتهئ (۲/ 707)؛ معونة أولي النهئ (۱۱/ ۳۹-١٤)؛‏ كشاف 
القناع (5/ 165-١8‏ ). 

(؟) نسب ابن قدامة كث هذا إلى القول إلى ابن عباس د6٠‏ وتابعه على ذلك كثيرٌ من الأصحاب. 
والثابت عن ابن عباس د آنا نزلت في المشركين» أو في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدَ 
النبي بيا وأفسدوا في الأرضء» وأنه ك قال: (وليست هذه الآية للرجل المسلم). 
قال الزركشي ناه في شرحه (7/ ۳۹۳) - بعد نقلِه كلام ابن قدامة ناله -: : (وكأن مدرك أبي محمد 
في حكاية ذلك عن ابن عباس 6# ما روئ الشافعي في مسنده عنهء أنه قال في فطاع الطَرِيقٍ : إذا 
لوا وأخذوا المال قُتلوا وصٌّلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يُضلبوا... الأثر). 
انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ ۴٤۷-۲٤؟)؛‏ النكت والعيون (5/ ؟7)؛ الجامع لأحكام القرآن -١48/5(‏ 
١٠؛‏ إرواء الغليل (۸/ 9-5). وانظر: الإشراف لابن المنذر(۷/ 737-1؟)؛ المغني 
(16//ا2). 


7[ فقة آيات الأخكَّام على مذهب الحنابلة 


ولا :ذلك قوله تعالن: « إلا ليت تابو من هب لٍأن تَمَدِرُوأْعَلمْ 4؛ والكقًاة 
قبل توبتّهم بعد القدرة عليهم» كما تُبَلُ قبلّهاء ويَسقطٌ عنهم القتل والقَطْمُ في كل 
حال» فلما خص الحكم بما قَبْل القدرة علم أنه أراد المحاربين؛ لأن ذلك الحكم 
يجب عليهم حداً لا كفراً» والحدٌ لا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. 


ار 1 ٠.‏ ¢ ف و 
کا و ا ی و سبب نزولها قضية 
ور .2 
الْعرَنيين7" 


قال ابن ابي موسو يله ": (وقد روي عن أحمد رضي الله عنه رواية أخرئ: 


)١(‏ فإن قيل: قولّه وك: ف إِنَّمَا جَرَؤأ ْب يحَاربْوتَ أله وَرَسُولَدُ 4 دليلٌ أنها نزلت في الكفار؛ لأن محاربة 
الله ت ورسوله كَل إنما تكون منهم. فالجواب: أن المحاربة قد رد من المسلمين؟ بدليل قوله 
تعالئ: «يتأيها لين اموأ نموا الله ودروا مابقى من ردأ ااك موم ا “5 فان لم تفملوأ ادوا بحرب من الل 
وسواو > © [البقرة: 5974-674. انظر: المغني /١2(‏ ۷۳٤-4٤۷٤)؛‏ معونة أولي النهئ (۱۱/ 79). 

49 وخبر العُرئيْن رواه البخاري (ر۲۳۳)ء ومسلم (ر1713) - واللفظ له- عن أنس بن مالك 576 : أنَّ ناس 
من عَرَيْئَة قَدِمُوا على رسول الله علا المدينة فَاجتَووْهَاء فقال لهم رسول الله يكله: إن شتتم أن تخرجوا 
إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء قَصَحُواء ثم مالُوا على الرّعَاءِ فقتلوهم» وارتدّوا عن 
لسارم وساقوا دود د رسول الله کا فلغ ذلك النبى مي فبعث في أثرهم. فان فقطعَ أيديّهم 
وأرجلهم؛ وسَمَل أعيّتهم» وتركهم في الحرّة ة حتى ماتوا. وفي رواية لأبي داود (ر6777): قال أنس و : 
فأنزل الله تبارك وتعالئ في ذلك: إِنَّمَا جروا ألَدِنَيحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ 4 الآية. 
ورواه أبوداود (ر2579)» والنسائي (ر۹۰١۳)‏ عن ابن عمر َء وفيه أنه سببٌ نزول آية المحاربة. 
نال الزركني جنع (وقد يجت بين القولين» بأن الآية نزلت في المرتدينء كما أَخْبَرَ ابن عمر وأنس 

وا كا رأئ أن نزول الآية عل سبب لا يقتضي الاختصاصٌ به بل يتبع 
لفظهاء ولفظها دل على أن کل محارب لله ورسوله هذا خكمُى وقْطَّاعٌ ار من الع لهل 
محاربون لله ولرسوله؛ لمخالفتهم أمرّهء وارتكابهم ية خِيَهُ). شرح الزركشي (7/ 777). وانظر: 
الصارم المسلول (۳/ ٤۷۱-٤۷۲)؛‏ مجموع الفتاوئ (۱۳/ .)١١١-۳۳۸‏ 
وأيّا كان سبب نزول الآية» فإن حُكْمَهَا جار على قطًاع الطريق من المسلمين بإجماع العلماء. 
انظر: نوادر الفقهاء (ص200)؛ أحكام القرآن للجصاص (؟/ 407)؛ الصارم المسلول (۳/ ۳؟۷). 

(۳) هو: على تج E‏ جو يي لباقي ا ا . إمامٌ فقيهٌ من أعيان 
المذهب» درس وأفتئ وتوأى القضاء وأخذ عنه الفضلاء من مصنفاته: «الإرشاد إلى سبيل 
الرشاد»» و «شرح مختصر الخرقي». = 


وغيرهما وء وابن عباس وه 


4 
ل 


أن آية المحارَبَةٍ منسوخة» وأنّها نزلت في العرَنيين. وان ذلك سر :قرول الحدوة: 
قال: فأما اليوم فِحُكُم مَنْ حَرَج لِقَطْع الطريق لوال a‏ 
ولولا قيامٌ الدليل على وجوب قطع الرّجُل مع اليد للمُحَارِبٍ إذا أخدً الالء لكنا 
نقول: لا تقطعٌ إلا يده اليمنى» كما نقول في السا ET‏ 


© المسألة الثانية: 


ےم 7ے ووه م 


بن يحاربون الله و ويون ۳ E1‏ فَسَاذًا أن 


ا 


لقوله تعالن: #إِنَّمَا جروا أ 
ااا 1 وَتَفَطَمَ أَيَدٍ . فهك و ارجام من جلف أو نراه رارض 

قال ابن عباس - و TTT‏ 
يأخذوا المال قتلوا ولم يُصكبواء وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قَطِعَتْ أيديُهم 
وأرجلّهم مِن خلافء وإذا أخافوا السّبيل ولم يأخذوا مالا فوا من الأرض ^ 


= ولد ببغداد سنة (750ه)» وتوفي بها سنة (۸٩٤ه)‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ١۳۴)؛‏ المقصد الأرشد (؟/ ۲٤۳)؛‏ المنهج الأحمد .)۳۳١١/۲(‏ 

() الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص205-1478). وانظر: الفروع .)١198 /٠١(‏ 

() انظر: المبدع (9/ .)115-١45‏ 

(*) وهو المذهب. انظر: مسائل عبد الله (ص 2259)؛ الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (ص۷٥)؛‏ 
الإقناع /٤(‏ 971-559؟)؛ ا لمنتهئن (2/ 0701-07 

)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده (5/ 87)» والبيهقي فى الكبرئ (۸/ '287)؛ من طريق إبراهيم» عن صالح 
مولئ التوأمة» عن ابن عباس. قال الألباني في الإرواء (۸/ :)٩4‏ (وهذا إسناد واو جداًء صالح مولئ 
التوأمة ضعيف وإبراهيم هو ابن أبي يحيئ الأسلمي» وهو متروك). 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ ١۷٤)ء‏ الطبري في تفسيره /٠١(‏ 250) من طريق الحجاج بن 
أرطاة» عن عطية العوفي» عن ابن عباس. والحجاج كثير الخطأ والتدليس» وعطية ضعيف مدلّس. 
انظر: البدر المنير (۸/ ۱۹۱)؛ تقريب التهذيب (ص؟©15. ۳۹۴۳)؛ التلخيص الحبير (4/ ؟۷). 


[ء 1 فقة آيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 
وقال بعض العلماء: يُخيّر الإمام فيهم بين القَيْلِ والصَّلْبِء والقطع. 1 
لأنّ «أو» تقتضي التَّخْييره كما في قوله تعالئى: «فَكَمَرئهُه إطْعَام عَكَرَءَ مَسكينَ بن 

وس تا طون ایک وکت و [المائدة: 1۸۹ 
وجوابه: أن العقوبات الواردة في آية الحرابة قد بُدئ فيها بالأغلظ. و عُرْفٌ 

الا اناا د هاا اف ع ككفارة ال را ند وها تب 

يبدأ فيه بالأغلظ» ككفارة الظهار والقتل “. 
وعلئ هذا الارن أخوال: 
١ا‏ فإن قتَلواء وأحَذوا المالء قتلواء ثم صلبوا0. 

»ا وإن قتلوا ولم يأخذوا المالء قُتِلوا ولم بُصلبوا. 


() وهو قول جماعة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» وإبراهيم النخعي» وبه 
قال الإمام مالك لب 
انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 278-575)؛ المحرر الوجيز (4/ 57غ)؛ الجامع لأحكام القرآن 
(5/ ۹)؛ تفسير ابن كثير (۳/ 175١1١)؛‏ المدونة /١(‏ ۲۹۸)؛ المنتقئ للباجى (۷/١۷١)؛‏ حاشية 
الدسوقي (4/ ٠ .)٠٠١‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/*٠٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ١١٠)؛‏ أضواء البيان 
١6 /6(‏ ). 

(۳) انظر: اللباب (۷/ 005)؛ المغني (15١/40/57)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية (؟/ 718). ت: صالح 
الحسن. 

() قال ابن الأنباري يََلن: (فعلئ هذا تكون (أو) مبعَّضة» فالمعنئ: بعضهم يُفعل به كذاء وبعضهم 
كذاء ومثله قوله: « ونوا هُودًا أو تَصَرَئْ € [البقرة: .]٠٠٠‏ فالمعنى : قال بعضهم هذاء وقال بعضهم هذا. 
وهذا القول اختيار أكثر اللغويين). زاد المسير (؟/ 740). وانظر: تفسير الطبري .)٠٠٠١-۲٦4 /٠١(‏ 

)0( وسواءٌ لوا جميع) وأخذوا المال» أو قَتَل بعضُهم وأخذ المال بعصُهم فإنهم جميع يُقتلون 
ويُصلبون» وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ 270-579)؛ المنتهئ (2/ ١٠۳)؛‏ كشاف القناع 
(5/١6١-؟ه1).‏ 

(7) ولو قّتل بعضُهم دون بعض. فإن حُكُمَ القتل ينبت في حقهم جميعاء وهو المذهب. 1 


ولا تُعتبرٌ المكافأةٌ في القتل» فيْتَلُ المحاربٌ ولو قَكَل غيرٌ مكافئ له؛ لعموم 
الآية» ولأن قتلّهُ حد لله تعالئ» فلا تعتير فيه المكافأة» كالزنى والسَّرقَةِ. 


ويكون الصَّلْبٌ بعد القتل9؛ لأن الله تعالئ قدَّم القتلّ على الصّلب في الآية 
فوجب تقديمه» كما في قوله تعالئ: 9إنَّآلضصّهَوَالْمروَة من سَعا راد [البقرة: 168]. 

13 وإن أخذوا المال ولم يقتلواء قُطِعَ من كل واحدٍ يده اليمنئ ورجله 
اليسر”"؟ لقوله تعالى: 9أوْتْمَطمَ أَيِدِ يهم وَارْجِلُهُم يَنَ خِلََفٍ )+ فتقطع يده 
اليمنئ كما تقطع يد السارق؛ فإن المحاربّ سارف وزيادة» ثم تَقطّمْ رجله الیسریٰ 
لتتحقّق المخالفة المأمور بها في الآية(). 


= انظر: الإنصاف (7؟/ 2-19؟)؛ الإقناع /٤(‏ 70-5579؟)؛ المنتهئ (2/ .)١١١-۳۰۴۳‏ 
وقد أجمع العلماء بد على أنَّ المحاربٌ إذا قَتَلء فقدْلّهُ مُتحتّمٌ لا يدخله العفو. فعلئ هذا: إن عمّى 
ولي الدم عن المحارب القاتل» كان عفوه لغوا. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص؛١17)؛‏ الأحكام 
السلطانية للقاضى أبى يعلى (ص088)؛ المغنى (؟١/‏ ۷۷٤)؛‏ السياسة الشرعية (ص؟19). 

)١(‏ كما لوقتل المحاربٌ الحرٌ المسلجٌ عبداً أو ذمّي)ء فإنه يُقتلُ على الصحيح من المذهب. 
وأما الصَّلبء فلا يُصلّبٌ المحارب إلا إن قَتَلَ مَن يُقَادُ به وهو معصومٌ الدم الذي يكافؤه في الدين 
والحرية وليس ولداً للمحارب. وهو المعتمد من المذهب عند المتأخرين. 
انظر : الإقناع /٤(‏ 279)؛ المنتهئ (2/ *370)؛ الروض المربع وحاشيته لابن عثيمين (5/ ٠٤٩‏ 
۳ 

() فقتل ا لمحارب ثم يُصلَّبٍ حتى يَشتهر أمرٌهء ثم يُنرّلْ ويُدقَمُ إلى أهله. فبُغسّلء ويُكفن» ويُصلى 
عليه. انظر: المغني /١5(‏ 4۷۸)؛ الإنصاف (۲۷/ ١٠-۳١)؛‏ الإقناع /٤(‏ 539)؛ المنتهی (؟/ .)١٠۳‏ 

(۳) ويشترط للقطع: أن يأخذوا مالا يبلغ نصابَ السّرقة» مِن جزز مثله» ولا شبهة لهم فيه. فإذا تحقَّمَتُ 
هذه الشروط قطعت أيديهم وأرجلَّهم من خحلاف» ولو لم تبلغ حِصَّهُ كل واحدٍ منهم نصاباء وهو 
المذهب. 
انظر: الإقناع /٤(‏ ١٠271-51)؟‏ المنتهئ (5/ 1١7)؟‏ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 2314). 

(؛) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة !)١174 /١(‏ تفسير الطبري /٠١(‏ 238)؛ غريب القرآن للسجستاني 
(ص88). 


فَفَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


ولا يُنظرٌ انِمالٌ اليد لتّقطعَ الرّجْلُه بل يُقطعان ني مقام واحد؛ لأن الله تعالئ أمر 
بقطوهما من غير تعرّض لتأخير شيء منهماء يبدأ بيده اليمنئ فُقطع وخم ثم 
يُفعل برجله اليسرئ كذلك7"» ثم يُخْلَى سبيله؛ لأنَّ الحنّ الذي عليه قد اسئوفي 
أشبه المَدِيْن إذا أدّئْ ديته. 

[] فإن لم يُصِيْبُوا نفس ولا مالا يبلغ نصاب السّرقة. نُهُوا بأن يُشَرّدُوا متفرّقِين 
فلا يُتْرَكُون یاون إلى بل حتئ تظهر توبتهم'"؛ لقوله تعالى: او يعوا رت 
لْأَرْضٍِ 4؟؛ وهو يتناول نفيَهُم مِنْ جميع الأرض» فلا يكفي إخراحٌ أحدهم مِنْ بلده 
إلئ بل آخر 
© المسألة الثالثة: 

وسواء تعرّضُ المحاربون للناس في الصّحراءء أو البنيان . 

لعموم الآية في كلّ محارب؛ ولأن ضررّهم في المضْر أعظم» فكانوا أولئ 
الىر 00 . 


8 


A 


(۱) وهذا الترتيب واجبٌ على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف (۷؟/ ۳؟)؛ الإقناع .)٠۷١ /٤(‏ 
وحَسْم اليد أو الرّجل: أن توضع في الزيت المغلي ونحوه» لينقطع الدم. 
انظر: طلبة الطلبة (ص۱۸۳)؛ الدر النقى (۳/ 766). 

اا كان ال رت ار عدا وهر لای وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۷؟/ 28-55)! الإقناع (٤/۷۱؟)؛‏ المنتهی (؟/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: المبدع (۹/ 106١-١5‏ ). 

(غ) وهوالمذهب. واختاره أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۴۷؟/ ۸-۸)؛ الإقناع /٤(‏ ۹١؟)؛‏ الىت ۲/9 0 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : (بل هم في البنيان أحقٌ بالعقوبة منهم في الصحراء؛ ؛ لأن البنيان 
NS‏ والطمأنينةء والأنهة مدل تاشر الناض رار فإقدامُهم عليه يقتضي شدة المحاربة 
والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميعَ ماله» والمسافرٌ لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله 
وهذا هو الصواب). السياسة الشرعية (ص٥٤).‏ 

() انظر: المبدع (9/ .)١167‏ 


© المسألة الرابعة: 
1 الى ه 
إذا تتاب المُحَارِبٌ قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من الصَلْب» 


4 
والقطع. والتفي. وتحتم القت وأخذ بحقوق الأدميين» مِنْ نفس» وجرح. ومال. إلا 


أن يُعفول ٠‏ له عنها. 
قال ابن قدامة يَدَثه: (لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم). 
والأصل فيه قوله تعالئ: « إلا ا ا َابْوَأمن أن تَعَدِرأْعَلهمْ أعلمُوًا آرت 


عور تَحِيِدرٌ 4. 

فإن قيل: الآية عامّة» فما وجه التَخْصِيصٍ ؟ 

فالجوابٌ: أن النصوص دالةٌ على أن حى الآدمي لا سمط إلا برضاه؛ لأنه مبنيٌ 
على الضَّيقٍ والشّحٌ بخلاف حقٌ الله تعالى» وذلك يقتضي عدم التسوية بينهما». 

فأما إن 5 تاب بعد القذرة عليه» فلا يسقط عنه شيءٌ من الحدود9)؛ لمفهوم قوله 
تعالى: « إل ایت ابوا من قل أن تَمَدِرُعَكهِمَ 4؛ فجَعلَ شرط العفو عنهم أن تكون 


(۱( المغني (LAY /١١(‏ 
ولعل ابن قدامة كث قصَدَ نف الخلاف في المسألة الأولئ - وهي سقوط حى الله تعالئ عن 
المحارب قرف فل القذرة كه وام الال الا تو طا هوق الام ها تير 

وخلاف مشهور. 
انظر: المحلئ /١١(‏ ۱۲۷)؛ مجموع الفتاوئ (54/ .)18١‏ وانظر: تفسير الطبري (۱۰/ 289-587)؛ 
التكت والعيون (؟/ ”)؛ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 301-570)؛ الجامع لأحكام القرآن 
(8/5ه6١)؛‏ أضواء البيان (؟/ ؟١1).‏ 

(؟) وقوله وكّكَ: «تاعلموا آرت الله عَهُورُ حي € يشعر باختصاص العفو بحقه سبحانه وتعال. 
انظر: تفسير البيضاوي (؟/ ١٠٠)؛‏ الإكليل للسيوطي (؟/ ؟1۳)؛ الفتوحات الإلهية /١(‏ 419). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلثة: (فإنا لم نعلم مخالف) في أن المحاربين إذا أخذوا قبل التوبة 
وجب إقامةٌ الحدّ عليهم وإن تابوا بعد الأخذء و ذلك بين في الآية) الصارم المسلول (۳/ .)7١5‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ ۸٥۱)؛‏ مجموع الفتاوی (28/ 07١‏ 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


توبتهم قبل القدرة عليهم» فدلّ عل عدم العفو بعده("©. 

ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهرٌ أنها توب إخلاصء وإن تاب بعدّها فالظاهرٌ 
أنها بَقِيّة من إقامة الحدٌّ؛ ولأن في إسقاط الحدٌّ عنه قبل القَدْرة ترغيب) له في التوبة 
والرجوع عن الحرّابة» وأما بعد القدرة فلا حاجة إلى ترغيبه؛ لأنه قد عَجَرّ عن 
الفساد ال 

الأيتان الثاهنة. والتاسعة 

ت الالح : « وَالصَارِفُوَالسَارِكَهُ قط ہوا لدِيَهُمَا جرا ہما گیا تكلا ين أ وله عير 
كيد (@) فن نآب من بعد ظلو اصح ت الله يوب عليه إن لله عَمُودُ دحم 4 
[المائدة: ۳۹-۲۳۰۸]. 

وتحتهما أر بع مسائل. 
4 المسألة الأولى: 

السّرقة0©: أَحَذٌ المالٍ المحترّم على وَج الاختفاء©. 


)00 ولأن الله َه أوجب الحد في الآية» ثم استثنئ التائب قبل القدرة عليه» فبقي مَن عَداهُ على مقتضئ العموم. 
انظر: المغنى /١6(‏ 4۳۸)؛ معونة أولى النهى .)٠٠١ /١١(‏ 

() انظر: المبدع (5/ .066-10١‏ 

(۳) قال ابن فارس + (السين والراء والقاف أصلٌ يدل على أنحذ شيء في خفاء ويستر). معجم 
مقاييس اللغة (۳/ ١١٠)ء‏ (سرق). 
قال مرق المال رة سَرقك. والاسم: السَّرِقَةُ. 
وَالمُسَارَقَة وَالاسْتِرّاقء والتَسَرَق: اختلاس النظر أو السمع. 
انظر: المحكم لابن سيده (7/ ١؟؟؛‏ المصباح المنير (ص55١)؛‏ القاموس المحيط ("/ ٤4؟)»‏ 
جميعها (سرق). 

(4) وعرفها الفتوحيٌ تاه بأنها: (أخد مال محكَرّم لغيره على وجه الاختفاء» من مالكه أو نائبه). 
المنتهئ .)27١/5(‏ وانظر: الإقناع (4/ ١20)؛‏ الروض المربع (/ .)٠٠١١‏ 


وقد أجمع العلماء د على قطع يد السّارق في الجملة("؛ لقوله تعالى: 


« وَالسَارِفٌ والسّارقة فاقطعوا يديه 04 . 


© المسألة الثانية: 

دي م ل السا ة (5) ه اه 

يستر لقطع يد رف شروط: 

و 0 (LN‏ م : 

0 أحذها: أنْ يكون المسروق مالا محترماً). سواء كان ثمينًا كالذهبء أو 
غيرٌ ثمين کالخشب*› و سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة. أو ۽ لعموم 
قوله تعالى: #وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِكَة قاقط عو أَيدِيَهَمَا 4. 

فإن سرق مُضْحَفا لم تُقطّع يدّه في أحد الوّجهَين(")؛ لأنَّ المقصود منه ما فيه من 

وعند أبى الخطاب اذ : أنه يُقطع. وقال: إنه ظاهر كلام الإمام اخ 240ب 


() انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/00١)؛‏ المعونة للقاضي عبد الوهاب /١(‏ ١١١۱)؛‏ المغني 
(/41). 

() انظر: المبدع (9/ .)١١١‏ ظ 

(۳) الكلام هنا عن السارق - وهو الذي يأخذ المال خفية - فأما الغاصبء والخاطفء والخائن» 
والمُخْئَلِسء وجاحد الأمانة» فإنه لا تقطع أيدهم. وتَقطَعٌ يد جاجد العاريّة على الصحيح من 
المذهب. 
انظر: الإنصاف (55/ 2415-55748)؟ الإقناع (5/١20)؟‏ المنتهئ (2/ 291). 

(6) فلا يُقطع سارقٌ غيرٍ المال» كمّن سَرق حُرَاً أو تحمراً أو كلب)؛ ولا سارق المالٍ غير المحترم؛ كمَنْ 
سَرقٌ مال الحربي. انظر: الإقناع )265-56١ /٤(‏ المنتهئ (؟/ 298-5917)؛ معونة أولي النهى 
۷ ۸)؛ كشاف القناع (5/ ۱۳۱-۱۲۹). 

() بشرط أن تبلغ قيمته نصاباء وسيأت في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

(7) انظر: المقنع (ص١٤٤)؛‏ الإقناع (٤/۱٥؟)؛‏ المنتهئ (۲/ 2917). 

)۷( وهذا مبنىٌ على القول بتحريم بيع المصحف. وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (55/ ۸۴۲٤-4۸۳)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۴٥۲)؛‏ المنتهی (2/ 291). 

(۸) انظر: الهداية اي الخطاب (ص۳۷٥)؛‏ المحرر (؟/ 84")؛ الإنصاف (5؟/ ؟۸٤).‏ 


فَفَهُآياتّالأخخام على مذهب الحنابلة 


لعموم الآية في كل سارق. 

[1] الشرط الثاني: أن يبلغ المشتروق النصات7". 

فلا قطْمَ بسرقة ما دون التصاب في قول الفقهاء جميعء إلا الحسنّ البصري» 
وداود» واب بنتٍ الشافعي #5 فإنهم قالوا: يُقطع في القليل والكثير”"؛ 


)١(‏ والتّصِابُ هنا: ثلاثة دراهم خالصةء أو رُبع دينار» أو ما يبل قيمة أحيهما من غيرهما. وتعتبر قيمة 
المسروق وقت إخراجه من الحرز. انظر: الإقناع /٤(‏ 06؟-207)؛ المنتهئئ (؟/ 298)؛ شرح 
المنتهئن للبهوتي (2757/7). 
ووَرْنُ الدرهم = 97.؟ جرام. فيكون نصاب السرقة عند تقديره بالدراهم: 8.5١‏ جرام من الفضة. 
ووَرْن الدينار = 4.20 جرام. فيكون نصاب السرقة عند تقديره بالدينار: ١.5750‏ جرام من الذهب. 
انظر: فقه الزكاة للقرضاوي /١(‏ ١٠۳-٠١۳)؛‏ المقادير الشرعية للكردي (ص0177١17)؛‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية (١؟/‏ 9؟)؛ نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة (ص8١119-1).‏ 

(9) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي, إمام أهل الظاهر. 
كان اث إمام) ورعا ناسكا زاهداً متقلّلاء أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وجماعة 
وكان على مذهب الشافعي ينه ثم ترك ذلك ونفئ القياس. قال الذهبي يمان في السير :)٠١1/ /١(‏ 
(وفي الجملة» فداود بن علي بصيرٌ بالفقه» عالم بالقرآن» حافِظٌ للأثر» رأسٌُ في معرفة الخلاف» من 
أوعية العلم» له ذكاءٌ خارق» وفيه دين متين). ولد بالكوفة سنة (200 أو 202 ه)» وتوفي ببغداد سنة 
(١۷ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص؟59)؛ طبقات الشافعية الكبرئ (؟/ 84؟)؛ لسان 
الميزان (؟/ ؟127-462). 

اهو انو عد وا أو غا تيوه ]عمق رن ان عة ف الط الات را 
زت الإمام الشافعي يَنْنْهُ. قال أبو الحسين الرازي: كان واسع العلم» جلملا فاضلاء لم 
في آل شافع بعد الإمام أجل منه. وقال النووي: انفرد بمسائل غريبة. وَذَكَرٌ بعضصها. توفي باه سنة 
(296ه). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (297/6)؛ طبقات الشافعية الكبرئ (؟/ ١۱۸)؛‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ ع). 

(؛) انظر: الإشراف لابن المنذر (۷/ ۱۸۹)؛ بداية المجتهد /٤(‏ 288)؛ المغني /١2(‏ 4۱۸)؛ شرح 
صحيح مسلم للنووي (۱۱/ ۳۳۴). 
وقد نيب هذا القول أيض) إلئ ابن عباس وابن الزبير ذَفُكَ). انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 297)! 
المحرر الوجيز /٤(‏ 176)؛ تفسير الرازي(1/ ۴ الجامع لأحكام القرآن !)١17١/7(‏ تفسير ابن 
كثير (۳/ 11759-11548). 


“ ا 5 : 1 1 
وجوابه: قوله َك : (لا تقطع يد الشّارق إلا في ربع دينار فصاعدا)ء وإجماع 
الصحابة ص وهذا يُخَصّصٌ عموم الآية الكريمة”) 
]٣١‏ الشرط الثالث: أن يُخْرِجَهُ من الجزز :000 ؛ لما وَرَدَ أن رجلا سأل النبى كله 
: : : 
عن الثمار» فقال: «ما خد من أكمامه واحتمِلٌ ففيه قيمته ومثله معه» وما كان من 


الجران ففيه القطع. إذا بلغ ثمن اليجّن)؛ وبهذا تخصٌ الآية 


)١(‏ رواه البخاري (ر1۷۸۹)ء ومسلم (ر23784)» واللفظ له. 
0( ك 3 0-7 (VY‏ د الح ا ا 


TET‏ ا شق من ما عي امالك وإنماحتاج إل السار 
فيما تحصل المشاحٌة عند أخذه» ويتضايق صاحبه بفقده» وعلى هذا: : فالآية لا تتناول كل آخذ للمال بغير 
حق» وهذا الجواب كاف في الرد على مَن وجب القطع بأخذ دن * شيء. انظر: زاد المسير (؟/ 6٠‏ 7)؛ 
التسهيل لابن جزي /١(‏ ١۱۷)؛‏ اللباب لابن عادل (۷/ ۳۴۷)؛ المغني /١12(‏ 18]). 

)0( الجر في اللغة: المكان الذي يحفظ فيه الشيء» وقال الجوهري: (الموضع م الحصين). وجمعة: 
ارال الماد ارز هنا" ec SINS‏ 
والبلدان والأحوال. انظر: الصحاح (5/ ١۸۷)؛‏ المصباح المنير(صا۷)» (حرز) فيهما؛ 
الإقناع(4/ 207)؛ المنتهی(؟/ 298)؛ الروض(؟/ .)٠٠١۸‏ 

(5) حكاه ابن المنذر وابن قدامة 4# وغيرهم إجماعا. 
انظر: الإجماع (ص/6١-1908)؛‏ الاستذكار (٤؟/‏ ۱۷۹-٩۱۸)؛‏ المغني /١١(‏ 47 شه" ). 
وقد حكي عن بعض آهل العلم خلافٌ ذلك. قال ابن قدامة يانه : (وهذه أقوال شاذة غ غير ثابتة عمّن 
قلت عنه). 

(3) في المطبوع» والمخطوط «أ»: (ما أخذ من [غير] أكمامه... وما كان من [الجرز]...). 
ولع اعد و تع ال ذا لفقل ا 018983 : 
والجران: جمع جرين» وهو موضع يُجمع فيه التمر ويُجفف. 
انظر: النهاية لابن الأثير /١(‏ ۳٦؟)ء‏ (جرن)؛ حاشية السندي على ابن ماجه (۳/ 55؟). 

(۷) رواه أبو داود (ر۳۹۰۰۱۷۱۰٤)ء‏ والنسائي (ر۹۷۳٤)»‏ وابن ماجه (ر097؟) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم »)۳۸١/4(‏ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير 
(۸/ 30). والألباني في الإرواء (۸/ 59). 


ك1 فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


كما حَصَصناها بالنصاب(2) 


١ه)‏ الشرط الرابع: انتفاء الشبهة؛ لأن القطع حد فيدر بها. 

وعلئن هذا: فلا يقطع الوالدُ بسرقته مال ولده» ولا الول بسرقته مال أبيهء ولا أحدٌ 
اوجن رت مو ونال اا الوسود الغبية و لاب اوا من شال ولد 
لقوله له: «أنت ومالك لأبيك“"» والابنْ تجب نفقته في مال أبيه حفظ) له. فلا 
يجوز إتلافه حفظ) للمال» والزوجان يرث کل منهما صاحبّه بغير حَچُب» وَيَب ط 
في ماله عادةء فأشبها الوالد والولد. 

ع او 

لحر ؛ لعموم الآية. والأوّل هو المذهب 

ی ی ا و و 
لأن الآية والأخبارٌ تعمٌ كلّ سارق» وقد خرج منها ما تقدَّم بدليله» فيبقئ ما عداه 
على مقتضئ الأصل. 


)١(‏ قال ابن جُرَي يياه : (وقد قيل: إن ال ر فاخو فين عا لأثاها اعد هرر ارا 
عليه.» فليس أخذه سَرِقَة وإنما هو اختللاس أو خيانة). التسهيل /١(‏ 1757). 
وانظر: اللباب لابن عادل (۷/ 2107 ”7)؛ تفسير السعدي (ص؟62؟2). 
() وهو المذهب. انظر: الإنصاف (67/ ۳۹-۰۴۳۷ 06.6)؛ الإقناع /٤(‏ 575-531)؟ المنتهئ (6/ .)١١١‏ 


كيه 


(۳) رواه ابن ماجه (ر١29؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله يلك 
قال ابن الملقن في | لبدر المنير (۷/ 5576): | إسناده صحيح جليل. ونقل تصحيحه عن عبد الحق 
الإشبيلي» وابن القطان. وقال ابن حجر في الدراية (2/ ؟١7):‏ (رجاله ثقات). وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۳/ ۴۷): إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. ووافقه الألباني في 
الإرواء (۳/ 767 ). 
ورواه أحمد (ر٩1۹۰)»‏ وأبو داود (ر۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (ر295؟) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. حسنه الألباني في الإرواء (۳/ 720)» وحسنه لغيره محققو المسند .)٥٠۴۳ /١١(‏ 

)٤(‏ انظر: الروايتين والوجهين (5/ 5757)؛ الفروع /٠١(‏ 141١-110)؛‏ الإنصاف (5؟/ ٥۳۹‏ 1غه). 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (١؟/‏ ١٤٥)؛‏ الإقناع (255/4)؛ المنتهی .)70١/6(‏ 


(ه] الشرط الخامس: ثبوت السّرقّة؛ لأن الله تعالى أوجب القطع على 
السارق» ولا يتحمَّقٌ ذلك إلا بعد ثبوته. 

١‏ الشرط السادس: مُطالبة المسروق منه بِمَالِوِا"»؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحةق 
فيحتمل أن يكون المالك قد أباحه إياه» أو وَقَمَهُ على طائفة المسلمين أو على جماعة 
والسارقٌ منهم» أو أذن له في دخول جرزه» فاعدّرت المطالبة لتزول الشّبهة. 

وعنه: لاتشترط المطالبة"؛ لعموم الآية(2. 


ل ا الثالثة: 
إذا تحقة تحققتْ شروط قَطع السارق» قطعت د اليمنى م : من مَفصِلٍ الكف بالإجماع. 


)١(‏ والمذهب: أنها تبت بشهادة عَدلَيْنَ» أو إقرار السارق على نفسه مرّتين . واشترطوا في الشهادة أن تكون بعد 
ادّعاء المالك أو مَنْ يقومٌ مامه وأن يصِفَ الشاهدان السرقة والحررٌ» وجنس التصاب» وقدرّه. 
واشترطوا في الإقرار أن يصف السارقٌ سرقتّه في كلّ مر وألا يرجع عن إقراره حتئ تقطع يده. 
انظر: المغني (؟١/‏ '278-4717)؛ الإقناع (4/ 274)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 04؟)؛ كشاف القناع 
.)140-١44/5(‏ 

0( فلا يُّقطع السارق حتئ يُطالِبَ المسروقٌ منه. أو وكيل أو وليه بالمال» وهو المذهب. 
ويضاف إلى هذه الشروط الستة: إن يكون السّارق مكلفاء مختارء عالم) بالمسروق» وبتحريمه عليه. 
انظر: الإنصاف (67/ 478» '078)؛ الإقناع /٤(‏ ۲۱ء 270)؛ المنتهئ (؟/ ۲۹۷ء ١١۳)؛‏ شرح المنتهى 
للبهوتي (2722/57). 

(۳) واختاره الشيخ تقي الدين يَدَآنْهُ . انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ۳۳۸-۳۴۷)؛ الاختيارات الفقهية 
(ص2955)؛ المستدرك على مجموع الفتاوئ !)12١ /٥(‏ الإنصاف (١؟/‏ 014-0517). 

)١(‏ قال الزركشي ,بيه في شرحه (7/ 709): (وهو قويٌ؛ عملاً بإطلاق الآية الكريمة وعامّة الأحاديث؛ 
فإنه ليس في شيءٍ منها اشتراط المطالبة ولا ذكرهاء ولو اشترطث لبيّن ذلك وذكرّهاء وإلا يلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» والإخلال بما الحكمٌ متوقف عليه). 

(5) انظر: المبدع (9/ 350-117 ۱۲٥-۱۴۲‏ 9-1898 ؟1). 

(7) قال أبو بكر الجصاص يَبثه : (لم تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين)» 
وقال: (ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل» 
وإنما حالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب). أحكام القرآن (2/ .)2١8414‏ وانظر: 
التمهيد (19/ (TAT‏ المغني (4)414/16؛ الجامع لأحكام القرآن (5/ ١/١/١‏ )؛ شرح صحيح 
مسلم للنووي .)۳۴۳١ /١١(‏ 


r‏ فقَهُآيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


لسارقة َافط موا أيرِيَهُمَا 4 . 

وي قراءة ابن مسعو د وعنهة 50 : (فاقطعوا اسان 

رانا طعت شس متها ال لأنّ اليد تطلق عليها إلى الكوع» و إلى المَرْفِق» 
و إلى المَذْكِبء وإرادةٌ الأول متيقنة» وما سواه مشكوك فيه فلا يُقطع مع الشك°. 


وقد روي عن أبى بكر وعمر صن أنهما قالا: إذا سَرَقّ السارقٌ فاقطعوا يمينه 
من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة د . 


4 


لقوله تعالن: «والساریٌ 


فإن عاد فَسَرقٌّ قُطِعَت رجله اليسرئ0). 


لقوله يِِ: (إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله)(. 


(1) وهي قراءةٌ شاد والقراءةٌ الشاذة إذا ثبتت حُجةٌ عند جمهور أهل العلم. وهو ظاهر مذهب الإمام 
أحمد يدن كما تقذم (ص .)0©١‏ انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 294)؛ تفسير ابن كثير(7/ 1178)؛ الدر 
المنثور (0/ 680). 

() ولأن الأصل في «اليد» إذا أطلقت علئ لسان الشارع أن يُراد بها الكف. كما سبق (ص 7159). 

(©) انظر: المغني /١2(‏ ٠44)؛‏ شرح الزركشي (7/ ۷١۳۳)؛‏ معونة أولي النهئ .)١۴۳ /۱١(‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة يَدَنهُ: (وبذلك قال الجماعة إلا عطاءء حكي عنه أنه تقطع يده اليسرئ؛ لقوله 
سبحانه: تفط مُوَا أيدِيَهُمًَا 4... و روي عن ربيعة» وداودء وهذا شذودٌ يخالف قول جماعة فقهاء 
الأمصار من أهل الفقه والأثرء من الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم). المغني .)٤٤١/١(‏ وانظر: 
أحكام القرآن للجصاص 9(؟/ 452)؛ الاستذكار(؟/ ۱۹۳-١۱۹)؛‏ شرح السنة للبغوي(١725/1)؛‏ 
شرح الزركشي(5/ .)۳٤۰-۳۴۳۹‏ 
واختلف الفقهاء باد في موضع القطع من الرَّجْلء والمذهب: أنها تقطع من مَفْصِلِ الكعب. 
انظر: المغني /١2(‏ ١٤٤)؛‏ الإقناع /٤(‏ 2780)؛ المنتهى (؟/ .)١٠١‏ 

)٥(‏ رواه الدارقطني في سننه (ر۳۳۹۲) من حديث أبي هريرة د6 » وني إسناده الواقدي» وهو متروك. 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (ر/17181) فقال: قال الشافعي كانه : أخبرني الثقة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة 
عن أبى هريرة عن النبي َي فذكره. وقد صححه الألباني بشواهده في الإرواء (8/ 87). 
وانظر: البدر المنير (۸/١1۷)؛‏ التلخيص الحبير (6/ 38). 


1 و 5 و ؛ 1 5 ع عرسا ےر > 
وإنما قطعت الرجل اللترى دوں اليمنى لقوله تعالول: وأو تقطع ايد يهم 
وَأَرْجْلُهُم من ِف € [المائدة: ٣۳]؛‏ وإذا ثبت ذلك في المحاربة» ثبت في السرقة قياسا عليه. 


E O 55‏ 00 
فان عاد فسَرَق حبس حتى یتو . 


© المسألة الرابعة: 
7 ىم 9 

ومن وجب عليه حد لله تعالى سوئ الحرابة - كحد السرقة والزنى - فتاب قبل 
إقامته» لم يَسقط عنه في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد ننه" . 

لعموم قوله تعالئ: 9 وَأَلسَارِفُ وألسَارقة قط هوا أيدِيَهُمًا 4. 

وقوله تعالول: # ألرَانية والزائى جد وأ کل ويِحِرينهمَ أت لدو ه [النور: »]؟ فإنه يشمل التائبت 

(LL). 

وعيره 1 

وعنه: أنه يسقط بمجرّد التوبة» وقَبّلَ إصلاح العَمَل؛ لقوله تعالى بعد ذكر حد 
السارق: « من تاب مرإ بَمْدِ لمو وأصَلَمَ ورك أله يوب عَلَيْهِ 4؛ وقوله في الزانيين: 


ودس ر اسل و ہے ار سے 2 ھر ت 
2 والذان باينها منحكم فَحَادْوَهُمَا فإن تابَاوَأْصَلحًا فأعرضوا عنهًا 4¢ [النساء: .]١١‏ 


.)7:2 /5( 517)؟ المنتهئن‎ /٤( ولا تْقطَمٌ يذه اليسرئء ولا رجِلَّه اليمنئ» وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )١( 
ويُستدل لذلك بقوله تعالئ: « والسارف وَاَلسَارِكَةَ مَأَقَطعْوَا أَيْدِيَهُمَا4؛ قال القاضي أبو يعلى يَََنْهُ:‎ 
(فأضاف اليد إليهما بلفظ الجمع؛ فدل على أن المراد به: يد واحدة» كما قال تعالى: 9 إن تنوب إلى أله‎ 
َقَدَ صت لوكا 4 [التحريم: ؛]؛ فأضاف القلب إلى الاثنين بلفظ الجمع» ثم كان لكل واحد منهما قلب‎ 
واحد). الروايتين والوجهين (75/6”). وانظر: المحرر الوجيز (4/١4۳۷-4۳)؛ المغني‎ 
(LLL ۱) 

(۲) انظر: المبدع (9/ .)141-١140‏ 

(۳) انظر: التمام لابن أبي يعلئ (؟/ د الرعاية الصغرى (؟/ 56 7)؛ الإنصاف (1/617"). 
وأما توبة المحارب» ففيها تفصيل سبق بيانه (ص 207 7). 

() انظر: المغني (15/ 480)؟ الممتع (5/ .)۷١١‏ 

(5) وعلئ هذا أكثدُ الأصحابء وهو المذهب» بشرط أن تكون التوبة قبل ثبوت الحدّ عند الحاكم. 
انظر: الإنصاف (۴۷/ ١۴-۴؟۳)؛‏ الإقناع (4/ ؟۷؟)؛ المنتهئ (؟/ ١١١)؛‏ شرح المنتهى للبهوتي (7/ ۷١؟).‏ 


1 فَمَهُآيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


وقيل: لا يسقط إلا بالتوبة مع إصلاح العمل7"؛ لقوله تعالئ: «فَنَ تَابَ من بَعَدٍ 
و وصح بک اله ينوب عله 4؛ وقوله تعالئ: كت تب وَآصَلَحَا فأعْرضُوا 


عَنْهُمَآ 4[الساء: 17]؛ فعلّقَ الحكمَ على هذين الشرطين» فلا يثبت بدونهما”". 
واخانت القاضى كل بان هااا عل ريق الاك والممالفة» فقول ال 


رص مت >3 لصي سمس ےا رر ی و ر کے م ص 2 008 دن معدو سن 
#والذين لايدعوت مع الله إلنها ءاخر ولايمتلونَ النفس الت حرم الله إلا الح ولا زنويت ومن 
سرح سرح ىس سس ل ير تس ماح RI‏ ع وح عر ر < ع ص سس 
قعل ذلك یلق أثاما ا يَصَنعف له الاب يوم لقم ولد ذو ماتا ا إلا من تَابَ 
م ص مص دس ص E2‏ - رس ص 
وا وعیل ممتملا صیحا ولیت دل أ 
[الفرقان: 54 -١7]؟‏ ومعلوم أنه لا يُعتبر صلاح العمل في توبة المشرك7". 


ر کے و کے ف س2 ميو يم کے 2-7 


سے 


الآيةالعاشرة 
قوله تعالی: « وَكَبسَاعلوم فما أن نفس بالف وَالْعَيب بِآلْمَينٍ والأف يأف 
وال ا وا يلين وال فاص قن ند مك و مو ا 
ومن َرَمحَحكم اا آله وليك هه الل * [المائدة: 146]. 
وتحتها سبع مسائل: 
© المسالة الأولى: 


أجمع العلماء ظا عل فتل الذّكر بالأنثول» والأنثى بالذّكر0©). 


)١(‏ وعلئ هذا: فيعتبر مضي مدة بعلم مهأ صدقٌ توبته» وصلاح نيه وهو وجه في المذهب. 
انظر: المغني (86/166)),؛ الصارم المسلول ("/ /98141)؛ الفروع /٠١(‏ ۹)؛ الإنصاف (۲۷/ ه"), 

(0) انظر: الكافي لابن قدامة (6/ .)١57‏ 

(۳) انظر: المبدع (9/ ,)195-١65‏ 

() قال ابن عبد البر َمأثة: (أجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحرء وعلئ أن الأنثئ تقتل بالذكر 
وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثئ إلا أن منهم مّن قال: إن قََلَ أولياءٌ المرأة الرجلّ بهاء أذوا 
نصف الدية إن شاؤواء وإلا أخذوا الديةء ولا يُقتل الذكر بالأنئي حتئ يؤدوا نصف الدية). 2 


لعموم قوله تعالئ: « كاعم فہا أن الس بالتَقْيِسن 4 . 


وقد قتل النبيٌ َة يهوديا رض راس جارية بين حجَرَيْنِ7220. 


© المسألة الثانية: 
لانقتَلُ الجماعة بالواحد, في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد كانه . 


ت 
2-2 


لقوله تعالئ: < وَكمَاعَليهِمْ فما أن ألنّفْسَ بِالتَّقِيسن 4؟ فدل على أنه لا تؤخذ أكثر 
مِنْ تفس بنفس واحدة. 

وعنه: تُقتل الجماعة بالواحد. 

لقوله تعالئ: « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَبَوه © (البقرة: ۱۷۹)؛ فَمَنْ علم أنه متى فقتل فيل 
انكف عن القتل» ولو لم يُشْرَّعَ القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت الحكمة في 


- الاستذكار (0؟/ 204). وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص77١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 
/١(‏ 4-۳)؛ بداية المجتهد /٤(‏ 2295-528)؛ مجموع الفتاوئ .)۷١ /۱٤(‏ [ 
)١(‏ في هذه الآية إخبارٌ عما افترضه الله َك على بني إسرائيل في التوراة. وقد أجمع العلماء وا على أن 
أحكامّها ثابتة في شرع النبي كيه فاحتجوا بها في كثير من مسائل الجنايات. 
ومن ذلك: جريان القصاص بين الذكر والأنثئء قال ابن كثير ينه : (وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يُقَكَلُ بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة). تفسير القرآن العظيم (؟/ .)1١8١‏ 
وانظر: المحرر الوجيز (4/١57)؛‏ التسهيل لابن جزي /١(‏ 178)؛ الممتع (0/ 120). 
69 تقدم تخريجه (ص 68). 
(۳) انظر: المبدع (۸/ 238-5517). 
(؟) وتلزمهم دية واحدة. انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ١٠؟)؛‏ المحرر(؟/ 357)؛ الإنصاف (0؟/ 10-417). 
)٥(‏ وهو المشهور عن الإمام أحمد يَرَزَنْكُء وعليه جماهير الأصحاب. وهو المذهب . 
ويشترط لقتل الجماعة بالواحد: أن يكون فِعلُ كلّ منهم صالح للقَمْل به - أي أن عل كل واحدٍ 
منهم لو انفرد بقتله لَوّجَبَ به القصاص -. فإن لم يكن كذلك. لم يُقتلوا به إلا أن يتواطؤوا على 
القتل» فيقتلون جميعا. 
فإن عفا الوليٌ عنهم» سقط القَوَدُ ولم يلزمهم إلا دية واحدة» وهو المذهب. انظر: الإنصاف 
(0؟/ 44-4۳ الإقناع (4/ ٤۹)؛‏ المنتهى (5/١259)؛‏ معونة أولي النهئ (١٠/١٠٠)؛‏ شرح المنتهئ 
للبهوتي (5/١١-18ا).‏ 


اك فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


مشروعية القصاص() 
وقد روئ ابن عمر وا - : : أن غُلاما فيل غيل فقال عمر ل : (لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء نا 


© المسألة الثالثة: 

لبقتل المسلمٌ بالكافر الحربيٌ إجماع. 

لذن الحربيٌ مباحٌ الدّم على الإطلاق كالخنزير» وقد أمر الله تعالئ بقتله» فقال: 
ِتَمَدُْوا الْمْتْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتْمُوهرٌ © [التوبة: 0]. 

واخدِفَ في قتل المسلم بالكافر غير الحربي 

فالمذهب: أنه لا بقل به ؛ لقوله يَكِدِ: «لا يقتل مسله بکافر»"؛ ولان الكافر 
منقوصٌ بالکفر» فلا يُقتل به مسل . 


)٠٥٥ انظر: الروايتين والوجهين (؟/‎ )١( 

() رواه البخاري (ر 3897). 
والغِيْلة: فِعْلّة من الاغتيال» وهو القتل خديعة في موضع لا يراه فيه أحد. 
وقوله: (لو تمالا عليه أهل صنعاء)؛ أي: تساعدواء واجتمعواء وتعاونوا عليه. 
انظر: غريب الحديث للخطابي (؟/ ١١٠)؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ »)٠٠۳ /6 4٠۳‏ 
(غيل) و (ملأ)؛ فتح الباري لابن حجر /١5(‏ 2707). 

(۳) انظر: المبدع (8/ 2607). 

.)227 /٤( انظر: شرح معاني الآثار (۳/ ۹۳)؛ الاستذكار (١؟/ 177)؛ بداية المجتهد‎ )٤( 

() وعليه جماهير الأصحاب. واستئنوا منه: إذا َل القاتل وهو كافر غير حربي» ثم آسلم» فإنه يُقتل 
بِمَن فََلَهُ؛ ؛ لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب. 
انظر: الإنصاف (50/ ١٠٠-0١1)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١١٠)؛‏ المنتهئ (5/ ١١؟)؛‏ كشاف القناع (0/ 64ه-0؟ه). 

(1) رواه البخاري (ر١١١1).‏ 

(0) قال الفتوحيٌ يََدنْهُ: (لأن القصاص يقتضي المساواة» ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله 
سبحانه وتعالی: تریصب السار وَأَححْبُ الْجَنَّةَ € [الحشر: ٠]؛‏ فنقّئ المساواة ونفئ المساواة في 
القنوزة الأنسانة غر مراف فدل على عدم تساويهما حكم)ء والعموماتٌ مخصوصات بحديثنا). 
معونة أولى النهئن /١٠١(‏ 2957). 


وقيل: يُقعل به"؛ لعموم قوله تعالئ: اَلَف ينی 4؟ وقوله: 9او ماخر 


رد۶ رو ر مہ لے 


وو -_- مو 2 اح 
والعبد بِالْعبدٍ والأنؤيا لأنقّ € [البقرة: ۷۸]. 


والحواب: أنها مات ET‏ وک 2000 
@ المسألة الرابعة: 
لاد على جريان القِصّاص فيما دون التفس في الجملة(“. 


أجمع العلماء : 

والأصل فيه قوله تعاليل: « وكيا عَلبَهِمَ فها أن النفس بَالتَفيس وَالعيرت يلين 
الت الَف والأذت لذن وَل لسن وَالَجْرُوحَ قِصَاضٌ 4 . 

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصّاصء فكان كالنفس 
في وجوبه. 

ولا يُوحِبٌ القصاص فيما دون النفس إلا العَمْدٌ المَحْضُء فلا قصاصَ في الخطأ 
بالإجماع“» ولاني شبه العمد على الصحيح من ا لمذهب""'". 


وقيل: يُقنَص في شبه العمد"؛ لعموم قوله تعالى: «والجروح قِصاص ». 


(۱) وهه صاحبٌ الفروع احتمالاًء فقال: (ويتوجه احتمالٌ بقتل مسلم بكافر وأنّ الخبر في الحربي» 
كما يقطع بسرقة ماله). الفروع .)707١/9(‏ 

() انظر: المغني ۷ ۷)؛ الممتع /٥(‏ 419)؛ شرح الزركشي /١(‏ 11-5177). 

(۳) انظر: المبدع (۸/ 1۳ تككت حول ). 

(؟) انظر: الأم (۷/ 9؟1)؛ المغني ٠۳١ /1١(‏ 97)؟ البناية (18//15). 

(6) انظر: المحلئ ( 08/1١‏ )؛ بداية المجتهد /٤(‏ 2717)؛ | لمغني .)071/1١(‏ 

(7) وهو قول جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (60/١271)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١۱۴)؛‏ المنتهئ (؟/ 205). 

(۷) حُكي هذا القولُ رواية عن الإمام أحمد كث واختاره من الأصحاب: أبو بكر و ابن أبي موسئ 
والشيرازي خااد. 
انظر: الروايتين والوجهين(؟/ 59؟)؛ شرح الزركشي (7/ 97)؛ الإنصاف(2931/50). 


. فقة آيات الأخكام على مذهب الحنابلة 


وواه ان الآ كو و ال ]تكد ف الع قا غا 
ال 0( 


© المسألة الخامسة: 
القصاصٌ فيما دون النفس نوعان": 
أحدهما: قِصَاصٌ في الأطراف. 
فو الي بالعين والاائنث بالأنف: ا ادن وال بال ٢‏ لرن 


ے2 


تعالی : « كاعم فما أن ألتفس پالتفس وال لے الین الس الا E‏ 


مج مرو 


بالاذنِ وَالْمَيِن بأَلسَنَ . 


ويؤخذ الجَمنٌ بالجَمن؛ لأنه في معنئ المنصوص عليه» فوجب أن يُلحق به. 
وكذا السّمَةُ بالشَّمَةَ واليدٌ باليدء والرّجل بالرّجل. 


() انظر: الممتع (0/ 74))؛ معونة أولي النهئن (۱۰/ 299)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ .)٥۹-٥۸‏ 
() انظر: ا اح -¥). 
(۳) يُشترطً للعصاض فا دون النفس شروط وهي على قسمين: 
أولهما : شروط عامةني كلّ قصاص - ي ان فاد -» وهي: 
تكليفُ الجاني» وعصمةٌ دم المجني عليه وألا يكون من ذرية الجاني» والمكافاءٌ حال الجناية - بألا 
قصل الجاني المجني عليه بإسلام أو حرية أو ملك -». وأن تكون الجناية عمْداً محض). 
والثاني: شروط خاصة بالقصاص فيما دون النفس» وهي: 
.١‏ إمكان الاستيفاء ء بلا حَيْف. وذلك بأن يكون القَطمٌ من مَمْصِلِء أو له حد ينتهي إليه. 
؟. المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمينٌ بيسارء ولا جِنْصِرٌ بِنْصِرِء ولا أصليٌ بزائدء ولا 
عكس ذلك. 
0 مراعاةٌ الصّحة والكمال. فلا تؤخذ يد صحيحة بسَلاءء ولا كاملة الأصابع بناقصتها. ويؤخذ 
عكس ذلك بلا أرش. انظر: الإقناع (5/ 0٠١-1١١‏ /517١-178)؟‏ المنتهين (6/ 0-205]؟. 606 
204 ))! الروض المربع (6/ ۰۹۱-۹4۹ /ا950-960)؛ كشاف القناع (/ ۷-04۸٥٥)؛‏ معونة 
أولي النهئ ۱ د -۳(. 
(؛) وهذه المسائل الأربع محل إجماع في الجملة. انظر: مراتب الإجماع (ص١؟؟)؛‏ المغني -011/1١(‏ 
007)؟ شرح صحيح مسلم للنووي التفكتضف"' 


0 قصاص في الجروح» والأصل فيه قولّه تعالى: والجروح قِصاصٌ 4 . 


فيقتَص في المُوْضِحَة ضحّة "2 وني كل جُرح ينتهي إلى عَظْم؛ كجُرح العَضْدٍء والمَخِذِ 
a‏ لأنه يمكن استفاؤه من غير حيف و لا زيادة؛ فأشبه قطع الكفٌ من 
الكوع؛ ولأن الله َه نص على القصاصء فلو لم يجب ههناء لسقط حكم الآية. 


ولا يُقَتَّصُ في غير ذلك من الشجَاح) والجُروح7» ولاني كَسْر الظام"؛ لأنه 


)١(‏ والآيةٌ عامة» تقتضي إيجاب القصاص في الجروح كلّهاء وخصٌ من ذلك: ما لا يمكن استيفاء المثل 
فيه» ومالا يؤمن الحَيْفٌ عند استيفاته» فلا قصاص فيهما. انظر: زاد المسير (5/ 778)؛ الإشارات 
الإلهية (؟/ 1 

e المُوْضحة: كل جرح يبلح العظم في الرأس أو الوجه خاصة.‎ (٩) 
أي: تكشْفه وتبدي وَضَحَه - وهو بَيَاضه -. وجمعها: المَوَاضِح‎ 
(ولا نعلم في جواز ا في الموضحة خلافا).‎ :)٥۳؟‎ /١١( قال ابن قدامة يَمْلَْهُ في المغني‎ 
انظر: المطلع (ص4۸٤4)؛ لسان العرب (؟/ ١١٠)؛ المصباح المنير (ص٠١۴)ء (وضح) فيهما؛‎ 
.)91 الروض المربع (؟/‎ ؛)۳۸١‎ /٠١( معونة أولي النهئن‎ 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (٥؟/‏ ٤۲۸-٥۸؟)؛‏ الإقناع (0/ 85-1١6‏ 1)؛ المنتهی (؟/ 200). 

)4( ا الجُرح يكون في الرس أو الوجه خاصّة» فما كان في بقية البدن سمي 
جُرْح) لا شَجّة. يُقال: شَجَّهُ يَشجة شَجَا؛ إذا شى جلد فهو مَشْجُوحٌ و كجيجً. انظر: الصحاح 
/١(‏ 357)؛ المصباح المنير (ص۱۹)» (شجج) فيهما؛ طلبة الطلبة (ص۹؟۳)؛ المطلع (ص۷٤٠)؛‏ 
شرح المنتهئ للبوتي (015/7). 
والمذهب: : أن الشجاج كلّها - سوئ المؤضحة - لا قصاص فيها بالمثل؛ لأنه ليس لها حد تنتهي 
إلیه» ولا يمكن استيفاؤها من غير حَيفي. وعليه: فما كان منها دون الموضحة - كالمُتلاجِمَّة التي 
عرص ام - ففيه حُكُومَةٌ وما كان أعظمَ من الموضِحَةٍ - كالهاشمة التي تبرز العظمٌ وتكسره 
- ففيه دية مُقدّرة» لكن يجوز للمجني عليه بما هو أعظم مرخ التوضبيدة أن تق موضيحة وله فرق 
مابين دية الموضحة ودية تلك الشجة. انظر: الإقناع (/ ۱۳۹-9۵ ١۱۸)؛‏ المنتهل )€/ 00« 
۳-٤۲۷)؛‏ شرح المنتهئن (5/ 388 ۱۳۷). 

(5) أي: الجروح التي لا تنتهي إلى عظم - كالجائفة التي تصل إلى باطن الجوف -» فلا قصاص فيها. 
انظر: الإقناع /٤(‏ 76١17-1)؛‏ المنتهئ (؟/ 260)؛ الروض المربع ٩٩۰ /٩(‏ 91/8). 

(7) وهو المذهب» اسر ل ففيه القصاص؛ لإمكان الاستيفاء منه دون حيف ولا زيادة» 
وذلك بأن تقلَعَ سن الجاني أو ر ترد بقدر جنايته. انظر: الإقناع /٤(‏ 9؟1١)؛‏ المنتهئ (؟/ ۴٥؟)؛‏ 
الروض .)39٠/6(‏ 


[ م فَقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


لا يمكن استيفاؤه مع الأمن مِنَّ الزيادة والحيف» وهو شرطٌ في القصاص © 
© المسألة السادسة: 
يُشبَرَط لاستيفاء القصاص أن يوْمَنَ فيه التعدي إلى غير الجانی. 


لے ےم داح ور 7ح ساس حوس و 27 20 


لقوله تعالی: #ومن قل مظلوما فقد جملا لولیهسلطتا قلا سرف فَالْمَنَلِإِنهُ کان 
منصورا 4 [الاسراء:۳۳]؟ والقتل المه لمُفْضى إلى التعدي فيه إسراف. وعلول هذا: فإن وجب 
القِصَاصٌ في التفس على حامل أو على حائل فحَمَلَتْء لم تقل حتئ تضّعَ الولر(“0©. 
@ المسألة السابعة: 

َك ولي الجناية من استيفاء ا إن كان ُن ويَقَدِرٌ عليه . 


م ج22 وء ہے محل 


لقوله تعالی: لوس فل مظلوما فَمَدَ جَمَلْنَا لولِيهء سلطننا قلا هشرف ف الْمَثْلٍ » 
[الاسراء: ۳۳]. ولان المقصود اليه كه منه أبلغ ٤‏ ذلك . 


() انظر: المبدع (۸/ .)١٠١١۳۰۷‏ 

() ويُشترطٌ لاستيفاء القصاص أيضاً: 
أن يكون مُستحقه مكلّفاء » فإن كان صغيراً أو مجنون) لم يُستوف» ويُحبَسُ الجاني إلى البلوغ والإفاقة. 
وأن عن الستحترة غل اانه فإن كان بعضهم غائب)» حبس الجاني حت حتى يقد الغائبٌ. 
انظر: OE‏ -4١1)؛‏ المنتهیٰ (567/5-/5؟)؛ الروض المربع (2/ ؟9617-960) 

(۳) و هذا محل إجماع بين العلماء طفه.. انظر: مراتب الإجماع (ص©225)؛ الاستذكار (60/ 87)؛ المغني 
(١ث/‏ لاكه)؛ شرج صحيح مسلم للنووي (۱۱/ .)۳٤۷-۳٣۹‏ 
والمذهب: أا لا تفت بعد الوضع حت تسقي ولدها اللّيأ - وهوأوّل اَن عند الولادة - ثم إن وُجِدتْ 
من تَرضِعُهُ اتوي القصاصٌء وإلا تركت حتئ تَرضِعٌ ولدها حوليْن وتفطمّةُ ثم قََص منها . انظر: المطلع 
(ص۳۸١)؛‏ المصباح المنير (ص287)» (لبأ). وانظر: الإقناع /٤(‏ 116)؛ المتتهى (؟/ 67؟). 

.)285-586 /8( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) فهو مخيّرٌ بين مباشرة الاستيفاء بنفسه وبين التوكيل» سواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها. 
وإن كان الوليٌ لا يقدر عليه أو لا يُحسنه» أمره السلطانٌ أو نائبُهٌ أن يوكل فيه من يقدر عليه 
ويحسنه» وهو المذهب. انظر: الإنصاف (0؟/ ١۱۷)؛‏ الإقناع (4/ 117)؛ المنتهى (؟/ ۸١۲)؛‏ كشاف 
القناع (0/ .)٥۳١۷‏ 

(7) انظر: المبدع (8/ 289). 


الاي ةالحادية عشرة 


قوله تعالی: «لا يوادم اله باللَعْو ف اسک وکن يوَلِدرُحكُم ما عفدت الاين 


كر لا در ديق أرخط كاد شود هكم أو E ES‏ كرس لد 
يذ ييه كه ایا رق کک تسیک رذ کف واک طا لصتي ديك ی أله نک 


27 5 رو 


عايلتهدء لعل د ون ون # [المائدة: ۸۹]. 
وتحتها ثمان مسائل: 


© المسألة الأولى: 

الأيْمان لغة: جمع يمين. واليمين: القَسَم سمي بذلك أن أحدهم كان يضرت 
بيمينه على يمين صاحبه إذا تحالفا"". 

وشرعًا: توكيد الحكم بكر رٍمعَظّم عى وجو مخصو ص" 

والإجماع مُنْعَقِدٌ على مشروعيّتها وبوت حُکمها"» وسنده من الكتاب قوله 
تعالى: لا u‏ ۾ آله بأَللْعْو ف ايميک وکن يُوَنْدكُم يما عد الْدَيمنَ#؛ وقوله 
تعالول: #ولا قَضوا الْأَيَمنَبَمَدَ ريد ها € [النحل: 91]. 

0 


وقد أمرَ الله له تعاليل نبيّه کل بها في مواضع» فقال: وموك ك احق هو فل ی ور 


ِل لحن 4 [يونس: ۳٥]؛‏ وقال: 3 وَوَالَ لذن كَفروأ لا ایتا الساعة فل بل ور كسك » 


رو اس 


سا:17 وقال: فلوو € [التعاين: 000:0 . 


)١(‏ وتطلق اليمين على معان أخرئ, منها: ضدٌ اليسار» والقوَّة والبركةٌ؛ والمنزلةٌ. 
انظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ ؟2ه-055)؛ الصحاح (70/ ١-١‏ ),؛ المصباح المنير (ص١7”0)!؛‏ 
القاموس المحيط /٤(‏ ۷۸؟-۲۷۹)ء جميعها (يمن). 

(؟) وعرّفها في الإقناع »)۳۴١ /٤(‏ والمنتهئ (؟/ 729) بنحوهذا التعريف. 

(۳) انظر: الإجماع (ص١١٠)؛‏ المغني ٥ /١7(‏ مجموع الفتاوئ (۳۰/ ٠6؟).‏ 

() انظر: المغني /١(‏ ١٠٤)؛‏ إعلام الموقعين (1/ 55)؛ شرح الزركشي (۷/ 71). 

(5) انظر: المبدع (9/ ۴٥؟).‏ 


SS‏ فقَهُآياتالأآخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 
يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى. 


لقوله مف : « وَلَاظِْكُلَّ سلاف مَّهِيِنٍ € [القلم: ١٠]؛‏ وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله. 

فإن لم يبلغ حدّ الإكثار» فليس بمكروه إلا أن يقترن به ما يقتضي كراهتة؛ لأن 
النبى يك حلف في غير حديث» وربما كرّر اليمين الواحدة ثلان)2"» ولو كان هذا 
کرو کان ات الناس منه عَللِيةِ. 

وقال بعض العلماء: الأيمان كلها مکروهة؛ لقوله تعاليل: ولا لوا الله 


ر2 م ر ت 


عرْصَة لمڪم أت تبروا وتوا وص لحا بر الاس € [البقرة: ؟[. 

وجرا أن مك ا لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البرّ والتقوئ 
والإصلاح بين الناس» كمَنْ يحلف بالله تعالئ ألا يفعلٌ برأ ولا تقوئ ولا يصلح بين 
الناس» ثم يمتنع من فعله؛ ليبر في يمينه ولا يَحنّث فيهاء فنهُوا عن المضي فيها“. 


.)7307/8/7( 757)؛ المنتهئ (۳۳۱/۲)؛ شرح المنتهئ للبهوتي‎ /٤( وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )١( 

() ومن ذلك: مارواه أنس بن مالك : أن امرأة من الأنصار أتت النبى َة معها أولادٌ لهاء فقال كَلِق: 
«والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي» قالها ثلاث مرار. [رواه البخاري (رة771): ومسلم 
(ر ة:ة؟)]. 
ومن سوه وكلل: قولّه في خطبة الكسوف: «يا آم محمد والله ما من أحدٍ أغير من الله أن يزني عبده؛ 
أو تزني أَمَنّه. ا أ محمد واله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» [رواه البخاري 
(ر٤٤٠٠)‏ واللفظ لهء ومسلم (ر١90)].‏ قال ابن القيم اث : (وقد أقسم النبي يكل على ما أخبْرَ به مِن 
الحقٌ في أكثر من ثمانين موضعاء وهي موجودة في الصحاح والمسانيد). إعلام الموقعين (1/ 56). 
وانظر: زاد المعاد /١(‏ 03065 ۳/ 739). 

(۳) أي: أن الأصل فيها الكراهة لا الإباحة» وقد يعرض لها ما يجعلّها واجبةء أو مستحبةء أو مباحة أو 
هة وهو مذهب الشافعية. انظر: نهاية المحتاج (8/١18)؛‏ تحفة المحتاج /٠١(‏ 1)؛ مغني 
المحتاج (4/ ؟). 

42 قال شيخ الإسلام ابن تيمية دَبآثه: (وقد تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى 
هذه الآية: أنه لا يحل أحدكم على أنه لا يَبّر ولا يتقي الله ولا يصل رحمه» فإذا أَمِرَ بذلك قال: أنا 
قد حلفت بالله. فيجعل الحلف بالله مانعا له من طاعة الله ورسوله). مجموع الفتاوئ (6/ ۳۳۷). 


وإِنْ كان النهئ - في الآية - عائداً إلى اليمين» فالمنهنٌ عنه هو الحَلِفٌ على 
ترك الب والتقوئ والإصلاح بين الناس» لا على كل يمين» فلا حُجَّةَ في الآية لمن 
كرهها لله 26200 


© المسألة الثالثة: 

إذا قال الحالف: «أَقْيِمُ بالله»» أو «أَشْهِدٌ بالله». أو «أَخَُلِفُ بالله», أو «أغز م بالله), 
كان يمينا بالإجماع". 

ويشهد لذلك قوله تعاليل: فيمَيمان بِآنّهِ € [المائدة: ٠٠‏ وقوله: « وافسموا الله جد 
اس © [الأنعام: ۹ وقوله: #فشهندة ره ر آرم تمد ت يله نه ناسرت » [النور: 7]. 

ولأنه لو قال: «بالله» ولم يذكر الفِعْلَ كان يميناء فإذا صم إليه ما يؤكده كان 
أولئ. 

وإن قال: فيو أو «أشَهَد» أو «أخلف». أو «أَعْزْم)» و لم يذكر اسم الله لم يكن 
يمينا إلا أنْ ینویها؛ لأنه يحتمل القّسَم بالله» ويحتمل القَسَم بغيره» فلم يكنْ يمينا كغيره 
من الألفاظ المحتملة» فإن نوئ صَرَفَت النية اللفظ إلى القَسَم بالله ة٠‏ . 


(۱) انظر: المغنى (۱۳/ 110-1959). 
() انظر: المبدع (671/9). 
(*) سواء نوئ اليمين أو أطلق. 
وقد حكى الإجماع على ذلك: ابن عبد البرء وابن قدامة بايا وغيرهما. 
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص96١)؛‏ تحفة الفقهاء (؟/ 5 المغني /١(‏ 4717)؛ الجامع لأحكام 
القرآن /١8(‏ 7؟12). 
)٤(‏ فإن نوئ به اليمين كان يميناء وهو المذهب. 
انظر: الروايتين والوجهين (۳/ ۸٤)؛‏ اللإنصاف (۷؟/ ١‏ الإقناع /٤(‏ ۳۳۸)؛ المنتهی (؟/ ۳۳۰). 
() انظر: المبدع .)272١-509 /٩(‏ 


ال فقه آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الرابعة: 
تنعقدٌ اليمينْ مِنَ الكافر وتَلدَمه ٠‏ الكفارة إذا حَنْتٌ 007 , 


لأنه من أهل القَسَم؛ بدليل قوله تعالی: 8 يكأمها ألَذِيَ ءامنوأ دة بَيِيَكم ذا حَصَرٌ 
ااك الوت اة ا ان دواعدل يدك أو اح انون عارك © إل قولة: عا 


م د مارم 7 


أشن ارلا مشر يوه ماو و E‏ شلد ة اَم 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

ولأنه لا خلاف أنَّ الكافرٌ يُستِحلّفٌ عند الحاكم. O‏ عن 
الحاكم صخت يمينه عند الانفراد» كالمسلم”". 

وقيل: لا تنعقد يمينه©). 

لقوله تعالى: #فقيلوأآيِكَة الكفر إِنَهُمْ لآ أَيَمْنَ لهم € [التوبة: ؟1]. 

وجوايه: أن معني الآية: اناا بأيما: نهم؟ بدليل قوله ی بعدها: « أل 
جاور وما E‏ مله € [التوبة: ]00 


)١(‏ وهو المذهب» سواء كان جنه حال كفره أو بعد إسلامه. 
ويكفْرٌ يميئهُ بالإطعا» أو الكسوة» أو العتق - على ما سيأتي في المسألة التالية -» ولا يُكمّر بالصيام؛ 
لأنه لا يصح من كافر. انظر: المغني (1/ 477)؛ الإقناع (6/ ۳۴١‏ ۹١۳)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي 
1/6 ). 

(؟) وهذا الاستدلال مبننٌ على أنّ معنئ قوله تعالئ: أو مَاحَرَانِ يِن عَيرَكمْ 4؛ أي: مر غير المسلمين» وهو 
قول ابن عباس د6 وجمهور المفسرين» وعلئ أن الآية محكمة غير منسوخة. انظر: تفسير الطبري 
١38-166 /8١(‏ )؛ زاد المسير (؟/٦٤٤-۷٤٤)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 49*-7”00)؛ التسهيل 
لابن جزي (۱۹۱/۱)؛ تفسير ابن كثير (۳/ 71-155717؟1). 

(۳) انظر: رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبّري (7/ 81714). 

)٤(‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك #إنا. انظر: فتح القدير لابن الهمام /٤(‏ ١۷١۳-١۳۷)؛‏ البحر الرائق 
/٤(‏ ۷١)؛‏ المدونة (۳/ ١١۴؟)؛‏ الذخيرة .)7/٠-59 /٤(‏ 

(5) انظر: المبدع (9/ ۴٥۳-۲٥٠؟).‏ 


© المسألة الخامسة: 


أجمع العلماء #5 على مشروعية كفارة اليمين في الجملة. 


والأصل فيها قوله ك : « لا واد َم َالَو ف سيك وکن راڪم ما عفد 
لدبم مَك ا ل سا فر ا NE‏ ا O EE‏ ل 
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O PERE‏ افش 
و لَرْمَمةُ الكة ارة حير فيها بين ثلاثة أشياء( “: إطعام رواک ` 


و “50 e‏ = )0( 
وكسوتهم © وبتحرير ركبة 1 


)١(‏ انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص418)؛ التمهيد لابن عبد البر /١4(‏ 5579 ١؟/‏ ۷) المغني 
)07/1۳( يحب الفتاویٰ (ه”/ «وى 07؟). 

(؟) قال ابن قدامة يَيلنُْ: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم» وإن شاء 
كساء وإن شاء أعتق» أيّ ذلك فعل أجزأه؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
بحرف «أو»» وهو للتخيير» قال ابن عباس: ما كان في كتاب الله «أو» فهو مخيّر فيه» وما كان «فمن لم 
يجد» فالأول الأول). المغنى /١(‏ 607). 
والمتاهي: هذا المقردر عام بال وال وآنا القن فك بالضوح ف لكنه لا شال له ولا 
يملك. انظر: الإقناع /٤(‏ ۳۹)؛ المنتهول مع شرحه للبهوتي (55"؟))؛ كشاف القناع (5/ ($L‏ 

(۳) يأتي تفصيله في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(؛) وشرطٌ إجزاء الكسوة في الكفارة: أن تكون مما يُجزئ آخدّها في صلاته المفروضة؛ فيكسو الرجل 
ثوب أو قميصت أو نحوّ ذلك مما يستر عورته وأحد عاتِقَيُهه ويكسو المرأةً وزع) وخماراء 
ونحوّهما مما يستر عورتها ويجزثها أن تصلي الفرض فيه. 
وقوله تعالى: أو كنْوَتُهُرَ 4 مطلّقٌ. وقد حمله الحنابلة اناد على القيد المذكور لأدلة منها: أن 
اللابس لما لا يستر عورته لا يُسمّئ مكتسيا شرعاء فلا يصدق عليه قوله تعالئ: «أز كسوتهر4. 
ومنها: أن الكفارة عبادة تعر فيها الكسوةء فلم يجز فيها أقلّ من القدر المذكور كالصلاة. 
وأخذ الحنابلة ليد بإطلاق الآية في أوصاف أخرئء فقالوا: : يجزئ كل كسا سواء كان من کان 
اوقطنٍ أوصوفي أو غير ذلك» وسواء كان جديداً أو لبيس) غيرٌ معیب» مصبوغا أو غير مصبوغ؛ ۽ لأن 
ك كله هما يصدق عليه اسم الكسوة المأمور مها. انظر: المغني (۱۳/ ٥٠١‏ -0107)؟ الممتع 
(5/ )؛ شرح الزركشي (۷/ 16)؟ الإقناع /٤(‏ 7607-67)؟ معونة أولي النهئ (۱۱/ 208-١29)؛‏ 


و ور 
)٥(‏ وشرط إجزائها : الإسلام والسلامة مِن كل عيب يضر بالعمل ضرراً بين). وسبق بيانه (ص ٤٥؟). ‏ 


7ے فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


کڪ 


فإن عجّرٌ عن ذلك فعليه صيام : ثة أيام متتابعات ( لقراءة أبَى وابن مسعود ر : 


ا ثلاثة أيام متتابعات)؛ والظاهر أنهما سَمِعَاهُ من النبي ية تفسيراء 
2 € رق الخيرة فيكون حجة ج200 
©) المسأالة السادسة: 

ود 7 يُطيونفي كق ارة الت عش رام اک 


= واعتبر الإسلام في الرقبة ههنا؛ حملاً للمطلق في كفارة اليمين -وهو قوله يكُ: أَوْ ريز رَكبَّة - على 
المقيد في كفارة القتل -وهو قوله ميّكَ: 9هر مومس © [النساء :-؟ فالحكم فيهما واحدٌ وهو وجوب 
الإعتاق» والسببٌ مختلف وهو اليمين والقتل» فيُحمل المطلق على المقيد - في هذه الحال- قياس بجامع 
بينهما عند أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي» خلاف) للحنفية وكثير من المالكية ضلد. 
انظر: اللباب لابن عادل (۷/١٠٠)؛‏ المغني (5١/018-6017)؟‏ شرح الزركشي (۷/ ١۳٠)؛‏ كشاف 
القناع (262/7)؛ المنتهيئ مع شرحه للبهوتي (5/ :06: /١‏ ۳۸۸). وانظر: أصول السرخسي 
(/2717)؛ كشف الأسرار (؟/ ۲۸۷)؛ شرح تنقيح الفصول (ص2357)؛ مفتاح الوصول (ص 014- 
5؛ التمهيد للإسنوي (ص١؟٤)؛‏ مناهج العقول (5/ ۳۹)؛ التحبير شرح التحرير (217/68./7- 
۹٩؛‏ روضة الناظر (77/6/,)؛ شرح مختصر الروضة (6/ 710-5778). 

)١(‏ والتتابع هنا واب مالم يكن عذرٌء كمرض ونحوه. نص عليه الإمام أحمد كآنه وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷؟/ ۷٩٥)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۸٤۳)؛‏ المنتهی مع شر حه للبهوتي )7/ .(TAA- FAA‏ 

(9) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني /١(‏ ۱۹۳)؛ تفسير الطبري /٠١(‏ 071-009)؟ تفسير ابن أبي حاتم 
(4/ ۹). 

(۳) قال ابن كثير يََلَنهُ في تفسيره (۳/ 97؟1): (وهذه إذا لم يثبت كونها قرآن) متواتراء فلا أقل من 
يكون خبر واحدٍء أو تفسيراً من الصحابي؛ يكو ا 
وانظر: المغني /١(‏ 569)؛ زاد المعاد (5/ ١٠0)؛‏ شر ح الزركشي (۷/ ١١٠)؛‏ شرح مختصر الروضة 
(6/ 27-56)؟ التحبير شرح التحرير (/ 91 1895-1). 

(؟) انظر: المبدع (9/ ۷۷٩-۷۸؟).‏ 

() عرف الحنابلة ياد المسكينّ في باب الزكاة بأنه: مَنْ يجدٌ نصفت كفايته أو أكثرّهاء ولا يجد تمامها. 
وعرفوا الفقيرَ بأنه: من لا يجد شیئ من كفايته» أو يجد دون نصفها. 
وأما المسكين في مسائل الكفارة فمُرادهم به: "كل كر الايسه نما كنا مدر ان ركه ادها اذ 
نصفهاء أو دون ذلك. وعلئ هذا: : فهو شامل للفقير والمسكين بالمعنييْن السابقين. 
وألحقوا به - في جواز إطعامه مِن الكفارة - كل من يُعطّئ يِن الزكاة لحاجته. كابن السبيل» 9 


تقول شاع قر قا ع A‏ 


ق قيد بالإسلام؛ اب ريه إليه» والكفارة جارية مجر الزكاة. 
فإن أعطاها لمسكين واحدٍ عشرة أيام» لم بُجزئه؛ لظاهر الآية؛ فإن الله تعالى 


أوجب إطعامٌ عشرة مساكين» فمَنْ لم يُطعِمْ إلا مسكينا واحدأء لم يمتشل الأمر» 
فلك د 


٠» .م‎ 


© المسألة السابعة: 
ولا يُجزئ الإطعامٌ في الكفارات كلها إلا بما يُجزئ في زكاة الفطر”*» فلا يجزئ 
الخبرُء ولا الذرة ونحوها ولو كانت قوت بلده20. 


= والغارم لمصلحته؛ لأنه في معنئ المسكين» فيجوز إطعامه من الكفارة» ولا يجوز أن يطعم منها غير 
هؤلاء» وهو المعتمد في المذهب. 
انظر: شرح الزركشي (۷/ /128-15)؟ الإقناع (097/5)؛ المنتهئ (؟/ ۱۹۳)؛ الروض المربع 
/١(‏ 750)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (2/ ۳۰۷ -۳۰۸» 6/ 008). 
)١(‏ فلا يجوز أن يطعم منها كافراً. وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (67/ ١75)؛‏ الإقناع (۳/ ۹7ء 5/ 67*)؛ المنتهئ (5/ 197). 
(1) ويُستشنى من ذلك: إن لم يَجِدْ غيرّه: فيجزئه. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: المغني (۱۳/ 917)؛ شرح الزركشي (۷/ ۱۳۴-١۱۳)؛‏ الإقناع (۳/ 097)؛ المنتهی (؟/ ۱۹۳). 
(۳) انظر: رؤوس المسائل للشريف اس جعفر (؟/ ۷ ) المغني /١١(‏ ۳)؛ شرح الزركشي 
(۷/ ۳( 
(؟) انظر: المبدع (۸/ 11-514). 
)0( وهو ال و الشعيرء والتمر و الزبيب» والأقِط . فلا يجزئ غير هذه الأصناف» وهو المذهب. 
قال البهوتي كاه في شرح المنتهى (0/ 570-0609): (فإن عدمت الأصنافٌ الخمسة» أجزأ عنها ما 
يْقَتاتُ من حب وكّمَرِ علئ قياس ما تقدّم في الفطرة ). 
رقا ما س كل کن مُدّ من الب أو نصففٌ صاع من غيره. 
انظر: المغنى (۱۱/ 96)؛ الإنصاف (۲۳/ 69 ؟-06؟)؛ الإقناع ۳ -۹۷٥)؛‏ المتتهی (؟/ ۱۹۳). 
(7) وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 


فقة آيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 
لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرّة27» فلا يُجزئ غيرّها(». 
وعنه: يجزئ الخبز". 
وقال أبو الخطاب كناثه: يجزئ الإطعامٌ من قوت بلده» كالأرز ونحوه من 
الوت 
لقول الله تعالى: #فَكَفَدريهء إطعام عَكَرََ مَسَكينَ من أوسط ما تُطعِمون آهلك ؛ 
اساي 
© المسألة الثامنة: 
لا تجب الكفارة إلا في يمين منعقد عَقَدَة مُنعَقِدّة وهي التي قَصَدّ عقَدَهًَا على أمر مستقبل. 


)0 ومن ذلك ما أخرجه البخاري (ر16:1)» ومسلم (ر180) لك عن أبي سعيد الخدري 5© يََهُ قال: (كنا 
نُخرج زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو صاع) من أقطء أو 
صاعا من زبيب). 

(؟) وما لا يجزئ إخراجّه في زكاة الفطرء لا يجزئ في الكفارة؛ لأن الكفارة وجب طهرةً للمكمَّر عنه 
كما أن الفطرةً وجبت طهرة للصائم» فاستويا في الحكم. انظر: الروايتين والوجهين (2/ 89١-190)؛‏ 
معونة أولي النهئن /٠١(‏ 75)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ 009). 

(۳) اختاره الخرقيٌ وأبو يعلئء وابنْ قدامة» وصوّبه المرداوي 5د. انظر: المذهب الأحمد (ص 15١)؛‏ 
المغني /١١(‏ ١٠٠)؛‏ شرح الزركشي (۷/ ١17)؛‏ الإنصاف (۳؟/ .)٠١١-۳٣۹‏ 

)4( ل ل ا O‏ 
انظر: الهداية (ص٤۷٤)؛‏ المغنى (۱۱/ 99)؛ الإنصاف (۲۳/ 8017-7601 ), 

(5) انظر: المبدع (۸/ 2( 

(7) فأما اليمين على ماض فلا كفارة فيها؛ لأنها على ثلاثة أقسام: 
أولها: ما صَدَّق فيه الحالف. فلا كفارة فيه بالإجماع. 
الثانى: ما تعمّد الكذب فيه ذ فهي اليمين الغموس» ولا كفارة فيها لأنها أعظم مِنْ أن تُكَْرَها الكفارة. 
والغالث: ما ظتّه الحالفٌ حقاء فتبيّن خلافهء فلا كفارة فيه؛ لما سيأتي قريب). 
ويشترط لوجوب الكفارة أيض): أن يكون المحلوف عليه ممكناء وأما المستحيل: فإن حَلّف على 
فعله حنت في الحال» وإن حَلّف على تركه فهو لغو. انظر: المغني (7١/١10)؛‏ شر ح الزركشي 
(۷/ ۷)؛ الإقناع /٤(‏ ۰٣۱-۳١٤۳)؛‏ المنتهئ مع شرحه للبهوتي /٩(‏ ۳۸۰-۳۷۸). 


لقوله تعالی: ‏ لایخد أله باغو ف ایمیک وَلكن يلڪم ما عفدم لسن ؛ 
أي : ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منهاء وعَقَدَت عليه قلوبكم. قاله 


ر ١‏ 
رن . 


ابن جرير 
فأوجب الكفارة بالأيمان المنعقدة» وظاهره: إرادة المستقبل من الزمان؛ لأن 
العَقَدَ إنما يكون في المستقبل دون الماضي97». 
فأما ما سبق عل لسانه بغير قصد. كقوله أثناء كلامه: «لا والله» و «بلی والله». 
فهو لَعْوٌ یمین ولا كفارة فيه("؛ لقوله تعالی: #لا يوادم آله بلغو فيه اتیک 4()؛ 


(۱) تفسير الطبري /٠١(‏ 950). وانظر: إملاء ما من به الرحمن /١(‏ ٤۲۲؟)؛‏ تفسير ابن كثير(؟/ ۳؟۴٠).‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 56-594؟)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ 89-:9). 

(۳) وقد حكي ذلك إجماعا. انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص٠28)؛‏ المغني .)٠٥١ /٠۳١(‏ 

(؛) اختلف العلماء د في تفسير لخو اليمين الوارد في الآية على أقوال» أشهرها قولان: 
أولهما: أنه ما يجري على اللسان بغير قصد» ويدل على ذلك قوله تعالئ: «وَلكن يوادم مَاكَسَبَتْ 
ویک 4؛ وكسبٌ القلب: عقده وقضذه. وقالت عائشة - سوي -: ( أنزلت هذه الآية: « لا بادك 
اله بلعو ف اسیک ) في قول الرجل: لا والله» وبل والله ) [رواه البخاري (ر۳١٠٤)].‏ 
وهذا قول الشافعي» ورجّحَة: أبو حيان » و ابن كثير» والشوكاني ونسبه إلى جمهور العلماء بل. 
والثاني: اال اا غاد هف ان 
وهذا قول أبي هريرة َيه والحسنء وابن جبير» ومجاهد. وغيرهم» وبه قال مالك رياد 
واختار جمم من أهل العلم أن الآية تشمل المعنيين. قال الشنقيطي يانه في الأضواء (؟/ 151): 
(والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا وفي الثاني لم يقصد 
إلا الحق والصواب). 
والمنصوص عن الإمام أحمد يدنه موافقٌ لهذا؛ فإنه قال: ( اللغو عندي أن يحلِفَ على اليمين يرئ 
أنها كذلك» والرجل يحلفٌ فلا يعقد قلبه على شيء). المغني /۱٤(‏ 19]). 
انظر: تفسير الطبري /٤(‏ 59-457 4)؛ أحكام القرآن للجصاص (؟/ 107)؛ أحكام القرآن لابن 
العربى (١/7177)؛‏ زاد المسير /١(‏ 200-5804)؛ البحر المحيط (؟/ 180-8)؛ تفسير ابن كثير 
(/ 008-667)؛ فتح القدير /١(‏ 107-104)؛ تفسير السعدي (ص١١٠‏ ۷١۴)؛‏ التحرير والتنوير 
.(TAT-FAf /6(‏ 
وانظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي (0/ 74؟؟)؛ مسائل أبي داود (ص959؟2). 


فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


واللغو في كلام العرب: الكلام غيرٌ المعقود عليه . وهذا كذلك. 
وكذا إن حَلَفَ على أمر ماض وهو يظنٌ صِدْقّ نفسه. فبان الأمر بخلافه. فلا 
كفارة عليه9'. 


لأنه مِن اللو" فيدخل في الآية الكريمة”)؛ ولأنه يكثر» فلو وجبت فيه 
الكقارة لشى وحخصا ةه الضرن وهو محف بر 


).ا 


)١(‏ فاللغو من اليمين: ما لا يعقد عليه القلب» قاله الجوهري ينث وغيرٌه. 
ويطلق اللَّْوُ كذلك على: الباطل» وما لا نفع فيه» وما لا يعد به مِنْ كلام وغيرهر 
يقال: لَمَا الشيء يَلْعُو لَعْوَاً؛ إذا بطل. والْعَيُه : أبطَليّهِ و أَسْقَطُةُ. ولعًا الرجُل: تكلّم باللغو. 
انظر: الصحاح (7/ 58؟)؛ لسان العرب /٠١(‏ 206-560)., (لغا) فيهما؛ المصباح المنير 
(ص876؟)؛ القاموس المحيط (54/ »)۳۸١‏ (لغو) فيهما. 

(0) لكن إن كان ذلك الحَلفٌ في طلاق أو عتاق» فإنه يحنث فيهماء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۴۷/ ١۷٤-۷۸٤)؛‏ الإقناع (٤/۱٤۳)؛‏ المنتهئ مع شرحه للبهوتي (5/ ۳۷۹). 

(۳) وقد جزم بكونه من لغو اليمين: الخرقيٌ» وابنٌ قدامة» واستظهره المرداوي في التنقيح» وتبعه 
الشويكيٌ نا . ونص عليه الإمام أحمد ناه كما تقدم. 
وقال بعض الأصحاب: لغو اليمين: سبقُها على لسانه بغير قصدء لا حَلِمُه على ماضي يظنّه فيتبين 
خلافه» ولا كفارة فيهما . صححه المرداوي تنه في تصحيح الفروع» وهو ظاهر المنتهئ. 
انظر: مختصر الخرقي (ص 225 2)؛ الكافي /٤(‏ 270-61/4)؛ 7 تصحيح الفروع ( 8 ) ) التنقيح 
المشبع (ص؟۳۹)؛ التوضيح (/ 4/؟1)؛ الإقناع (4/١١۳)؛‏ المنتهئ مع شرحه للبهوتي 
.)(۳Y4- ۳۷۸ /7(‏ 

)١(‏ فإن قيل: اللغو في اللغة: مايلغى من الكلام لكونه حشواً غيرٌ مقصودء فإذا قَصد اليمينَ على الماضي 
لم تكن لغواً. فالجواب: أن اللغو يُطلق علئ ما لايُعتد به ولا يَتعلقٌ به حكم؛ قال تعالئ: $ وَإِذا 
هوا اللو أَعْرَضُوا عَنَْهُ © [القصص: ١٠]؛‏ وقال: « لَايَسْمَعُونَ ا لها © [مريم: 6<]؟ ومعناه: لا يسمعون كلام 
هزلاً لا يعمد به. انظر: الروايتين والوجهين (177/5). 

(5) انظر: المبدع (9/ 2317-591), 


الايتان الثانية عشرة. والثالثة عشرة 


رصح 2 سا بو رم 2 


لك َالتجَال: وياجا الي ءامنوا إِنَا اتر والْميرَ والاتصاب وَالْارّلمُ رمن عَمَلِ الكَيطنِ فأجيَبوه 


> 2 و ل كد و NETS‏ و اع رہ صر وح سس کے کے اش مرت سر سيم ٠‏ الم امن ر £ مس ل 
عم قلحو ا انما بريد ألسَيطن أن بقع بيككم العداوة والبخضاء في ابر والميسر وَيِصِدَمْ عن 


رر 


.]91-99 هَل انع منهون «* [المائدة:‎ TEINS 
وتحتها مسألة واحدة» وهي:‎ © 
أجمع المسلمون على تحريم الخمر'''» وسنده من الكتاب قوله تعالى: كأ الذي‎ 
انراتا لخر وَالْمَتيِرٌ والاصاب الوم رج ن عمل ليطن ا جنوه لعل قلود ا نما ريد‎ 
. اَی أ بوق نکم العدوة لاء ف ار امیر ویک عن وکر وون الکو هز نمو‎ 
. وهي نجسة عند عامة أهل العلم ابر‎ 
وقد احتحّ بعضّهم لنجاستها بقوله تعالى: «وَسَمَهمَ رم سرا طهورًا»‎ 
. الانسان: ©]4؟ فلو كانت الخمرٌ طاهرةٌ» لقَاتَ الامتنانُ بكون شراب الجنة طهور””‎ 


() قال ابن قدامة ينه : (وأجمعت الأمة على تحريمه» وإنما حكي عن قدامة بن مظعون» وعمرو بن 
مَعْدِيكرب» وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: هي حلال؛ لقول الله تعالى: « ليس عَلَ لدت ءامنا 
معيو كلك 12 ما كينا #الآرة [المائدة: ؟9]. فبين لهم علماء الصحابة معنئ هذه الآية» وتحريم 
الخمرء وأقاموا عليهم الحد لشزبهم إياهاء فرجعوا إلى ذلك» فانعقد الإجماع» فمن استحلها الآن 
فقد كدب النبي كَل لأنه قد عَلِمَ ضرورةً من جهة النقل تحريمٌةٌ» فيكفر بذلك» ويستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل). المغني /١2(‏ 191-1917). 
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص١١١)؛‏ الاستذكار .)١١۷ /١6(‏ 

() وخالفهم في ذلك جماعة؛ منهم: ربيعة الرأي» والمزني» وداودء فقالوا بطهارتهاء واختاره الصنعاني 
والشوكاني تلد . انظر: الجامع لأحكام القرآن (289-5288/7)؛ المجموع (/١08)؛‏ المغني 
(19/ 014)؛ سبل السلام /١(‏ ۸١۱)؛‏ السيل الجرار /١9‏ 75). 

(۳) انظر: النكت والعيون (175/57١)؛‏ زاد المسير (۸/ 515)!؟ تفسير الرازي /٠١(‏ ١٠۷)؛‏ أضواء البيان 
(6/ 66١)؛‏ الشرح الممتع /١(‏ 2459 171). وانظر: المبدع .)٠٠١/۹ »۲٤٩-۲٤۱/۱(‏ 


فقة آيات الآخكّام على مذهب الحنابلة 


الأيتان: الرابعة عشرة: والخامسة عشرة 


9 


تله کاتالق: < یکا این ءامو لقثو اید وام حرم وسن کل منک معدا جرا ونل ما ل م 
العو سک يو دوا عدل منک هَذيا بلع الْكَعبَةٍ أو کشر عام مسككين أو عد دك صِيّاما 
ع ECO E A‏ 
E E EA E‏ ليم E‏ ۴ يه 
تروت € [المائدة: :1۹1-40. 
وتحتهما تسع مسائل. 
© المسألة الأولى: 
يحر يحرم قل الصَّيدِ البرَيّ في الحَرّمء كما يحرم قدْلّه حال الإحرام بالإجماع. 
وسنده من الكتاب قَولّهُ تعالی: ييا الزن امنا لا تعدوأ ألصَيْد وا خي 


() حكاه القاضي عبد الوهاب» وابن عبد البر وابن قدامة باد وغيرّهم. انظر: الإجماع (ص۷۷)؛ المعونة 
/١(‏ ۳۳)؛ الاستذكار (۱/ ۰۴۹۹ 8/15-؟31)؛ المغني 3٠5 /٥(‏ ۱۷۹)؛ المجموع (۷/ .)91١‏ 
ويَحَرْمٌ كذلك أن يُعينَ على قتله» ولو بدلالةء أو إشارة إجماعا. 
انظر: نوادر الفقهاء (ص١7)؛‏ الاستذكار /١١(‏ ۴۷۸؟)؛ فتح الباري (/ 5-6 ). 
والمذهب أن الصّيد الذي يَحرّم قت في الحرّم والإحرام : هو کل حيوانٍ بريّ مأكولٍ متوحش صلا 
وكذا المتولّد منه ومن غيره» كالمتولّد من وحشيٌ وأهليء أو من مأكول وغير مأكول. انظر: الشرح 
الكبير (۸/ ٤۷؟)؛‏ ا /١)‏ ۷۸-۷٥)؛‏ المنتهئن (؟/ ٩۱۸)؛‏ كشاف القناع (6/ 0-0١‏ 1). 

(5) قال الإمام أحمد ب يتأن : (إذا ذبح المحرمٌ الصيدٌ لم يأكله؛ لأن الله سماه قتلاًء فلا يُعجبنا لأحد أن 
يأكلّه ). مسائل عبد الله (ص207). وانظر: مسائل ابن هانی (ص؟/7١-10).‏ 
وقوله ويك : وام حرم »4؛ أي: وأنتم مُحْرِمُون بحج أو عمرة» أو داخل حدود الحرم. 
والصّيدُ المنهيّ عنه في الآية هو صيد الب خاصّة؟ بدليل قوله ك بعدها : أجل کہم صيد البحر وطعامة, 
ما وا ا 
قال السعدي بن : (ويؤخذ من لفظ «الصيد» أنه لا بد أن يكون: وحشيًا؛ لأن الإنسي ليس بصيد. 
ومأكولاً؛ فإن غير المأكول لا يُصاد ولا يطلّق عليه اسم الصّيد)» وقال: (والنهئ عن قتله يشمل 
النهي عن مقدمات القتلء وعن المشاركة في القتلء والدلالة عليه والإعانة على قتله. حتى أن مر 
تنام ذلك أله بهن الحرم عن أكل ما فل أو صيد لأجله). تنسير الكرر ا 


8 0 1 هه مه 1 
وقوله تعالى: ورمع ر ا مر مم 04 , 
o‏ کے عرو 05 عجره ردير ه م عر رم موس 
فإن اضطرٌ إلى کله جاز له قَثْلّهُ وأکله؛ لقوله تعالی: کرک لفیا ادیک إلَالبلكة» 
و 
[البقرة: ٠15]؟‏ وترك الأكل مع القدرة عليه عند الضرورة إلقَاءٌ بيده إلى التهلكة(. 


© المسألة الثانية: 

ويُباح للمخرم صيدٌ البحر بالإجماع. 

لقوله تعالی: «أيِلَّ کہ صید لر وَطْعَامه اولسار 04 . 

فصيد البحر: ما يعيش فيه كالسمك". والبحرٌ اللخ وَالعَذْبُء والأنهارٌ 
والعيون سوا 


= وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳/ ۳٠٠-١١٠)؛‏ المحرر الوجيز (5/ ۳۸)؛ الجامع لأحكام 
القرآن ( (5/ ۰۰۳ ١۳۰)؛‏ التسهيل لابن جزي (۱/ ۱۸۷)؛ التحرير والتنوير (5/ ۷۹-۷۸). 

69 قال العأوفي يه : (يعني: حرم عليكم أكلّه» وهو عاءٌ حص منه صَيدٌ الحلال؛ يجوز للمحرم أكلّه إذا 
لم يَصِدْهُ لأجله). الإشارات الإلهية (؟/ 778). 

() قال ابن قدامة ية في المغني (0/ 595): (بغير خلاف نعلمه). 
ويلزمه ضمانه - في هذه الحال - عند جمهور الأصحاب» وهو المذهب. انظر: شرح الزركشي 
(9/ ۳۳۹)؛ الإنصاف (7578-962/8), الإقناع /١(‏ “اله -كاكه)؛ المنتھیٰ (؟/ ۱۸۷)؛ كشاف القناع 
.)1١-440/6(‏ 

(۳) انظر: المغنى (۰/ ۳۹۱). 

.)١١۸ ۱٤۹-۱٤۸ /۳( انظر: المبدع‎ )( 

(5) قال ابن المنذر يَرَْئهُ: ( أجمعوا علئ أن صيد البحر للمّحْرِم مباح اصطياده» وأكله» وبيعه» 
وشرؤاه). الإجماع (ص1۷). وانظر: مراتب الإجماع (ص۷۸)؛ المغني (5/ 17,8)؛ المجموع 
(۳/۷(. 

(7) البحر: هو الماء الكثير» سواء كان مِلْحَ) أو عَذّْباء فيشمل النهر والبركة والعين وغيرٌ ذلك. وصيده: 
ما صِيدَ منه. وطعامّه: ما طفا على سطحه. أو قذفه مَوْجه. انظر: النكت والعيون (؟/ 18)؛ التسهيل 
لابن جزي (۱/ 189)؛ تفسير ابن كثير (۳/ 5415١-990؟12١)؛‏ فتح القدير .)1١١/5(‏ 

(۷) ومئلّه في الحكم: ما يعيش في الب والبحر - كالسُّلَحْفَاةٍ والسَّرَطَانٍ - فيُباح للمّحْرِم صيدّه في غير 
الحرّم على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف (۸/ ۷١١۳)؛‏ الإقناع /١(‏ '087)؛ المنتهئ 


/١(‏ /الما). 


فقه آيات الأآخكًام على مذهب الحنابلة 


فإن كان ذلك في الحرم" ففيه خلاف» وعن أحمد رَرَزَنْةِ روايتان: 
إحداهما: المنع؛ لآن الحَرّمّة للمكان» فلا فرق فيه بين صيد البر وصيد البحر. 
والثانية: ا د لإطلاق حِلَّهِ في الآية؛ ولأن الإحرام لا يُحَرٌّمُةُ فالحرّمٌ 
كذلك» كالحيوان الأهلي. 
© المسألة الثالثة: 
إذا قتل المُحرِمٌ الصيدٌ عمْداء فعليه جزاؤه". 


لقوله تعالی: #ومن فلل نكم معدا فجراء مل مَاقََلمِنَّألنَحَوِ 4؟ جَرَاءٌ : مُبتدأ. وخيرة 
يفا وف أي : فَعَلَيَهِ ا 

وكذا إن قله خطأً أو نسيان. أو جَهلا". فعليه الكفارة؛ لأنه إتلافٌ» فاستوئ 
عَمْدَهُ وسهوهء كإتلاف مال الآدمي. 


.)٤٤١ كسَمَك آبار ر الحرّمء وعیونه وبركه. انظر: الشرح الكبير (۸/ 519)؛ كشاف القناع (؟/‎ )١( 

(؟) وهو المذهب» ااه شيخ الإسلام ابن تيمية يناه . انظر: مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 1717)؛ الإنصاف 
(۸/ ۳۱۹-۳۸)؛ الإقناع (۱/ ۸۳٥)؛‏ المنتهئن (؟/ ۱۸۷ .)۱۹١‏ 

)۳( انظر: المحرر (۱/ ۳۹۹) الفروع /٥(‏ ۱۹-۰۱۸٥)؛‏ الإنصاف (۸/ .)١١۹‏ 

(؟) انظر: المبدع (۳/ .)٠١۸-٠٥۷‏ 

(5) حكاه ابن قدامة يَيْزَنهُ إجماعاء وقال: (ولا نعلم أحداً خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمداء إلا 
الحسن ومجاهداًء قالا: : إذا قتله متعمدا ذاكراً لإحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئ) أو ناسي) 
لإحرامه فعليه الجزاء. 
وهذا خلاف النص؛ فإن الله تعالئ قال: «ومن قله منم مُتَعَيَدَا فَجَرَآءُ مَل ما مَل من أَلنّمَرِ )+ والذاكر 
لإحرامه مُتعمّد. وقال في سياق الآية: يدوق وبال أميوء 4 والمخطى والناسي لا عقوبة عليهما ). 
المغني (5/ .)۳۹١‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص75)؛ نوادر الفقهاء (ص١7)؟‏ الإقناع لابن 
القطان (؟/ 817/7). 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 145)؛ إملاء ما من به الرحمن /١(‏ ١؟؟)؛‏ الدر المصون (120/4). 

(۷) نص عليه في رواية صالح» وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. 
انظر: مسائل صالح (ص۲۹۹)؛ الإنصاف (۸/ 227)؛ الإقناع (۱/ 56ه)؛ المنتهئ (۱/ 191). 


قال الزهري ية : (نزل القرآن بالعَمُْده وجرت المّنة في الخطأ)2؟. 


وقال الشافعي اله : أخيرنا سعيك بن سال عن ابن جرج "ا قال: قلت 
لعطاء: قول الله ڪه : لد نلوا الصید وأ حرم ومن کله مسي مُتَمَيَدًا . قلتٌ: فم قتلّهُ حطاً 
أيغرم ؟ قال: نعم؛ يُعَظم بذلك حرمات الله ومَضَتٌ به السّنه 0 , 


6 کے ررم 


وعنه: لا كفارة إلا في العَمّد"؛ لقوله تعالى: #ومن كله من معدا فجراء مل مَا فلل 


و کک 


000( هو. أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدنيء إمامٌ فقية 
حافظً من أئمة التابعين» متَمَقّ على جلالته ا ا 
الأخبارء وكان يقول: : ما استودعتٌ قلبي شيئ) قط فنسيته .قال الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من 
ابن شهاب. و لا أكثر علما منه. توق سنة (١٤۴١ه).انظر:‏ التاريخ الكبير /١(‏ *؟؟)؛ الثقات لابن حبان 
(6/ ۹٤۳)؛‏ تبذيب الكمال (55/ .)٤۱۹‏ 

(؟) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني /١(‏ ۹۳)؛ تفسير الطبري .)1١/٠١(‏ 
قال ابن كثير ماه في تفسيره (/ 60؟1) بعد نقله كلام الزهري ياه : (ومعنئ هذا: أن القرآن دل 
0 الجزاء على المتعمّدء وعلئ ل تأثيمه. 0 يدوق وبال 00 عا آم عا ملف و عا 
الخطأء كما دل الكتاب عليه في العَمْد). 

(؟) هو: أبو عثمان سعيد بن سالم القداح المكي» فقية من تابعي التابعين» روئ عنه: ابن عيينة» 
الصدق. وقال ابن حجر: صدوق يهم.ء ورمِي بالإرجاءء وكان فقيها. 
انظر: #هذيب الكمال /٠١(‏ ٤٥٤)؛‏ ميزان الاعتدال (؟/ ۱۳۹)؛ تقريب التهذيب (ص27”5). 

(؟) هو: أبو الوليد وأبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج القرشي الأموي مولاهم المكي. إمامٌ 
جليل من كبار أهل العلم وثقاتهم» لكنه يدلس. قال الإمام أحمد يََلَنْهُ: إذا قالابن جريج: (قال 
فلان) فاحذره» وإذا قال: (سمعت) أو (سألتٌ) جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. وقال ابن 
حجر: ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. توفي انه في نحو سنة (١6١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير /٥(‏ ۲۲٤)؛‏ تهذيب الكمال (۱۸/ ۳۳۸)؛ تقريب التهذيب .)7717/١(‏ 

(5) الأم (/677). وانظر: شرح العمدة لابن تيمية (2/ »)520-16٠‏ ت : صالح الحسن. 

() انظر:.الروايتين والوجهين /١(‏ 96؟)؛ شرح الزركشي (۳/١١۳)؛‏ الإنصاف (۸/ 1217). 


فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


مِنَالنَّمَوِ 4؟ فمفهومه: أن غير المتعمّد لا جزاء عليه"“؛ ولأن الأصل براءة الذمة» فلا 
تشغل إلا بدليل. 


وجوابه: أن النبي ية أوجب الجزاء فيه" ولم يفرّق بين العَمْد والخطأ. وأما 
تخصيص العَمُْد بالذّكر في الآية؛ فلأجل ما جاء مِن الوعيد يا 
© المسألة الرابعة: 

وإن قتل صيداً صائلاً عليه؛ دفعًا عن نفسه؛ لم يضمَنه OE‏ 


لأنه قتَلَهُ لدَفْع شَرّه فلم يضمنْهُ كالآدمي الصائل. 


)١‏ وقد خصّصٌ المتعمّدُ بالحكم» بعد العموم في قوله: رسن ك يكم 4 ومتئ در الوصفٌ الخاص 
بعد الاسم العام» كان تخصيصّه بالذّكر دليلاً قوي) عل اختصاصه بالحکم» وهو أبلغ مما لو ذكر 
الوصف ابتداءً؛ لأنه لو لم يختص التعمّد بالحكم» لكان ذِكْرّهُ زيادةً في اللفظء ونقص) في المعنى. 
انظر: شرح العمدة لابن تيمية (6/ ۳۹۹)» ت: صالح الحسن؛ منهاج السنة النبوية .)۷١-۷١ /٤(‏ 
وانظر: المغني /٥(‏ ۳۹۷)؛ شرح الزركشي .)۳٤١١/۳(‏ 

49 ومن ذلك ما صح عن جابر © أنه قال: سألت رسول الله ية عن الضَّبّعء فقال: هو صي 

وا فيه كبش | إذا صاده المُحرم» . [رواه أبوداود (ر7801) واللفظ له» والترمذي (را85) وقال: 
(حسن صحيح)) والنسائي (ر٤۳۳)»‏ وابن ماجه (ره86١7).‏ وصححه ابن حبان (ر٤٣۳۹)»‏ 
والحاكم /١(‏ 555)» وقال: (علئ شرط الشيخين). وصححه الألباني في الأرواء /٤(‏ ؟5؟)» وقال: إنه 
على شرط مسلم ]. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدزَنْهُ: (وأما تخصيصٌ المتعمّدٍ في الآية؛ فلأن الله ذَكَرَ وجوبّ الجزاء 
ليذوق وبال أمره؛ وأنه عفا عما سلف ون من عاد انتقم الله منه» وهذه الأحكام بمجموعها لا تلبت 
إلا لمتعمّدء وليس في ذلك ما يمنع ثبو بعضها في حقٌّ المخطئء؛ بل يجب ترتيب هذه الأحكام 
على ما يقتضيها من تلك الأفعال» فالجزاءٌ بدلٌ المقتول» والانتقامٌ عقوبة [العائد)). شرح العمدة (؟ 
(٩ /‏ ت: صالح الحسن. 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 179)؛ زاد المسير (؟ / 127-4626)؛ تفسير السعدي 
(ص۹٥؟).‏ 

.)۱۹٩ ۰۱۸۹-۱۸۰ ۱٥۰ /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 

© وهو المذهب» سواء خشي منه التلف أو الضررء في نفسه أو ماله. 
انظر: الإنصاف (۸/ ۳۰۳-۳۰۴)؛ الإقناع /١(‏ كى ة)؛ المنتهئن (۱/ ۱۸۷). 


ولأن الشارع أذن في قتل المَوَ اسق لدفع أذىّ موھ هه" فالمتحقق أولى. 

وكذا إن راد تخليص صَيد من شْبَكَةِ أو سَبَع» أو من حيط في رجلهء ونحو ذلك 
ليُطْلِقَهُ فتَلِفَ قبل إرساله» فلا ضمان عليه”"؛ لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان» فلم 
يَضْمئةُ» كمَدَاواةٍ الول مَولِيهُ 


وقيل: يَضْمَنٌ فيهما("؛ يدي « كأ الزن ءامنا اعدو الصَيد وأ 


رص 22 ہے کر > 0 رد َر 3 
ومن قله منم معدا فجراء مل ما َمِلَع 4 . 
© المسألة الخامسة: 


1 3 و 0 2 کہ 0000 
إذا تعدّد الصيد. وجبث كفارات بعدّده20'. 


لقوله تعالی: #ومن کله منک معد معدا براي مل ما ل من اَمَو 4 (0)؛ فدلٌ على أن مَنْ 


4 ومن ذلك قوله ية : حمل من الدواب كلّها فواسقء تُقْئلُ ف الحرم: الراب والحدَأة؛ والكلب 
العَقَور والعَقرب» والفأرة». رواه البخاري (ر1858)» ومسلم (ر1198) واللفظ له. 

(؟) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۸/ ۳۰۳-٤١١)؛‏ الإقناع /١(‏ كل ه)؛ المنتهئن /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) انظر: التمام /١(‏ ۳۲۲)؛ المغني (۰/ ۳۹۱)؛ شرح الزركشي (۳/ ١۳۳)؛‏ الإنصاف (۸/ .)١٠۳-۳۰۲‏ 

.)٠١١-٠١١ /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 

)0( ورال عن ا حمد يانه وعليه الأصحاب» وهو المذهب. 
فكلّما قل صيداً وجبتٌ عليه كفارتةٌ وك كان ذلك عمد أ خطأء ووا كل ال مف أو قتلها مفرّقة. 
انظر: شرح الزركشي (8/ 8860)؛ الإنصاف (۸/ 56-559 )؛ الإقناع (۱/ 596)؛ المنتهئ (1/ 0191 0195). 


رش ممم 2 ما 


(0) فقوله تعالى: «لا تفلو ألصَيدَ» : ني عام يقتضي تحريمٌ قتله علئ الدوام» وقوله: ومن قله نكم متعید 

بآ مَل ما قنلَ مِنّ لنَمَوِ4 عام يشمل کل صید» وكل قتل» وهو موجبٌ لتكرار الجزاء بتكرر شرل 
كما في قوله تعالئ: «مِنكنَ مك مَرِيضًا أو بد أذ مِن رَأسِوء مَيِذيْةٌ © [البقرة: 193]؛ وقوله تعالول: إذا ك إل 
الوه فَأَعْسِلُواً جوک » [المائدة: 3]» وهذا هو المعهود في خطاب الشرع. انظر: شرح العمدة لابن 
تيمية (؟/ ۳۸۷)» ت: صالح الحسن. وانظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر (١/104)؛‏ 
الفروع (5/ .)٥۳۷‏ 

وقال ابن عادل َه : (ظاهرها يقتضي أن يكون علة وجوب الجزاء هو القتل» فوجب أن 
يتكرر الحكم بتكرار العلة). اللباب (۷/ 060). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ ١۷٤-٦4۷)؛‏ 
تفسير الرازي /٤(‏ 78]). 


ا فقة آيات الأَخكَام على مذهب الحنابلة 
قتلّ صيداً لزمه مِعْلّه» ومَنْ قتل أكثرٌ لزمه مغل ذلك. 

ولأنها كفارةٌ قتل فيستوي فيها المبتدئٌ والعائدٌ ككفارة قتل الآدمي» أو بدلٌ 
ملف فلا تتداخل كما لو أتلّفَ مالّ الآدمى” . 


و جر نع سد .جتنت 


وعنه: إِنْ قَتَلَ صيداً بعد صَيْدِ فعليه جزاءٌ واحد؛ لقوله تعالئ: ومن عاد فينلقم 
سهمه 4؟ فلم يوجب جزاء ثانيا. 

والصحيح الأول؛ لأنَّ الآية تقتضي وجوب الجزاء على العائد بعُمومها. 
وذكرٌ العقوبة في الصيد الثاني لا يمنع وجوب الجزاء فيه"؛ كما قال تعالى في الرّبا: 


4 عد 2 معد 
204 و 204 ل ےھ رم بو 7 > TO >r‏ ا 0 جص چ9 وى ت يو 
قمر اء عِْظَه من ربهء فانشهى فله.ما سلف وأمره :إلى الله وم 5 .عاد فأؤلتيك أ ل التارهم 


فيا حَدلدوت € [البقرة: ١۷٠]؛‏ وقد ثبت أن العائد لو انتهى» كان له ما سلف وأمره 


إلى 20000 


.)]19 /٥( 255-596)؛ المغني‎ /١( انظر: الفروق للسامَرَي‎ )١( 

() انظر: المستوعب /١(‏ 686)؟ الفروع (5/ 0۳۷)؛ الإنصاف (۸/ «26-55]). 

(۳) فمعنئ الآية: ومن عاد فينتقم الله منه» مع وجوب الكفارة عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِنَانهُ: 
(وقوله: ومن عَادَ َنِم َه ٌ4 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه» وذلك لا يمنع وجوب 
الجزاء عليه» كما قال: « ومن يفل موم امعيدافج راھ حَهَتَّمْ » [النساء: 9]؟ ولم يمنع ذلك 
وجوب الدية والقود» وقوله: « وَالسَارِقٌ والسارة قط ہوا اید یھ ما جرا يِمَا كسا تكلا من أل 4 [المائدة: 
۴۸]... ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقياء وقيمتّه إن كان تالفا... وهذا كثير» قد 
يَذكٌر الله وعيدٌ الذنوب في موضع ويذكُرٌ جزاءها في الدنيا في موضع آخر. 
ثم يُقال: من جملة الانتقام وجوبٌ الجزاء عليه» كما قال: يدوق وبل أو )» فيكون قد عفا عما 
سلف قبل نزول الآية» فلا عقاب فيه ولا جزاء» ومن عاد بعدها فيتتقم الله منه بالعقوبة والجزاء). 
شرح العمدة (6/ ۳۸۹)» ت: صالح الحسن. وانظر: تفسير الطبري /١١(‏ 06)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (؟/ 8!/7-1416)؟ زاد المسير (؟/ ۴۷٤)؛‏ تفسير ابن كثير (/ 6148١-64؟1).‏ 

() انظر: المغنى /٥(‏ 20-419]). 

(0) انظر: المبدع (/ 186). 


@ المسألة السادسة: 


إذا اش شترك جماعة مُحرمُون في َل صَيدِء فعليهم جزاءٌ واحد'" . 


لقوله #ومن کله نکم معدا مواد كر مالم لعٍ 4؟ وهو ظاهرٌ في الواحدٍ 
واحداء فلزمهم مِثْلّهء والزائدٌ خارجٌ عن المِثْلء فلا يجب. ثم إن القَتْلُ هو الفعلُ 
المؤدّي إلى خروج الروح» وهو - في هذه المسألة - فِعْل الجماعة لا فل كل 
واحدٍء كما لوقال: مَن جاء بعبدي فَلَهُ درهمٌ. فجاء به جماعة» فالمجيءٌ مشترك. 

ومتئ ثبت اتحادٌ الجزاء في المثلء وجب اتحاده في الصّوم؛ لقوله وك : 
لوَعَدَلٌ لك اا 04 . 

وعنه: علئ كلّ واحدٍ جزاء(” ؛ لأنها كفارة قتل يدخلّها الصومٌ» أشبهت كفارة 
قتل الآدمى. 

وعنه: إن كفروا بالصّيام, فعلئ كل واحدٍ منهم صومٌ تام وإن كفروا بغير ذلك 
لزمتهم كفارةٌ واحد#؛ لأنَّ الصوم كفارةٌ فوجب أن يكمل في حقٌّ الفاعل» ككفارة 
ل الاه واا الحؤاء الكل فليس كفارة» ونا هو ندل متتل ندل أن اف 


)١(‏ قال الزركشي يَرَرَنكُ في شرحه (۳/ 365): (هذا المختار من الروايات). 
وهو المذهب» سواء بِاشَّرُوا القتلى جميعاء أو كان بعضهم مُمسِكا والآحَرٌ مُباشراً. 
انظر: مسائل صالح (ص3776)؛ الإنصاف (9/ ۳۹-۳۳)؛ الإققفاع «OVA /١(‏ 4(1 
المنتهئ .)١196 /٩(‏ 

(؟) انظر: المغني (0/١2)؛‏ الفروع /٥(‏ 4۷۳٤-١4۷)؛‏ معونة أولي النهئ /٤4(‏ ١١٠)؛‏ كشاف القناع 
(10077/6). 

(۳) انظر: الإرشاد (ص١17١)؛‏ المغني (6/ ١2غ)؛‏ الإنصاف (5/ 71). 

)٤(‏ قال المرداوي ربث في الإنصاف (9/ 714): (نقله الجماعة عن أحمد. واختاره القاضي وأصحابه). 
وانظر: الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى (ص١١١)!‏ التمام /١(‏ ١75)؛‏ المغني (5/ ١٠٤-١؟4).‏ 


ل فَقَهُ آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


تعالن عَطَفَ عليه الكفارةً» فقال: جر اء مل ما قل من العم یکم به دوا عد ل نکم هديا بلع 


چ صل ہر 


لْكَعبَةِ أوَكَصّمَُطَمَاءُمَسككينَ » وإذا كان بدلاً لم يكمل في حقٌ الفاعل» كالدية “0 . 


© المسألة السابعة: 

جزاءٌ الصيد على التخيير» فيُكَيّر فيه بين ثلاثة أشياء7): 

ع ا َه ف 2 

أولها: إخراحٌ المثل- إن كان للصَّيّْد مثل من النعم 47 

والثاني: تقويمُ المثل بدراهم يشتري بها طعاما للمساكين”". 

8 

والثالث: صيام يوم عن طعام کل مسکین'. 

ودليل ذلك قوله تعالی: #ومن قله مني معدا فجراء مل ما فلل من الع سکم بد دوا 
عد ل ينك هديا بلع TES‏ ال ذلك صما *»؛ فعطف هذه الخصال 
بعضها على بعض ب «أو) المقتضية للتخيير» فكان م مُخيّراً في جميعهاء كفدية الأذئ. 


() انظر: الفروق للسامرٌيٍ(١/‏ 2917-596)؛ المغني(5/١52)؛‏ الممتع(؟/ ١‏ 4)؛ إيضاح 
الدلائل(١/‏ 55؟). 

(؟) انظر: المبدع (8/ 06١‏ 200). 

(*) نص عليه الإمام أحمد َء وهو المذهب » وعليه الأصحاب. انظر: مسائل أبي القاسم البغوي 
(ص 8١68)؛‏ الروايتين والوجهين /١(‏ ۲۹۳-۲۹۲)؛ الإنصاف (۸/ ۳۸۲)؛ الإقناع (۱/ 0۹۱-٩۹٥)؛‏ 
المنتهن .)19٠ /١(‏ 

(؟) فإن اختار الئل ذْبَحَهُ مت شاء» وتصدّق به على مساكين الحرم» ولا يجزئه أن يتصدّق به حيًا. 
انظر: الإقناع )045-091١ /١(‏ المنتهئ (۱/ ۱۹۰)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (۱/ 697). 

(0) وذلك بأن ية ح الكل بالتراهم ل موس لاق العدد أر روا لساري ينا ا 
اا الفعطر - وتقدم (ص 2764 -» فيطومٌ كل مسكين مُدَاً من البُر» أو نص صاع مِنْ 
غيره» ولا يجزئه ئه أن يتصدق بالقيمة. انظر: الإنصاف (۸/ ۳۸۸-۲۳)؛ الإقناع ۷/)؛ المنتهئ 
(١/090)؛‏ الروض المربع (۱/ ۳۹۰). 

() ولا يشترط التتابع في هذا الصيام. انظر: الإقناع (١/١09)؛‏ المنتهئ (۱/ ۱۹۰). 


وكفارة اليمين/" . 


وقد ذكر الله ك فيها الطعام للمساكين» فكان مِنْ خصالهاء كغيرها. 

فإن لم يكن للصّيد مل من النَعَم» حير بين الإطعام والصياء!" . 

لأن النص ورد بالتّخيير بين الثلاثة» فإذا عدم أحدها بقي التخيير ثابت) بين 
الآخرَيْن. 

وعنه: يُكَيّر في جزاء الصيد بين المِْل والصّيام فقطء فلا إطعام فيه""» وإنما ذُكر 
الإطعامٌ في الآية ليُعْدَلَ به الصيام» ومَنْ قَدَرَ على الإطعام قَدَرَ على الذبح» وهذا 
مرويٰ عن ابن عباس و0 . 


وعنه: جزاء الصيد على الترتيب . فيجبٌ المثل» فإن لم يجد لزمه الإطعام» 


)١(‏ ففدية الأذئ علئ التخيير؛ لقوله تعالئ: ینکن منک مَرِيضًا أو بود أذى ين اسه َيه مَنْصِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو 
شك €[البقرة: 187. 
وكفارة اليمين تجمع تخييراً وترتيبا؛ لقوله تعالئ: «فَكَمرَنهه إطعام عَسَرَةَ مَسكينَ من أوْسَط ما مون 
هبي اوک وهر أو ري رة فمن ل يد مَصِِيامَْحَة يار 4 [المائدة: كه]. 
وانظر ما تقدم: (ص 285 761). 

.- فيقوم الصيدَ بدراهم؛ لتعذر المثل» ثم يُطعِم أو يصومٌ - على ما تقدّم‎ )٩( 
.)۱۹۰ /١( انظر: الإنصاف )۸/ مهام" )ل الإقناع (١/7١91ه-09)؛ المنتهن‎ 

(۳) نقله الأثرم ننه » وقال الزركشي يانه في شرحه (۳/ 18”): (ولا عمل عليه). 
انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ 297)؛ المستوعب /١(‏ 4۸۷)؛ الإنصاف (۸/ 781). 

(؛) انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ١۳-١۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (12:8/4)؛ مصنف عبد الرزاق 
(9/ 917 ). 

(0) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ۲۹۲)؛ المحرر /١(‏ ۸١۳)؛‏ الإنصاف (586/8). 


7[ فِقَهُآيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثامنة: 
فإن اختارٌ إخراجٌ المثل في جزاء الصيد لرْمَهُ ذِبِحُهُ في الحَرّم؛ وتوزيعٌه على 
مساكينه» كما يجب ذلك في الهدي7". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَلنْهُ في وجه الاستدلال بالآية على هذا القول: ذِْكْرٌ الجزاءِ بلفظ «أو» 
لا يوجب التخيير على العموم؛ بدليل قوله تعالئ: 9 إِسَّمَا جروا ألَدِينَ حارو اله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في 
ار مسا أن متلوا أذ مكارأ أو تَقَطَمْ يد يهم وَأَرْجَنُهُم من خف أو يُنْهَوَأ مرح الْأَرَضٍ € [المائدة: *5]. 
وإنما يوجب التخيير إذا أبتدئء بأسهل الخصالء كقوله: «فَيْذيَةَ مَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو دك © [البقرة: 083؟ 
وقوله: مَكَمَّربه إظمَامُ عَسَرَوَ سكين بن أَوْسَط ما مود يك كوه أو تحير َي 4 [المائدة: هم)؛ 
فإنه لما بدأ بالأسهلء عَلِمنا جوارٌ إخرّاجِه. وأما جزاء الصيدء فقد ابتدأ فيه بأشد الخصال كاية 
المحاربين» فوجب أن يكون على الترتيب. 
وأجاب ناث بأن «أو» إذا وردت في سياق الأمر والطلب» أفادت التخييرٌ بين المتعاطِمَيْنء أو إباحة 
كل منهما على الاجتماع والانفراد. كما يُقال: جالس الحسن أو ابن سيرين. وإذا وردت في سياق 
الخبرء احتمل أن تكون للإبهام أو التقسيم أو الشك. فهذا الذي ذكره أهلٌ المعرفة بلغة العرب في 
کتبهم» وعليه تَخرّجّ معانيها في كلام الله تعالی. وعلئ هذا: فقوله تعالئ: و وار اوعدت و 
نُك 4 وقولّه: هتَكمَرَئهُ إِظِمَامٌ عََرَوَ مَسَككينَ 4 الآية» وقولّه: «مَبََآء مَل ما قل مِنَ لنَمَوٍ » الآية. وإن 
كان مخرجه مخرج الخبرء فإن معناه: الأس فيكون الله و قد أمر بواحدة من هذه الخصال» فأفاد 
التخيير. وأما آية المحاربينء فلم يُذگروا في سياق الأمرء بل هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي 
يستحقونه» ثم قد عَلِمَ ِن موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان» ولهذا لا يفهم من 
آية الحرابة مجردةً إيجابٌ إحدى هذه الخصال كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. وقد يقال في آية 
الحرابة: إن ظاهر لفظها التخييرء > لكن في سياقها ما يدل على عدم إرادته؛ فإن العقوبات التي تفعّل 
بأهل الجرائم لا يكون الوالي فيها مخيراً تخيير شهوة بين تخفيفها وتثقيلها. 
وأما قولهم: إن تلك الآيات بدَىَ فيها بالأخف بخلاف آية الجزاء. فنقول: إنما بُدئ في آية الصيد 
بالجزاء؛ لأن قَذْر الإطعام وقَدْرَ الصيام مُرنَبٌ على قَدْرِ الجزاءء فما لم يُعرّف الجزاء لا يعرف 
ذلك ولو بُدئء فيها بالصيام لم يحصل البيان؛ ألا تراه يقول: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 4. وأما خصالٌ 
كفارة اليمين وفدية الأذئ؛ فكل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة بالأخرئ. اه بتصرف من شرح 
العمدة (6/ 721-714) ت: صالح الحسن. 

() انظر : المبدع (۳/ .)176-1١0/8‏ 

(۴) وإن اختار الإطعامَ لزمه إخراجه لمساكين الحرم كذلك,. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. 2 


لقوله تعالئ: راء مل ما قل من العم کم بو ڏوا عَدَلٍ نكم هديا بللِم الْكعة 04 ؛ 
2 ری مہ 
وقوله: ثم يلها إل البَيَ تٍالعتيق € [الحج: .]٣۳‏ 

فإن تعذّر إيصاله إلى فقراء الحرم» جاز ذَبّحُه وتفريقه في غيره(»؛ لقوله تعالول: 


« لا مكل فان نَفْسا إلا وَسَعَهَا € [البقرة:281]. 


وعنه في جزاء الصيد: يُمَرٌ م فة حمث ك0 . 

و قل شف ا کیا۵ 
© المسألة التاسعة: 

الصيدٌ e‏ قِسمان: 


رض للم 


الحكم 0 


فيُرجَعٌ فيه إلى قضائهم» ولا يُستأنف 


= ومساكين الحرم: هم المّقِيمُونَ به والمُجتازون» من الحُجَّاحٍ وغيرهم؛ ممّن يجوز له أخذ الزكاة لحاجته. 
انظر: الإنصاف (۸/ ۳۸٤-١٤4)؛‏ الإقناع (١/590-097)؛‏ المنتهئ (١/؟19)؛‏ الروض 
المربع /١(‏ 8914). 

)١(‏ قال ابن قدامة كانه : (ولا يُجزئه أن يتصدق به حي على المساكين؛ لأن الله تعالئ سماه هدياء 
والهدي يجب ذبحه). المغني (5/ 17]). 

.)192/١( وهو المذهب. انظر: الإقناع(١/ 097-597)؛ المنتهئ‎ )٩( 

(۳) وهذه الرواية ذكرها القاضي كث وهي رواية ضعيفة مخالفة للمنصوص عن أحمد كآنه . 
انظر: المغني (ه/ ٠ه‏ ؛).؛ الفروع /٥(‏ ۸٥)؛‏ الإنصاف (۸/ .)٤٤4٩‏ 

(؛) انظر: المبدع (۳/ .)۱۹۰-۱۸٩‏ 

)( والمراد بالممائلة هنا: #المقاية ع خث النخلقة والصورة: لاحقيقة المماثلة؛ فلا لا تتحقّىٌ بين 
الأنعام والصيد. انظر: المغني (5/ 405)؛ الإقناع /١(‏ 098)؟ شرح المنتهئ للبهوتي (/ .)0٠١‏ 

(1) وهوالمذهب. ومثالّه: قضاءٌ عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة ي : أن في التَعامَةٍ بدنة» وفي 
الحمامة شاةء فيؤخذ بقضائهم› ولا ذل عنه. انظر: المغني (0/ )40-۰( الإقناع (۱/ 0۹۹)؟ 
المنتهئ (۱/ ۱۹۳)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ .)١٠١-١٠١‏ 


فقه آيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


لأنهم أقربٌ إلى الصواب» وأعرفٌ بمواقع الخطاب» فكان حكمُّهُم حجة على 
غيرهم» كالعالم مع العامي. 

والثاني: ما لم تقض الصحابة فيه بشيءء فيُرجَعُ فيه إلى قول عَذلين من أهل 
الخبْرة!"©؛ لقوله تعالئ: رامل مان لمکم یو دوا عد َدكُمَ )+ ولا يتمكنُ من 
الحُكم بالمثل إلا مَن له خبرة. 

ويُضْمَنٌ الكبيرٌ من الصَّيْدِء والصغيرٌء والصحيحٌ. والمعيبٌء والذكرء والأنثئ» 
والحاملء والحائلء كل واحدٍ من ذلك بمثله؛ لقوله تعالول: راء مَل ما فل مِنَ 
العم 27# , 


- o 


() فيخكمان فيه بأشبه النّحَم به مِنْ حيتٌ الخلقةء لامِن حيتٌ القيمة. ويجوز أن يكون قاتلٌ الصيد 
حَكُما في تقدير ما وجب عليه مِن الجزاء إذا كان عَذُلاً ذا خبرةٍ وهو المذهب. انظر: المغني 
(0/ ١١)؛‏ الإنصاف (9/ 5١17-1)؛‏ الإقناع /١(‏ -301)؟ المنتهئن /١(‏ ۱۹۳-١۱۹)؛‏ الروض المربع 


.) "956 /١( 
(؟) وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. فإن فدئ المعيبَ بصحيح» والصغير بكبير» والذكر‎ 
194)؛ كشاف‎ /١( المنتهئ‎ 4)701/١( )؛ الإقناع‎ 15-١8 /9( بالأنشی» فهو أفضل. انظر: الإنصاف‎ 

القناع (56/6؛). 


(۳) انظر: المبدع (۳/ ۰۱۹۴٩‏ هقك 197). 


ڪڪ 
a‏ 
ا ش م 0 


ل دَالتَا: «وَهْوَ الَدِى دنآ حتت مروت وَعَبْرَ مَعْرُوسََتٍ ولحل لر ي 


ر کرو يعر 06 اه سه عا ب و ويه سم > ہے ل ر ره ساة 
ا ڪله, والزتوت والرمّات وغير متشْايِهِ مسلبو ڪلوا من ثَمروء إ ذا أثمر وءانواً حقه, 
ر« م سلا عا ےر ےی 2 5 دبيرم 
بوم حصادو ولا رفوا د ا عب المسرفر [الأنعام: .]14١‏ 
وتحته عشر مسائل. 


© المسألة الأولى: 
الزكاة فى اللغة: النّماء والزّيادة. يُقال: رَّكَا الزرْعٌ؛ إذا ما ورّاد. 


وتطلق على المَدْحء كقوله تعالی: #قلا درکرا انش 45 [لنجم: ۳۲]. 


وعلول التطهيرء كقوله تعالول: قد أفلم من دَكنها # (الشمس: 5]؟ أي : طهر ها عن 
الأدناس. 


وعلئ الصلاح» يُقال: روج تق رَكِيٌّ» مِنْ قوم أتقِيّاء زاء“ . 


)١(‏ قال ابن الأثير يانه : (أصل الرّكاة في اللّغة: الطّهارةٌ والتماء والبَرَكَة و المدْح. o‏ ذلك قد اشتعمل في 
القرآن والحديث... وهي من ن الأسماء المُشتركة بين المُخرّج والفعل, فتطلق على العين وهي الطَّائمَةُ من 
المال المُركى اء وعلئ المَعنى وهو التركية). النهاية في 1 يب الحديث و الأثر 9/ 0 
يُقال: رَّكَا الشيءُ يَرْكُو رّكاءً ورّكُوأء إذا نما. و زكا الرّجلٌ: صَلْحَ وتتعم. . ورّكئ ماله يُرَكيه تَزْكِيَة: 
أخرج زكاته. وجمع الزّكاة: رَّكَوّات. انظر: تمذيب اللغة (۱۰/ »)۳۴١-۴۳۹۹‏ لسان العرب» 
/۱٤(‏ ۳۸)» القاموس المحيط /٤(‏ ۳۴۳۹)ء جميعها (زكا). 


مك1 قف ]جات ال كبام عن مدهت BE‏ 
وشي الما المُخرَّجٍ زكاةً؛ لأنه يزيد في المُخْرَّج منه» ويقيه الآفات7" . 


وفي الشرّع: حق يجب في مال خاصٌء لطائفة مخصوصة في وقتٍ 


ص 
و 
2 


ر ل و 5 
EN AY 5 7 7 1 ) 1‏ 

وهي واجبة بالإجماع "2 وسنده من الكتاب قوله تعالى: کوان اكد 4 
[النور: 1 . 
@ المسألة الثانية: 

تجبٌ الزكاة في أربعة أصنافي من المال. 

أولها: الذهمب والفضة. فتحب زكاتهما بالإجماع””". وسنده من الكتاب قوله وك : 
«راليت کوت اذهب وَالْفِضََة لابوا ف سیل آله رشم بدا أي 4 
[التوبة:٤١].‏ 


الثاني: عُرّوض التجارة . والعْرّوْض جمْع عَرْض. وهو لغة: ما عدا الأثمان 


() ولأنه بُطْهَرٌ المُرّكّي مِن الذَّنبء ومن صفة البّخلء ويُتَمّي الأجرٌ والفقراء وتحصّل به البركة في 
المالء ويُمدَّحٌ فاعلّه ونی عليه بنحو قوله تعالئ: $ وَل هم گرو موت © [المؤنود: 1]. فتبيّن أن 
معاني الزكاة اللّغوية» متحققة كلها في المعنون الشرعي. 
انظر: حاشية ابن عابدين (۱۷۱/۳)؛ المجموع (0/ 250)؛ الإنصاف (291/7). 

(؟) وعرّفها بنحو هذا في الإقناع /١(‏ ۳۸۷)ء والمنتهئ (١/١؟1).‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 8١08)؛‏ المحلئ (١/٠١؟)؛‏ المغني (4/ 0). 

.)290/6( انظر: المبدع‎ )٤( 

)0( حكاه ابن المنذرء وابن حزم» وابن قدامة فد وغيرهم. 
انظر: الإجماع (ص١١)؛‏ المحلى (0/ 09؟)؛ المغني /٤(‏ ١)؛‏ المجموع (0/ .)٤۸۹‏ 

(7) والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول عامة أهل العلم» وقد حكاه أبو عبيد وابنٌ المنذر 
إجماع)ء وقرّره ابن قدامة يله . وخالف في ذلك جماعة من أهل الظاهرء قال الخطّابي ينان 
في معالم السنن (؟/ ۳؟؟): (وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها. 9 


من المال» كالحيوان» والنبات» والعقّاره وسائر الأموال. 


وسمي عَرْصَا؛ لأنه يَعْرِضُ ثم يزول ويفنئ. وقيل: لأنه يُعْرَص لياع ويُشترئ. 
فهو من تسمية المفعول باسم المصدرء كتسمية المعلوم علما 

وتجب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالئ: ولد ف نِم حل معام 4 
[المعارج:20]؟ و قو له : لحَد من أمَوطِم صدفة تطه رهم وتركي با € [التوبة: 0]؟ ومالٌ التجارة 
أعم الأموال» فكان أولئ بالدخول. 


4 8 و 5 5 2 ر هرس و 
الثالث: الخارج من الأرض”. والأصل فيه قوله تعالى: « يتأيها لزن ءامنا 


= وهو مسبوقٌ بالإجماع). وقال أبو عبيد اة : (وأما القول الآخر - أي القول بعدم وجوبها -» فليس 
من مذاهب أهل العلم عندنا). الأموال (ص٤۳٤).‏ وانظر: الإجماع (ص۷٥)؛‏ المحلّئ (0/ 68 
۰) المغني (68/0؟-269). 

(۱) والعَرَضض ا المتاع. وقال الجوهري يانه : عَرَضُ الدنيا ما كان مِنَ مالء قل أو كر 
وقيل: الحَرَّض كثرة المال والمتاع. انظر: الصّحاح (0/ ١ ‘AY‏ (عرض))؛ المطلع (ص۱۷۳)؛ 
ا المنير (ص ٠5‏ (عرض). 
وعرّوض التجارة: ماأَعِدَّ منها للبيع والشراء؛ لأجل الربح. انظر: المغني (0/ 259)؛ الإقناع 
/١(‏ ۳٤٤)؛‏ المنتهئ (5/ ١١٠)؛‏ الروض المربع .)١١١ /١(‏ 

(؟) والمراد به هنا: 

.- الحبوبُ والثمار - علئ تفصيل يأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالئ‎ .١ 

؟. المَعْدِنء وهو: کل مارد الا نن فر عا وق النبات» كالحَدِيدء والنقط 
ونحوهما. 

۳. الرّكازء وهو: ما وج من المال مِنْ دفن - أي: مدفون - الجاهليةء أو دفن مَنْ تقدّم من الكفار. 

فتجب الزكاة في جميع ذلك علئ المعتمد من المذهب. 

وتجب الزكاة في العسل» وقد عدّه بعص الأصحاب من الخارج مِن الأرض تجوزاًء وأفرده بعضُهم. 

كصاحب المنتهئ؛ إذ قال في شرحه: ( اباب زكاة الخارج من الأرض» من الزرع والثماروالمعدن 

والركاز «و» ما يخرج من «النحل» ). معونة أولي النهئ (۳/ 518). 

انظر: الإقناع (۱/ 4۱۱۰۳۸۷ 21531656 129 )؛ المنتھی(۱/۱٩۱»‏ 75 1857)؛ كشاف 

القناع(۲/ ۲۰۳)؛ الروض المربع (۱/ 23:2 .)١١۷‏ 


فقه آيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 


وي درا حبس و سر 


o‏ هه أ > < ےر 7ے م 
أنفِعَوا من طيْبتٍ ما ڪسبتم ومِمَا حرجنا 


ل ما مء م 2 2 
من الارض 4 [البقرة: /551]؟ والزكاة سمل 


د مد ديبير اعير له 


نفقة كما فى قوله: رالد یکروت ادهب وَالْفْصََةَ وَلَابْفِفوبَافِ سبي ل الله 4. 


ماني < سا رص e‏ ر فرح ل 


ا لس 0 ر4 سام امعو سل لسعو م 0 . 
وقوله تعالی: «وهو الزۍ اننا جنات مَعْرَوسْتٍ وعير معروشلتٍ والتخل والرْرع خنلفا 


2 


و رصا ده رم مر 2 ر سح سر لوس 0 ص <+ مص رر ل و سسا 

كاه رار مور او الرمار يك A‏ منشكره كارا فق مرف ١١‏ أخمر ءات | بحقة 
55 ص 85 و ص کڪ ا 

سح عر هه و 4 ل مھ ٠ ٠‏ 3 » له وه 

بوم حَصَادوٍ 4 قال ابن عباس ذَكَا: حقه الزكاة المفروضة. وقال مَرَّةَ: العشرٌ 

7 ف اله 00( 


الرابع: بهيمة الأنعاه0)؛ لقوله كَلكةِ: «في الإبل السّائمة في کل أربعين بنت لبون» 


وفي سائمة الغنم اني كلا“ أربعين شاة» . والسائمة: الرّاعية. يُقال: سَامَث تَسُوْمُ 


)00 وهذه الآية يُستدل بها علئ تعلق الزكاة بكلّ ما يَخْرْج من الأرض من مَحْدِنٍ ونباتٍ وثَمَرء وقد خض 
العلماءٌ بل منها أشياء بأدلة أخرئء وبقيت الزكاة في الباقي» كالرّكاز» والمعْدِن» والمكيل المدخر 
على تفصيل فيه» قاله الطوفي يدان انظر: الإشارات الإلهية /١(‏ 76*). 

(9) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 171-1908١)؛‏ زاد المسير (۳/ 76١)؛‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۷۳). 

(۳) وهي الإبل والبقر والغنم» فتجبٌ الزكاة فيها بالإجماع. [ 7 
والمذهب: وجوبٌ زكاتها إذا كانت سائمة ترعئ المباح - كل الحَوْل أو أكثرّه - للدرٌ والنسل 
ا 
فلا تجب الزكاة في المعْلُوفَةَ ولا في العوامل كبقّر الحرْثِ ونحوه. إلا أن تُتَّخَلَّ للتجارة فتجب فيها 
زكاة العروض. 
وما تولد من سائمة ومعلوفةٍ ففيه الزكاة؛ تغليبا للوجوب واحتياط) للزكاة. 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص2©0)؛ المغني (5/ ۰۳۰۰۱۰ ۳۸)؛ الإنصاف (7/ ۳۸۹-١۳۹)؛‏ الإقناع 
۷ ۷))؛ المتتهى /١(‏ 0؟1)؟ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 5 19 )؛ كشاف القناع (6/ .)181-١181‏ 

)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطً من المطبوع» ومئبّتٌ في جميع النسخ. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. 
وقدروی الإمام أحمد (ر20017)) وأبو داود (رة191)» والنسائي في الكبرئ (ر2””7؟) من طريق ہز ابن 
حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله اة قال: ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون). 
قال النووي في المجموع (0/ 704): (وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري 
ومسلم» وأما ہز فاختلفوا فيه). وقد صححه الحاكم (۱/ ۳۹۸)» ووافقه الذهبي. 
وحسّنه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 4۸۸-4۸۷)ء ونقل عن | لمنذري تحسينه» وعن الإمام أحمد 
أنه قال: (هو عندي صالح الإسناد). وحسنه الألباني في الإرواء (۳/ 677). 9 


سَوْمَاء إذا رَعَتٌ. 


وَأسَمْتْهَا؛ أي: رَعَْنّها"» ومنه قوله تعالی: « هو ای نرد سے العم مول 

َنْهسَرَابُ وَمِنْهُ شر فيه يموت € [النحل: :27]0). 
8 المسألة الثالثة: 

أجمع العلماء بد على وجوب الرّكاة في الحِنْطَّة والشّعِيرِ والدَّمْرِ والرّبيب 
واختلفوا فيما عداها من الحبوب والثمار”". 

والمذهب: وجوب الزكاة في كل مَكِبْلٍ مُذَّحَرِ ولو لم يُؤكل9». 

لعموم قوله تعالئ: 9 ينها لين اموا ارا یی تكن ك وها كم 
ل من الْدّرَضٍ € [البقرة :۷ وقول النبي ڪا «فيما سقت السماءٌ والعيون الْعْشد)0©. 


- وروئ البخاري في صحيحه (ر1456١)‏ من حديث أنس ؤََهُ: أن أبا بكر كتب له كتابا فيه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله ميو على المسلمين. وفيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة). 

)١(‏ انظر: الصحاح (5/ 19907-1968)؛ النهاية لابن الأثير (/ 627)) (سوم) فيهما. 

(۲) انظر: المبدع (2/ ۳۱۱۰۹۹۱-۹۹۰ ۳۴۳۹ ۴۳۵۷ ۳۹٤‏ ۳۷۷)۔ 

(؟) انظر: الإجماع (ص؟٥)؛‏ المحلّئ ل (0/ ۹٩‏ °( التمهيد (۰؟/ ۸ ۴)؛ المغني /٥(‏ 107-164). 

49 فنجب الزكاةً ني الحبوب كلها كالأزِ وار والدّحْنٍ وحبٌ الأشْئّان. 
وتجب في البيب واللَوْذِ الست والبنْدّقٍ ونحوها من الثّمار التي كال وتُدَّحَرْ. 
ولاتجب في غير ذلك من امار كالتّماح والرُمان والمَؤْزء ولافي الحُضَرٍ كالخيار ونحوه ولافي 
البُقَولٍ كالتَعتاع والجرّجير ونحوهماء ولا في الورد كالياسمين والنرجس؛ ولافي الحَشَب والخخوص 
والسَّعَفيِ ونحوها. 
انظر: مسائل صالح ( ص1٥۰‏ 89)؛ الإنصاف(۱/ ٤۹٤-۰۱٥)؛‏ الإقضاع (1/ 410-4۱1( 
المتتهى 03 ۳( 


0 فقَهُآياتالآخكخام على مذهب الحنابلة 
ولانجبٌ ني غير مَكِيْل مُدَّخَر؛ لقوله بيا : اليس فيما دون خمسة أَوْسْقٍ 
صدقة»7؛ فدلٌ على أنَّ ما لايَدْحُلُّه التَوسِيقٌ ليس مراداً مِنْ عموم الآية والخبرء 
وإلا كان ذِْكْرٌ الأوسق لغواً. 
وغيرٌ المدَّحَرٍ لا تكمل فيه النعمةء لعدم النفع فيه مآلا . 
# المسألة الرابعة: 
تجبٌّ الزكاة في الزيتون في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد ا 
لقوله تعالين: «والريتوت E : a IE‏ متسيو حكلوأ من تَمَرِوء دا قمر 


O‏ و ادو ا 


(۱) رواه البخاري (ر۷٤٤۱)»‏ ومسلم (ر۹۷۹) من حديث أبئ سعيد الخدري ؤََهُ. 

(؟) انظر: المبدع .)"٠0-9./2(‏ 

(۳) وهو اختيار القاضى» وابن عقيل» والمَجُد تاد 
انظر: الروايتين والوجهين (۱/ ۲۳۹-۲۳۸)؛ التذكرة (ص87)؛ المحدّر (١/١١۳)؛‏ إدراك الغاية 
(ص٥٤)؛‏ الإنصاف .)005-60١/51(‏ 

.4 اختلف العلماء ء تا في تفسير قوله تعالی: «وَءَانُوأ حَمَهُديَوَمَ حَصَادِو‎ )٤( 
فقيل: الح المأمور به في الآية هو الزكاة المفروضة المُقدَّرَ فعلين هذا تكونٌ الآية جُحكمة.‎ 
وهذا القول مروي عن أنس وابن عباس وك وقد نسبه الماوردي َة إلى الجمهورء وقال‎ 
الرَسْعنِي كْله: إنه قول أكثر المتأخرين من العلماء.‎ 
وقيل: : إنه حى غير الزكاة» وهو إطعامٌ مَن حَضَرَهُ عند الحصاد.‎ 
وهذا مروي عن طائفة من أهل العلمء »ثم اختلفوافي حكمه: فحمله بعضهم على الوجوب»‎ 
وبعضهم على الندب.‎ 
وقيل: هوحن واجبٌ غير مقر كان في أوّل الأمر» ثم نيس حكمه بالزكاة المقدّرة.‎ 
وهذا مرويّ عن ابن عباس دک واختاره ابن جرير کا‎ 
(قلت: وفي تسمية هذا نسحًا نَظَدّ؛ لأنه قد كان شيئًا واجمًا‎ :)۱۳۷١ /۳( قال ابن كثير ينه في تفسيره‎ 
في الأصلء ثم إنه فصل بيائهء وبين مقدارٌ المُخرّج وكميئّه).‎ 
انظر: تفسير الطبري (15/ ۸١۱۷۱-۱)؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس (؟/ ۳۴۹-۳۲۲)؛ النتكت‎ 
زاد المسير(”/ 176١)؛ رموز الكنوز (29-57/62)؛ أضواء البيان (18/6؟6-‎ ؛)١378/6(نويعلاو‎ 
.) ؟؛؛ التحرير والتنوير (8/ ٠؟١-9؟1)؛ فقه الزكاة (2/ .4-9و‎ ٠ 


وني الألحرئ: لاتجب؛ لأن الادّخار زط ولم تجر العادةٌ بادّخار الزيتونء 
قَلَمْ تجب الزكاةٌ فيه. وأما الاستدلالٌ بالآية» فجوابّه أنها نزلت بمكة قبل قَرْضٍ الرّكاة 
فلا تكون الزكاةٌ مرادة منهاء ولذلك لم تب في الرّمَّانَ مع كونه مذكوراً فيها1 2709 


© المسألة الخامسة: 


قال ابن أبي موسیٰ يَدَْ: تجب زكاة الحبٌّ يوم حصّاده إذا تم النْصَابُ. 


لقوله تعالی: وء انوا حَفَهديَوْمَ حصكاده. 4( . 


)١(‏ اختاره أبو بكر» والخرقي» وابن قدامة 85د وهو المذهب. 
انظر: الكافي /١(‏ ١۳۷)؛‏ الإنصاف (605-601/5)؛ الإقناع /١(‏ ١١4)؛‏ المنتهئ /١(‏ 2 17). 

2( هذا الجواب مُشْكِلٌ على المذهب؛ لأنهم يستدلُون بهذه الآية على كثير من مسائل الزكاة - وسيأتي 
بعضّها -» والقول بنسخ الآية أو حمُلها على غير الزكاة يمنعٌ استدلاكهم ذلك. 
لكل الأولئ في الجواب أن قال إن المي ق'ثر االو الو نا TC E‏ 
على جميع ما تقدّم في الآية» بلي علئ «التخل ¢؛ لأن الله مك أمر بإخراج الحق يوم الحصادء وليس 
في الآية ما يجب أن يؤتئ حقه عند الجذاذ إلا النخل. ومن المُقرّرِ عند أهل العلم جوازٌ عودٍ 
الضمير على بعض المذكورء وقد أشار إلى هذا القول ابن الجوزي وأبوحيان با. وعلئ هذا: 
فلا تجب الزكاة في الزيتون والرمان. 
انظر: زاد المسير (/ 777)؛ الجامع لأحكام القرآن (۷/ ١٠)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان /٤(‏ ۴۷؟)؛ 
الإتقان (/ 28-286). وانظر: المغني (6/ !)17١‏ الكاني /١(‏ ١۳۷)؛‏ الممتع (؟/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: المبدع (۴/ .)١٤١‏ 

(؟) وهو وجه في المذهب. انظر: الإرشاد (ص5؟1)؛ المغني (4/ ۱7۹( مختصر ابن م ۳( 

)2( قال نالفي اليوم - في الآية- ظرفٌ للحقٌ لا للإيتاءء فكأنه قال: اتاخ هالع رح 
واستّحِقٌ يوم الحصاد. وببذا يظهر وجه الاستدلال بالآية على ماقاله ابن أبي موسى كذثة. 
ويُجاب عنه: بأن اليوم ظرف للإيتاء لا لوجوب الزكاة. فالآية تأمرٌ بإيتاء الزكاة يوم الحصاد» وأما 
وجوب الزكاة» فقد كان قبل ذلك» عند اشتداد الحب وصلاح الثمر. 
انظر: زاد المسير (۳/١۳٠)؛‏ رموز الكنوز (؟/ 28)؛ البحر المحيط (6/ ۸ روح المعاني 
)۸/ -"). 


0 فقة آيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


والمذهب: أنَّ وقتَ وجويها ني الحَبٍّ إذا اشْتَدّ وفي الثمر 0-0 


لأنه حينئذ يُقِصَّدٌ للأكل والاقتيات فأشبه اليابس» وقبلّه لا يُمَصَدٌ لذلك» فهو 
E EET‏ 
ول 

وفائدة الخلاف في التصرٌّف(. 
© المسألة السادسة: 

ولا يُعتبر الحَوْلُ في زكاة الحبوب والتٌمار". 

لقوله تعالئ: «وَمَاتُوا حَمَّهُيَرَمَ حضاو 4؛ فالأمرٌ بإيتاء الزكاة يوم الحصاد ينافي 
اظ التحول ف الوت واكان و عا لك الات نوا كان 
اس 


.)٠١١ /١( 419)؛ المنتهئ‎ /١( وقد جزم بذلك أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف (7/ ؟١٥)؛ الإقناع‎ )١( 

() الحَرْص: أن يَحْزرَ الساعي مقدارٌ الثمرة في رؤوس النخل وزناء ثم يقدره تمراً. وني العِتّب: ق 
انظر: المطلع (ص۱۱۸)؛ المصباح المنير (ص١۸)ء‏ (خرص)؛ كشاف القناع (؟/ ؟). 

(۳) انظر: الشرح الكبير (7/ ؟١٥)؛‏ معونة أولي النهئ (۳/ 29؟)؛ كشاف القناع (؟/ ١٠٠؟).‏ 

(؟) قال ابن قدامة ,ََمَلَنهُ: (وفائدة الخلاف: أنه لو تصرَّفَ في الثمرة أو الحبٌ قبل الو جوب لا شىء عليه؛ لأنّه 
تصرف فيه قبل الوجوب» فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول» وإن تصرف فيها بعد الوجوب 
لم تسقّط الزكاةٌ عنه» كما لو فعل ذلك في السائمة» ولا يستقرٌ الوجوب على كلا القولين حتئ تصيرٌ 
الشمرةٌ في الجرين والزرعٌ في البيدر» ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه» فلا زكاة عليه). 
المغني /٤(‏ ۱۷۰). وانظر: مختصر ابن تميم (*/ ۳)؛ الإنصاف (5/ .)٥۳٣-۰۴۳۴۳‏ 

(5) انظر: المبدع (2/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 

() انظر: شرح الزركشي (6/ 420-119)؛ معونة أولى النهئ ۱۷۱/۰۳)؛ كشاف القناع (؟/ /ا17). 

(۷) انظر: المبدع (؟/ .)١٠۴‏ 


© المسألة السابعة: 
من استأجر أرضاً فزْرَعَها أو غرّسّهاء وجبث عليه زكاةٌ ما نبت فيها(". 


لقوله تعالي: (ڪلوا من مرو ادا قمر وَءَانُوأ حَمَه يوم حضاوو 04 . 
ولأها مِن حقوق الزّرع؛ بدليل آنا تتَقدّرٌ بقدروء ولاتجبٌ إذا لم يُزرَع» فكانت 
على مال 
وني إيجاءها على مالك الأرض إجحاف يناي المواساة". 
© المسالة الثامنة: 
يجب إخراجٌ الزكاة على القَوْرء فلا يجوز تأخيرها عن وقتها مع القدرة عليها. 
لقوله د 89 دوم کاو 4 ر به: الزكاة. 


a ااا‎ 


Ne 


)۱( فلا تجب على مالك الأرض» وهو المذهب. 
وشرطً وجوب الزكاة على المستأجر: أن يكون من أهل الزكاة» وأن يكون الزرع أو الرس مما 
تجب زکاته» كما تقدم. انظر: الإنصاف (5/ 008)؛ الإقناع /١(‏ ۳ ) المنتهی /١(‏ 176)؛ كشاف 
القناع (؟/ 18-1117 ). 

(٩)‏ فأوجب زكاةً الثمار على من أبيح له أكلّهاء وهو مالكها - أي: المستأجر -» لا على مالك الأرض. 
انظر: الممتع (6/ .)۱٤١‏ 

(۳) انظر: المبدع (2/ .)۴٥۳-۳۵۲‏ 

Sas 4‏ . واستئنوا من ذلك مسائل: 
55 : أن يخشئ ضرراً في نفسه أو ماله كمَنْ يحول حوْله قبل مجيء الساعيء ويخشئ إن أخرجها 

a‏ . ومنها: :أن يكون الماك فقيرا محتاج) إلى زكاته 

تختل كفايته بإخراجهاء فله تأخيرها إلى مَيْسَرَهِ. ومنها: أن يؤخر إخراجها ليدفعها إن من هوا 
حاحة أوإلين قريبء أو جار. انظر: المغني (6/ /12)؛ الإنصاف (۷/ 155-19)؛ الإقناع 
/١(‏ 0ه؛)؛ المنتهئن .)١151 /١(‏ 


ك1 فقة آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


مسألتنا؛ إذ لو جاز التأخير هاهنا لأخرها المزكى بمقتضئ طبعه؛ ثقةً منه بأنه لا 


يأثم بالتأخير» وربما أفضئ 

إلى سقوطها بالموت, أو بتلَّف مالِه» أو بعجزه عن الأداء» فيتضرر الفقير 
بذلك» ويختلٌ المقصود مِنْ شَرْعِها. ولأنَّ هاهنا قرينة تقتضي الفورء وهي أن الزكاة 
وجبثُ لحاجة الفقراء» وهي ناجرَّةٌ فيجب أن يكون الوجوب ناجزا. ولأنها عبادة 
تتكرر» فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلهاء كالصلاة والصوم”"". 

وقيل: لا يلزمه على الفور؛ لإطلاق الأمرء كالمكان7"”". 
8 المسألة التاسعة: 

يستحبٌ للمُرَكَي تَفْرِقةُ زکاټه بنفسه إن كان میت . 

لقوله تعالی: 9 إن يدو دكت يما هی ون تخفوها وَنوْبُوهَا الم مر فهو حي" 


اكم € [البقرة: ١07]؛‏ وليكون على ەین من وصولها إلى e‏ 


0 انظر: المغني (4/ 47١-159)؛‏ الفروع /٤(‏ ؟26)؛ القواعد لابن اللحام (؟/ 359-79)؛ التحبير 
شرح التحرير (0/ 226؟)؛ نزهة الخاطر العاطر (6/ .)79-١/4‏ 

(؟) فكما أن الزكاة لا يتعيّن لإخراجها مكانٌ دون مكان» فكذلك لايتعيّن الزمان الأوّل لأدائها دون 
غور 

وأجِيبَ عنه بالفرق بين الزمان والمكان؛ فإن الزمان الأوّل أولى لسلامته من الخَطَّرء وللخروج من 
العهدة بيقين» وأما الأمكنة فهي سواء بالنسبة إلى الفعل» فظهر الفرق بينهما. 
انظر: المغني (+/ 55 ؛ الفروع وحاشيته لابن قندس /٤(‏ ٩٤؟)؛‏ الواضح لابن عقيل (۳/ ۴۳۹- 
؟)؛ روضة الناظر(؟/ 728)؛ التحبير شرح التحرير (0/ 2270). 

(©) انظر: المبدع (2/ ۳۹۹). 

(؛) وهو أفضل من دفعها إلى السّاعي أو الإمام» نص عليه الإمام أحمد يناث وهو من مفردات 
المذهب. 
وسواء في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة» وسواء فيه زكاة المال وزكاة الفطر. 
انظر: الإنصاف (۷/ 66١-167)؛‏ الإقناع ۷ ٥)؛‏ المنتهی /١(‏ 48١)؛‏ المنح الشافيات .)١١۹ /١(‏ 

(©) انظر: المبدع (2/ .)٠٠۳١‏ 


© المسألة العاشرة: 


جد دعا خد ا اة ا حا 

لأنه مأمور به في قوله تعالئ: دن نولیم كه هرم ورک با وص عله 
[التوبة: 0٠]؟‏ أي: ادع لهم. وهو ول على الندب» ولهذا لم يأمُر النبئُ مياه سعاته 
بالدعاء0727". 


- ©9260 - 


(۱) فقيراً كان الخد أو عاملا أو غيرّهماء وهو في حى العامل آكد. 
فيقول عند أخذِهًَا: آجَرّك الله فيما أعطيتٌء وبارك لك فيما أبقَيْتَ» وجعلَّهُ لك طهوراً. 
وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۷/ 119-1548)! الإقناع /١(‏ 409)؛ المتتهى .)٠٤١ /١(‏ 

(؟) ومن ذلك أنه يكل بعث معاذا إلى اليمنء وأمره بأخذ الزكاة منهم بقوله: «أخيرهم أن لله قد فرض 
عليهم صدقة تۇخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [رواه البخاري (ر1457), ومسلم (ر٩۱)]»‏ ولم يأمره مَل 
بالدعاء لهم» فدلّ على عدم وجوبهء وأن الأمر في الآية للندب. 
انظر: المغني /٤(‏ 97-/91)؛ الفروع /٤(‏ /291). 

(۳) انظر: المبدع (2/ /107). 


ار 


7 RNA 
وروا رف‎ 


الآية الأولى 

ت@ وَالتجللك: «يبق مادم ذو زیت عند کل مچ ڪا وأفروا ولا رفوا نه ايب 
لْمُسَرِفِينَ © [الأعراف: .]*١‏ 
© وتحتها مسالة واحدة وهي: 

أجمع العلماء باد على وجوب سير العورةٍ 2 الصلاة27 . 

لقوله تعالی: یبن ءَادَمْ حَذُوأ ري عندکل مد 04 . 

والآية وإن نزلت لسبب خا 8 ص" فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الت . 


() انظر: مراتب الإجماع (ص۳٥)؛‏ المغني (؟/ ١٠۲۸ء‏ ۷١۳)؛‏ مغني ذوي الأفهام (ص۳٠٠).‏ 

(؟) قال الحافظ الرَّسعنِيٌ كتاثة: (والمعنئ: استروا عوراتكم عند كل مسجد في الطواف والصلاة). 
رموز الكنوز(؟/ .)٠١۸‏ وقال الييعدى ا تآثة: (أي: استروا عوراتكم عند الصلاة ة كلّهاء فرضها 
ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن» كما أن كشفها يدع البدن قبيح) مشوّها . ويحتمل أن المراد بالزينة 
هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن» ففى هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» وباستعمال 
التجمل فيهاء ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس). تيسير الكريم المنان (ص891). 

(۳) وسبب نزولها ما ذكره ابن عباس ذَيِْكَا وغيده: أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراف الرجال 
بالنهار» والنساء بالليل» فنزلت هذه الآية. انظر: أسباب النزول للواحدي (ص6؟؟-55؟)؛ لباب 
النقول (ص١١).‏ وانظر: زاد المسير (*/ 187-187)؛ تفسير ابن كثير (۳/ ؟115)؛ فستح 
القدير(6/١24).‏ 

4 فالآيةٌ وإن نزلث في اتخاذ الزينة بسر العورة عند الطواف بالبيت الحرام» لكن لفظها عامٌ: 

ا اقتقاذ الزينة الواجبة - كسَثْر العورة -. والمستحبة - کلیس الحسن من الثياب-. ويشمل 
المسجد الحرام وغيره من المساجد. و الطواف والصلاة؛ لحذّفٍ المتعَلّق في قوله تعالئ: 
هِحَدَأْزِيتَم 4. = 


ضد 


ببحوره العاف 


5 و و ص ماس 
وهو شرط لصحتهاء فمن تعمد كشف عورته لغير عذر. بطلتٌ صلاته. 
فإن الإجماعَ منعقد على الأمر بستر العورة في الصلاة» والأمرٌ بالشىء نيع عن 
ده» فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة: والنهئ في العبادات يقتضى 


الفساة9). 


وقد ذكر ابن عبد البر يدن الإجماعَ على فسادٍ صلاةٍ مَنْ ترك ثُوبَهُ وهو قادرٌ 


عليل الاستتار به E‏ 


والأصل في النص العام الوارد على سبب خاصٌ: أن يُعتبرَ عمومٌ لفظه. لا خصوصٌ سَبَبِهه وهو قول 
جمهور الأصوليين.انظر: أصول السرخسي (١/272-5171)؛‏ تيسير التحرير /١(‏ 277-5314)؛ شرح 
تنقيح الفصول (ص"2232)؛ مفتاح الوصول (ص۳۹٥)؛‏ قواطع الأدلة (ص6١319-7)؛‏ البحر 
المحيط للزركشي (*/ 220-198 )؛ العدّة للقاضي أبي يعلى (2/ 7:8-597)؛ شرح الكوكب المنير 
(۳/ ۱۷۸-۱۷۷)؛ قواعد التفسير للسّبت .)٥۹۷-۹۳ /١(‏ 

ولو كان المكشوف يسيراً على الصحيح من المذهب. 

وإن انکشفت عورته ولم يتعمّده صحّت صلاته إن كان قدرٌ المكشوفٍ يسيراً لا يفحُش في النظر 
عُرْف) - ولو طال زمنّه-» أو كان زمنُ كَشْفِهِ قصيراً - ولو كثر قدُرٌه -» وهو المذهب. 

وني بيان حدٌ العورة وصِفَة الساتر تفصيل بِسَطَّهُ الفقهاءٌ باد في كتب الفروع. 

انظر: الإنصاف (۳/ 2229-552٠‏ الإقناع /١(‏ ١)؛‏ المنتهى /١(‏ 6غ)؛ الروض المربع .)6١8/١(‏ 
وكذا النهئ في المعاملات؛ وهو المشهور والمعتمد عند الأصحاب» وقد نصٌ عليه الإمام أحمد 
نة في مواضع . 

والتَمْرِينٌ بين العبادات والمعاملات - في مسألةٍ اقتضاءٍ النهي الفساد - هو قول طائفةٍ من 
الأصوليين» منهم: أبو الحسين البصري في المعتمد /١(‏ 184)» والرازي في المحصول .)29١/5(‏ 
وعامة الأصوليين على عدم التفريق» وإن اختلفوا في أصل المسألة وتقاسيمها. 

انظر: فتح الغفار /١(‏ 87-١9)؟‏ تيسير التحرير (۳۷۹/۱)؛ شرح تنقيح الفصول (ص77١-171)؛‏ 
مفتاح الوصول (ص422-518)؛ الإحكام للآمدي (؟/ ۱۸۸)؛ تحقيق المراد للعلائي (ص29459- 
۳۹۱( رفع الحاجب (۳/ ۴۳؟-٠؟)؛‏ المسودة /١(‏ 231-555؟)؟ القواعد لابن اللحام (6/ 6-۹۷)؛ 
التحبير شرح التحرير (٥/٦۸؟؟).‏ 


(۳) انظر: الاستذكار (6/ 4۳۸-٤۴۳۷‏ ٤٤٤)؛‏ التمهيد (5/ ۳۷۹)؛ مجموع الفتاوئ (۲؟/ .)1١7‏ 
() انظر: المبدع /١(‏ ۳۹۹). 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


الآية الثانية 

ل قالتالق: ‏ الین یوت الرس أليىَالأ الرى ججَدُوسَه. منوا عندَهُمْ في الود 
اليل امهم يلوو ويچم عن الشحكر وميل لهذ الت ويرم ايء 
ليت ويضَعْ عَنْهُمْ ا الى کف هر ارت اموا بو 
درو وات رالرى رل اوک هم الْمَمْلْحوَ € [الأعراف: .]٠١۷‏ 
وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 

الأصل في الأطعمة الجلٌ فيباح كل طعام طاهر لا مضرّة فيه0©. 

لقوله تعاليل: 9ه هو اَی خی ککم مان الارض جمِيعًا € [البقرة: 29]؟ وقوله تعالول: 

َمِل لَه لطبت 4. 

وقال ابن تيمية يِدْلَنْهُ: : (الأصل فيها الحلّ لمسلم يعمل صالح)؛ ا 
ذل الطيبات لمنْ يستعينٌ بها على طاعته. لا معصيته؛ لقوله تعالن: « لين عَ1َ 
٤امنوا‏ وع ولوا للحت جاح فما هموا إا ما اموا وء اموا وعم وللت € [المائدة: *9]» 1 
لا يجوز أن يُعان بالمباح على المعصية» كمَنْ يُعطي اللحمَ والخبرٌ لمنْ يشرب عليه 
الخمر» ويستعينُ به عل الفواحش» ومَنْ أكلّ من الطيبات ولم يشكزء فهو مذموم؛ قال 
الله تعالی: « تم تلن یرمز عن ایر 4 التكاثر:]؟ أي: عن الشكر عليه)(). 


> اس 


)١(‏ حكاه النووي يَرَبَنْهُ إجماعاء واستشنى من ذلك: : المستقذراتء وما أل حيّاء وجلد الميئة المدبوغ 
- على القول بطهارته -؛ ففيها خلافٌ بين العلماء. والمذهب: تحريجُها جميع). 
انظر: مراتب الإجماع (ص٥٤؟)؛‏ المجموع (9/ ۰-۳۹ا)؛ الإقناع(۱/ 7 ۲۰ ]/ ۳۰۴۳ ١٠٠)؛‏ 
المنتهئ 3٠١ /١(‏ ؟/ 1 ۳۱۷)؛ كشاف القناع (۱/ 28). 

(؟) الفتاوئ الكبرئ (6/ .)٥٠١‏ وقال يدْلثة في موضع آخر: ( وقال تعالئ: «عُلوأِسَ يبب واغتأوا صدا ) 
[المؤمنون: ]١‏ فَمَنْ أكل من الطيبات. ولم يشكرُ ولم يعمل صالحاء كان معاقب) علئ ما تركه من 
الواجبات» ولم ا له الطيبات). مجموع الفتاوئ (؟؟/ .)٠١١‏ 


سورة الأعراف 


ولا يحل نجس كالميتة الي ولاما فيه مضرّة كالسّعٌ ونحوه. 

لقوله تعالی: ورم لتم لكت 4» وکل نجس خبيث. 

وقوله تعال: حرمت عَلَيَثُْ المَيِنَهُ وَأَلدَمٌ € [المائدة: *]؟ وقوله تعالى: 8 تلا 
بایدیک إل الک4 [البقرة: 220]396 . 


© المسألة الثانية: 

والأصل في جميع الحيوانات الإباحة. 

لقوله تعالی : أت کا مایت عَليَكُمْ 4 [المائدة: ١]؟‏ ولعموم أدلة 
الإبياحة السابقة. 

ويُستثنوال من ذلك ما ورد النص بتحريمه: 


١١‏ فيَحْرمٌ الخنزيرٌ بالإجماع”". 

لقوله تعالىن: #خْرَمَتٌ عل اميه وألدم ولتم انر € [المائدة: ؟]؟ وقوله: أو لحم 
خازر َإِنَّهه رجض € [الأنعام: 146]. 

[؟] وتَحرم الحَمّر الأهليّة في قول عامّة العلماء. 

لماروئ جابر كه أن النبي كل : «نمئ يوم عيبر عن لحوم الحمُر 
الأهلية»“. 


)١(‏ انظر: المحلى (۷/ ٤٠٠)؛‏ مراتب الإجماع (ص۳۹٠‏ 50؟)؛ الاستذكار /٠١(‏ ١٠۴)؛‏ بداية المجتهد 
(۳/ ۱۹ ؟)؛ المجموع (۸۱/۹). 

.)۱۹٤-۱۹۳ /٩( انظر: المبدع‎ )0( 

(۳) حكاه ابن المنذر باه وغيره. انظر: الإجماع (ص177)؛ مراتب الإجماع (ص 257 )؛ المغني /١(‏ ۷۸). 

.)١١١ /٠١( قال ابن عبد البر يَرَزَنْهُ: (لا حلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها). التمهيد‎ )٤( 
المفهم (0/ ۸؟؟).‎ )291/1١( وانظر: معالم السنن (0/ ۷١۳)؛ شرح السنة‎ 

() رواه البخاري (ر19١12)؛‏ ومسلم (ر١٤۱۹).‏ 


فَقَهُآياتالأخخاام على مذهب الحنابلة 


وحكيّ عن ابن عباس وعائشة هه يه إباحته؛ لظاهر قوله تعالى: + KEF‏ 
ان َك ره عل طاعم يطعمه 2 NE‏ 0 2 ل ا أو لحم زر َه 


يا هر لِمَ رمه بو 4 الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 
وأجيب بأن معناه: قل لا أجل فيما ئرل من القران. 
ا 0 5 عو ع 
[؟] ويحرمٌ كل ما له نابٌ من السباع» كالأسد. والذئب7"؛ لقول النبي كَكلِِ: «أكل كل 
ذي ناب من السّباع حرام»*؛ وهو نص صريح يُخّصٌ به عموم آيات الإباحة. 


ومن ذلك: ابن آوی)» وابن عرس وقد سئل الإمام أاجمد كانه عتههاء 


)۱( وروي عنهما القول بالتحريم كذلك» وجزم ابن عبدالبر وابنْ القيم يذ بأنّه الصحيح عن ابن عباس ص . 
انظر: الاستذكار /١6(‏ 729)؟ التمهيد /٠١(‏ ۳٩۱)؛‏ تہذیب السنن (0/ ©6+-مم). 

(٩)‏ ففي الآية إخبارٌ عن الحكم الموجود وقتّ نزولها؛ فإنه لم يكن نزل في تحريم المأكول حينئظٍ إلا ما 
ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنّعُ نزول الوحي بعد ذلك بتحريم شيء آخر. انظر: أحكام القرآن للكيا 
الهراسي (۳/ 7؟1)؛ الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱۱۷-17( فح الباري لابن حجر .)٥۷۳ /١(‏ 

(۳( وهذا مجمع عليه في الجملة» و إن اختلفوا في المراد بقوله يكلله: : "كل ذي ناب من السباع». 
والمذهب: : أن کل سَبّع له نابٌ يَفترسٌ به» فهو محرّمء سواء كان مما يبدأ بالعدوان أو لاء ويُستئنئ 
من ذلك الصَبعء فإنه مباح. انظر: الإجماع (ص177١)؛‏ الاستذكار /١6(‏ 75-719)؛ الإنصاف 
(۷؟/ ۱۹۹-۷)؛ الإقناع /٤(‏ ۳۰۳)؛ المنتهی (5/ ۳۱۳). 

. رواه مسلم بنحوه (ر۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة ط4‎ )٤( 
وروی البخاري (ر۳۰٥٥)» ومسلم (ر۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني ده قال: (نهمى‎ 
رسول الله ا عن أَكْل كُلْ ذي ناب من السباع).‎ 

(0) ابن آوئ: حيوان من الفصيلة الكلبيةء أصغر حجم) من الذئب» طويل المخالي والأظفار» يعدو 
على الطيور ونحوها. والجمع: بناتٌ آوئ .انظر: حياة الحيوان الكبرئ /١(‏ 949)؛ المعجم الوجيز 
(ص۳۱)» (أوئ). 

() ابن عرس: : دويبة كالفأر يختلف لونه ووبره باختلاف البلدان» وهو أكبر من الجرذء يفتك بالدجاج 
والحيّات. والجمع: بنات عرس . وحكي أيض): : بني عرس . 
انظر: حياة الحيوان الكبرئ (؟/ ؟20)؛ المعجم الوجيز (ص۴١4)»‏ (عرس). 


وا حسم 


فقال: كل شيء يَنْهّش بأنيابه فهو من السّباعء وكل شيء يأخذ بمخالبه 
00 


فهو ممانبيا الله عنه 
وهما خبیثان» فيدخلان في قوله تعال: #وحرم عليه الْحَبِيِتَ 4. 
ومن ذلك القِرّدا'"؛ فإنه سبّعٌ له نابٌء فيدخل في عموم التحريم» وهو من 
]4[ ويحرم كل ذي ل الطير يصيدٌ به س 

الط »(“. 


وقال اللي والأوزاعي بلك: لا يحرم شيءٌ من الطير"؛ لعموم الآيات 
المبيحة» ولقول ابن عباس ص : (ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه)*. 


(۱) انظر: مسائل عبد الله (ص»020؟)؛ المغني (۱۳/ 20 7)؛ الفروع (۱۰/ .)۳١۹‏ 

(9) قال ابن عبد البر يَيدَُْْ: (لا أعلم بين علماء المسلمين خلاف) أن القرد لايؤكل... وماعلمنا أحداً 
أرحصٌ في أكله). التمهيد /١(‏ 191). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (*/ ؟؟)؛ البناية /٠١(‏ 39). 

)۳( المِخْلَّبْ على وزن مِنْبّرِ وهو للطير والسبّع بمنزلة الظفر للأنسان. 
انظر: الصحاح /١(‏ ؟١۱)؛‏ تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ١41-۹)ء‏ (خلب) فيهما. 

.)١١۳ المنتهئن (؟/‎ ؛)۳٠١‎ /٤( وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (ر٤۱۹۳).‏ 

(5) هو: : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمِي مولاهم المصريء الحافظ الفقيه العلامة» 
إمام أهل مصر. قال ابن وهب: والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث. وقال الإمام 
أحمد: ليس في المصريين أصح حديثا من الليث. وقال: هو ثقة ثبت» كثير العلم» صحيح الحديث. 
ولد سنة (94ه»). وتوفي سنة (١۷٠ه).‏ انظر:طبقات ابن سعد (9/ 064)؛ وفيات الأعيان 
/٤(‏ ۱۴۷۸)؛ سير أعلام النبلاء (۸/ 194). 

(۷) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۱۹۳)؛ المغني (۱۳/ 52 7)؛ الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/۷(‏ 

(۸) رواه أبو داود (ر١786)‏ بنحوه. وصححه الحاكم (4/ .)١١6‏ ووافقه الذهبي. 5 


فقهة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


وجوابه: الخبر السابقء دو .0 الآيات» وهو مقدّمٌ على ما ذكروه() 


[:] ويحرمٌ کل حيوان تَشتخبئة العرب” 

لقوله تعالئ: ور هط الكتبة 4 

والذين تُعتبر استطابئُهم واستخبائهم هم دوو اليَسَارٍ من أهل القرئ والأمصار 
من أهل الحجاز'"؛ لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب» وخوطبوا به وبالسنة» 
فِيْرجَمٌ في مُطْلَّقٍ ألفاظها إلى عرفِهم دون غيرهم» ولم يُعتبر أهل البوادي؛ لأنهم 
يأكلون ما وجدوا للضرورة والمجاعة( 


= وصححه الألباني في غاية المرام (ص287). 
ورواه البزار (ر/4081) من حديث أبي الدرداء حه مرفوع)ء وقال: (إسناده صالح). وصححه 
الحاكم (7”3706/6)ء ووافقه الذهبي. وقال الهيثشمي: (إسناده حسن» ورجاله موثقون). مجمع الزوائد 
4/۷). 
وحسنه الألباني في غاية المرام (ص٤١).‏ 

.)١؟۴‎ /۱۳( انظر: المغني‎ )١( 

(0) وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحابء ومثلوا له بالقَنْقُدِ والمّأر والوَرّغ. 
والرواية الثانية: أنه لا أثر لاستخباث العرب أو استطابتهم في تحريم الطعام أو تحليله . واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ياء وقال: إنه قول الإمام أحمد يانه وقدماء اشا وإِنَّ آَل من قال 
بالتحريم هو الخرقي يَمَاَنْةُّ وكان مراده: ما يأكل الجيف. 
وأما قوله تعالين: A‏ فمعناه: أن النبي كل يحرّمٌ كل خبيث. فإذا حرم شيا 
علم أنه خبيث في حقيقته» ولو استطابه بعض الناس. 
انظر: مجموع الفتاوئ (۱۷/ ۰۱۷۹ ۱۹/ 25)؛ الفروع /٠١(‏ ۳۷۲)؛ الإنصاف (۲۷/ ٩۰۹-۲۰؟)؛‏ 
الإقناع /٤(‏ ۳۰۲-١٠۳۰)؛‏ المنتهئ (/ 715-71)؟ الشرح الممتع (5/ 4-25؟). 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإقناع /٤(‏ 704)؛ المنتهئ (؟/ 717)؛ معونة أولي النهئ .)1٠١ /١١(‏ 

.)1917-1917 /9( انظر: المبدع‎ )٤( 


سورة الأعراف 


@ المسألة الثالثة: 


بباح لحم الخيل بلا كراهة”" . 

لما روئ جابر ص قال: «نبئ النبئٌيِةِ يوم خيبر عن لحوم الحُمَرٍ الأهليّة 
وأذْنَ في لحوم الخيل)2 . 

وقال الأوزاعيٌ یناث : يكره' "؛ لقوله تعالئ: « وليل ولال وَالْحَمِيرَ لرَكَبْوَهًا 


3 
لس ع سس شح رو سن ين سس عر سس 


وَزِيَةَ ويخلق ما لا نَعَلَمونَ € [النحل: م]!' . 
أكلي(“ . 


)00( نص عليه الإمام أحمد يانه » وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷؟/ 217)؛ الإقناع .)١١١ /٤(‏ 

(؟) رواه البخاري (ر »)٤۲۱۹‏ ومسلم (ر١٤۱۹)‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١77/1)؛‏ التمهيد /٠١(‏ ۱۴۷)؛ المغني (۱۳/ 7214). 

(؛) وجه الاستدلال: أن الله ك قد أخبر أنه جعَلّها للركوب والزينةء والآيةٌ سيقت للامتنان» فلو كان 
الأكل مِن منافعها لذُكر» كما ذُكر في منافع الأنعام» لا سيما أنَّ نعمة الأكل في جنسها أعظمٌ من نعمة 
الركوب والزينة» ولا يُمتَنَّ بالأدنئ ويُترك الأعلى. 
ثم إن أكلّها يفرّتُ الانتفاع بها فيما وقع الامتنان به من الركوب والزينة. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص(۳/ 187)؛ الجامع لأحكام القرآن (١٠/77-17)؛‏ أضواء البيان 
(948/6-"708)؛ إحكام الإحكام (ص 770-776)؛ العدة للصنعاني .)115-4١ /٤(‏ 

)٥(‏ كما أنه كك لما ذكر الأنعام بقوله: < امه الى جم لک الَف لیوا ينها وها تا و 4 [غافر:۷۹]» 
ذَكَرَ الأغلبَ من منافعهاء وهو حمْل الأثقال والأكلء ولا يمنع ذلك الانتفاعَ بها في الحرث وغيره 


انظر: زاد المسير (٤/١۳٤)؛‏ تفسير الرازي (۷/ ۱۷۷)؛ الجامع لأحكام القرآن (١٠/77)؛‏ أضواء 
البيان .)۳١١/۴(‏ 


(7) انظر: المبدع (9/ 199-:20). 


7ے فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 
المسألة الرابعة: 
يباح حيوان البحر کله إلا الصفْدِعَ وَالتَمْسَاحَ» والحبّة (2. 


ب 5 
°( 
3 


لقوله تعالی: أل لَك صْيدُ الْبحَرِوَطْعَامُهُمََها لَك وَلِلمسيّارَة )7 [المائدة: 97]. 

ولقوله َي : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»". 

واستّتني: الضَّفْدِعٌ؛ لأن النبى بي هى عن قتله» فدلّ ذلك على تَحريْووا*) 
والحيَّةٌ؛ لأنها من الخبائث» والتمساحٌ؛ لأن له نابا يفترسٌ به“ . 


ع 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمد َء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷؟/ ١؟؟-۸؟؟)؛‏ الإقناع (6/ ۷)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ ۳۱۸-۴۳۱۷). 

(9) فقوله ك : تيد اسر 4؛ أي: ما صِيْدَ منه» وهو لفظ عام يشمل كل ما في البحر مِن سمكُ وغيره. 
و ت الضفدعٌ» والتمساح» والحيّة بأدلة أخرئ. 
انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ۷١-١١)؛‏ الإشارات الإلهية (؟/ ۱۳۸)؛ تفسير ابن كثير (۳/ -١211‏ 
6 اللباب لابن عادل (071/17). 

(۳) تقدم تخريجه (ص ۲۷۳). 


)٤(‏ رواهأحمد (رلاهلاةاء 17079)» وأبو داود (ر١1‏ 2781 0579)» والنسائی (ر4777)» من حديث عبد 
الرحمن بن عثمان س . وصححه الحاكم »)4١/5(‏ ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي في سننه (9/ 23718): إنه أقوئ ما ورد في الضفدع. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (را1۹۷). 


انظر: نصب الراية (4/١0؟)!‏ البدر المنير (3/ 71). 
(5) ولأنّه مُستَخْبَتْ؛ فدخل في عموم قوله تعالئ: 9تَحَرْمعَلَتِهمُالْحََتيتَ 4. 
انظر: المغني /١7(‏ ١٠٠٠-١١۳)؛‏ معونة أولي النهئ /١١(‏ 119)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 718). 
(7) وعلل بعضّهم تحريمه بأنه يأكل الناس. وليس بمطّرد؛ فإن الصَبْعّ والقرْس يباحٌ أكلهماء وهما 
كذلك. 
انظر: المغني (1/ ١١۳)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (1/ 71)؛ الروض المربع (6/ .)٠٠١١‏ 
(۷) انظر: المبدع (205-601/9), 


سورةالأعراف حم 


@ المسألة الخامسة: 

ه 2 2 -ه ع 2 1 

مَنْ أت بهيمة عُزّْر وقيِلَّت” . وهل يحرم اكل لحمها ؟ فيه وجهان. 

أحدهما: ر يحرم ؛ ؛ لأنه حيوان وجب قتله لح الله تعالی» فحرّمَ أكُلّهُ كسائر 
المقتولاات. 

والثاني: يجل أكلها مع الكراهة؛ لعموم قوله تعالئ: أجلت لم ميمه آلأنكر » 
[المائدة: ١ء‏ والكراهة لأجل الشبهة . 


الآية الثالثة 


2 


للك قاتا : «وإذا فر القرء ان فاستمعوا لوانتو عا ترون ن € [الأعراف: 06؟]. 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 

لا تجب قراءة الفاتحة على المأموه'” 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإقناع (6/ ۰ ) المنتهی (؟/ ۸۷؟). 

(9) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (553/ 0-517/9١28)؟‏ الإقناع /٤(‏ ١؟؟)؛‏ المنتهى (؟/ ۸۷؟). 

(۳) انظر: شرح الزركشي (295/57). 

() انظر: المبدع (9/ 19-54). 

)0( فيتحمّلها عنه إِمَامَه سواء كانت الصلاة سريّة أو جهريّة. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
ولا يجب أيض) على المأموم أن يقرأ غيرٌ الفاتحة من القرآن. 
ويُستحبٌ له أن يقرأ فيما لايجهر فيه إِمَام مه وني سكتاته» وإذا لم يسمغْة لبُعْدِهِ عنه» أو طرش مالم 
يشغل مَنْ بجوَاره مِن المأمومين. وه ه قراءته في الجهرية إذا سمع الإمام. انظر: الإنصاف 
(غ/ س.س_ عام )؛ الإقناع /١(‏ ٠ه؟-١اة؟)؛‏ المنتهئن (۱/ 5لا-ل/الا)؛ كشاف القناع /١(‏ 671-551). 


فقِهُآيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالی: ودا روت الق ان کاس يعو له وَأَنصِيُوا َلك رون 00# . 
قال الإمام أحمد ن#: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. 


ولقوله :من كان له إمامٌ فقراءته له قراءة»'. 


(۱) 


(۳) 


ووجه الاستدلال: أن قوله تعالی: 9 رَإدَا مر المد عام يشملٌ كل قراءةٍ للقرآن» سواء كانت 
القراءة في الصلاة أو خارجّهاء وسواء كان المقروءٌ هو الفاتحة أوغيرها من السّوّر. 

وقوله تعالن: 9فَاسِسَمعواله.وا: نا 4 آم عامٌ لكل من مع كتابّ الله يُتلئ أن يَسْتَعَ له ويُنْصِتَ» ويَدحلٌ في 
ذلك المأموم. والأمرٌ بالاستماع والإنصات إلى قراءة الإمام كلّها يُنافي وجوب القراءة على المأموم. 

والآيةُ ظاهرةٌ في الصّلاة الجهرية لتحقت الاستماع والإنصات فيهاء وأما السّرية فحُكْمُهًا مستفادٌ من 
قوله ڪا : «من كان له إمام فقراءته له قراءة»؛ فهو دليلٌ على إجزاء قراءة الإمام عن المأموم» ولفظه 
عام يتناول الصلاةً السّريةَ والجهريةء والله أعلم. 

انظر: تفسير السعدي (ص2660)! المغني (؟/ ؛ الممتع /١(‏ 069)؛ الشرح الممتع /٤(‏ ؟۷١-١٤۷١).‏ 
ولفظه كما في مسائل أبي داود (ص28) قال : (سمعتٌ أحمد قيل له: إن فلانا قال: قراءةٌ فاتحة 
الكتات بعتي خلف الإمام مر اتن قول «وَإِذا فر اران دََسْسَمِعُوالهُ . فقال: عمّن يقول 
هذا ؟! أَجْمَمَ الناس أن هذه الآية في الصلاة). وانظر: مسائل عبد الله (ص١7-؟7)‏ الانتصار 
(۴۱۲-79)؛ المغني (5/١27)؛‏ شرح الزركشي (۱/ 091). 

رواه أحمد (ر15745)» وابن ماجه (ر:86) من طريق جابر الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر َه 
مرفوعا. 

قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص١١)‏ : هذا خير لم ي يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه. 
وضعفه ينح ف المتدلى 160 666 وال الحافط ن الفح (4/ ۸۴(د ن ف 
الحفاظ)» وقال في التلخيص /١(‏ ؟۳؟): ( مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من 
الصحابة» وكلها معلولة). 

قال الزيلعي في نصب الراية (6/ :)٠١‏ (لكن له طرق أخرئء وهي وإن كانت مدخولةء ولكن يشد بعضها 
بعض)). وحسهه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (6/ 638- -77؟)» وقال: وقد روي عن جماعة من 
الصحابة منهم: جابر» وابن عمر» وابن مسعود» وأبو هريرة» وابن عباس» وفي الباب عن أبي الدرداء» 
وعلي» والشعبي مرسلا. ثم ساق تلك الآثار. كما حسنه محققو المسند بطرقه وشواهده (67/ ؟1). 

ورواه البيهقي(؟/ )1١‏ ورهن عدبت جابر ص موقوفا. وقال: : (هذا هو الصحيح عن جابر من 
قوله غير مرفوع). وصوّب وقفه الدارقطني في مسننه 4014/60 و قال ابن کر ف تفسيره 
2235/0 الموقوف أصحء ورواه الدارقطني (؟/ ١‏ والبيهقي (؟/ )١69‏ من حديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد مرسلا. 


سورة الأعراف 


© المسألة الثانية: 
يحرم الكلام في خطْبَتَْ الجُمعة والإمام يطب . 


لقوله تعالی: #وَإِدًا ری الق ران فاس معو له وانصتوا لک رون 4 . 


- ک0 - 


= قال الألباني: (مُرْسَلُ ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف). إرواء الغليل (؟/ 717؟). 
وقال ابن النجار الفتوحي: (والصحيح أنه مرسل» وهو حجة عندنا). معونة أولي النهئن .)71١/5(‏ 
وانظر: المبدع (6/ له -كة). 
() وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. واستثتّوا مِنْ ذلك صُوَراً: 
منهأ : الكلامٌ لتحذير غافل أو ضريرٍ عن مَلَكَةٍ ونحوهاء فلا يحرم بل يجب. 
ومنها : الكلام مع الخطيبٌ لمصلحة وحَمْدُ العاطس خفية وتَشِْيتُ ورد السلام. 
ومنها: التأمينُ على الدعاءء والصلاة 5ُعلئ النبي كه إذا ذُكِرْ. قال في التنقيح والمنتهئ: ا 
ومنها: إذا جلس بعيداً حي لا يَسْمَعٌ الإمام» فلا يحرّمٌ كلامه. 
ولا بأس بالكلام قبل الخطبتين» و بعدّهماء وبيتهما حين يسكت الخطيب» وكذا حين يشرعٌ في الدعاء. 
انظر: الإنصاف (ه/ 027309-01 التنقيح المشبع (ص؟۸)؛ الإقناع /١(‏ 704)؛ المنتهئ /١(‏ 910 )؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ 6 -7)؛ كشاف القناع (2/ /18-41). 
() ووجه الاستدلال: أنَّ الآية نزلت في خطبة الجمعة» وهذا مرويّ عن عائشة كته » وسعيد بن جبيرء 
وعطاء» ومجاهد د وغيرهم. وسببٌ نزول الآية مما يشمله حكمها قطعا. 
قال الفتو حي َة : (قال أكثر المفسّرين: إنها نزلت في الخطبة. وسُمَيّت قرآنا لاشتمالها عليه. 
ومقتضئ الأمر الإيجاب). معونة أولي النهئ (؟/ 0:1). وانظر: زاد المسير (8/ ۳-۳۱۲٠۴)؛‏ 
الممتع /١(‏ 775)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ ؟١).‏ 
والمنع من الكلام حال الخطبة صريح في السنة النبويةء ومن ذلك قوله 455: : «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة: أنصت. والإمام يخطّبٌ» فقد لغو ت۲ . [رواه البخاري (ر٤۹۳)»‏ ومسلم (ر801) من حديث أبي هريرة 5ا ]. 
(۳) انظر: المبدع (؟/ 176). 


عر اك 


الآيتان: الأولى؛ والثاني 


قوله تعالول: ‏ انها أليِينَ اموا إذا لقم الت كفروأ رما علد ووهه ابتار 
ون يولم ویر بره إلا مرا اال أو سحا إل َة َد مآ عضب مر أله 
E 7‏ 0 € [الأنفال: 13-16]. 
® وتحتهما مسألة واحدةء وهي: 

دع يد سد وو ويرم عليهم الفِرار إلا 
يكونوا مُتَحَرَّذِيْنَ لقتال أو مُتَحَيَّريْنَ إلى فئة. 

لقوله تعالين: « يَتأيهًا ألدينَ إا لقم الي کقروا رحا قلا ولوش بار 
ون بوهم ومی نر درم إلا مرها رتال أو حيرا إل َو فَقَدْ عضب ير الله 
ومأونة جَهَنَُ ونس أَلْيِيرٌ 04 . 

ومعنى التَحَرّف للقتال: أن يَنْحَارٌ إلى موضع يكون القتال فيه أَمََْء كأن ينحاز 


م ووس 


مِنْ مُوَاجهة الشمس والرّيح إلى استدبارهماء أو مِنْ مكان نشف فيه إلئ موضع 


() فيلزمهم الثباثُ ولو نوا الَف به مالم يزِذْ عددٌ الكفار على مِدْلَيْهِم وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. انظر: الإنصاف /٠١(‏ 69-147) الإقناع (/ ١7)؟‏ المنتهئ .)٠٠١/١(‏ 

0( وظاهرٌ قوله ويك : ا لمم أل كَُروأ رحا قلا ولوش م آلأَدبَارَ 4؛ أنه يحرم الفرار من الكفار» سواء 
قل عدَدُهم أو كثْر. وسياني ذك الأدلةعلن جواز الفرار إذا زاد الكفارٌ عن شتف السلميهه فالآية 
محمولة على غير هذه الحال. انظر: نواسخ القرآن (ص ۰۳٤۱-۳٤٤‏ 69”)؛ رموز الكنوز 
(/388)! تفسير السعدي (ص۹٤۳)؛‏ شرح الزركشي (75/ 56ه). 


عدت ديب 


يسثرٌ ه: ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحَرب. ومعنى التَحَيّر إلى فئة: أن يَصِيْرَ 


إلى قوم من المسلمين - ولو بدت المسافة بينهم - ليكون معهم» فيَقوّئ بهم على 


قتال العدو. 
ومحل ذلك: e‏ لقوله تعالی: إن یک 
مُنحكم ائه ا ل 34 تين #( "' [الأنفال: 33] 


قال ابن عباس وهنا :ن ين اين فقد کر ون فر ين ثلاث فم ت 


.)۷١ الممتع (؟/ ١٤٥)؛ الإقناع (؟/‎ ؛)188-1١41/‎ /١7( انظر: المغني‎ )١( 

(9) قال ابن قدامة ّنه : (وهذا إن كان لفظة لفظ الخبر» فهو أمرٌ؛ بدليل قوله: « ان حَمّفَ أنه َك »؛ 
ولو كان خبراً على حقيقته» لم يكن رَدنا مِنْعَبةٍ الواحد للعشرة إلى عَلَبَةِ الاثنين تخفيف]. 
ولأن خبر الله تعالى صدقٌ لا يقع بخلاف مُخْبروء وقد عُلِمَ أن الظََرَ والعلبة لا يحصّل للمسلمين في 


كل موطن يكون العدوٌ فيه ضِعْفَ المسلمين فما دون. فَعْلِمَ أنه أمرٌ وفَرْضُء ولم يأت شيءٌ ينسخ 
هذه الآيةء لا في كتاب و E‏ المغني (۱۳/ ۱۸۷). 


لخ سه 2 


واستظهر الزركشيٌ انه أن قوله تعالين: وك َخْلِْوَا مانن 4. هو خير عما استقرٌ 
في حكم الشرع. وقال يان : (وهذا أحسنٌء أو معي هنا؛ إذ لو كان خبراً بمعنى الأمر لكان التقدير: 
إذا كان عشرون ارون فليغلبوا. فيكون التكليف إنما هو للصابر فقطء والصبر واجتٌ على 
المكلف» لا شرط في التكليف» وأيض) فيكون أفرا بالغلبة» وذلك ليس إليهم» إنما الذي إلبهم 
الصير والقتال» والغلبة .من الله تعالئ. فإذاً المعنى المقرّر في حكم الشرع: أن المائة الصا تلت 
مائتين فلتصيزء وحيث عُلِيَتْ المائة من المائتين فلِعَدَمٍ صبرها). شرح الزركشي /٦(‏ 007). 
وانظر: زاد المسير (۳/ ۳۷۸)؛ تفسير السعدي (ص57:0- -01). 

(۳) رواه الشافعي ٤‏ مسنده (5/ »)۱۱١‏ وعبد الرزاق (رهة؟ة8ة). وسعيد بن منصور (را*٠٠).‏ ت: الحميده 
والبيهقي (9/ ۷۹) موقوفا . وصححه الألباني في الإرواء (/ 28). 
ورواه الطبراني في الكبير (ر11151) عن ابن عباس دة مرفوعا. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)09١‏ (رواه الطبراني ورجاله ثقات). وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۱۳/ ۳ 1 وقال: (رجاله ثقات كلهم غير عامر بن مدرك لم يوثقه غير ابن حبان وقال: 
«ربما أخطأ». قلت: وهذا الحديث مما أخطأ فيه فَرَفَعَهُ مخالف) في ذلك الثقات الذين أوقفوه). 


فإن زادَ عددُ الكفار على يلي المسلمين. جار لهم الفِرَار(" . 

قال ابن عباس د : (لما نزلت: «إن یکن نکم عِشْرُونَ صصرروديعلبوا مأ 4 

[الأنفال: 5<]» سق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفرّ واحدٌ من 
عشرة» ثم جاء التخفيف. فقال: « آل حَنَفَ الله نک وعم اک فیک صما 


ر 240 


رڪم منود صابرة لوا ما تين » الآية [الأنفال: 13]» فلما الله عنهم من العدّت 


َقَص من الصبر قَدْرِ ما مف عنهہ ٩))‏ . 
n‏ 
الايةالثالثة 


0س سا سا 


تل َالتَانَ: «قل يِن ڪفروا إن يَنتهوأ يعر لهم ما فد سلف وإن يعودوأ فَفَدٌ مضت 
ا ول € [الأنفال: ۳۸]۔ 
وتحتها ثلاث مسائل: 
@ ا 
تقل تو اعرد ولو كروت ت ردن في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد لن . 


لعموم قوله تعالى: «قل زاين حك فروا إن ينهو يُمْمْرَ لهم ماهد سل ). 


)0 ويكون الفِرارٌ - في هذه الحالة - أولئ إن ظنوا التلف بتركه؛ لما في ذلك من حفظ النفس. 
وإن ظنوا عدم لَه كان الثبات اول لهم؛ وهو مسنونٌ في حقّهم؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله والنكاية 
بالعدوء وإن ظنوا التلف في الفرار وفي الثبات» كان الثباثٌ والقتالُ أولئ لهم من الفرار وَالأَسْرٍ. 
وهو المعتمد من المذهب في كل ما سبق. انظر: الإنصاف /٠١(‏ 9)-8ه)؛ الإقناع (6/ ۷۱-۷۰( 
المنتهئ /١(‏ ۰ شرح المنتهئن للبهوت (۳/ 4١-10)؛‏ كشاف القناع (۳/ .)٤۷-٤٦‏ 

(؟) رواه البخاري (ر6767). 

(۳) انظر: المبدع (۳۱۷-۳۱۹/۳). 

. وهو اختيار الخلال» والقاضي باش‎ )٤( 
.)17287/-1 /207( الإنصاف‎ ؛)۱۹٤-۱۹۳‎ /٠١( انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ۳۱۳-۴۳۱۲)؛ الفروع‎ 


فوؤرة الاتقا 


المذ LOGE‏ رو کے ا 2 ےد و حا )00( 

و هب . ن من تکررّت ردته» لم تقبل توبته. ويقتل بكل ل . 

لقوله تعالی: « إن ألَذنَ ءامنا فى کروا ف اموا کفروا ثم آزدادوا كفا لر یک أله 
يعفر َم , E‏ سيلا [الناء: 6157 فهذا دليلٌ خاضص» والخاص مقدّم على 
العام . 


© المسألة الثانية: 


قبل التوبة مِنَّ الرُندِيق " و الساحر الذي كَفَرَ بسحرو» ومن سب الله ويك أو 
سب رسوله يك في رواية عن الإمام أحمد es‏ 


كك سم 


لعموم قوله تعالول: ETRE‏ و إن ينتهوا يعفر لهم مَافَدَ سلف 04 . 


)0( وهي رواية عن الإمام أحمد ب اث وقد تَصَرّها أكثرٌ الأصحاب. 
والمرادٌ بقبول توبته أو عدم قبولها: ما يتعلق بالظاهر - أي: في أحكام الدنيا - مِنْ ترك قَثْلِهِمْ 
وثبوتٍ أحكام الإسلام لهم» » فهذا هو محل الخلاف. 
وأما ما يتعلّق بالباطن وأحكام الآخرة» فلا خلاف في قبول توبته إن صَدَقٌ فيها. 
انظر: المغني (5١/١/5)؛‏ الفروع (١٠/191-197)؛‏ الإنصاف (۷؟/ ۳۴١-۳۸)؛‏ الإقناع 
5/9 2).؛ المنتهئن (؟/ 708). 

(؟) انظر: اتيف 181-11/9). 

(۳) الرَّنْديْقٌ: هو المنافق الذي يُظهرٌ الإسلام ويُخفي الكفر. ولفظه فارسيٌ معْرّبء والجمع: رَنَادِفَه. 
انظر: المطلع (ص؟675)؛ الإنصاف (۷؟/ ۱۳۹)؛ ا 90 2)2. 

(4) والمذهب: : أنَّ توبتهم لا تُقبل في الظّاهر - في أحكام الدنيا -» ويجبٌ قتلّهُم بكلٌ حال. 
وأما في الآخرة فمن صد منهم في توبته قبلت. 
انظر: المقنع (ص۹٤٤)؛‏ الفروع /٠١(‏ 194-197)؟ الإنصاف (۷؟/ ۱۳۹-۱۳۴۳)؛ الإقناع /٤(‏ 297)؛ 
المنتهی (؟/ 708). 

.)180-١/9 /٩( انظر: المبدع‎ )5( 


فقة آيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


# المسألة الثالثة: 
إذا ألم المُرتدٌ لم يلزْمُهُ قضاءً ما ركه في رده من العبادات. 
لقوله تعالى: « فل زَا مروا إن هوير لهم ماهد سَلَفَ 4. 
ولأنّه كافرٌ أُسْلمَء فلم يلزمه قضاء العبادات التي كانت في كفره» كالحربي. 
u Z7‏ 


0 


| سيدا ام لم ل 5 ر 6م LE Cel r “01 a‏ 
تك وَالنتجَا: #واعلموا أتما عَنِمَسُم ِن سىء أن لَه حمسه. وللرسول وَلِذى المرق والْمْتمئ 
ع ےر م ريو اس اھ ےے رر چ۶ رص رو سس رور جحت رو رو عر ورج ع سا 
وَالْمَسَكينٍ وآ ألسَبِيلٍ إن ا سه وما أنزلنا عل عبدنا يوم لْْرَفَانٍ بوم النقى 
ھ< سر ے سے له رص جو عرس 207 -ه 
الجمعان وَأَلَّهَعلَ ڪل شى وير 4% [الأنفال:١٤].‏ 
وتحتها اربع مسائل: 
© المسالة الأولى: 

نة لَغدً: ا Al f‏ لاا 
| م : مشتقة مِن الغنم» وأصله: الربح والفضل. 
AF E aS‏ 
يقال: عَنِمَ فلان العنِيمَة يَعْنَمُهَا غن". 

ى 2 ع 2 eo 2o‏ ۶ 
واصطلاحاً: كل مال أخذ مِن المُحَاربِيْنَ هرا بالقتال. 


)١(‏ ويلزمُه قضاءٌ ما تركة قبل رِدَّتِهه وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۲۷/ 69١-150)؟‏ الإقناع (4/ 254 )؛ المنتهئن (؟/ .)١٠١‏ 

(9) انظر: المبدع (9/ 187-185). 

(۳) والعَيْمَةٌ و المَغْتَمُ بمعنى» والجَمْع: العام و المَعَاتِمُ. 
انظر: الزاهر (ص١۳۸)؛‏ حلية الفقهاء (ص*١٠٠)؛‏ المطلع (ص٠٠؟)؛‏ المصباح المنير (ص270)» 
(غنم). 

)٤(‏ وعرّفها في الإقناع (2/ »)٩٥‏ والمنتهئ (۲۲۱/۱) بأنها: (ما أَخدٌ من مال حربي هرا بقعا وها الى ي 
وقولهم: (وما الحق به) أي: ما الج بالمأخوذ بقتال» كفدية الأسرئ, وما أهداه حربيٌ لأمير الجيش 
أو غيره في دار الحرب. انظر: شرح المنتهئ للبهوتي (/ 60)؛ كشاف القناع (۳/ ۷۸-۷۷). 


e2‏ وسم چ > حيرو دن 


والأصل فيها قوله تعالئ: رامو كما عَم من ىوان َه مس4 الآية؛ وقوله 
تعال : « فكلوأمِمَاعَيْمّْم حلا طِنبًا © [الأنفال: 39]. 

ولم تكن الغنائم تل لمن مضئ؛ بدليل قول 6له: «أَعْطِيْتُ حَمْسا لم يُعْطَهُنَ 
أَحَدٌ قَبْلي». وذكر منها: «أَحِلَّتْ لي العّنائم» ولم < لاحر قَبْلي70". 

وقد كانت في أول الإسلام لرسول الله ي خاصّة؛ بدليل قوله تعالى: ونك عن 
لمال فل الْأَتمَالُ ينه وََليَسُول 4 الانفل: © ثم صار أربعةٌ أخماسها للغانمين» وحُحَمْسُهَا 
لغيرهم؛ بدليل قوله تعالى: #واعلموا اما ا أن له حمسه.» الآية؛ فأضافٌ 
الغنيمة إليهم ثم جعَلَ حَمُسها لغيرهم فدلّ على أن أربعة أَحماسِها للغانمين؟. 

ونظيرٌ ذلك قولّه تعالول: «#وورئه أبوَاء َيِه ات4 [النساء: ١1]؟‏ لما ضاف الميراث 
إليهماء ثم جَعَلّ للأمٌّ منه الثلتّء دل على أن الباقي للأب7». 
© المسألة الثانية: 

إذا أراد الإمامٌ أو نائبة قسمة الغنائم» بد بدفع السب“ إلى ل وبِرَدّما 

4 


ود فيها من مال مسلم أو ذم إلى صاحبه إن عرف ثم يُخْرجٌ مؤنة الغنيمة» كأجْرَةٍ 


. رواه البخاري (ر750)» ومسلم (ر١06) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لانن عبيد (ص7١؟)؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (؟/ 855-576)؛ 
نواسخ القرآن (ص727)؟ تفسير السعدي (ص 06”)؛ أضواء البيان (6/ 208-1400). وانظر: المغني 
(9/ 88-86 )). 

(*) انظر: المبدع (۳/ 364 .)۳١٣۷‏ 

(؛) المَلَبُ في اللغة: الشيءٌ المَسْلُوب؛ أي: المأخوذ علئ وجه الاختلاس. والجمع: الاب 
كسَبّب وأَسْبّاب. 
يقال: سلب الرجُلَ يلب سَلْباء إذا أخدّ سَلَبَُ فهو سَلِيْبٌ ومَسْلُوْبٌ. 
والمراد به هنا: ما كان على الكافر مِنْ ثياب ولي وسلاح» ودابَّتةُ التي قاتل عليها وآلنّها. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ ۲ الصحاح (LA /١(‏ المصباح المنير (ص۸١١)»‏ جميعها 
(سلب)؛ الإقناع (۲/ ٩۹۰-۸)؛‏ المنتهئ /١(‏ 20؟2)؛ كشاف القناع (۳/ 76). 


فقَهُ آياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


قال وحَمَالٍ وحافظ ونحوهاء ويُعطِي جَعْلَ مَنْ : ول فلم شلك لماي ب 
كطريق وماء - إن شَرَطَهُ من مال العدوٌ. 


بجنا الباقى» فيجعله ا 


ET 


و ا 2 ر وزی ألذزة وای الکن راف 

وهو عل خمسة أسهم: 

0 فسهمٌ لله وك ولرسوله يكلِا"». وهو شيءٌ واحدٌّء وإنما ذُكِرَ اسم الله تعالى 
- 5 الآية -لافتتاح الكلام به 0 ا لإفراده بسهم7". 


2 6 ء‎ 2 . 5 5 ٠ 
وسهمٌ لذوي القربى ) يستوي فيه غنيهم وفقيرٌهم؛ لأنهم يأخذوئة‎ ۴ 


بالقرابة. ومَّن اشترط فقرّهم» فقد خالف ظاهر الآية . 


(1) وهو المذهب في كل ما سبق. انظر: الإقناع (6/ ۹۹-١١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ 97؟)؛ معونة أولي النهئن 
(5/ 415-414)؛ الروض المربع /١(‏ ؟65)؛ كشاف القناع (۳/ 85). 

(؟) وهذا السهم بات بعد وفاة النبئ يك ويُضْرَفٌ في مصالح المسلمين كالفيء؛ وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ 225-520)؛ الإقناع (/ ١٠٠)؛‏ المنتهى /١(‏ ۲۴۷). 

(©) انظر: زاد المسير (۳/ ۹-۳۰۵۸٥۳)؛‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ 1986)؛ اللباب (۹/ 0560)؛ أضواء البيان 
(122/6). 

)٤(‏ وهم بنو هاشم وبنو المطلب» قم ينهم للذكر مثل حط الأثيين» ويجب تعميمُهم به حيتٌ كانوا 
حسب الإمكان» ويستوي فيه صغيرهم وکبیرهم» عن وفقيرهم» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ 298-64)؛ الإقناع (؟/ ١٠٠)؛‏ المنتهى /١(‏ ۲۲۷). 

)٥(‏ لأن قوله ويك « ولذى آلْفّرْقَ4 عام يشمل الغنيٌ منهم والفقير» فلا يجوز تخصيصه بغير دليل. 
ال اي يَيْلَنهُ: (وأضافه الله ك إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرَّدُ القرابة» فيستوي فيه 
غنيّهم وفقيرهم. ذكرهم وأنثاهم). ٠‏ تیسیر الكريم المنان (ص7"606). 
وانظر: المغني (9/ ١۲۹)؛‏ معونة أولي النهئ .)٤١١ /٤(‏ 


سورة الأنفال 


ا 5 5 REND‏ ل م 0 5 

[؟] وسهمٌ لليتامئ» وهو مختص بالفقراء منهم "؛ لأنهم يُعْطون لحاجتهم؛ فإن 

اسم اليُنّم يُطلَّقٌ عليهم في العُرف للرّحمة» ومَنْ كان إعطاؤه لذلك اعتبرّت الحاجة 

فيه» بخلاف ذوي القربئ. وقيل: يُعطئ الغنيٌ منهم أيض)”"؛ لعموم الآية. 

[:] وسهمٌ للمساكين”". 
[ه] وسهمٌ لأبناء السّبيل “. 

د وان ةا برو لك ا 

وأربعة أقسام: يُعطي منها النفل والرضخ ' .ثم يقم باقيها على مَنْ شهد 

الحزْبَ من أهل القتال قاصداً إياه - وإِنْ لم يقال - ٠"‏ للرّاجِلٍ سهُمٌ. وللفارس على 


)١(‏ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
ويستوي فيه الذَّكَرٌ والأنثئ. انظر: الإنصاف /٠١(‏ ۳۹؟)؛ الإقناع (؟/ ١٠٠)؛‏ المنتهئ 238/١‏ 2). 

(0) وهو قول في المذهب. مال إليه ابن قدامة يََثَنه في المغني (9/ 297)» وقال: إن الآية تقتضيه. 

(۳) والمراد بهم هنا: أهل الحاجة الذين لايجدون تمام الكفاية» ويدخل فيهم الفقراءء فالفقراء 
والمساكين صنفان في الزكاة فقط - وسيأتي (ص 1١15‏ ) -» وهما في سائر الأحكام صنفٌ واحد. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ 520)؛ الإقناع (۲/ ١٠٠)؛‏ المنتهی (١/28؟)؛‏ كشاف القناع (۳/ 87-48). 

.)٤٠١ وابن السّبيل: هو المسافر المنقطِع بغير بلده في سفر مباح. وسيأتي بإذن الله تعالئ (ص‎ )٤( 
ويُشترط لإعطاء ذو القرين واليتامية والمساكين وابن التعينل مو الشمس: أن تكرتو امل‎ 
)87 /۳( فلا حق فيه لكافر. انظر: الإقناع (۱/۲١۱)؛ المنتهئ (۱/ ۲۸؟)؛ كشاف القناع‎ 

)١(‏ النفل والتَمَلُ - بسكون الفاء وفتحها -: الزيادة. والمراد هنا: الزيادة على السهم لمصلحة. كأن 
يجعلٌ الأميرٌ لسرايا الجيش عند دخوله أرض العدوٌ ربح الغنيمة - بعد إخراج الخمس -» أو يقولّ: 
مَنْ تح الحصن أو جاء بأسير فله كذا. انظر: المطلع (ص”2607)؛ لسان العرب ,)5171-51/٠/1١(‏ 
لل او (6/ /اى. ١6)؟‏ الروض المربع .)٤٤١ /١(‏ 

() الرَّضْح نر لغة العطيّة القليلة. يُقال: :رصخ له رضخا - من باب َقَعَ - إذا أعطاه شيئ) ليس بالكثير. 
واصطلاحا انا بن ون ال دوت انهم لعن لأ يم له كاين والمراق:والسيي العمير: 
يرصح لهم الإمامٌ على ما يراه من تسوية بينهم أو تفضيل لبعضهم على قذرٍ نفعِهٍ نفع ولا يبلّغ 
بِالرَّذْ ضخ لراجل سهم راجلء ولا لفارس سهم م فارس. انظر: المطلع (ص266)؛ المصبح المنير 
(ص١؟1١).‏ (رضخ)؛ ا (6/١06)؛‏ المنتهى ل (228/1)؛ شرح المنتهئن تی (۳/ بوه). 

(۷) وكذا من بعنّه الأمير في سريّة أو لمصلحةٍ كالجاسوس والدّليل؛ فإنه يُسهُمُ 
انظر: الإقناع (2/ ۹۸)؛ المنتهی .)228/١(‏ / 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


رَس عرب ثلاثةٌ أشهُم: سه له وسهمان لفْرّسِهِ 220010 
© المسألة الثالثة: 
ولا يْسْهَمُ لعَيْر الخيل". 
لاله ل يلحق بها في التأثير في الحربء ولا يَصْلْحٌ للكرٌ والمَرٌ فلم يُلْحَقُ بها في السّهم. 
وعنه: :يهم للبعيرسَهمٌ 001 
lS 8‏ لق عل o‏ تو وق كت ولار ابي » 
[الحشر °٦:‏ 


57 الأول. وقد حكاه ٥ابن‏ المنذر اده ته إجماع(1)؛ لأنه لم ينقلا أن 


النبى ككل أسْهُمَ لغير الخيل» » مع أنه كان في غزوة بدر سبعون بعیراً» ولم تخل غزوة 
منهاء ولو أَسْهُمَ لها لَنقل(". 


(1) والمرّس العربيٌ: ماکان أبواه عربيين» ويسم العسق: 
فإن كان الفرسٌ هَجِيّنا - وهو ما أبوه عربيٌ وَأمَّهُ غير عربيّة -» أو مُقَرِفًا - وهو عكس الهّجِين -. 
أو بِرذْوْن) - وهو 8 ار نبطيّان -» فللفارس سهمٌء وللفرس سهم. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ 271-505)؛ الإقناع (6/ ۱۰۳-۱۰۲)؛ المنتهیٰ (۱/ 229). 

.)۳٣۷-۳۹۲ /۳( انظر: المبدع‎ )٩( 

(۳) كالبعير» والبغل» والفيل» ونحوها مما يُقائّل عليه» ولو عظّعَ نفعُها وقامث مقامَ الخيل» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ ۲۱۳-۲۹۲)؛ الإقناع (2/ 4037١‏ المتتهیٰ /١(‏ 229)؛ كشاف القناع (۳/ 89). 

)4( نص عليه في رواية مهناء واختاره جمعٌ من الأصحاب. منهم: أبو بكر والقاضي» والشريف أبو جعفر طفاد. 
فعلئ هذه الرواية: رط أن کون الع هونا مالفال عله فإن كان شه لايصاح إلا للحمل؛ 
لم يستحق شيئا. انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (ص١١1)؛‏ الهداية (ص©225)؛ 
المحرر (/ 417-415)؛ الفروع /7١(‏ 287)؛ الإنصاف /٠١(‏ 231-237). 

(6) قال الشنقيطي يََآَنْهُ في أضواء البيان (2/ :)4۷٥-٤۷٤‏ (وا حتحّ أهل هذا القول بقوله تعالئ: «فَمآ 
َوسَفْئُمٌ عي مِنْ خَيْلٍ ولا رکاب). قالوا: فَذَكَرَ الركاب - وهي الإبل - مع الخيل. وبأنه حيوان تجوز 
المسابقة عليه بعورضء فيسهم له كالفرس). 

(7) قال ابن المنذر يََلَنْهُ: (وأجمعوا على أن عن غرا علق بل أو حمارء أو بعيره أن له سهم راجل). 
الإجماع (ص۸۳). وانظر: المغني (۱۳/ .)٩۰‏ 

(۷) انظر: المبدع (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). 


سورة الأنفال 


© المسألة الرابعة: 
إذا فتَحَ المسلمون أرضا عَنْوَةَ - أي قَهرا وعَلَبَةَ حو اجنو عنهنا أغتهنة وت 
Rh‏ 


لعموم قوله تعالى: #وَاعلموا أتما متم من سى وان له خمة, € الآية؛ فأضاف الغنيمة 
AE‏ و 

والمذهب: أن الإمام مخيّرٌ فيها - تَخيِيرَ مَصلحَةٍ لا تشه - بين قِسْمَتِها على 
الغانهين كالمنقولٍء وبين وَفْفِها على المسلمين بلفظٍ يحصّل به لوقف لأن الخبر 
وَرَدَ بالأمرَيْنِ؛ فقد قَسَمٌ رسول الله َة نصف خيبر بين المسلمين» ووَقَفَ نِصمّها 
لنوائبه وحاجته". ووقف عمرٌ ص الشامَ ومِصّرٌ والعراقٌ وسائرٌ ما فتحّه. وأقرّه 
على ذلك علماءً الصحابة ؤََكَّهُ» وأشاروا عليه به» وكذلك فعَل مَنْ بعدَهُ مِن 
الخلفاء» ولم يُعْلَّمِ أحد منهم قسمَ شيئ) من الأرض التي فتحوها. 


- 0920 = 


)٠١١ /۱١( انظر: الهداية (ص227)؛ الكافي (5/ 258)؛ الإنصاف‎ )١( 

(؟) وهي رواية عن الإمام أحمد رأث وعليها أكثر الأصحاب. فإن قسّمّها الإمام ملّكَهًا آخذّها ولا 
حراج عليها. وإن وَكَمَهاء ضرَبَ عليها خراجا مُستورا يؤخذ ممن هي بيده مِن مسلم أو مي يكون 
أجرة لها في كل عام. 
انظر: الهداية؛ الفروع (١/9577))؛‏ الإنصاف (۱۰/ 716-8٠6‏ ), الإقناع (6/ ۰۷)؛ المنتهی /١(‏ ۳۰؟). 

(۳) رواه أبوداود (ر١٠01؟)‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وَل وصحّم الحافظ إسناده في الفتح 
(5/ "؟). وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد). تنقيح التحقيق (4/ 5177). 
وقال الألباني: (حسن صحيح). صحيح أبي داود (؟/ 207)) ط: المعارف. 

.)۳۷۸-۳۷۷ /۳( 189)؛ المبدع‎ /٤( انظر: المغني‎ )٤( 


الآية الأولى 


وو وه روي و 


تل التتال: « إا الح آلأشهر للم افوا الْمُترِكِنَ حت وجوه وَحُدُوهرَ وأحَصرُوم 


مم 


و 


رم سا س ٠‏ 24 3 کروم 


اذو 3 سكن E E E E E‏ 
وتحتها خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: 

و . ى e‏ ورور 

الهدنة فى اللغة: أصلها السّكون. 

وشرعا: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مله معلومة لازمة. 

وتسميا مَهَادَنَة وموَادعة ومَعَاهَدَةٌ Fd r‏ 

ل ل ا 

OE Gg a 

[التوبة: ١]؟‏ وقوله تعالول: وإ جَتَحو سل جح ¢ [الأتفال: .]١١‏ 
E‏ 5 0 1 - ماله 

والمعنى يقتضيها؛ لأنه قد يكون بالمسلمين ضَعْفْء فتكون المصلحة فى 

مهادنة الكفار حت يقَوّئ العمليون ©0 


)١(‏ يُقال: هَدَنَ الرّجُلُ يَهْدِنُ هُذوناء إذا سَكَنَ. وهَدَنيُهُ وأهْدَنْتُةِ أي: سَكَنْيُهُ. 

وهَادَنتَهُ مُهَادَنَةَ: صَالحْتَةُ. والاسم: الهدئة. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (7/١٤-؟١)؛‏ الصحاح (7/ ۲۱۷؟)؛ المصباح المنير (ص۳۴۷)ء جميعها (هدن). 
(؟) وكذا عرّفها في المنتهئ (۱/ 276)» وبنحوه في الإقناع (/ 197). وانظر: المطلع (ص؟27). 
(۳)انظر: المغني /١7(‏ ١١٠)؛‏ معونة أولي النهى .)٠٠۴ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المبدع (۳/ ۳۹۸). 


2 المسألة الثانية: 

يجوز عقدٌ الهُدْنةٍ على مدَّةٍ معلومة وإن طالثء إذا رأئ الإمامُ المصلحة فيهاء 
كأن يطمع في إسلامهم فيعاهدَهُم - ولو مع قوَةٍ المسلمين -. أو يعلمَ ضعفٌ 
المسلمين عن القتال» ونحو ذلك7". 


لأن الهدنة إنما جاز عقدّها للمصلحة» فحيث وُجِدتٌْ جازثٌ تحصيلاً لها. 
وعنه: لايجوز عَقَدْها على أكثرٌ مِنْ عشر سني . 

لقوله تعالى: فوا المشركيت حت وجدشوهر وخدوهر وأخصروش وَاتُدوأ لَه 
es‏ اي ل ل 
القتال عشرٌ سنن" وما زاد عن العشر فهو باق على مقتضئ العموم. 


وقال ابن أبي موسئ لته : (للإمام أن يُهادِن أهل ر إذا ضَعَفَ المسلمون 
عن قتالهم نظراً للمسلمين» ولا يجاوز بالهدنة مده الحَدَيبيّة د الي هادَنهُم 


2 


عليهارسول الله يد وهي عشر سنين. فأنَا ا اي 
قتالهم ولم يضعفوا عنهم, فَلَهُمْ أن انوم ولا يُجاوِزُوا بالهدنة أربعة أشهر؛ 


ل ر ايد رهن سسا ص 


لقوله تعالول: وبراءة من الله ور سولوع إلى ا َذِنَ علهد م منکن E AL NO‏ 


)١(‏ وهو المذهب. فإن عدا الإمامٌ مطلق) لل رمررها يما" لم تصحٌء وإن عقَّدّها على مدة تزيد 
عن الحاجة» صكت الهدنة وبطلت الزيادة فقط. انظر: الإنصاف١١٠/‏ ۳۷۹-۳۷۷)؛ 
الإقناع(؟/ ۳ المنتهئ(١/‏ 237"1)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ 86/-87). 

(:) اختاره أبو بكرء وقال القاضي: إنه ظاهر كلام الإمام أحمد يَََنْهُ. 
فعلئ هذه الرواية: إن زادت الهدنة على عَشر سنوات» صحّتٌ في العشر وبطلت الزيادة. 
انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص١؟؟)؛‏ المغني /١(‏ ١١٠)؛‏ الممتع (6/١35)؛‏ المحرر (؟/ 0؟12)؛ 
الإنصاف (۱۰/ ۳۷۹-۳۷۷). 

(۳) رواه أحمد (ر۱۸۹۱۰)» وأبو داود (ر١١۴۷)‏ من حديث عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان ابن الحكم. وصحَحَة ابن الملقن في البدر المنير (9/١52)؛‏ والحاكم في المستدرك 
»)٤۹ /6(‏ وحسنه محققو المسند /”١(‏ 520). 
ورواه البخاري في صحيحه (ر227731 ؟۲۷۳) من حديث عروة عنهماء وليس فيه ذكر المدة. 


٣ [‏ فقة آيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


0 


َشْبرٍ > [التوبة: 


# المسألة الثالثة: 

إذا اشْترِطَ في الهدنة زط فاس صح العَقَدُء وبطَلَ الشَّرْطٌ0". 

ومن ذلك: اشتراط إدخالٍ الكفار إلى الحَرّمء واشتراط رد النساءِ المسلماتٍ إلى 
الكمار» فلا يصح الشَّرْط في المسألتین“؛ لقوله تعالى: < ايم ليح حَامَئْوَا إا 
ال خخ فاو دروا ي الحرَام بعد عامهمٌ ه- هدذا» [التوبة: 2]؟ وقوله تعاليل: 
عاش زیکوک اار4 دد ۰ 


فإن اشْتْرِطَ رد صَدَاقِِنَ إلى الكفار» صح الشّرْطُء في إحدى الروايتين عن الإمام 


/ 1 ا اننا 
لقوله 2 : ا رجم وشو إل ال کار لاهن ِل ولاهم يلون رن وء اتوم ما نموا © [الممتحنة: ۰]. 
وقد رد النبي اة المهت20. 


والمذهب: صحة العقد وبُطلان الشَّدْ ظ0©. 


.)١١١ /٠١( الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص١٠٤). وانظر: المحرر (؟/ ١٩٤)؛ الفروع‎ )١( 

(9) انظر: المبدع (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). 

)۳( وهو المذهب. انظر: تصحيح الفروع /٠١(‏ 7190-114)؛ الإقناع (/ 6؟1)؛ المنتهى /١(‏ 271). 

629 وهو المذهب فيهما. انظر: الإقناع (6/ 4( المنتهول /١(‏ ۳؟(. 

(5) انظر: المحرر (/ 550)؛ الفروع /٠١(‏ ۳۱۳-٤۳۱)؛‏ الإنصاف (۱۰/ ۳۸۳-۴۳۸۰). 

(7) أخرج الطبري في تفسيره (۳؟/ ؟۳۳)ء وابن مردويه - كما نقله السيوطي في الدر المنثور )4١۷ /١6(‏ 
- عن ابن شهاب قال: (بلغنا أن «الممتحنة» أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله ل كفار 
قريش» من أجل العهد الذي كان بين رسول الله كك وبين كفار قريش في المدة» فكان يردٌ على كفار 
قريش ما افقو على نسائهم اللاتي يُسْلِمْنَ ويُهاجرن وبعولتهن كفار). 
وفي حديث المسور ومروان: انم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية» فنهاهم الله أن يردُوهنٌ 
وأمرهم أن يردوا الصداق) [تقدّم تخريجه في المسألة السابقة]. 

(۷) انظر: الإنصاف /٠١(‏ ١۳۸)؛‏ الإقناع (؟/ ١١٠)؛‏ المنتهى /١(‏ 2716). 


والآية نزلت في قضيّة الحديبية» حين شرّط النبيٌ يل ردَّمَنْ جاءه مسلماء 
وكان ذلك شرط) صحيحاء ثم مَنَعَ الله وك رد النساء» فوجَب رذ الْبَدَلِ - 
ا آنذاك» بخلاف مَنْ جاء بعدّه» فإن رد النساء قد تُسخ. فإذا 
شتَرَ طَهُ كان ؟ شر طا با طا , 


© المسألة الرابعة: 
إذا خاف الإمام نق نقضٌ العَهْدِ ممّن هَادَنَه جاز له أن َنْب إليهم عهْدَهُم. 
لقوله تعالئ: « وما خا من هَوْمٍ خبانة ابد لهم عل سوا © [الأنفال: ٠۸]؛‏ أي : 


أعلمهم بنقض العهد» حتى تصيرٌ أنت وهم سواء في العلم!؟). 


.)177 /۳( انظر: زاد المسير (۸/ 20-578؟)؟ المغني(7١/ ١١٠)؛ الممتع (6/ 7262)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر: المبدع .)٤١١-٤٠١/۳(‏ 

(؟) وذلك بان يُعْلِمَهم أنه لا عهد بينه وبينهم. 
ولايجوز أن يُخِيرَ عليهم أو يَدأَّهُم بالقتال قبل إعلامهم بنقض العهد. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ 389)؟ الإقناع (؟/ ١١٠)؛‏ المنتهئ (2/ ١٠؟)؛‏ معونة أولي النهئ (408/6- 
۹)؛ كشاف القناع (1/۳(. 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 107-0605). 

(5) المذهبٌ: أن مَنْ جَحَدَ وجوبٌ الصلاة وهو مِمّنْ لا يجهَلّه - كناشئ في دار الإسلام - فقد كمّرٌ. 
فإن كان جاهلاً - كحديث عهدٍ بالإسلام - عرّفَ وجوبّهاء فإن أصرّ عل جحودها كَمَرّ ووب 
قله لردته. 
وس وجَبّتْ عليه الصلاة فتركها تَهاون) أوكَسَلاً لاجحوداء دعاه الإمامٌ أو نائبة إلى فِعْلهاء فإن أبى 
حت ضاق وقتٌ الصلاة التي بعدها عنهاء فقد كمُرٌ ووجب قله ردّته. 
لايل مَنْ قر بجُحُو الصلاة أو ترا حتی يستتاب ثلاثة أيام» يضيِّقُ عليه فيهاء ويُدعئ في وقت 
كل صلاةٍ إلى فِعْلِهاء ٠‏ فإن تاب وإلا قتِل. 
انظر: المغني (/ 761)؛ الإنصاف (7/ 58-١4)؛‏ الإقناع /١(‏ ١١٠-١١١)؛‏ المنتهئ /١(‏ ١٠1)؛‏ معونة 
أولي النهئن /١(‏ 178)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 2606-507)؛ كشاف القناع /١(‏ /228-561). 


فقه آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ووو رور حرو المج زرو 


لقوله مال افوا انرک حت شور وشوش واخضروش اندو لهم ڪل 
مَرَصَدٍ إن ابوا وَأقَا موا ألصَكوة واوا لكر محلو سهم 4؛ فأمَرَ بقنلهم» وشَرّط في 
تَخْلِيَة سبيلهم أن يتوبوا من الكفْرء ويقيموا الصلاة. ويۇتوا الزكاةء فمتول ترك 
الصلاة متعمداً لم يأت بشرط تَخْلِيَتِهِ فيبقى على وجوب القع 5707 
الآايةالثانية 
© الال: ورن أحد ین المشركيت” اجار اجر حى يسْمَمَ کم آله ثد أيه مامد 
ذلك با كوم ايه ETD A A‏ 
وتحتها مسألتان: 
© المسألة الأولى: 
الأمان لغة: ضد الخوف. وهو مصدر: 
والأصل فيه قوله تعالى: #وَإِنّ عدن الذريت سْتَجَارَكٌ اجره حو َم کم 


ِو 


الله * EE‏ مامد 4 [التوبة: ٦]؟‏ وقول علد : «ذ م مة المسلمين ا يسعول مهأ 
دناه ,)()(٩‏ 


Es 


)١(‏ انظر: المغني (۳/ 706)؛ شرح الزركشي (؟/ ۹٨۲)؛‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص۱۸). 

(؟) انظر: المبدع .)٠٠١ /١(‏ 

(©) قال امن زد فهو ا وأمّنَ غيره وآمته: أعَطَاهُ الأمنَ. واسْتأمنَ إليه؛ أي: دحل في أمانه. 
والأمان في الاصطلاح: العهد للمُحَارِبٍ بعدم الاعتداء على نفينه وماله وعِرْضه ودينه. انظر: 
الصحاح (6/١/01؟-017/5؟)؛‏ لسان العرب 1١/8‏ )ب المصباح المنير (ص۱۸)ء جميعها (أمن)؛ 
معجم لغة الفقهاء (ص88). وانظر: شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ ۷۸)؛ الشرح الممتع (8/ 12)؛ فقه 
الدليل (5/ 90؟). 

. رواه البخاري (ر۳۱۷۹)ء ومسلم (ر٠117) من حديث علي بن أبي طالب يل‎ )٤( 

(5) انظر: المبدع (۳/ ۳۸۹). 


© المسألة الثانية: 

قم المستامن ٤‏ دار الإسلام مده الأمان بغير جزيه ا 

لأ كاو أت له الإقامةٌ في دار الإسلام مِن غير التزام جزيةء فلم تَلَرَّمْهُ 
كالنساء والصبيان. 


وقال أبو الخطاب ننه : لا يُقيمون سنة إلا بجزية/"؛ لعموم قوله تعالى: (حىّ 
بعُطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت € [التوبة : 28]. 
َ مس 2 5 ري ولع 92 وس 
وأجِيْب: بأن معن قوله تعالول: #حقّ يعْطوأ الجزية 4 أي: بلترموتهاء ولم يرذ 
حقيقة الإعطاء. والآية تخصصث بما دون الحول»ء فنقيس على المحل 
(L)() .‏ 
سس 0). لل 
الآيتان: الثالثة. والرابعة 
قوله تعالىل: «يتأئهكا أت كَ اموا مالک دا قل کک أَنْقْرُوأ في سیل ل الله تالش 
إل الأض اسر الو الدذيا عر لاخر كنا م ال ا 


کے ء 20 ماه 5 20 oll‏ ماس f‏ سج سوسا و رک 2 
إلا قي كل كين رست ابا اليما ویسکبدل وما عیرکڪم ولک روه 
واه عل ڪل سى ووِر € [التوبة: .]٣۹-۳۸‏ 


وتحتهما تشع مسائل. 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبوبكر: إنه ظاهر كلام أحمد رث انظر: المغني (۱۳/ ۷۹)؛ 
الإنصاف /٠١١‏ 767)؛ الإقناع (2/ ۱۱۹)؛ المنتهئ (۱/ ۲۳۴۳؟)؛ كشاف القناع (۳/ .)٠١۸-٠٠۷‏ 

(9) وهو قولٌ في المذهب» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يدَلَنهُ. انظر: الهداية (ص١2؟-22؟2)!‏ المغني 
(1/ 9/ا-١8)؛‏ الممتع (9/ 1 الفروع /٠١(‏ 09" )؛ الإنصاف .)708/٠١(‏ 

(۳) انظر: المغني !)8١ /١(‏ الممتع (/ 117). 

.)۳۹۳ /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 


Sa‏ فَقَّهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة الأولى: 

الجهاد لغة: مصدرٌ جَامَدَ جِهَادَاً ومُجَامَدَةً. مِنْ جَهَدَ: إذا بالغ في قتل عدو 
وغيره 

وشرعا: قتال الكقار خاصّة0). 

وهو مشروعٌ بالإجماع"» وسنده من الكتاب قوله تعالئ: کيب يڪ 
الال وهو كر لک € (البقرة: 4100 وقوله تعالئ: أنفِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالَا وجلهدوا 
انوكم نف كفي سَيِلٍ لله € [التوبة: (۲٤١‏ . 


س 


© المسألة الثآنية: 
الل في الجهادٍ أنه فرص كفاية(“. 
لقوله تعالئ: لا يسوی الْعَعِدُود مس لموم حَْدُ أؤلي لمر ولهو في سيل أله 
نوه اشم مل ا لهي نوله امم عل عرب رجه رک ود أله ني 4 
الساء: 5:]؟ فدلٌ علئ أن القاعدينَ بلا ضرر غيرٌ آثمين مع جهادٍ غيرهم. 


)١(‏ وأصل المادة لع اود ا المسقة. 
يقال: جَهَّدَهُ المرّض وأَجْهَّدَهُ: إذا بَلَغْ به المشقّة. وجّهد عَيْسهُم؛ أي: كد واشْمَد. واجْتَهَدَ ف 
الشيء: بذل وَسْعَهُ وطاقتة لِيبلمَ غايته. انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١4۸)؛‏ الصحاح (670/6- 
)١‏ (جهد) فيهما؛ المطلع (ص۷٤؟).‏ 

(؟) فلا يدخل في مسمّاه: قتالُ البُعَاةٍ وقطّاع الطّريقٍ من المسلمين. 
انظر: الإقناع (5/١7)؛‏ المنتهئ (۱/ ۲۱۹)؛ كشاف القناع (۳/ 72). 

(9 انظر: مراتب الإجماع (ص2080)؛ الإقناع لابن القطان (؟/ ۳-٥۱١۱)؛‏ الممتع (۴/ .)٥۳۰‏ 

() انظر: المبدع (۳/ 707). 

(5) وهو قول عامة أهل العلم» وقد حكاه بعضهم إجماعا. 
وعليه: فإذا فام بالجهاد مَنْ يكفي سقط وُجِوبّةُ عن بقية المخاطبيْن به» وصارٌ في حَمَهم سنه مؤكدةً 
وإذلم يَقَمْ به من يكفي أثمُوا جميعا. انظر: نوادر الفقهاء (ص١١١-١١١)؛‏ المحرر الوجيز 
(۹/ ۷)؛ بداية المجتهد (5/ ۱۷۹)؛ المغني (7/11)! الإقناع لابن القطان ("/ !)1١10-1١١‏ 
الإقناع (71/62)؛ المنتهئ (۱/ 2219). 


ولقوله تعالئ : 9ا6ت لموم لوأ ڪا رل قر نگل وق ينب عاب 
مهوا في ارين وروا مومه دا رجعواالم مج َعَلَهُمْ دروت € (التوية: ۴ . 

وحکى عن سعيد بن المسيب كَكَأنْه: له فرش عی6 

لعموم الآيات الواردة فيه» كقوله تعالئن: « کيب يڪم الال وهو ره لك 4 
[البقرة: 217]؟ وقوله تعالى : «انفروأ اا وا وجلهدواً أَمْوْلِكمّ كم وانف کې في سيل 5 
اسه € [التوبة: :. والقاعدون في المدينة كانوا حر حر اسا لهاء وهو نوع جهاد. 


وجوابه: ما سبق ذكرٌهُ. وقد كان رسول الله علا يبعت إلى النواحي» ويقيم هو 
وأضحانة بالنديتة: وغل هذا تحمل الأوامر لات0 


© المسألة الثالثة: 


ويكون الجهادٌ فرض عَيّن في مَوَاضِع ° 


)١(‏ فالتفير في الآية: الخروج إلى الجهاد. 
والمعنى: ما كان المؤمنون لينفِرُوا إلى الجهاد جميى» بل ينبغي أن تفر إليه طائفة منهم وقد رة 
لحفقة في الدين. فإذا رجعتٌ الطائفةٌ مِن العو عَلَمَْها الفرقة القاعدةٌ ما أَنزِلَ من الحلال والحرام. 
وهذا قول أكثر المفسرين» وبه يتم الاستدلال على أن الجهاد فرض كفاية في الأصل. 
وقيل: النفيرٌ في الآية هو الخروج إلئ طلب العلم. انظر: معالم التنزيل (4/١11)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(6/:١)؛‏ زاد المسير (/ 017)؟ الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۹۳)؛ مفتاح دار السعادة /١(‏ ۴۳۸-۲۴۳۷). 

9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۳۸)؛ القوانين الفقهية (ص/97)؛ المغني .)١/۱۳(‏ 

(۳) انظر: الإشراف لابن المنذر (1/ ١٠-0395)؛‏ المغني (۱۳/ ۷)؛ شرح الزركشي (5/ 27-4528))؛ فتح 
الباري لابن حجر (5/ .)٤٥‏ 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 7017). 

(5) والذي يتعيّنُ عليه الجهاد في هذه المواضع: هو المُسلمٌ الذّكَرٌ المكلّفٌ المستطيعٌ ممّن لاعُذْرَ له 
حرا كان أو عبداً. انظر: المغني /١7(‏ ۸)؛ شرح الزركشي (7/ /58-151)! الإنصاف /٠١(‏ ١)؛‏ 
الإقناع (۲/ 76)؛ المنتهئ (۱/ 19؟)؟ كشاف القناع (؟/ ۴۷). 


فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


منها: إذا التقى الرَّحْمَانٍ وتقابَلٌ الصَّفَانِ فإن الجهاد يتعيّنُ على مَنْ حَضَرٌ الصَّفت20,؛ 
لقوله تعالی: # انها لذن ءارا E SEEN‏ 4 الْخْمبَارَ € [الأنفال: 


چ کے م جر س سات 


.]٤٥ وقوله تعالول: # يتأيها ا زر موادا قيس فكة انوا € [الأنفال:‎ ٥ 


ومنها: إذا حَصَرَ العَدُوٌ بلدا من أله دفعُةٌ وقتالك()؛ لأنهم في معن 
حاضري الصَّف؛ ولعموم قوله تعالئ: طأنْفِرُوأ خِمَاكًا وکال وجه دوا لسك 
وانشی كف سبل أل © [التوبة: .]6١‏ 

ومنها: إذا استنفره الإمامٌ أو نائبة فإنه يتعيّنُ عليه التَفِيدُ0©؛ لقوله تعالى: 
« اھا اليس ١امنوا‏ مالک إا فیک کک أَنْقِرُوأ في سیل أله ااا e‏ إلى 
قوله: «إِلَّا وروا عدبم دابا يما ودل وماع رڪم ول سروه سيا 4 
[التوبة: ۳۹-۳۸( . 
© المسألة الرابعة: 

أجمع العلماء لد على أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الجهاد(. 


)١(‏ انظر: الإنصاف /٠١(‏ 165)؟ الإقناع (2/ ١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ 2519)؟ معونة أولي النهئ (4/ 1٠0‏ -1]”)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ ۸-۷)؛ كشاف القناع (۳/ .)١۷‏ 

(٩)‏ فإن عجَرٌ آهل البلد عن صد عدرّهمء تعيّن على من جَاورَهُمٍ وقاربَهّم من المسلمين تُصْرَنُهم؛ 
والقيامٌ بكفايتهم» فإن لم يقوموا ‏ بهم» كان فَرْضَا على الأمة كافةء وهذا محل إجماع في الجملة. 
انظر: أحكام القرآ ان للجصاص (5/ 6١1)؛‏ مراتب الإجماع (ص200)؛ الجامع لأحكام القرآن 
(۸/ 0-101( . 

(©) انظر: الإنصاف /٠١(‏ ١١)؛‏ الإقناع (/ ١٠)؛‏ المنتهئ /١(‏ 219)؛ معونة أولي النهئ (5/ ٠-8]1)؛‏ 
شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ ۸-۷). 

.)١١٠١-۳۰۹ /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) وهذا إجماع في الجملة» وإن اختلفوا في ضابط الاستطاعة. 
والمذهي: أنَّ الاستطاعة تتعلق بالبدن والمال. 
فالاستطاعة بالبدن: سلامتة من المرض الشديد» ومن العَمَئء ومن العَرّج الفاحش الذي يمنع 
المشي الجَيْدَ والركوبّ» ونحو ذلك من العيوب» كقطع اليد أوالرجل» أو ذهاب نفعها. 5 


فلا يجب الجهادٌ على الأعْمَئ والأغرّج والمريض"؛ لقوله تعالى: «لَيسَعَ كلامم 
حرج ولاعلیا ارچ حرج وا على المرد يض ڪج ا ۷]. ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. 

ولا يجبٌ على من لا يجدٌ النفقة» أو لا يجدٌ ما يَحْمِلهُ إذا كان على مسافة قَضْرِ؛ 
لقوله تعالی: « اس عَلَ الصا ولا عل لی لاع أ ايوت ما يفقوت 
حر إا تصحو ارتو ورسو لوہ ماعل المح یریت عن سیل واه فو يحم ولا عل ال 
إِذَا رك تيت ةر تت لآ اج دا أجَلْكمْ عه © [العوبة: 81-؟ة]. 


ص2 حدر و 


ولأن الجهاد لا يُمكن إلا بآلة» فاعتبرّت القدرة عليه . 
© المسالة الخامسة: 
ا اسه 0000 
ويقاتل كل قوم مَنْ يلبهم من العدو '". 


لقوله تعالی: اا لذن اموا میلو ل بوتکم و الْحكمَارٍ 4 [التوبة: ۲۲]. 


= والاستطاعة بالمال: أن يكون واجداً لكفايته وكفاية أهله في َء ولما يحوِلّه إلى موضع الجهاد إن 
كان على مسافة قَضْرء ويعتبرٌ أن يكون ذلك فاضلاً عن قضاء دينه وحوائجه. 
وسواء وَجَدَ ذلك بيلك أو بِبَذَْلٍ من الإمام أو نائبه. انظر: مراتب الإجماع (ص٠١؟)؛‏ المغني 
8 9-١٠ل).‏ مجموع الفتاویٰ (8/ 9/ا680-5)؛ الإنصاف (۱۰/ ۱۱-۹)؛ الإقناع (6/ 4)؛ المنتهئل 
۷ ۹)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 7)؛ كشاف القناع (۳/ .)۳١-۴۳١‏ 

() والمراد هنا: العرجٌ الفاحش» والمرضٌ الشديد - كما سبق -. وأما الحَرَج اليسيرٌ الذي تتعدّرٌ به 
شدةٌ العدو لكنه يتمكنٌ معه مِن الركوب والمشيء والمرضٌ اليسير الذي لا يمنع إمكان القتالء فلا 
يمنعان وجوب الجهاد. 
انظر: المغني (۱۳/ 9) شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ 7)؛ كشاف القناع (۳/ 757)؟ الإقناع (6/ 71). 

(۲) انظر: المبدع (۳/ .)۴٠۹-۳۰۸‏ 

() انظر: المغني (۱۳/ !)15-١6‏ الإقناع (2/ 1۷)؛ المنتهئن (۱/ 219). 

(؛) فدلّت الآيةٌ على أنَّ اهل كل ثغر يُقاتلون الذين يَلوْنَهُم» وأنه يُبتدأ بالأقرب منهم فالأقرب. 
قال السعدي بَيَرَزنُ: (وهذا العمومٌ في قوله: < یلوا ال بوتکم ين الْحكُتَرٍ مخصوصٌ بما إذا كانت 
المصلحة في قتال غير الذين يلاء وأنواع المصالح كثيرة جدا). تيسير الكريم الرحمن (ص‌۳۹۷). 
وانظر: زاد المسير (۳/ 018). 


Sa‏ فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 
ولأن الأقربَ أعظمٌ ضرراًء وفي قتاله دفعٌ لضرره عن المقابل له» وعمَِّنْ وراءه. 
0-4 د 8 و 
إلا أن تدعو الحاجة إلى الابتداء بالأبعدٍ, فيْبْدَاً به» كأن يكو العدوٌ الأقربُ 
مهَادِنَاء أو يكون الأبعدٌ أخوفَ200). 


#١‏ المسألة السادسة: 

يجب على الإمام إذا أراد الغزوَ أنْ يتفقَدَ الجيش» فيَمْتَعَ المُكَذَّلَ والمُرْجِفَ من 
ارو 1 

لقوله تعالى: وکن ڪر لَه اهم مَتَبَطَهُمْوَقيِلَ أَقَْدُوأ مَمَ اليرت 
15 لَوْ حرجو فیک مَا رَادوكُمْ لا خالا وَلَأَوَصَعُوأ کک وک گم الْفِدْئةَ € [التوية: + 
١‏ قيل: معناه: لأوقعوا بينكم الاختلاف. وقيل: لأسرعوا في تفريق جَمْیک (. 

والمُخَذَلُ: هو الذي يَُنّدُ الناس عن الغزوء ويُرّمّدُهُم في الخُروج إليه. 
والمُرْجف: هو الذي يُحَدَّتْ بقوة الكقار» وضعف المسلمين. 

ويمتع كذلك: مَنْ عرف بنفاق أو زندقَةٍ» ومَنْ يَسعى بالفساد أو يرمي بالفتنة 
بين المسلمين» ومَنْ يُكاتِّبٌ العدوٌ بأخبارهم؛ لأن خروجَ هؤلاء مضرة على 
المسلمين» فلزم الإمامَ منعهم؛ إزالة للضرر. 


() أو يكون في قتال الأبعدٍ مصلحة» كمُبَاغَتَتِهه وإمكان الفرصة منه» ونحو ذلك. 
انظر: معونة أولي النهئ /٤(‏ 767)؛ كشاف القناع (۳/ .)٤١‏ 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 785). 

(۳) فلا يَصَطَجبُهم معه» ولو كان ذلك لضرورة على الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف (۱۰/ 19-1١8‏ 1)؛ الإقناع (؟/ ۸۳)؛ المنتهئ /١(‏ 97؟). 

(؟) انظر: النكت والعيون (۲/ 779-774)؛ زاد المسير (۳/ ۷٤٤-4۸٤)؛‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ 01738). 
وانظر: الشرح الكبير /١١(‏ 118)؛ معونة أولي النهئ /٤(‏ 781). 

(©) انظر: المغني (۱۳/ )٠١‏ الفروع /٠١(‏ /ا5؟)؛ الإقناع (2/ ۸۳)؛ المنتهی /١(‏ '7؟؟). 

(7) انظر: المبدع (۳/ .)۳١١‏ 


© المسألة السابعة: 
ويحب على الحيش طاعة الأمير والصبرٌ معَهُ 
لقوله تعالی: اا ادن اموا أطیغوا اله وآطیعوا السو وأؤلى الا منک € [النساء: 5ه]؛ 


وقوله: ١‏ انها ليرت ءَامَنوأ أصيرو أ وَصَارُوأ واتَقَوا لَه لَمَلَكم ت تفلحوت € [آل عمران: :60]. 
ولأن ذلك من أعظم أسباب النَّضْرِ والظّمَر. 

ولايجورٌ لأحدٍ أن يُحْدِتٌ أمراً - كالمُبَارَرَة والخروج من العَسْكَرٍ 
والاختطاب. ونحو ذلك - إلا بإذن‌الأمير؛ لأنه أعرفٌ ار الناس. وحال 
العدوء ومَكامهم رتهب فإذا خرج أحدٌ أو بِارَرٌ بغير إذنه» لم يأمن أن يرحل عنه 
المسلمون فيهلّك» أو يصادِفة كميرٌ للعدوٌ فيأخذونه» وقد يكون ضعيفا لا يقوى 
على المبارزة» فيظفر به العدوء فتنكسر قلوب المسلمين. 

وقد ورد في النص ما يدل عليه؛ وهو قوله عل نما الموینوت لذبن ءامو باه 
وَرَسُولِوء وَإِدَاكانوا مع عل مر جايع Î‏ نا 
© المسألة الثامنة: 

يجوز قطعٌ شجر الكقار وزرعهم في الحرب» ويجورٌ إحراق". 


لقوله تعالن: مَاقَطَعْس مين تة أ ورڪ شو ها تمدع أُصُولِهَا إن نه © [الحشر: ه]. 


)١(‏ ولا ينبغي للأمير أن يأذن بشيءٍ من ذلك في موضع يَعلّمُ أنه مَحُوفٌ؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين. 
انظر: الإنصاف /٠١(‏ ۷٤۸-۱١۱)؛‏ الإقناع (5/ ۸۷)؛ المنتهئ (۱/ 220)؛ كشاف القناع (۳/ 39). 

(۲) انظر: المبدع (۳/ 76-565). 

(۳) وشرطٌ ذلك: عدم الإضرار بالمسلمين» وهو المذهب. قال المرداوي يانه : (اعلم أن الزرع 
والشجر ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: أحدها: ما تدعو الحاجة إلئ إتلافه لغرض ماء فهذا يجوز قطعه 
وحرقه... الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه» فهذا يحرم قطعه وحرقه.الثالك: ماعداهماء ففيه 
روايتان: إحداهما: يجوزء وهو المذهب). الإنصاف .)35-75/٠١(‏ وانظر: الإقناع (؟/ 76)؛ 
المنتهی (١/۱؟؟)؛‏ كشاف القناع .(LA/)‏ 


[ کے فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ولما رو ابن عمر د : أن النبييكة حرق نخل بني النَضِيْرِ وقَطَعَ» وهي البوَير ٩‏ 
ولها يقول حسان بن ثابت ل : 
وَهَانَّ علئ رايلوي ريق ب البوَيرَةمُسْتَط ير" 
فأنزل الله وك : «مَاقَطعْتمِيَنلِمَةَ € الآية0" . 
ولا يجوز حرق نَحْلِهِمْ ولا تَفْرِيَْة)؛ لأنَّ قتلّهُ فسا فيدخلٌ في عموم 
قوله 4 : ودا کوک سی فَالْأْض لبعد ضِهَاوَبَْي َالْحَرتوَاشَسلوَاَلَا يب 
الاد € [البقرة:ه:2(]6 . 


© المسألة التاسعة: 
وإذا ظَفِرَ المسلمون بالكفار في الحرب» لم يَجُرْ قثْلُ امرأةٍ منهم ولا صب 
ولا شيخ فانء إلا أن بُقاتِلوا. 


)0 الُويْرَةُ: تصغير البثر» وقيل: تصغير البؤرة وهي الحفرة. والمراد هنا: موضعٌ منازل بني التضير التي 
غزاها النبي َء وهو على وادي مذينيب» قرب المدينة. ويشترك مع هذا الموضع في الاسم 
مواضع آخری. 
انظر: معجم البلدان /١(‏ 017-51)؛ المغانم المطابة (ص77-77)؛ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في 
صحيح البخاري (ص١90-9).‏ 

(0) قوله 6 : (سَرَاةِ)؛ جمعٌ سَرِيَء وهو السيّد أو الرئيس. وقوله: (مُسْتَطير)؛ أي: مُرتَفِع أو مُنْتشِرٌ. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٤؟؟)؛‏ شرح ديوان حسان لليرقوقي (ص196١).‏ 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۸۷). 

(۳) رواه البخاري (ر 05955 2207١‏ 18814)) ومسلم (ر745١).‏ 

(؛) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (١51/1)؛‏ الإقناع (6/ 76)؛ المنتهئ .)62١/1(‏ 

(5) انظر: المبدع (۳/ 5319 721). 

(7) أجمع العلماء لد على تحريم قتل نساءِ الحربيين وصبيانهم قصداً مالم يُقاتلواء واختلفوا في 
الشيخ الفاني. والمذهب: أنه لا يجوز قتلّهُ. ومِئِلّه: الراهبٌُ - ولو خالط الناس -. والزَّمِنُ 
والأعمئ؛ والخنثئ. 
فإن كان لأحدٍ منهم رأيّ في القتال» أو حرّض عليه» أو قاتل؛ فإنه يُقّل. 5 


لما روئ ابن عمر ص : أن النبى ية هى عن قتل النساء والصبيان7" . 


والشيخ الفاني ليس من أهل القتال» فأشبه المرأة. وقد رُوي أن النبي اة من 
Oe‏ 


وقال ابن عباس 65 في تفسير قوله وك : ولوا ى سیل اه الي میڈ 
وَلَاسَْسَدُوَأ € [البقرة:160]: (لا تقتلوا النساءء ولا الصبيان» ولا الشيخ الكبير)'. 
وجورٌ ابن المنذر كانه قتل الشيْخ(2». وقال: لا أَعْرفٌ حجَّة في ترك قتل الشيوخ 


يُستثنول بها من عموم قوله: اموا مّركي € [التوبة: )° . 


وجوابه: ما سبق ذِكْرُهُ من النّهي عن قتله» فالآية مخصوصة بذلك. 


- انظر: نوادر الفقهاء (ص”77١-11١)؛‏ الاستذكار /۱٤(‏ ١5)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(0/ ١۱۷)؛‏ المغني (۱۳/ ١۱۷۸-۱۷)؛‏ الإنصاف /٠١(‏ /319-51)؛ الإقناع (2/ ۷۳)؛ المنتهی (۱/ ۱؟؟)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (۳/ ۱۹-۱۸). 

.)۱۷٤٤ر( رواه البخاري (ره5١70): ومسلم‎ )١( 

)٩(‏ رواه أبو داود (ر4١7؟)‏ من طريق خالد بن الفِرّزء عن أنس بن مالك ص أن رسول الله كيه قال: 
«انطلقوا بسم الله» وبالله» وعلئ ملة رسول الله» ولا تقتلوا شيخ) فاني)» ولا طفلا ولا صغيراء ولا 
امرأة...» الحديث. 
وضعفه ابن حزم في المحلئ (۷/ ۲۹۸)ء والألبانٍ في ضعيف أبي داود (۲/ 720)؛ لجهالة خالد بن الفرز. 
ورواه البيهقى(9/ 90) من حديث علي ب مرفوع), وقال: (في هذا الإسناد إرسال وضعف» وهو 
بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوئ). وله شواهد أخرئ. 
انظر: نصب الراية (۳/ ١۳۸)؛‏ البدر المنير (9/ 857). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۳/ 077)؛ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 0 ”7). 

)٤(‏ وهو أحد قَوْلَي الشافعي يبانء و المعتمد في مذهبه. 
انظر: شرح المحلي على المنهاج (4/ ۱۸؟)؛ نهاية المحتاج (۸/ 714)؛ مغني المحتاج /٤(‏ ۳؟؟). 

(5) عبارة ابن المنذر َة في الإقناع (/ 174): (ولا أعلم حجّة قاطعة يجب بها الامتناعٌ ِن قثل 
الزُهبان والشيوخ والمرضئ من ظاهر الكتاب). وفي الإشراف (1/ 4؟): (هذا قول الشافعئ؛ وبه 
نَقُول؛ إِذْ هم في جُّملة مَنْ أمَرَ الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة). 


فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


أو يقال: قد خرچ مِنْ عمومها المرأةً. والشيخ الهّرِمُ في معناهاء فيقاس 
عاي . 


جسم ق ی 
الآاية الخامسة 


ر 


© فاتتان: ائناالشدكث رنشقرة وألسسكبن وا کیا ای لمر ویم و اا 


وه مه 


وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آله وين سبل فرضكة ا € [التوبة: .]٠١‏ 
وتحتها ثلاث مسائل: 
2 المسالة الأولى: 
يجب صَرّفٌ الزكاة إلى أَمْلِهَ وهم الذين سمّاهم الله تعالى في قوله: نَا 
َثلِلمُعَر وَالْمَسدكين وَالْمَدِمِاِينَ علا وَالْموَلفَةَ وميم وف ألرِقَاتِ وَالْعَدرِمِينَ وف 
سيل الله وَأبنِ َل 4. 
ولا يجوز صرفها إلى 0 لآن الله كن قال: نما أَلصَدَقََتٌ 2 ت لِلْمَمَرَاءِ » 
الآية؛ و«إِتَمَا» تفيد الحَضْر؛ أي: تثبت 5 المذكورء وتنفي ما عداه» كما في قوله تعالئ: 


انما أله إله ود € [النساء: 073 


ولانه عرف لالصَدَقَتٌ » بالآألف واللام» فلو جاز صرف شيءِ منها إلى غير 
الشمانية» لكان لهم بعضّها لا كلّها(». 


.)755 /٤( ۱۷۸)؛ معونة أولي النهى‎ /١5( انظر: المغني‎ )١( 

(6) انظر: المبدع (۳/ 22 ). 

05 وهذا محل إجماع في الجملة وإن اختلف العلماء ا في بعض ما يندرج تحت الأصناف الثمانية 
الواردة في الآية. الله المعونة للقاضي عبد الوهاب ١ /١(‏ ) المغني (5/9 ٠‏ الفروع وحاشيته 
لابن قندس /٤(‏ ۹۷٩-۹۸؟).‏ 

.)6١5 انظر: المبدع (؟/‎ )٤( 


© المسألة الثانية: 
أهلّ الزكاة ثمانيةٌ أصناف: 


أوَلْهم: الفقراءء وهم الذين لا يحدون : 2506 کفایته ٩‏ 
ومثل له الخرقى يناه وغيره بالزَّمِن والأَعْمَئ؛ لأنمما في الغالب لا يقدران 
علئ اكتساب ما يقعٌ مَوْقِعا مِن كفايتهماء وربما لا دران على شيءٍ بالكلية» قال 


-غي دس 


تعالول: # للفقراء درت ا ف سیل ال لا د حطر ضري ف 
لار > [البقرة: 20609 . 

الثاني: المساكين» وهم الذين يجدون نصف الكفاية, أو أكثرهاء ولا يجدون 
تا 

فالمسكينٌ أحسنٌ حالاً من الفقير؛ بدليل قوله تعالى: 8 أمَا ألسَّفِينَهَ فَكَانَتَ 
لِمَسَدْكينَ يَحَمَنُونَ فى لخر [الكهف: ۷۹]؛ فسمًاهم مساكين» ولهم E‏ 


)١(‏ فيدخل فيهم: مَنْ لا يجد شيئ من الكفاية» ومَنْ يجد شيئ) لا يبلغ نصف كفايته» كأن تكون كفايته 
في اليوم خمسة دراهم ولا يجد إلا درهمين 
انظر: الإنصاف (۷/ ۸٠۹-۲١؟)؛‏ الإقناع /١(‏ /2071)؟ المنتهى .)١158 /١(‏ 

(0) انظر: مختصر الخرقي (ص 76 ١)؛‏ المغني (۹/ .)۳١۸‏ 

(۳) انظر: الإنصاف (۷/ 0٠208-5)؛‏ الإقناع /١(‏ /5717)؛ المنتهى .)١158 /١(‏ 

)4( ول الك أيضًا: أن المسكنة مأخوذة من السكون والخشوع؛ فالمسكين قد أسكدنهُ الحاجة. 
وأما المَفرُ فمأخودٌ من انكسار المَمَارِ أو زعي فالفقير: َيل بمعنئ مَفْعُول؛ أي: : مَفْقَوره وهو الذي 
زعت فِقَرَةُ ظهره» فانقطع صب وهذا أشد وأبلغ. 
زيول ا ايشا فر له تال و إا امدقت ل والمتكن 4افإته ركذا بدا ناقرات ونا دا 
بالأهم. قَدَلّ عل أنهم أشد حاجة من المساكين. 
فإن قيل: فالغارمٌ أسوأ حالاً من الفقير؛ لأنه اجتممَ عليه الدّين مع الفقرء ولم يُبدَأ به في الآية. 
فالجواب: أن الغارم قد يكون غنيّا كالغارم لإصلاح ذات البين» فلذلك أخر. 
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 23-54؟)! زاد المسير (407/5)؛ المغني (1:057/9- 
۸)؛ شرح الزركشي /٤(‏ 73797-514). 


فقَهُآياتالأخخًام على مذهب الحنابلة 


رور 


وعنه: أنَّ المسكين أشدٌ حاجة من الفقير"؛ لقوله تعالى: ار مِسَكِيما دامارةٍ) 
[البلد: 15]؟ وهو المطروح على التراب لشدة حاجته. 

RD A Ei‏ ل 
عل أنه لا ر م 1 القت بإطلاق المت ال ؛ كما يُقال: توب ذو عَلَم'". 


النالك: العامِلوْنَ عليهاء كالجابي. والحافظ. والكاتّب. والحمّال.» ونحوهم 


ممن بُحتاح إليه فيها' "". 
ويُشترط كون العاملٍ ما رل ال وا ای اموا ل دوا 


من دوک 4 [آل عمران: ۱۱۸]. 


(1) فعلئ هذه الرواية يكون المسكين: مَّن لا يجد نصف الكفاية» والفقير: من يجد نصفها أو أكثرها. 
انظر: الفروع /٤(‏ ۹۹؟)؛ غاية المطلب (ص77١)؛‏ الإنصاف (۷/ 200). 

(0) قال أبوبكر الأنباري كاثه: ( فلما تَحنَهُ َك بهذا النعت» علمنا أنه ليس كل مسكين على هذه الصفة؛ 
ألاترئ أنك إذا قلتّ: اشتريتٌ ثوب ذاعَلَّم. نعنَّهُ بهذا النعت؛ لأنه ليس كل ثوب لهعلم. 
فكذلك المسكين: الأغلبٌ عليه أن يكون له شيء؛ فلما كان هذا المسكين مخالفا سائر المساكين 
بين الله يك نَعْتَهُ). الزاهر في معانی كلمات الناس .)657/١(‏ وانظر: المغنى (9/ ۷١۳)؛‏ 
شرح الزركشي .)٦۱۷ /٤(‏ ۰ 

(۳) ويستثنى من ذلك: الوالي والقاضي» فليس لهما من سهم العاملين شيءٌ» ولو احتيج إليهما في 
الزكاة؛ لاستغنائهما بما يأخذان من بيت المال» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷/ ؟؟؟)؛ الإقناع /١(‏ ۹)؛ المنتهئن /١(‏ ۱4۹-۸)؛ كشاف القناع (6/ ٤۷؟).‏ 

)٤(‏ ويشترط أيضا گنا أمينا؛ كافياء من غير ذوي القربي. 
ولا يشترط كونه فقيراً» ولا حُرّا» وهو المذهب. 
وهل يشترط في العامل عليها أن يكون ذَكَراً ؟ فيه خلاف بين الأصحاب. 
فقال الحجاوي كانه في الإقناع: (واشتراط ذكوريته أولئ)» ووافقه في غاية المنتهى. 
وقال صاحب الفروع: إن القول بعدم اشتراط ذكوريته متوجة. ولم يشترطه في التنقيح» ولا المنتهئ. 
انظر: الفروع /٤(‏ 50-754*)؟ الإنصاف (۷/ ۳؟۲۴۷-۴)؛ التنقيح (ص١5؟3)؛‏ الإقناع (١//178)؛‏ 
المنتهئن /١(‏ 58١)؛‏ غاية المنتهئل /١(‏ 7751)؛ كشاف القناع (376/6؟). 


ولأنها ولاية على المسلمين. فاشترط فيها الإسلام کسائر الولایات'. 

الرابع: المؤلفة قلوبهم» وهم السادة المُطاعُونَ في قومهم» ممّن يُرْجَئ إسلامّه. أو 
كف شْرّه أو يرج بعطيّته قوةٌإيمان. أو إسلام نظيره. أو دَفْعْهُ عن المسلمين. أو 
جبايتة الزكاةً ممّن لا بُعطيها. 

الخامس: الرَّقَابٌء وهم المُكَائَبُون المُسْلِمُون الذين لا يجدون وفاءَ ما 


و 
يؤدّون7"). 


فتُصرّفٌ الزكاة إليهم؛ لعموم قوله تعالئ: وني ألرَمَاِ»؟ فإنه يشمل 
المكاتيين:..:ولقوله تعالع:+ وتر إن عل فب عدا وام ين مال آل الى 
اکم € [النور: ۳۳]. 

ويجورٌ أنْ يَشْتَرِيَ بالزكاة رقبة فيعتقها'*؛ لعموم قوله تعالى: «وَفي الراب 4. 
وهو متناولٌ للقِنٌ» بل هو ظاهرٌ فيه؛ فإِنَّ الرقبة تنصرف إليه إذا أَطلقَتْء وتقدير 
الآية: وفي إعتاق الرّقاب. 


وعنه: لا يجوز؛ لأن ظاهر الآية يقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب» كقوله وَهّكُ: 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۳۱۳)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (2/ .)١٠١-۳۰۹‏ 

(0) وحكمٌ المؤلفة قلوبهم باي لم ينقطع» فيُعْطَوْنَ من الزكاة ما يحصّل به التأليفٌ عند الحاجة» وهو من 
مفردات المذهب. انظر: الإنصاف (۷/١۳؟-؟۳؟)؛‏ الإقناع (١/١4۷)؛‏ المنتهئ /١(‏ ۹١۱)؛‏ المنح 
الشافيات /١(‏ 76). 

(۳) فيُعطَئن المكاتّبٌ وفاءَ دينه من الزكاة» ولو كان قادراً على التكسّبء وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷/ 295)؟ الإقناع /١(‏ ۷۲٤)؛‏ المنتهیٰ /١(‏ 159١)؛‏ الروض المربع )725/١(‏ 

(؛) وشرطة: أن يكون الرقيق ممن لا يعتق عليه بالملك» فلو اشترئ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عمق عليه بمجرّد 
الشراء» ولم تسقط عنه الزكاة» وهو المذهب. 
انظر: المغني (۹/١؟۳)؛‏ الإنصاف (// 290)؟ الإقناع /١(‏ /21)! المنتهئ .)١١۹ /١(‏ 

(0) واختاره الخلال َرَزَنْهُ. انظر: مسائل صالح (ص ١19‏ ١٠)؛‏ الروايتين والوجهين (2/ 11)؛ شرح 
الزركشي /٤(‏ ؟5)؛ الإنصاف (۷/ ۰٤۱-۲٤؟).‏ 


فقة آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


ورف سيل أ ؛ فإن مراده: الدفع إلى المجاهدين. فكذلك ههناء والعبد القن 
لا يُدْفَعُ إليه شي ء٠‏ 


ويجوز أنْ يفديّ بها أسيراً مسل . 

لأنه فك رقبة من الأسر أشبه المكاتب. ولأن الحاجة داعية إليه؛ فإنه يخاف 
عله القتل والر دة وة فى بد الغدو أشد من حيس القن ف الوق: 

السادس: الغارمون» وهم الجذنونَ المُسْلِمون ممّن غَرِمَ لإصلاح ذات البيْن» أو 
غرم نے(" 


ولا يُقضئ من الزكاة دين ميّت! “؛ لعدم أهليته لقبولهاء وكما لو كفنه منها. 


)١(‏ وإنما يكون الدفع إلى سيّده» فخالف ظاهر الآية. 
انظر: المغني (9/ ۳۰( الممتع .))١6/6(‏ الفروع وحاشيته لابن قندس /٤(‏ 514 77960-195). 
انظر: الإنصاف (۷/ 279)؛ الإقناع /١(‏ 2/ا8)؛ المتتهئ (۱/ )١159‏ 

(۳) فالغارمون ضربان: 
أولهما : من تديّن لإصلاح ذات البَيْنِء كما لو وقع بين قبيلتَيْنٍ أو قريتينٍ مُسَاجَرَة وعداوة في دماء 
وأموالء فتوسّط رجلٌ بالصلح بينهم» وتحمّل في ذ ميه مالا عضا عمًّا بينهم؛ لتسكين الفتنة . فيُعطول 

من الزكاة قدر ما تحمّل في ذمّته» ولو كان غنيّا. 

والثاني: من تديّن لشراء نفسه من الكفارء أو لإصلاح نفيه في مباح - أو مُحرَّمٍ ثم تاب- كمن 
استدان لنفقة نفسه وعياله. فيُعطئن من الزكاة وفاءً دينه إن عجز عنه. 
انظر: الإنصاف (۷/ 2657-517)؛ الإقناع /١(‏ 214-1417)؛ المنتهئ /١(‏ 159١)؛‏ الروض المربع 
(١/327-7)؛‏ شرح المنتھیٰ للبهوتي (؟/ .)۳۱٣-۳۱۰‏ 

(؛) سواء غَرِمَهُ الميِّتُ لنفسه أو لإصلاح ذات البين» وهو المذهب. وقد حكاه أبوعبيد وابن عبد البر 
هك إجماعاء ونُوْزِعًا في ثبوته. 
انظر: الأموال (ص؟:7)؛ الاستذكار (۹/ ۳؟؟)؛ البيان للعمراني (۳/ 450-554 )؛ الفروع 
/٤(‏ ۲٤۳)؛‏ الإنصاف (۷/ 257)؛ الإقناع /١(‏ ٤۷٤)؛‏ المنتهئ .)١159 /١(‏ 


وحكول الشيخ تقيٌ الدين يناه رواية بالجواز؛ لأنَّ الغارم لا يُشترط تمليكه؛ 
فإن الله تعالى قال: وف أَلرقاب وَالْعَدرِمِينَ 4: ولم يقل: للغارمين. 
o n EN 2‏ 
السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديْوّان > اولهم فيه ما 
لأنَّ «سبيل الله» عند الإطلاق هو الغزو؛ قال تعالئ: « وَقَيِنُوا فى سيل آَد) 
[البقرة: 190]؟ وقال: 2 یت اا بمو في سیل صما © [الصف: : ؛]» إلى غير 


ذلك من النصوص7) 

رط استحقاقهم للزكاة: ألا يكون لهم في الدّيوان ما يكفيهم؛ لان مَنْ له 
5 راب يكفيه» فهو مستغن به. 

ومن سبيل الله: الح والعمرة فيُعطئ الفقيرٌ من الرّكاة ما يؤدّي به قَرْضٌ الحج 
والعمرة» أو يستعينٌ به فيه ؛ لما روئ أبو داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله 


() انظر: مجموع الفتاوئ (8/ 200)؛ الفروع /٤(‏ 555)؛ الإنصاف (۷/١٤؟).‏ 

(9) لرا رند الجا تة ونطلى غل الحساب وغل كر ضعة: 
ثم اشتهر إطلاقه على الذّفتر الذي بُكَبٌ فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. والجمع: دَوَاوِيْن. 
وقولهم: إن عمربق الخطات © اول من درد الارن أى: رتب الجرائد للولاة والقضاة والعُمال. 
انظر: المغرب (ص٠۷٠-١۱۷)؛‏ لسان العرب (777/7)؛ المصباح المنير (ص۸١)ء‏ جميعها (دون). 

(۳) فيذفع إليهم من الزكاة كفاية غزوهم وعَودهم» ولو كانوا أغنياء . ولا يُعطوا م ال اا لسن فى 
الديوان يكفيه» وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۷/ 4۷؟)؛ الإقناع /١(‏ 214)؛ المنتهى .)16١ /١(‏ 
)٤(‏ قال ابن قدامة يَدزَن: (فإن كلّ ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد؛ إلا اليسير» فيجب 

أن يُحمَلٌ ما في هذه الآية على ذلك؛ لأن الظاهر إرادته به). المغني /٩(‏ ۳۲۹-۳۲۸). 

)١(‏ نص عليه الإمام أحمد كما وهو المذهب والمختار عند أكثر الأصحاب» وهو من المفردات. 
ولا يجوز أن تعطی لغنيق يحم بها أو يعتمرء ولا لفقير في نافلة حج أو عمرة على الصحيح من المذهب. 
انظر: مسائل عبد الله (ص١١٠)؛‏ الروايتين والوجهين (؟/ ١٠)؛‏ الإنصاف (۷/ ۸٤۴-۲٥؟)؛‏ الإقناع 
/١(‏ هلا )؛ المنتهی /١(‏ ٠6١)؟‏ المنح الشافيات ,)307/-8:5/١(‏ 


تت فقة آيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 


فأرادت امرأته الحم فقال لها النبي كك «اركبيها فإن الحج في سبيل الله» © 
وقال القاضي أبو يعلى ينآثة: ظاهرٌ كلام أحمد جوا ذلك في الفرض والتطوع 
مى لأنّ كلا منهما مِنْ سبيل الله» ولأنَّ الفقير لا فرص عليه فهو منه كالتطوع. 
وعنه: لا تُضْرَفُ الزكاة في الحج والعمرة مطلق "؛ لأنَّ سبيل الله حيث أطلق 
ينصرف إلى الجهاد غالب. ولأن الزكاة لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير» أو لِمَنْ 
ب الالو اا ر ا تفع للا ل جاب 
إليهء ولا حاجة للفقير إليه أيضاء لأنه لا فرص عليه فيسقطه» ولا مصلحة له في 
إخاة غا و ةة فد ر ي اه مهاو هه ورف هذا الفدرهلن 
ذوي الحاجة من سائر الأصناف» أو دفعَةٌ في مصالح المسلمين أولى (“. 
انان ]راشبل »وهر و و 


(۱) رواه أبو داود (ر۱۹۸۸) من حديث أم معقل صا 
وصححه ابن خزيمة (770/4)» والحاكم /١(‏ 85) وقال: (علئ شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 
وصححه الأآلبانٍ بطرقه وشواهده في صحيح أبي داود (7/ 29؟)» ط: دار غراس 
ورواه أبو داود (ر٠199١)‏ من طريق عامر الأحول» عن بكر المزني» عن ابن عباس ذه مرفوعا. 
قال الحاكم /١(‏ 686): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: 
عامر ضعفه غير واحد» وبعضهم قواه» ولم يحتج به البخاري). 
(؟) وهو ظاهر قول الخرقي يََلَئُوجمع من الأصحاب. 
انظر: المغني (9/ ۳۲۹)؛ شرح الزركشي (5/ ١77)؛‏ الفروع /٤(‏ 758)؛ الإنصاف (17/ .)206-50١‏ 
(۳) واختاره ابن قدامة يلت انظر: مسائل صالح (ص19)؛ مسائل ابن هانئ (ص7؟1)؛ ا لمغني 
(9/ ۳۹۸)؛ الإنصاف (۷/ ۸٤۹-۲٤؟).‏ 
(؟) انظر: الروايتين والوجهين (۲/ ٥٠)؛‏ المغني (9/ 729). 
(6) فيُعطئ من الزكاة قدر ما يُوصِلَّه إلى بلده» أو يبَلْعُهُ منتهئ قَضْدِه ويُعِيدُهُ إلى بلده» ولو وجد مَنْ 
يُقِرضُهء أو كان ذا یسار في بلده. 
ولا يُعطّئ منها في سفر مُحرّم ولا مكروو» ولا في سفرٍ نزهةٍ على المعتمد من المذهب. 
انظر: الإنصاف (۷/ of‏ -90؟)؟ تصحيح الفروع /٤(‏ 760-769 الإقناع /١(‏ ١۷ء‏ 4۷۷)؛ 
المنتهئ .)١6١ /١(‏ 


وأما مَنْ أراد إنشاءَ السّفر مِنْ بلده» فلا يُعطى من الزكاة”7'؛ لأن الله تعالى قال: 


«واين اسيل 4؟ فالسبيل: الطريق. وابن السبيل هو المسافر» سمي بذلك لملازمته 
الطّريق» كما يقال: ولد اللّيل. للذي بكي الخروج قد والقاطن ق د لا ارا 
الاسم حقيقة وإنما يصيرٌ ابن سبيل في المآل» فلا يبت له الحكه77”". 
© المسألة الثالثة: 

ويجزئ صرف الزكاة إلى صنف من هذه الأضْنَافٍ الثمانية» ولا يجب 
استيعابها (. 


م سس سا مص صر دسم 27 سل وو 


لقولة قغال إن دوا امدقت E E‏ ووه ل gE‏ 
اَم € [البقرة: 6/1]؟ وقوله 02ة: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة» تؤخذ من 
أغنيائهم فترد علئ فقرائهم»'”. 

فلم يُذْكَرْ في الآية والخبر إلا صِنْفْ واحد. 


.)16١ /١( ه/ا2)؛ المنتهئن‎ /١( الإقناع‎ ٤ /۷( وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف‎ )١( 

(9) قال ابن قدامة ين (ولأنه لا يُفَهَمْ من ابن السبيل إلا الغريب دون مَنْ هو في وطنه ومنزله 
وإن انتهت به الحاجة مُنتهاهاء فوّجَبَّ أن يُحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره). 
المغني (۳۳۰/۹). 
وانظر: شرح الزركشي (770/6). 

(۳) انظر: المبدع (؟/ 627-418). 

(؟) ويجوز أن يصرقها إلى مُسْتَحِقٌ واحدء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب» وهو المذهب. 
والمستحبٌ أن يصرف الزكاة إلى الأصنافي الثمانية كلّهاء فيعطي كَل صِنِْ تمتها إن وُجِدَ حيتٌ 
وجب الإخراج؛ أو يعطي مَن أَمْكَنَ منهم؛ لأن في ذلك خروج) من الخلاف» وتحصيلا للإجزاء 
انظر: الروايتين والوجهين (2/ ١1-١4)؛‏ الإنصاف (۷/ ١۷؟)؛‏ الإقناع /١(‏ /الا2)؛ المنتهى .)16١ /١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص 77 7). 


[ - فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


وأما قوله تعالن: انما أَلصَّدَقَتٌ و لا ي 
يجوز دفعٌ الزكاة إليهم؛ لا لإيجاب تعميمي © 
وعنه: تي اتان الان ا رل ر ا منت افر من ثلاثة 2 . 


رصم 4 و اسم رد 


لقوله تعالى: «إِنّما ألصَدَقَتٌ إِلْمْمَرَاءِ وألمستكن € الآية؛ فأضاف الزكاة إلى تلك 

وبا i OP A‏ 
قَصَرٌ على أقلّ مِن ثلاثة ِن كلّ صِنفي؛ لأنهم أقل الجمع. 

OA‏ وا اا لأنه لما 
هدر لاتراق خيل علخ الج كقوله: لا روت ا 


- 090 - 


جح ل سن سرصم 


)١(‏ فاللام في قوله تعالى: لِلْمَمَراءِ 4 للاختصاصء. ولبيان جهة المصرف. 
انظر: المغني (9/ ۳۳۲-١٤۳۳)؛‏ شرح الزركشي (؟/ 8غ]). 
(؟) إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً. 
انظر: المقنع (ص9)! المغني (1/ ؛؛ المحرر /١(‏ ۳۳۸)؛ الفروع !)760١/4(‏ الإنصاف 
(/ا/ ةلا 278 ). 
(۳) واختاره أبو الخطاب والمجد اء 
انظر: الفروع (4/١6")؛‏ الإنصاف (۷/ 61/6 -278). 
(4) انظر: المبدع .)٤١١-٤۳٠/۴(‏ 


ف ق 
3 


SESS 
¥ 


لے + سے ) 


تك وَااتَجَانَ: < الوا ققد صوَاع ألْمَلِكِوَلِمَن جاه بو جل يَعِروَأَنَأيهء رَعِيعدٌ € [یوسف: ۷۲]. 
وتحته ثلاث مسائل. 
© المسألة الأولى: 

الضَّمَانُ”2: صم ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلى ذْمةٍ المضْمُوْنِ عنة في التزام الحق؟. 


1 


و 
فقيل: هو م لأن ذمة الصّامِنِ تنظ تنصم إلى ذمَةٍ المضمون عنه. 
وقال القاضي د اده : يِن التَضَمُّن؛ لأن ذْمَّةَ الصامن تحصن الحقّ. 


5 35 کے ب ن 0 0 أ م ° ٠ hoot‏ 6 1 
اس اا ل 


)١(‏ قال ابن فارس يانه : (الضاد والميم والنون أصل صحيح؛ وهو جعْلٌ الشَّيء ء في شيءٍ يحويه. من 
ذلك قولهم: صنت الشيءَ إذا جعلته في وعائه. والكمّالة تسمّئ ضَمَّانا مِنْ هذا). معجم مقاييس 
اللغة (۳/ ؟۳۷). (ضمن). 
بيات E‏ به يَضْمَئَهُ ضَمانا وضَمْنا؛ أي: كمَلَهُ وَالتَرّمَهُ. فهو ضام وضَمِيرٌ. 

َة الشيءَ تضميناء فَتَضَمَنَهُ عَني: عَرَّمْتهُ إياه فالتَرّمَُ. وضَمَدْتٌ الشيء كذا: جعأيّهُ محتويا عليه. 
0 الصحاح (1/ 00 4(0 المصباح المنير (ص۱۸۹-۱۱۸)؛ القاموس المحيط /٤(‏ ۳٤؟)ء‏ 
جميعها (ضمن). 

(؟) كذا عرّفَهُ ابن قدامة َدَبَنهُ في المقنع (ص١18).‏ 
وعرَّقَهُ البهوتي تتنلثة بأنه: (التزامٌ ما وَجَبَ على غيره مع بقائه» وما قد يجب). الروض المربع 
(١/لممهة).‏ 

وانظر: الإنصاف (۱۳/ 7-0)؛ الإقناع (۲/ 768)؛ المنتهئ (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). 


ا فقة آيات الأخكّام على مذهب الحنابلة 


المضمون عنه". وهذا الخلاف في الاشتقاق» وأما المعنئ فواحد° 
والضمان ثابت بالإجماع(". 


و > 


وسنده من الكتاب قوله تعالئ: «وَلِمَن جاءَ ب حمل بور 
والرَّعيمٌ: الكَفِيْل. قاله ابن عباس د(۰ . 
4# المسألة الثانية: 

يصحٌّ ضمانٌ المجهولٍ إذا كان مآلَهُ إلى ا لعلم» وضمانٌ ما لم يجب إذا كان ماله 
إلى الوجوب") 

لقوله تعالی: ولس جآ بو حل يمير وَأَنَأ بو زعي ؛ فدلّت الآيةٌ على ضمان 
حمل بعيره وحمل البعير غير معلوم - لأنه يختلف باخختلافه -. ولم يكن قد وجب 


نذه لكنه يؤول إلى الوجوب )(۸), 


)١(‏ في التذكرة لابن عقيل (ص 155): أنه مشتق من انضمام الذمة إلى الذمة. 

(؟) انظر: المطلع (ص98-5917؟2)؛ شرح الزركشي (5/ ١١١-١٠٠)؛‏ الإنصاف /١7(‏ 5). 

(©) قال ابن قدامة يَمَانه: (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة). المغني (۷/ 075. 
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص١15١)؛‏ مراتب الإجماع (ص1/77)؛ بداية المجتهد (6/ 50). 

() انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 178١)؛‏ النكت والعيون (75/7)؛ تفسير ابن كثير (٤/١١۱۸)؛‏ الدر المنثور 
(۹۱/۸؟). 

(5) انظر: المبدع /٤(‏ 268). 

000 فضمان المجهول: كأن يقول الضامن: أضمنٌ لك ما على فلان» أو ما تقوم به البينة» أو ما يُقضَئ به 
عليك» ونحو ذلك. 
وضمانٌ مالم يجب : كأن يقول الضامن: إن أعطيت فلانا كذاء فهو علي . 
فيصم الضمان في المسألتين» ويجوز للضامن إيطال الفسان ةلوجر وهو العذهي: 
انظر: المغني (۷/ ۷۳)؛ الإنصاف (۱۳/ 22)؟ الإقناع (5/ ١٤۳)؛‏ المنتهی /١(‏ 97؟). 

(۷) انظر: المغني (۷/ ۷۲۴ -۷۳)؛ إعلام الموقعين (6/ 5509-54 )؛ شرح الزركشي /٤(‏ ۱۱۷)؛ شرح 
المنتهئ للبهوتي (۳/ ۳۷۸). 

(۸) انظر: المبدع /٤(‏ ۴٥۳-۲٥؟).‏ 


© المسأآلة الثالثة: 
الجِعَالَةُ - بتثليث الجيم- لغة : ما يُعْطاء الإنسان على الأمر يَمْعَلّهُ. 


ويُقال فيها أيض): الجُعْلء وَالجَعِيْلَة”©. 
وهى مشروعة في الجملة بالإجماع. 


والأصل فيها من الكتاب قوله تعالی: ولم جا بو حَلُ بير 4. وشَرْعٌ مَنْ 
قبلنا شرعٌ لناء ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه(*. 
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() يُقال: جَعَلّ له جُعْلاً وأَجْعَلَفُ وأَجْعَلَ له؛ إذا أعطاه إياه. 
انظر: مجمل اللغة /١(‏ ٠191-19)؛‏ المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ ۷؟۳۲۸-۳)؛ المصباح المنير 
(ص۷٥)؛‏ القاموس المحيط (۳/ ۸١۳)ء‏ جميعها (جعل). 
والجمّالةٌ شرعن: أن يجْعَلَ جائز التصرّفٍ مالا معلوم) - أو مجهولاً إن كان من مال حربيّ - لمن 
با لا عملا احا ولو جورلا أو يعمل لەد ولومجيولة. 
انظر: الإقناع (۳/ ١۳)؛‏ المنتهیٰ (۱/ ۳۹۰-١۳۹)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٤(‏ ١۲۸)؛‏ هداية الراغب 
(*/ 00). 

(؟) انظر: المغني (8/ ۳؟۳)؛ الحاوي (۸/ 29)؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ .)١59‏ 

(۳) قال ابن بدران انه في e‏ (ص 295 )2): شرع مَنْ قبلّنا شرع ۶ لنا مالم ينسخ خ» عند أكثر أصحابنا 
وغيرهم. لكن محل ذلك :دا لع بان شرع لمن قبلا إمابكتاب» أو بخبر الصادق أو تقل متوات 
فأما الرجوع إليهم أو إلى كتبهم» فلا. وقد أومأ أحمد إلى هذا. وقال الشيخ تقيٌ الدين وغيره: 
ويثبت أيض) بأخبار الآحاد عن نبينا عة . اه مختصراً. 
وانظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ۹)؛ التحبير شرح التحریر (۸/ ۳۷۷۸-۳۷۷۷). 

(؟) انظر: المبدع /٥(‏ ۷١؟).‏ 


لك قالا: « امت اديه الط اير € [النحل: ۸]. 


وتحته مسألتان. 
#١‏ المسألة الأولى: 

سن الاستعاذة قبلَ قراءة القرآن 4 الصّلاة وخارجها(". 

لقوله تعالىن: $ اذا رات الان فَأسْتَعِدْ يِه مِنَ ليطن ابحم 4؟ أي: إذا أرذتَ 
القراءة. 

SET ٍ‏ 
وهل يستعيذ المصلي في كل ركعة» أو لا ؟ فيه روايتان: 
ا 
إحداهما: يستعيذ في كل ركعة7"؛ لظاهر قوله تعالى: # ذا قرات الان ََسْتَعِدٌ 


بأسّه 4؛ فإنه يقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة. 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (۳/ 1۷۷)؛ الإقناع /١(‏ هلال ٠0‏ ۴۷؟؟)؛ المنتهئ /١(‏ 0ه 31). 

(؟) قال ابن القيم يَيْزَنهُ: (هذا هو المشهور. وفيه وجة ألطف من هذاء وهو أن العرب تعبرٌ بالفعل عن 
بتداء روع فيه تارة؛ وتعبر به عن انتهائه تارة. .. وهذا استعمالٌ 7 حقيقيٌء وعلئ هذا فيكون معنئ 
رك ٤‏ الآية: ابتداء الفعل؛ أي : إذا ت ت وَأََْتَ ٤‏ القراءق فا فاستعذ. فالاستعاذةٌ ر علئ 
الشروع الذي هو مباديء الفعل ومقدمته وطليعته). . بدائع الفوائد .)72-954١/١(‏ 

(۳) اختاره ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية يليه وقال المرداوي كنثه: إنه الأصح دليلاً. 
انظر: التذكرة (ص۴٥)؛‏ الاختيارات الفقهية (ص6508)؛ الإنصاف (۳/ .)٥١١‏ 

() انظر: المغني (؟/ )؛ شرح الزركشي )/ ۹)؛ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۷-٤١‏ 


والثانية: إن استعادًَ في الركعة الأولئ» لم يستوذ فيما بعدها"؛ لما روئ أبي 


اضر 


هريرة دة قال: (كان رسول الله ية إذا مض من الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب «الكند َه ب انت تيمت € ولم ييكف)"" ا فل ا ا 
ولا يستعيد في )0 
© المسألة الثانية: 

صفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

لظاهر قوله تعالئ: سود باه مِنَالشّيْط نِاَلبَصِرِ 4. 

وعنه: أعوذ لله السّميع العليم من الشيطان لوجي 0© 

لعديف ا سعد الخدرد فته عن النبي َيه أنه كان إذا قام إلى الصّلاة 
استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مِنْ هَمْرْه 
وتَفْحِه وفوا ثم يقرأ(". وهو متضمّنٌ للريادة» والأخذ بها أولئ. 


() نص عليه الإمام أحمد يانه في رواية الجماعةء وهو المذهب. 
فإن لم يستعذ في الركعة الأولئ - ولو متعمّداً - استحِبٌ له أن يستعيدٌ في الركعة الثانية» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۳/ 59ه-:07)؛ الإقناع /١(‏ 187)؛ المنتهئ /١(‏ 58)؛ معونة أولي النهئ (؟/ .)٠١١‏ 
(f)‏ رواه مسلم (ر 599). 
(؟) انظر: المغني (؟/ ١١؟)؛‏ معونة أولي النهى (؟/ .)٠١١‏ 
(؟) انظر: المبدع /١(‏ 5707 71]). 
)0( وهي أولئ صيغ الاستعاذة عند أكثر الأصحاب» وهو المذهب. 
انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى (ص5”)؛ المقنع (ص۹٤)؛‏ الإنصاف (۳/ 429)؛ الإقناع 
/١(‏ ١۷)؛‏ معونة أولي النهی (؟/ ۸٠۱)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ ۷۸). 
(7) جزم به فخر الدين ابن تيمية في البلغة (ص؟۷)ء والمجْدٌ في المحرر .)٠١١۷ /١(‏ 
وانظر: شرح العبادات الخمس (ص۱١٠)؛‏ الونصاف (۳/ 129). 
(۷) رواه أحمد (ر۷۳٤۱۱)»‏ وأبو داود (ر۷۷)ء والترمذي (ر١26)»‏ والنسائي (ر۸۹۸)» وابن ماجه (ر٤۸۰).‏ 
قال الترمذي: (حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب). ونقل عن الإمام أحمد تضعيفه. 
وضعفه النووي في المجموع (۳/ 285). 5 


ا فقَهُآيات الآخكًّام على مذهب الحنابلة 


وعنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع | 2 


22 20 > 


جَمْع] بين قوله تعالی: سود باه مِنَ ليطن لیر €» وقوله: سود يألله 
انه راکآ OTE‏ 


وهذا كلّه واسمٌء وكيفما تعوّذ من ا لوارد فحسن .0 
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= وقال الهيثمي: E‏ . مجمع الزوائد (؟/ 565) . وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 
.»)٤ ۷‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي »)0١/5(‏ والألباني في صحيح أبئ داود .)۳١١/۳(‏ 
وله شواهد عديدة. انظر: نصب الراية ۳/0( البدر المنير (۳/ .)٥۳۷‏ 

)١(‏ وهو المختار عند الإمام أحمد ينه ء وقد نص عليه في مسائل عبد الله (ص 077 171)» واختاره ابن 
عقيل وطائفة من الأصحاب اه . 
انظر: التذكرة (ص650)؛ الإنصاف (۳/ 129]). 

(9) قال ابن القيم ينه : (لأن قوله: سيد لَه ِنََلَيَطْ لير 4 ظاهرٌه أنه يستعيذ بقوله: أعودٌ بالله 
من الشيطان الرجيم. وقولّه في الآية الأخرئ: «تأسْتهذ يله لَه ا هُوَ ألتَمِيعٌألعَلِيمٌ 4 يقتضي أن يُلْحِقَ 
بالاستعاذة وصفَّهُ بأنه هو السميع العليم في جُملةٍ مستقِلَّةِ بنفسهاء مؤكدة بحرف (إِنَّ» لأنه سبحانه 
هكذا ذكر). إغاثة اللهفان .)٠١١ /١(‏ وانظر: شرح الزركشي .)0677/١(‏ 

(۳) وهو المذهب. لكنّ أولئ الصيغ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما تقدّم. 
وقاعدة المذهب : أن العبادة إذا ورت علئ وجوه متنوعة من غير كراهةٍ لبعضهاء فالأافضل فيها 
المداومة على نوع واحدٍ منهاء وقال ابن رجب كنآ ث: إنه ظاهر كلام الأصحاب. 
واخختار شيخ الإسلام ابن تيمية 5اث أن الأفضل فِعْلُ جميع الأنواع الواردة في أوقات ت شتول؛ لأن فيه 
اقتداء بالنيع بل في تنوعه. 
انظر: مجموع الفتاوئ (۲۲/ ۳۳۷)؛ جلاء الأفهام (ص۳۷۹-۳۷۳)؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
/١(‏ 76-107)؟ الإقناع /١(‏ 76ص1)؛ معونة أولي النهئ (؟/ .)٠١١‏ 

.)٤١۳ /١( انظر: المبدع‎ )٤( 


O 


ول 
کڪ 
و a‏ 


الآية الأولى 


عر 


ك الالن: « شه دوم Ss‏ لَه فيه أَيَاوِ مَصَنُومَدتٍ عل ما ركهم 
اا یران ا ارال ا ا 4 اا 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 

مَنْ نذَّرَ الهدي وأطلقّ - كأنْ قال: لله علي هدي. ولم يُقيّده بلفظه ولا بیو -. 
فافل ها تر شاف أو بد أو شيم ر 

لأنَ المطلقّ في النَذرِ يجبُ حَمْلّةُ على المعهود الشرعيء والهديُ الواجبُ في 
الشَّرع إنما هو من النّحَمه وأقلُّ ما در فَحُمِلٌ عليه. ولهذا لما قال الله تعالئ في 
هدي المتعَة: ها أسََيْسَرَمِنَ ادى € [البقرة: 187]. حمل على ما ذَكَرن29 . 

ويجبٌ عليه إيصالة ! إلى فقراء الحرم" . 

لأنه سمّاهُ هديا وأطلَىّء فيحْمَلُ على محل الهدي المعهودٍ الشرعي. 
والمعهودٌ في الهدي الواجب بالشرع - كهدي المُتعَةِ والقران - أن يُذبَحَ في الحرم؛ 


.)5157 شرح المنتهى للبهوتي (؟/‎ ؛)؟٠١‎ /١( الإقناع (؟/ ١)؛ المنتهئ‎ !)4١١/9( انظر: الإنصاف‎ )١( 
(؟) انظر: المغني (5/ ١٥٠)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 7177). وانظر ماتقدّم (ص ؟3).‎ 
نص عليه الإمام أحمد ير » وهو المذهب.‎ )۳( 

انظر: الإنصاف (۹/ 61-1416)؛ الإقناع (؟/ 50)؛ المنتهئ .)٠٠١ /١(‏ 


e [‏ فقَهُآيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 
رہ ےم 4 


قال تعالى: نم لها إل ألِْبْتٍالْمسّيق € [الحج: *0]. فكذلك المنذور © . 


e 


© المسألة الثانية: 
يُستحَبٌ للمُهْدِيْ أن يأَكُلَ من هدي التطوّع 20 
لقواله تعال: :توا رالمالاس المقر 4 
وأوجب تعن العلماء الأكل منه (؛ لظاهر ا 


.)18/9( انظر: المغني (0/ 105-66)؛ معونة أولي النهن (9/ 714)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(9) انظر: المبدع (۳/ 56 )). 

(۳) فيُستحبٌٍ أن يأكلّ هو وأهله تُلَنّهاء ويُهدي ناء ويتصدقٌ بتْلّيهاء كالأضحية. صححه 
المرداوي يباه في الإنصاف (9/ ١٠)ء‏ ووافقه الحجاوي» والشيخ مرعي بلي 
وقال ابن قدامة يانه في المغني (5/ 257): (المستحبٌ أن يأكل اليسير منها). ووافقه الفتوحيٌ 
والبهوتي :هك في شرحيهما للمتتهئ. 
ولا يأكل المّهْدِي من الهدي الواجب إلا من دم المتعة والقران» وهو المذهب. 
انظر: الفروع (7/ 2١٠)؛‏ حاشية التنقيح للمرداوي(ص۹1)؛ الإقناع (6/١0)؛‏ معونة أولي النهئ 
(9/ ١١7)؛‏ غاية المنتهى /١(‏ 1160)؛ شرح المنتهى للبهوتي (؟/ 4۸( 1 

(؟) وممن اختار هذا القول: ابن حزم يَدَدَنْهُ في المحلى (// ١۷؟)»‏ وابن العربي نة في أحكام القرآن 
0 .. وقال الشنقيطي يَدَلَنْهُ: إنه أقوئ القولين دليلاً. انظر: أضواء البيان (0/ .)٠١١‏ 
قال ابن كثير يَدَلنهُ في تفسيره :)278١/0(‏ (وهو قول غريب» والذي عليه الأكثرون أنه من باب 
الرخصة أو الاستحباب). وقد وصف القرطبييٌ يَدَدَنْهُ هذا القول بالشذوذ. وحكى النووي يبان 
الإجماع على خلافه. ۰ 
انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 0527)؛ أحكام القرآن للطحاوي (؟/ 90؟)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي 
١ /0‏ الجامع لأحكام القرآن /١2(‏ ٤٤)؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۸/ /7141). 

(5) وجوابه: أن الأمرّفي الآية للاستحباب. أو للإباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يستحلون أك 
ذبائجهم. فأعلم الله يك أن ذلك جائز. قال الطبري انه في تفسيره (11/ 067): (وهذا الأمرٌ من الله 
جل ثناؤه أمرٌ إباحة لا أمر إيجاب؛ وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحُجَّة أن ذابح هَذيه أو بَدَنَيهِ 
هنالك إن لم يأكل مِنْ هديه أو بدنته» أنه لم يُضِيّع له فرضا لله كان واجب) عليه» فكان معلوم) بذلك 
أنه غير واجب). 
انظر: الكشاف (”7/١1١)؛‏ زاد المسير (0/ 557)؛ تفسير ابن كثير (29781/6)؛ التحرير والتنوير 
(۱۷/ 276). وانظر: المغني (۱۳/ ۳۸۰)؛ شرح الزركشي (۷/ ۷؟). 

(7) انظر: المبدع (297/5). 


© المسالة الثالثة: 


o7 8 0۰ -.‏ 5 ع of‏ 2 أ 
وقثُ ذبْح الهذي أو نَحْرِو: مِنْ بعد صلاةٍ العيد أو قَدْرِها لمن لم يُصلٌ إلى آخر 
ثاني أيام التشريق'. 
وهل يُجزيء ليلا ؟ فيه روايتان: 


إحداهما: لا يحزئة9". 


عر . 

الغاننة: ين 

والثانية: يجزئ . 

1 a a . ا‎ ۶ 

لأن الليل زمَنٌ يصح فيه الرّمِئْء وهو داخل في مدة الذبح» فجاز الذبح فيه. 
كالأيام. 

وعلئ هذا: يجزته الذبح بالليل مع الكراهة؛ لأن الليل يتعدَّرُ فيه تفرقةٌ اللّحم 
غالبا فتذهب E‏ فيفوت بعض المقصودة). 


nn سس‎ 


)١(‏ فإن تعدّدت صلاةٌ العيد بالبلدء فالعبرةٌ بأسبَقها. وإن فاتث صلاةٌ العيد بالزوال» أهدى بعد الزوال» 
وهو المذهب. انظر: الفروع (5/ 97)؛ الإنصاف (9/١5517-155)؛‏ الإقناع (؟/ ١٠)؛‏ المنتهئ 
/١(‏ 59)؛ كشاف القناع (۳/ ۹-۸). 

() نص عليه في رواية الأثرم» واختاره الخلال والخرقيٌ واله. 
انظر: المحرر (۱/ ۳۸۳)؛ المغني (۱۳/ 3817-7815)؛ الفروع (5/ 47)؛ الإنصاف (9/ 7517). 

(۳) نص عليه الإمام أحمد بث وعليه جماهير الأصحاب. فيجزئ مع الكراهة» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۹/ 7370-7579)؛ الإقناع (5/ ١٤)؛‏ المنتهى /١(‏ ١١؟).‏ 

.)286 /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 


ل فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


الآايةالثانية 


ته وَالتَجَاِن: « ثم لصوا مهم وَلْيُوهُوا نورهم وَلَيَطوَووأ يَأليْتِ الْعَِيقٍ » 
[الحج: 9؟]. 
وتحتها أربع مسائل: 
# المسألة الأولى: 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع. 

لقوله تعالئ: «ولیطوفا السَيْتِ الْعَتِيقٍ 274 ؛ وقوله ية : «أحابستنا هي)”"؛ 
فدلّ علئ أن هذا الطواف لابد منه» وأنه حابس لمن لم يأتٍ به. 

ويُسمّى هذا الطواف: طواف الإفاضة؛ لأنه يأ به عند إفاضته من منى إلى مكة. 
وطواف الريارة؛ لأنه يأقي من منئ فيزور البيت» ولا يقيم بمكة بل يعود إلى منى 


وطواف الصَّدَّر؛ لأنه يَصدَرٌ إليه من منمه9). 


() حكاه ابن عبد البرء وابن قدامة» والنووي 5 وغيرهم. انظر: التمهيد (۱۷/ 51 ١۴/١١٠)؛‏ 
المغني (5/ ١3”331)؛‏ المجموع (۸/ ۱۹۷)؛ طرح التثريب (5/ .)٠١١‏ 

() قال ابن الجوزي بَدَلَنهُ: (قوله تعالئ: «وَل مم ايت الْعَِيِقٍ €. هذا هو الطواف الواجب. لأنه 
مر به بعد الذبح» والذبح إنما يكون في يوم النحرء فدلّ علئ أنه الطواف المفروض). زاد المسير 
.)٤٤۷ /0(‏ وقال ابن جزي يَََنْهُ: (المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين؛ وهو الطواف 
الواجب). التسهيل (؟/ .)1١‏ 
وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ 517-516)!؛ معالم التنزيل (381/6). 

(©) الحديث رواه البخاري ( ر١0غ4)؛‏ ومسلم (ر١021)»‏ أن عائشة ا قالت: حاضَتْ صفية بدت 
حيي بعدما أفاضت. فذكرْت حَيْضَئَهَا لرسول الله َه فقال: «أحابستنا هي» . فقلتٌ: يا رسول الله 
إنها قد كانت فاضت وطاقت بالبيت» ثمّ حاضَتْ بعد الإفاضة. فقال علا : «مَلتَنْمز. 

(؛) وتسمية طوافي الإفاضة: : طواف الصدّر» هو صنيعٌ بعض الأصحاب» منهم: السامريٰ» و ابن أبي 
الفتح. ووافقهم الحجاوي في الإقناع. انظر: المستوعب (١/017))؛‏ المطلع (ص 6ه؟ى ۳۷؟)؛ 
الإقناع (0/6؟). 


ں0( 


© المسألة الثانية: 

مَنْ طاف مُتَكّس - بأن جَعَلَ البيتَ عن يمينه - لم يجزئه(" . 

لأن النبي بيه جعل البيت عن يساره في الطّواف» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسککم»*. 

وفعلَه لا وقع بیان لقوله تعالئ: و بطوَهأياَبْتِ العَقِيِقٍ 4؟ ومِثلةُ تعن . 

ومن طاف على جدار الججر" لم يجزئه/"". 

لأن الله تعالئ أمر بالطواف بالبيت كلّهء فقال: #ولَيطوَفا يليت ألمَيَّيق €. 
والحِجْرٌ مِنَ البَيْتِءٍ فإذا لم يَف به لم يط بالبيت كله وإنما طَافَ ببعض و00 . 


)١(‏ قال المرداوي َة في الإنصاف (5/ :)۲۹١‏ (طواف الوداع هو طواف الصّدّر على الصحيح). 
ووافقه الفتوحيٌ في المنتهى /١(‏ 209)» والبهوي في الروض /١(‏ 120). 
EOE,‏ أيضً: طواف المَرْض» والطَّوافٌ الواجب» وطواف الرَّكْنء وطوافٌ النساء - 
لأبنّ يْبَحْنَ بعد -» وطوافٌ يوم النحر. انظر: المستوعب /١(‏ 017)؛ المطلع (ص٥؟؟»‏ ۳۷؟)؛ 
حاشية الروض المربع لابن فيروز (ص/714/8-75147)؛ حاشية الروض المربع لاسن قاسم (4/ 156). 

(؟) انظر: المبدع (۳/ لاا 2031). 

(؟) وهو المذهب. انظر: المغني (١/١۳؟)؛‏ الإقناع (؟/ ١٠)؛‏ المنتهى .)٠٠١ /١(‏ 

)4( رواه مسلم (ر1291١)‏ من حديث جابر د . 

(5) انظر: المغني /٥(‏ ۳۱؟)؛ الممتع (81/6)). 

)١(‏ حِجْرٌ الكعبة: هو ما تركث قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام» وحجَرّث على موضعه 
يلم أنه من الكعبة» فسمي حِجْراً لذلك. وهو إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب. انظر: أخبار 
مكة للأزرقي A‏ ۱ معجم البلدان (؟/١؟؟)؛‏ شفاء الغرام /١(‏ 368-46)! منائح الكرم 
/١(‏ ۴ -۳). 

(۷) وهو المذهب. انظر: الإقناع (۴/ ١٠)؛‏ المنتهئ .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) انظر: المغني (١/٠۳؟)؛‏ شرح الزركشي (201/7)؛ الممتع .)٤١١/۲(‏ 

(9) انظر: المبدع (9/ 220). 


اك فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


© المسأآلة الثالثة: 
ge O‏ سا ف ام 
السنة في ركْمَتَيْ الطواف أن يُصَلَيَهِما حَلف مَقام إبراهيو() 


لقوله تعالئن: واوا من نمام نر هعم مص © [البقرة: 002086 , 


© المسألة الرابعة: 
٠ َ 26‏ 0 2 2 
الحلق والتقصير - ني الحج والعَمْرَةٍ - من النسلك. 
لقوله تعالين: ا کہ وَممصَرِنَ 4 
[الفتح: ۷ فوصفهم بذلك» وامتن عليهم بهء فدل علئ أذ نه من العبادة» ولو لم يكن 
كذلك. لما وصَمَهُم ا وقتل الصيد“. 
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ولقوله تعالى: ثم فصوأ َسَكَهُمَ ؛ قيل: المراد به الحلق. وقيل: بقية 
أفعال الحج من الرمي ونحوه”". وعلئ كليهما فقد دخل الحَلْقُ في الأمى 


.)2:0/1( وحيث ركّعهما في المسجد أو غيره جاز. انظر: الإقناع (2/ ١1)؛ المنتهئ‎ )١( 

(0) فقوله تعالئ: «واغدا) أمرّء وهو محمولٌ على الاستحباب؛ لما كَبَتَّ عن النبي يه أنه قال لام 
سلمة د س : «إذا أقيمثْ صلاةٌ الصّبح فطوفي على بعيرك والناس يُصلُون». ففعلّث ذلك فلَمْ 
تصل حت خَرّجَتٌ. [رواه البخاري (ر1763) واللفظ له» ومسلم (ر77؟1)]؟ وصح عن عمر ابن الخطاب يله أنه 
ركعهما بذِيٰ طُوئئ [رواه البخاري مُعاَت (6/ .])١‏ 
انظر: المغني (0/ ۳۲؟)؛ الممتع (2/ 175)؛ شرح الزركشي (۳/ ۳٠؟)؛‏ كشاف القناع (6/ 686). 

(۳) انظر: المبدع (؟/ 229). 

(؛) وهو المذهب» والمختار عند الأصحاب. فعلئ هذا: من ترك الحلق والتقصيرء 0 
وروي عن الإمام أحمد يدنه أنه ليس بسك وإنما هو إطلاقٌ من محظور كان ” مُحرّم] عليه 
بالإحرام؛ فعلئ هذا: من ترك الحلق والتقصير» فلاشيء عليه. 
انظر: المغني (5/ 700-704)؛ شرح الزركشي (؟/ ٤4‏ الإنصاف (9/ 220-21)؛ الإقناع 
(؟/ 5؟)؟ المنتهئ /١(‏ 200). 

(5) انظر: المغني /٥(‏ 5١7)؛‏ شرح الزركشي (۳/ 271). 

)١(‏ انظر: تفسير الطيري 0 0 النكت والعيون (/20)؛ زاد المسير(4215/0)؛رموز 
الكنوز(ة/ 5)). 


وظاهره الوجوب» لا سيّما وقد قر بالوفاء بالنذور» وبالطواف0© 

وإن أخرّه الحاج عن أيام مِتى» فلا دَمَ عليه . 

لقوله تعالی: #ولا محلموأ ر روس وحَقٌّ لادی جد * [البقرة: 195]؟ فين آلو قتهى ته ولم 
يز ارق ف انون به اجر كطراف الأفاضة وا ©0 


كلكتكتكتكت7 290ل n‏ 
الآية الثالثة 


وو 10 د 


ت کاکالن: < راتت جملتها تک یں تعكير اله تک ذها حا ا نم 
E NE RPG GE‏ اا کنر 0 ٤ e‏ 
> صو 

ن € [الحج: .[۳٦‏ 
وتحتها أربع مسائل: 
© المسآلة الأولى: 

أجمع العلماء طا على مشروعية الْأَضْحِيَّةٍ و 


(۱) انظر: شرح الزركشي (۳/ ٤٦؟).‏ 
(9) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (227/9)؛ الإقناع (؟/ 25)؛ المنتهى /١(‏ 200). 
(۳) انظر: المغني (0/ 3707)؛ الممتع (2/ 109). 
)٤(‏ انظر: المبدع (516/9؟). 
(ه) الأضحية: : ما يبح ُ أو نخر ِن بهيمة الأنعام أيامَ التحر بسبب العيدٍ؛ تقرّبا إلى الله تعالى. 
وفيها لغات» فيقال: ا بضم الهمزة وكسرهاء وجمعها: : أصَاحِي. وة ا 
كسَرِيّةِ وسَّرّايا اا : أكون كاز طاةوارط. 
انظر: الزاهر للأزهري (ص٠٠؟)؛‏ المطلع (ص؟222)؛ المصباح المنير (ص١۱۸)ء‏ (ضحي)؛ الإقناع 
(6/١)؛‏ المنتهئن (۱۱/۱؟)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (2/ 097). 
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص۷٤؟)؛‏ المغني /١7(‏ 770)؛ فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 0). 
وقد اختلف العلماء تاد في وجوبهاء والمذهب: أنها نة مؤكدَةٌ وليست واجبة. 
زاد الحجاويٌ َة في الإقناع :)0١/16(‏ (ويكرّهُ تركها لقادر عليها). 
ووافقه الشيخ مرعي» والبهوتي 5أنا. - 


فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ا لت صر 7د 


وسنده من الكتاب قوله هة: « فصل لريك وأنحر» [الكوثر: »)؟ قال جماعة من 
المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد“. 


:© المسالة الثانية: 
والسَنة أن يَنْحَرٌ الإبلَ» ويذبَحَ البق والغنمَ بغير خلاف(). 
تَر الإبل؛ لقوله تعالى: « فصل لرَيِكَ انحر [الكوثر: 6]؛ ولفعله کلار. 
وتذبَح البقر؛ لقوله تعالى: إن لله امک أن تَذحوا بقَرَةٌ » [البقرة: 37]» والغنم؛ لأن 
الي بل ضحّن يبي بهم رو٩‏ 
# المسألة الثالثة: 
ويْسَن نخرٌ الإبل قائمة معقولة يدها البُسرَئ”". 
وقوله تعالين: دا جت جْنُويهًا فكلو نها 4 . دليلٌ على أنها تَنْحَرٌ قائ ة(^. 


= انظر: الإنصاف (۹/ 4۱۹)؛ المنتهى (١/١۱؟)؛‏ معونة أو لي النهى /٤(‏ ١١١)؛‏ غاية المنتهئ 
/١(‏ ١٤٤)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 719). 

)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١0(‏ 0880-0414)؛ زاد المسير (9/ ۹٤؟)؛‏ التسهيل /٤(‏ 20؟). 

(؟) انظر: المبدع (/ 277). 

(۳) فإن ذَبحَ الإبل ونَحَرَ ما سواهاء أجزأة ذلك في قول أكثر العلماء» وهو المذهب. 
انظر: المغني (۳/ ۳7-۳( المجموع (۹/ 400٠١7-65‏ الإقناع (6/ عق 77/4 )؛ المنتهل 
/١(‏ 31/1 ). 

)٤(‏ رواه مسلم (ر18؟١)‏ من حديث جابر ف 

(6) رواه البخاري (ر0014) من حديث أنس د 

(1) انظر: المبدع (/ 585-54١‏ 9/ ۱۹؟). 

(۷) ويطعنها في الوّهْدَةِ؛ أي: الموضع الذي بين أصل العْنْقٍ والصَّدْر. فإن خشي عليها أن تنفرٌ أناخها. 
والسنّةُ في البقر والغنم أن يذبحها على جنبها الأيسرء موجّهة إلى القبلة» وهو المذهب. انظر: 
الإنصاف (۹/ 00 507-7)؛ الإقناع (5/ 5غ)؟ المنتهئ /١(‏ ١٠؟)؛‏ معونة أولي النهئ /٤(‏ 2987)!؛ 
كشاف القناع (7/9). 

(۸) لأن معناه: إذا سقطت على الأرض بعد نخرهاء فكلوا منها. وهذا يستلزم أن يكون نحرّها حال 
قيامهاء فتسقط بعد النحرء وأما إذا تُحِرَتْ باركة» فلا يُّقال: إنها سقطت على وجه الإطلاق. ١‏ - 


وأيضاء فقد قيل في تفسير قوله تعالئ: 8 فاددروا سم دعكا صَوَآفَ 4؛ أي: قيام] (2. 


وصح عن ابن عمر ؤَيُكًَا: أنه مَرّ على رجل قد أتاخ بدن لِيَنحرَّمَاء فقال: 
سم ا و و ا(٩‏ ' 
ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد غل 0 


“ 
صم 


2 المسألة الرابعة: 

يسن للمُضَحّي أن يأكلّ هو وأهل بتو تلت الأضحية ويُهدِي تُلنَها. 
ويتصدّق بلَنهًا. 

لقوله تعالى : تلوأ ين وأو لقاع وَل 

فالقانع: السائل. والمُعْتّر: الذي يَعْتَرِيِكَ؛ أي: عرص لك لتُطعِمَة ولا يسأل. 
فذكر ثلاثة أصنافء فينبغي أن يُقِسَمَ بينهم أثلاث). 

وقيل: القانع: الجالس في بيته المتعمّفٌ يقنع بما يُعطئ ولا يسأل. 
والمعتر: السائل ©). 


- والآية في البدُدِه وهي الإبل خاصّة. وإلحاقٌ البقر والغنم بها في جملةٍ من أحكامها إنما هو بدلالة السَنه. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ٤٤۲)؛‏ أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ ۹٠)؛‏ زاد المسير 
(6/ ۳۲٤)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (16١/١75-7)؛‏ التحرير والتنوير (۱۷/ 277). 

(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ 255)؛ زاد المسير /٥(‏ ۳۲٤)؛‏ التسهيل (۱/۳٤)؛‏ تفسير ابن كثير 
(0/ ۳۹۰؟)» تفسير السعدي (ص72926). 

(؟) رواه البخاري (ر۱۷۱۳)» ومسلم (ره175). 

(۴) انظر: المبدع 81/9 )). 

)٤(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
ويستئنئ من ذلك: إذا ضَحَّى ولي اليتيم عنه» فلا يُهدي ولا يتصدّق بشيء منها؛ لأنه ممنوع من 
التبرع من ماله. 
وإذا ضحّئ المكاتب» فليس له أن يتبرع بشيء منها إلا بإذن سيّده. 
انظر: الإنصاف (9/ 558-155 )؟ الإقناع (2/ 02)؟ المنتهئ (227/1)؛ معونة أولي النهئ /٤(‏ ۹٠۳)؛‏ 
شرح المنتهئن للبهوتي .)75١/5(‏ 

(0) انظر: زاد المسير /٥(‏ ۳۳٤)؛‏ تفسير ابن كثير (۰/ ۲۳۹۲-۴۳۹۱)؛ اللباب /١6(‏ 96-/91)؛ المغني 
386/1 )؛ شرح الزركشي (27/17). 


فَقَهُ آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


قال ابن عمر يع : الهدايا والفحايا تلت لكء ولت لأهلك وكُلّثٌ 


للمساكين. وهو قول ابن مسعود ي ولم يُعرّفْ لهما مُخالِف في 


الصحارة". 
فإن أكل أكثرها جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام منها مُطْلَّقٌء فيخرج من 
العهدة» ولو تصدّق بالأقل. 


وإن أكَلَهَا كُلّهَا ضَمِنَ أقلَّ ما يقّمُ عليه الاسه(*)؛ لأن الله رك أمر بالإطعام منهاء 
والأمر يقتضي الوجوب. 


ويه 


- 09260 - 


)00 رواه ابن حزم في المحلئ (۷/ 271-5*7) من طريق وكيع» عن ابن أبي روّاد. عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده حسن. انظر: التحجيل (ص١11١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه (ر١٤۳۳١)ء‏ والطبراني في الكبير (ر١٠۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 10؟). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 017): (رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح). 
وانظر: التحجيل (ص١١٤١).‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ ۳۸۰-۳۷۹)؛ شرح الزركشي (// 20). 

(4) لكن عليه أن يقي منها ما يمع عليه اسمٌ اللحم ليتصدّق به» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (6/ ؟6)؛ المنتهن /١(‏ 215)؟ شرح المنتهول للبهوتي (/). 

)٥(‏ فيضمنة بمثله لحم). 
وأقل ما يقع عليه الاسم من الحم هو الأوقية» كذا قدّره صاحب المبدع» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف (۹/ 6297)؛ الإقناع (2/ 02)؛ المنتهئ (١/١٠؟)؛‏ معونة أولي النهى /٤(‏ ١١۳)؛‏ 
كشاف القناع )۳/ (fF‏ 

(3) انظر: المبدع (۳/ 299-294). 


2 


O AURAL 


ت قالتاق: « وین هه روح وة 2 لاع وجه م أو ما ملكت ايم قم 
عر مَلْومِيَ )فمن ن سی وراء ذل کی ای د الْعَادَونٌ € [المؤمنون: ٠‏ - ۷]. 
e‏ 
© المسألة الأولى: 

يجورٌ للحُرٌ أنْ يتَسَرَّى 7" بالإجماع”". 

لقوله تعالئ: « لن هم روجهم حَلفِظُونَ )إلا عل وهم أو مَامَكَكتْ امم 
هم عير موي ). 

وليس للعبد التَسَرّي» ولو أَذنَّ له سيد ae‏ 

أن العبدَ لا يملك المالّ» والوطءٌ لا يجوز إلا بنكاح أو ملك يمين؛ لقوله 


تعالول : إِلَاعلَأَوْجهم ومام ملكت ايم بهم فَإِنهُمْ عير عير موي میت 4. 


١‏ التّسَرّي: اتخاد السّرَيّةَ وهي الأمَهُ يطؤها سيِّدُها بملك اليمين. 
مأخوذٌ من (السّرٌّ) وهو الجماع. وقيل: من (السّرٌّ) بمعنئ الخفاء؛ لأنه يُخفيها عن امرأته. 
وقيل: من (السِّرٌّ) بمعنى السرُور؛ لأن مالكها يسر بها. والأول أشهر. 
انظر: طلبة الطلبة (ص5١١)؛‏ المطلع (ص ١٤ء‏ ۳ المصباح المنير (ص57١-155١),‏ (سرر)؛ 
الشرح الممتع .)١١١ /۱۳ 3757 /۱٩(‏ 

(؟) انظر: مراتب الإجماع (ص١٠١)؛‏ المغني (9/ ٥١۲‏ 165/ ١۸٥)؛‏ شرح الزركشي (۷/ 076)؛ مجموع 
الفتاویٰ (6” / .)۱۸٤-۱۸۴۳‏ 

(۳) وهو المعتمد من المذهب عند المتأخرين» سواء قيل: إنه يملك بالتمليك - وهي رواية عن الإمام 
أحمد -». أو قيل: إنه لا يملك - وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب -. 
انظر: الإنصاف (5/ ۳۰۳)؛ الإقناع /٤(‏ ۷۳)؛ المنتهئ (؟/ ۲۴۴)؛ غاية المنتهئ (۲/ 794)؛ شرح 
المنتهئ للبهوتي (0/ 1۸۸)؛ حاشية المنتهئ لابن قائد (4/ 179)؛ مطالب أولي النهئن (۸/ 578). 


j‏ فْقَهُآيات الآخخكام على مذهب الحنابلة 


(۱) 


وعنه: : له أن يَتَسَرّى بإذن سَيّدِهِ 

قال أبو طالب0): 0 أبا عبد الله قيل له: أيتسرئ العبد ؟ قال: نعم؛ قال 
ذلك ابن عمر وابنُ عباس دا وغيرٌ واحدٍ من التابعين... قيل لأبي عبد الله: فمن 
احتجّ بهذه الآية : لین هم روجهم حَنفِظُونَ © إلا عل آزوجھم أو ما مَكَكَتْ 
ممم 4؛ فاي ملك للعبد ؟ قال: إذا ملَّكَّهُ مَلَكَ؛ يقول النبي يَكّ: «من اشترئ عبداً 
وله مال»"؛ فقد جعل له ملكا... وابن عمر وابن عباس أعلم بكتاب الله ممّن 
احتج بهذه الآية» هم أصحاب النبي ياف وأنزل على النبئ يك القرآن» وهم أعلم 
فيما أنزل» فقالوا: يتسرّئ العبد)!؟””. 


)١(‏ قال المرداوي بث (وهو أظهرء ونص عليه في رواية الجماعةء واختاره كثيرٌ من المحققين). 
التنقيح المشبع (ص 365). 
وسواء قلنا: إنه يملك بالتمليك» أو لا. وهذه أصح الطريقتين في حكاية الخلاف في المذهب. 
قال ابن رجب اة : (فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرّي له» فتارة علل بأنه يملكء وتارةً 
اعترف بأنه خلاف القياس» وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه. وهذا يقتضي أنه أجاز له التَسرّي - وإن 
قيل: mae‏ ذلك تعرير القواعد وتخرير NS‏ 
وطريقة القاضي يباه بناءٌ المسألة على الخلاف في ملك العبد؛ فإن قيل: يملك.جاز له التسرّي. 

وإلا فلا. والطريقة الأولئ أصح. انظر: المغني (9/ 476)؛ الإنصاف (6؟/ ۷٤٤-4۹٤٤)؛‏ كشاف 

.)L4۳ /0( القناع‎ 

(0) هو: أبو طالب أحمد بن حُمَيْد المُشْكَانيء من كبار تلاميذ الإمام أحمد» روى عنه مسائل كثيرة» 
وكان الإمام أحمد يكرمه ويُقدّمه ويعظمه؛ وكان رجلاً صالحاء فقيراً صبوراً على الفقرء توفي سنة 
(4كه). 
و «المُشکاني» به بضم الميم» نسبة إلى مُشْكَانء قرية من نواحي همَدَان. 
انظر: طبقات الحنابلة (١/١۸)؛‏ المقصد الأرشد /١(‏ ١۹)؛‏ هداية الأريب الأمجد (ص٠٠).‏ 

(۳) رواه البخاري (ر۲۳۷۹) من حديث ابن عمر ص بلفظ: «من ابتاع بدا ول مال فال للذي 
باع إلا أن يشرط المُبتَاع». 

(؟) شرح الزركشي (172/6). 

(5) انظر: المبدع (5/ ۰۳۹۹ ۸/ 228-5517). 


© المسألة الثانية: 


من اس متمد بيده حرم فعلف و 
ت له تیال : « الیش لو جه حلفقل ن 07 لدعلا وجو اہ ماک تسعد 
لقوله تعالئ: « وَالَذِينَ هُمَ مويه حطر © إلاعلك أيهم أو ما ملكت أيهم 


سحو رژ رص فص رر 2 2 -_ه 


o 


)١(‏ ويُستثنى من ذلك: مَنْ خاف الصرر علئ بدنه» أو خاف الزن بتركه» ممّن لا يجدٌ ثمنّ أمة» ولا يقدرٌ 
على نكاح حرَةٍ ولا أمَوِ فيجوز له فِمْلَهُ ولاشيء عليه» وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (١؟/‏ 4377-4576)؛ الإقناع /٤(‏ ۷١٤۴؟)؛‏ المنتهئ (؟/ ١۹؟)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي 
/٩(‏ 9؟؟)؛ كشاف القناع (7/ 9؟1). 

(6) فأباح الله َه لعباده إتيان أزواجهم وما ملكت أيمانهمء ثم قال: فمن أ اء َك اوليك هم 
لْعَادونَ 4؛ فدلّ على تحريم الزنئ» والاستمناء» وإتيان البهائم؛ لدخول ذلك كله في عموم الآية. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن /١12(‏ 6١1-١١٠)؛‏ مدارك التنزيل (۳/ ٤۱۱)؛‏ تفسير ابن كثير (8/ 919؟)؟ 
اللباب /١4(‏ 175)؛ الجواهر الحسان (6/ .)١152‏ 

(۳) انظر: المبدع (9/ .)١١١‏ 


را 
وق لو 


آية واحدة 


لير يل ووم 


E‏ ے شم سمه ےو ٤‏ مه 
ل فالتا : $ ألزانية والزانى فأجبلدوا کل وِحِديسمَا ند جلدق ولا تأخذ خذمييما رأفة في دين الله إن نتم هنون 


رہ رط ر َو 7 


رو و2 


ياه والْو الأ خر لبمد عدًابهماطًايفة مَنَلْمُؤْمِنِينَ © [النور: ؟]. 
وتحتها إحدى عشرة مسألة: 
2# المسألة الأولى: 

ارت حرامٌ» وهو من أكبر الكبائر بالإجماع. 


> مو 


لقوله تعالی: « ولا قروا ارف إِنَهرنَ و وَسَاءَسَبِيِلا 4 [الإسراء: 76]. 


له 0 1 هه 2 0 2 <2 AAG‏ 4س EK.‏ سس م و ٤‏ 

وقوله تعالی: #وَالذِينَ لایر بت مع الله الها ءاخر ولا يمسَلُونَ التضس الى حرم لَه إلا 
کک > © رس ےم لك ھک د ول 2> دو ص» هه ل ص ر سر سج لل 

بالحى ولا دزنورت ومن يفعل د لك يلق أ* ا س يُصَلحَفُ العذاب دوم الْمَمَةَ وم فيه 


ماتا € [الفرقان: 19-74]. 
وكان حذه في صِدَرٍ الإسلام الحبس للثيّبٍ في البيت» والأذئ بالكلام - من 
التقريع والتوبيخ- للبكر؛ لقوله تعالول: لوال يات و الح حِسَّةَ سن سار < 


ص 2 ر 
م ص 


سدوا عَلَتهنَ ا ا سدوا أا ف الْسَمُوتِ حون سوفلهن ت 
جملا کے سیک © واکان ينها منک کار کا 6 E O‏ 


0 إِنَا أنه كان 2 يحم © [النساء: 13-16]. 


010( انظر: الإجماع لابن المنذر (ص»١7١)؛‏ المغني ا شرح صحيح مسلم للنووي (۷0/ 7۷). 


عنم سر مه 


فالمرادٌ بقوله تعالی: رال يأيرت المح من ساب € النَيّبُ؛ٍ لان 


الإضافة في قوله: «يسآيك 4 إضافة رَوْجِيّة» كقوله: (الِلَدِنَ مُوْلُونَ ين سيه * 
[البقرة: 660]. ولا فائدة في الإضافة هنا تَعْلَمُّها إلا اعتبار الثيوبة. ولأنْهُ كر عقوبتين» 
إحداهُما أغْلَظُ من الأخرئء فكانت الأغلظ للثيب» والأخرئ للبكر. 


5 مت(0) باهر 


ثم نسم هذابمارواه مسلم من حديث عبادة بن الصَّامِت روه » > أن 
النبى يا قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد 
مائة وقي سنةء والثيّبٌ بالعيّب جلد مائة والرّجم)(". 


فإن قيل : كيف ينس القرآن بالسَّنَةٍ ؟ 
قلنا: قد ذهب بعص أصحابنا إلى جوازه؛ لأن الكل من عند الله ويك وإن 
ا ت طريقة نه . ومَنْ مَنَعَ ذلك قال: ليس هنذا ا لجنا عو تعس للقران 


ب ي 

(۱) هو: أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» ان جليل» شهد 
العقبة الأول والثانية» وكان أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» و شهد بدراً و أحُداً وسائر المشاهد 

مع النبي ايا . . ثم بعثه عمر ل إلى الشام قاضيا ومعدّم)؛ فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين» 

0 بها سنة (74ه) وهو ابن اثنتين و سبعين سنة» ودفن ببيت المقدس. انظر: الاستيعاب 
(8/6١٠م)؛‏ أسد الغابة (۳/ 07)؛ الإصابة (۳/ 3514). 

(9) رواه مسلم (ر٠158).‏ 

(۳) المشهورٌ عن الإمام أحمد ينه أن نسخ القرآن بالستة غير جائز ز شرعاء سواء في ذلك المتواتر منها 
والآحاد» وهو قول الإمام الشافعي بَنَانْهُ . 
وروي عن الإمام أحمد باه جدواز: نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الآحاد. وهو قول جمهور 
الأصوليين. 
وحكى ابر عقيل رواية عن الإمام أحمد بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية» واختاره ابن حزم 
والشنقيطيئٌ ا انظر: أصول السرخسي (77/5)؛ التلويح على التوضيح (2/ ١۳)؛‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد (؟/ ۱۹۷)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۴۱۱-١٠۳)؛‏ الرسالة (ص١١٠)؛‏ 
البحر المحيط !)١١ /٤(‏ التمهيد للكلوذاني (؟/ ۳۹۸)؛ الواضح لابن عقيل /٤(‏ 598 ٠29)؛‏ 
المسودة /١(‏ 95-1414١))؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ١055-651)؛‏ الإحكام لابن حزم (4/ (L۷‏ 
مذكرة أصول الفقه (ص258١-1219).‏ 


اا فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


وتَبْيِينٌ له؛ لان النشحَ رفع حك ظاهرٌ ره الإطلاق» فأما ما كان مشروطا بشرط 
وا ا رط اف تعالئ في الآبة حَبْسَهَنَ إلئ أن يجعل 


a LL 
.2 والرّجم کان فيه» فیح رشم ويقى شک‎ 
المسألة الثانية:‎ © 

أجمع العلماءٌ 8 أنَّ المُخْصَنّ | إذا زنئ» فحدَّهُ الرّجْمُ حت يموت . 

وقد أنزله الله تعالى في كتابه؛ ثم نسخ رسمه وبقي حكمة. 

قال عمر بن الخطاب ذَلكَهُ: (إن الله بعث محمذًا اة بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله ل 
الله 4 ورَجَمْنا بعدّةء فأخشئ إن طالّ بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما جد آية 
الرّجم ف كتاب الله. فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله والدّجمٌ فق كتاب الله حى على 
موت ا ارا 
الاعتراف). 


(۱) انظر: زاد المسير (2/ ۳۱-۳۰)؛ الواضح لابن عقيل (٤/۲۹۱-٩۲۹)؛‏ المغني (۱۴/ ۸-۳۰۷١١)؛‏ 
مجموع الفتاوئ (60/ ۳۹۹-۳۹۸). 

(؟) انظر: المبدع (50/9). 

(©) واختلفوا في شروط الإحضات. 
والمذهت أن الشخص>: :هو من ` وَطِىَ امرأتة -ولو كتابيّة- في يلها في نكاح صحيح وهما بالغان 
عاقلان خرّان. 
فإن اختل شرط من هذه الشروط فيهما أو في أحدهماء فلا إحصان لواحي منهما. 
انظر: الإجماع (ص١١١)؛‏ مراتب الإجماع (ص5١؟)؛‏ المغني /١2(‏ ۹٠۳)؛‏ الإنصاف (27/ 01- 
۹ الإقناع /٤(‏ ۲۱۷)؛ المنتهئ (؟/ 287)! الروض المربع (2/ 995). 

. رواه البخاري (ر:787)): ومسلم (ر١791١) من حديث ابن عباس ها‎ )٤( 


وهل يُجِلَدٌ قبل الرّجْم؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد ان 


إحداهما: يُجِلَدٌ ثم يرجم لقوله تعالئ: « اة وان لدو کل ودنا أ 
لكوتي تر بجائو ا بارع رص ال بو تريب 
في حق البكر» فوّجَبَ الجمع بینھما؟) ولهذا قال علي : (جلَذتها بكتاب الله 
ورَجَّمتها بسنة رسول الله يَلِ)”". ولحديث عبادة بن الصامت 5 وهو 


صريح فلا يترك إلا بمثله. 
والثانية: يُرْجَمُ ولا يُجلّد*؛ لأه ية رجَمَ ماعرًا والغامدية -5ا-. 
لم يجلدّهما"') 
و اسن . 
۴ لاله . :و يه ەە iT‏ 3 و .ا 3 )۷( OT‏ 
وقال يَلكاةِ: «واغد يا أَنَيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجِمّها» . ولم يأمره 
بجلدها. 
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وكان هذا آخرّ الأمرّ بن من رسول الله كَل قال الأثرم كنا : (سمعت أبا عبد الله 


يقول في حديث عبادة: إنَهُأوَلُ حدٌ نز وإنَّ حديث ماعز بعد رَجَمَهُ رسو ل الله کلف 


() واختار هذه الرواية جمع من الأصحاب» منهم: الخرقيٌ» وغلام الخلال» والقاضي:. انظر: 
مسائل عبد الله (ص59”)؛ الروايتين والوجهين (؟/ 777)؛ المغنى(؟١/7308)؛‏ الإنصاف 
٠ .)) 5-9 /0(‏ 

(9) انظر: زاد المسير (7/ ١)؛‏ الروايتين والوجهين (؟/ 6١5)؛‏ المغني /١5(‏ ١۳۱)؛‏ شرح الزركشي (1/ ١۷؟).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد (ر؟٤۹)ء‏ والبيهقي (8/ ١؟؟)ء‏ والحاكم /٤(‏ 7576) وصححه» ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في الإرواء (3/4): (إسناده صحيح على شرط مسلم). 
ورواه البخاري (ر7816) مختصراء بلفظ: (قد رجمتها بسنة رسول الله يَكِ). 

() تقدم تخريجه في المسألة السابقة. و الشاهد منه قوله يك «والثيّبٌ بالثيّبٍ جلد مائة والرّجُم» 

(5) نقله الأكثر عن الإمام أحمد يناث وهو المذهب. انظر: مسائل ابن منصور (۷/ 475”)؛ مسائل 
صالح (ص١٠۳)؛‏ الفروع /٠١(‏ 4۹)؛ الإنصاف (١؟/‏ ۳۸؟)؛ الإقناع /٤(‏ ۷١؟)؛‏ المنتهئ (5/ 2857). 

(7) خبر ماعز ص رواه البخاري (ر7854)) ومسلم (ر1797) من حديث ابن عباس وَيهًا. 
وخبر الغامدية سا رواه مسلم (ر1798) من حديث بريدة ذَل. 

(۷( رواه البخاري (ر٤۲۳۱)ء‏ ومسلم (ر17937) من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني ًا 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


ولم يجلذة» وعمرٌ رجم ولم يجلدٌ). 


ك المسألة الثالثة: 

إذا رَنَى الحرٌ غيرٌ المحْصّنء جلد مائة جلدة» وعُرّبَ عام . 

لقوله تعالئ: «الزانية ولزن ايدو كل ويد يهِا اة لدَة4؟ ولقوله يله : «البكرٌ 
بالبكر» جلد مائة وتغريبٌ عام . 
® المسألة الرابعة: 

وإذا زنئ غير الحرٌى لم يُرَجَمْ با لإجماع“ . 

لقوله وك : ن أت بحت هلين يضم ما عَلَ الْمَخصَدتٍ مرت الْعَدَابٍِ 4 
[النساء:ة؟]. والرّجم لا يتنصّف» وإيجائة كله يخالف ال : 


.)66- e وانظر:‎ .)۳١۳ /۱١( المغني‎ )١( 

)؟( أجمع العلماءً ع ور - على وجوب جَلْدِ الاني غير المخصَن» واختلفوا في تغْريبه. 
والمذهب: أن الخ غير الححطين رت إل هاف الق عا 
لهال قيرز الندهة ت م ر اوجرب وغلها آخرت مز مالواء فان ارت 
فمن بيت المال. 
فيَخْرّج معها المَحْرم حتئ يُسْكِنها في موضع التغريبء ثم إن شاء رجع إذا أمن عليهاء وإن شاء أقام معها. 
فإن تعذر المخْرٌ م فالمنصوص عن الإمام أحمد ين نه عرب وحدهاء وهو المذهب. 
وذكر ابن قدامة ينه احتمالاً بسقوط النفي إن تعذر المحْرَّمٌ وقوّاه المرداوي ننه . 
انظر: الإجماع (ص؛١٠١)؛‏ الاستذكار (54/ ۸)؛ المغني /١2(‏ 27562 720)؛ شرح الزركشي 
(5/ ۷۷ء ۷۹ الإنصاف (55/ 5951-504)؟ الإقناع /٤(‏ 2259-518)؛ المنتهئ (287/2)؛ شرح 
المنتهئ للبهوتي (7”/ 184). 

(۳) انظر: المبدع /٩(‏ 4"). 

() والمذهب: أن حدَّهُ خمسون جلد إن كان ناء ولا يُعَرّب. وإن كان مُبَعضَاء فحدّهُ الجلَدُ والتغريبٌ 
بحساب ما فيه مِنَ الحريّة والرّق» فإن كان نِضْفْهُ حرأء جُلِدَ خمس) وسبعين جلدة وعُرّبَ نصف 


انظر: المغني (؟١/‏ ١٠٠-١١۳)؛‏ الإقناع /٤(‏ 220-519)؛ المنتهئ (؟/ ۸۷؟)؛ شرح المنتهى 
للبهوي (5/ 186). 


(5) انظر: المبدع (9/ 75). 


© المسأالة الخامسة: 
الجَلْدٌ في الزنئ أشدٌ منه في سائر الحدود“ 


لأن الله تعالی حص الزن بمزيدٍ تأكيد بقوله: #ولا تاخذم بہما رأقة في ناله )؛ و لا 
يُمكن ذلك في العددء فتعيّنَ جَعْلَّهُ في الصّفَة. 

ولان ما دون أحف مه عدا فلا جور أن برد عات ف لاه ودعي لاه 
يفضي إلى التسوية بينهماء أو زيادة القليل على ألم الكثير © . 
© المسألة السادسة: 

ذكر الخرقيٌ انه أنَّ المَبْدَ يُضْربُ بِسَوْطٍ دون سوط الح ؛ لأن 
عددًاء فيكون أخف سوطًا. 


والمذهبٌُ التسوية بينهما فيه؛ لقوله تعالى: لصَلئنَيِضَفٌ مَاعَلَ الْمُخصَكتٍ 


3 


حه اقل 


aT‏ لَعَدَابِ 4 [النساء: ١؟]؟‏ ولا د هيف العذاب إذا نصفتا العدد إلا مع 


تساوي السَّوْطين”'. 


() فأشدٌ الجنْدٍ جِلْدٌ الزنىء ثم جَلْدُ القذف» ثم جلدٌ شرْبٍ المُسكرء ثم جلد التعزير. نص عليه الإمام 
أحمد يَيْآَنهُ. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (25/ ۱۹۰)؛ الإقناع /٤(‏ 209)؛ المنتهئن (؟/ 2816)؟ الروض المربع (۹۹۰/۴). 
(؟) انظر: المغنى /١5(‏ ١01)؛‏ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 120). 
(۳) انظر: المبدع (28/9). 
)٤(‏ انظر: مختصر الخرقي (ص29)؛ الواضح في شرح الخرقي /٤(‏ 479)؛ الإنصاف (65/ .)187-١186‏ 
(5) وهو ظاهر إطلاق الإقناع والمنتهئ. 
انظر: شرح الزركشي(7/ 914*)؛ الإنصاف (57/ 180١-187)؟‏ الإقناع /٤(‏ 209-5:8)؛ المنتهئ (؟/ 280). 
(7) انظر: المبدع .)٥١/۹(‏ 


ا فَقَهُآياتالأآخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة السابعة: 


: يي شت بأقاً م ذلك“ 
أجمع العلماء :8د أنَّ الزّنا ثبت يشبث بِأْرْبَعَةِ شهود. ولايثبت بأقل من ذ 5 
لقوله وة : دلي الننسكب م ربا ا 0 [النور: 4؛]؟ 

وقوله: 5لوا جَاموعَكِه بأريصَةِ سْهَدَاء فد م ياوا بالشهدآء اوک عند آنه هم الْكَذْنونَ » 

[النور:17]. 
وسواء شَهِدُوا بزنیٌ قديم أو حديث. فإنه به بْب بشهادتهم» ويجب به الحدٌ على 

الصحيح من المذهب”'؛ لعموم الآيات السابقة» وكسائر الحقوق. 
وقال الحسنُ بن حامد كنا د : لا تقبل اله علئ زنئٌ قديم!2؛ لآن تاش 

الشهادة إلى هذا الوقت E‏ النهفةة درا الد 


)١(‏ وأجمعوا كذلك على ثبوت الرّنا بالإقرار في الجملةء مع اختلافهم في شروط الشهادة والإقرار به. 
انظر: الإجماع (ص؟١١)؛‏ مراتب الإجماع (ص25؟)؛ بداية المجتهد /٤(‏ 578 280)؛ المغني 
1م سم ), 
والمذهب أن شرط ثبوت الزنا بالشهادة: أن يشهدً على الزاني أربعة رجالٍ عدولٍ في مجلس واحد 
ووا ويصفونه تصريحاء بقولهم: رأينا ذكرّه في فرجها. ونحوه. وشرط : ثبوت الزنا بالإقرار: 
أن د قر المكلفت المختارٌ على نفسه أريعَ مرّاتٍ - ولو في مجالس متفرّقة -» ويصرّحَ بكر حقيقة 
الوطء» ولا يرع عن إقراره حتى يتم الخد انظر: الإقناع /٤(‏ 256-5297)؛ المنتهی (؟/ 228)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (5/ .)191-١195‏ 

(©) انظر: الإقناع (223/5)؟ المنتهئ (5/ ۳۹۷)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (778/7)؛ كشاف القناع (7/ .)٠٠۳‏ 

(۳) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه» وخاتمة طبقة المتقدمين 
من الأصحاب. تفقه على أبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلالء وأبي بكر النجاد 
وجماعة: وتَلْمَدَ له طائفةً من الأعيان» من أبرزهم: القاضي أبو يعلى الفرء. وكان يَدَزَْهُ عفيفا قانعاء 
ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرته» فسمّي الوارّق من أجل ذلك. من مصنفاته: «الجامع» في 
المذهب» نحواً من أربعمائة جزء» و«شرح الخرقي»» و«تهذيب الأجوبة» . توفي سنة (۳٠٤ه)‏ وهو 
راجع من الحج. 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/ 709)؛ المقصد الأر شد (١519/1)؛‏ المنهج الأحمد (؟/ .)١١١‏ 

.)۲١۸ /۲۹( ۳۲۲)؛ الإنصاف‎ /١١( انظر: المستوعب (2/ ١۳۷)؛ المغني (۱۲/ ۳۷۳-۳۷۲)؛ الفروع‎ )٤( 

.)8 انظر: المبدع (9/ 5لا‎ )٥( 


© المسألة الثامنة: 

لاتقب شهادةٌ النساء في إثبات الرّنا باتفاق العلماءء إلا ماروي عن عطاء 
وحمّاد”'' ا أنه قبل فيه ثلاثة رجال وامرآتان» وهو خلاف النضٌّ9”». 

ولا تقبل فيه شهادة العبد في أشهر الروايتين عن الإمام أحمد يباه“ . 

وعنه: تقبل شهادته؛ لعموم النصّء ولأنه عَذلّ مَل ذكرٌء فقَبلَ كالحر. 

وجوابه: أنه مُختَلَفف في قبول شهادته في سائر الحقوق» وتلك شبهة تمنع قبول 
شهادته فى الحر(000 , 


)١(‏ هو: أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي, الإمام العلامة» فقيه العراق. 
روئ عن أنس بن مالك» وتفقه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم» وأبصرهم 
بالمناظرة والرأيء وكان إبراهيم يقول: (عليكم بحمّادء فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه 
الناس). وهو شي أبي حنيفة» صَحِبَهُ ثمانية عشر عاما حتى مات» وكان أبو حنيفة يقول: ما صليت 
صلاةً مذ مات حماد إلا استغفرت له مع والديّ. توفي كث سنة (160١ه).‏ انظر: تهذيب الكمال 
(۷/ 279)؛ سير أعلام النبلاء (6/ 71؟)؛ الطبقات السنية /١(‏ ۷۹). 

(9) قال ابن قدامة يدنه : (وهو شذودٌ لا يُعَوَّلُ عليه). المغني (؟١/‏ 777). وانظر: الحاوي (107/ ۷)؛ 
الاستذكار (٤؟/‏ 74-77)؛ شرح صحيح مسلم للنووي (١1١/716)؛‏ رحمة الأمة (ص287). 

(©) وهو قوله تعالئ: < يَيمَةٍ سُبَدهَ 4؛ فالأربعة اسم لعدد الذكورء وظاهر الآية الاكتفاء في الشهادة 
بأربعة» فلو أقمنا المرأتين مقامَ الرجل» خرجنا عن ظاهر الآية لاشتراط الخمسة. 
انظر: المغني (۱۲/ ۳۹۳)؛ شرح الزركشي (57/ 99)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ ۱۹۳). 

() اختاره ابن قدامة يَمَلنُْ وقال: (ولا نعلم في هذا خلافاء إلا رواية كيت عن أحمد. أن شهادتهم 
تقبل» وهو قول أبي ثور). المغني (۱۲/ ”7717). وانظر: الفروع (۱۱/ /761)؛ الإنصاف (55/ .)١١۳‏ 

)٥(‏ استظهره الزركشى يناث » وهو المذهب. انظر: شرح الزركشي (/۰)؛ الإنصاف (65/ ۳۱۳)؛ 
الإقناع /٤(‏ 6؟5)؛ المنتهئن (؟/ ۲۸؟)؛ معونة أولي النهئ .)٠٥۸-٤0۷ /٠١(‏ 

(7) انظر: المغنى (۱۲/ 774-1507). 

(۷) انظر: المبدع (5/ 097. 


فَقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


:2# المسألة التاسعة: 
ولامُشترَطٌ مجيءٌ الشهود في مجلس واحد في إحدئ الروايتين عن أحمد ب 
لقوله تعالول: ولا جاو ليه ا شهَدَاءَ © [النور: ۱۳]؛ ولم يذكر المجلس. 
ولأنّ كل شهادةٍ مقبولة إن اتَفْقَّتْء ثبل إن افترقت في مجالسء كسائر 
الشهادات20092), 


ا 


:2# المسألة العاشرة: 
وإن شه ثلائة بالرّنق وامتنع الرابعٌ من الشهادة أو لم يُكملهاء فَهُمْ قَذَفَهُ 
وعليهم الحد. 
لقوله تعالىن: ١‏ الین ب لصتت م دياو وأ باریعةر شہداء فال روهز نین جلد © [النور: ٤)؛‏ 
وهذا يُوحِبُ الحدَّ على كل رام لم يشهدْ بما قاله أربعة 06 
© المسألة الحادية عشرة: 
ولا يُقِيمُ الإمام الخد عل لقوله تعالول: «تَآسْتَسْبِدوا عه رة شڪ » 


[النساء: ١٠]؟‏ وقوله: : د م انوا بالشپ دا اولك عند آنه هم الْكَذبونَ #[النور: ۱۳]. 
ولأنه متهم في كمه بِعلْمِهِ وتلك شبهة يُدرأ بها الحد(". 


)١(‏ والرواية الثانية: أنه يُشترطٌ مجيئهم في مجلس واحدء سواء جاءوا مجتمعين أو مُتَفرّقين. وهو 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الفروع /٠١(‏ 74)؛ الإنصاف (57/ ١١۳)؛‏ الإقناع /٤(‏ 521)؛ 
المنتهئن (؟/ 88؟). 

(9) انظر: رؤوس المسائل لأبى المواهب العكبري (6/ /ا709-5)؛ المغنى (؟١/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: المبدع (۷۷/۹). ٠‏ ۰ 

.)٠١١/١( 220)؛ المنتهى (؟/ ۲۸۸؟)؛ كشاف القناع‎ /٤( وهو المذهب. انظر: الإقناع‎ )٤( 

(6) انظر: المبدع (9/ ۷۷). 

)03 فلا بد مِنْ ثبوتٍ مُوْحِبهِ ببينة أو إقرار» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (57/ ؟۱۸)؛ الإقناع /٤(‏ 208)؟ المنتهئ (؟/ ۲۸۳؟)؛ شرح المتتهئ للبهوتي (7/ 178). 

(۷) انظر: المبدع (9/ 17). 


الآأيتان:الثانية: والثالثة 


ره رص ra‏ رده روع 0 


ال فالتا :< Sea‏ لافار ربع شبداء اد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلواً هم شهندة / 


26 وََوْلتِكَ هم لفون EKO)‏ تأبوأ من بعد ذلك وأصلحواأ فان اله فور دحم [النور: .]٥-٤‏ 
وتحتهما خمس مسائل. 


© المسألة الأولى: 
القَذْفٌ لغْد: رمي الشيء ء بقوّة ثم استعول في المي بالزنئ ونحوه من 


e‏ كد 


e‏ بقال: ذف يقذف قَذفًاء فهو قَاذف. وجمعة: : قاف وقذفة» كفاسق 
وفسّاق وهَسَمَة. 

وشرعًا: الرّمي بالرَنَى أو اللَّواطِء أو الشهادةٌ بأحدهما ولم تكْمُل البينةٌ9. 
وهو محرم م بالإجماع” ل وسنده من الكتاب قوله تعاليل: ۰ لذبن رموت 


وهام سس < ب ملم ود 7 8 


المخصتت الف المرمست لواف ناوا كرو وم عذاب عظيم 4 [النور: ]أ 
© المسألة الثانية: 
أجمع العلماءٌ © أنَّ المكلّفَ إذا ذف مُحصّناء فعليه الح . 
فإن كان القاذفٌ حُرّا فحدّه ثمانون جلدةً بالإجماء . 
لقوله تعالی: « والب لصتي یاو برعت شب تالدوم تک جذ . 


وإن كان قن 5 أربعون جلدة عند أكثر العلماء. 


010 انظر: المطلع (ص256)؛ لسان العرب (۹/ ١۷؟-۷۷؟)؛‏ المصباح المنير (دص255)) (قذف) فيهما. 

(0) وعرفه بنحو هذا التعريف في الإقناع /٤(‏ 229)»: والمنتهئ (؟/ 289). 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص19١5-:2؟)؛‏ المغني (؟١/‏ ۳۸۴۳). 

() انظر: المبدع (9/ 87). 

(©) انظر: مراتب الإجماع (ص١؟؟-؟؟۲)؛‏ المغني /١5(‏ ۴۳۸4ء ۳۸۷)؛ الإقناع لابن القطان 
(9/ 1818-1863 ). 

() انظر: مراتب الإجماع (ص225)؛ بداية المجتهد (4/ ؟۲۸)؛ المغني .)۳۸١ /۱١(‏ 


فقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


وقيل: يُجلد ثمانين كالحرٌ”"'؛ لعموم الآية. 
والصحيح الأول؛ لإجماع الصحابة يك قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : 
(أدركتٌ أبا بكر» وعمرء وعثمان» والخلفاء هلم جرّاء ما ريت أحداً جَلَدَ عبد في 


فرية أكثرٌ من أربعين)". 
وا اف شقان لض مو اج کی ال 
والآية وإ كانت غامة فدليلنا خاصٌء والخاص + قد . 
© المسألة الثالثة: 
وَالمَحْصَنْ - الذي يح يجب الحد بِقَذْفهِ - هو: الحرٌّ » المسلجٌ» العاقل» العفيفٌ عن 
الزن ظاهراً ا الذي بُجايع مشلا 


)١1(‏ وهو قول طائفةٍ من أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيز» وداود» وابن حزم لاء وعامّةٌ أهل العلم 
على خلافه. انظر: الحاوي /١(‏ 297)؛ المحلئ /١١(‏ 175)؛ المقدمات الممهدات ("/ ١٦٠)؛‏ بداية 
المجتهد /٤(‏ ؟8؟2)؛ المغني /١2(‏ ۳۸۸-۴۳۸۷). 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنِي المدني» حليف بن عدى بن كعب من قريش. 
ولد على عهد النبي ية وتوفي َة وهو ابن أربع أو خمس سنين» وروئ عنه» وعن عمرء وعثمان» 

ی يي وغيرهم» وكان أبوه عامر بن ربيعة من كبار الصحابة. توفي سنة (86ه). 
انظر: الاستيعاب (۳/ ١۹۳)؛‏ تبذيب الكمال .)١2١ /٠١(‏ الإصابة .)١۳۸-۱۴۳۷ /٤(‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأ(ر279) بنحوه ولم يذكر أبا بكر ص . وصحَحَه ابن الملقن في البدر المنير (۸/ .)٠٤١‏ 
ورواه البيهقي (۱/۸١۴؟)‏ من طريق مالك» ثم رواه من طريق آخر بلفظ : (لقد أدركت أبا بكر» وعمر» 
وعثمان يط ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أَرَهُمْ يضربون المملوك ف القذف إلا أربعين). 
انظر: التلخيص الحبير /٤(‏ 37)؛ التحجيل (ص665). 
وانظر: الحاوي (۱۳/ 2651)؛ الاستذكار (9؟/ ١2١)؛‏ المغني /١2(‏ 788). 

.)]77 /٠١( ۳۸۸)؛ الممتع (0/ ١78)؛ معونة أولي النهئ‎ /١2( انظر: المغني‎ )٤( 

() انظر: المبدع (9/ 84). 

(7) وهذه الشروط معتبرةٌ ني الإحصان عند عامة آهل العلم؛ قال ابن قدامة يله : (وبه يقول جماعة 
العلماء قديم) وحديثاء سوئ ما رُوي عن داود أنه أوجَبَ الحدّ على قاذف العبد. وعن ابن المسيب 
وابن أبي ليلئ, قالوا إا عدف دة ولوازو لد مساك بن . المغني (؟١/ .)۳۸١‏ وانظر: أحكام 
القرآن للجصاص("/ 517؟)؛ بداية المجتهد (4/١8؟).‏ 


وعائشة رسڪ 


أمّا الحرية والإسلام؛ فلأنٌ حرم مَةَ العبلِ والكافر ناقصة» فلا ينتهض لإيجاب 
الحد. والآية الكريمة” "؟وردث في الحرَّة المسلمة» وغيرّها ليس في معناها. 

وأما العقلُ؛ فلن المجنونٌ لا يُعيَُ بالرّنى» ولا يَلْحَفَهُ شَيْنُ؛ لعدم تكليفه 

ا الع عع قن غ الف لا الفا روالد انما وبس 
أجل ذلك. 


وأما كونه ممَّنْ يجامِعٌ مثله ی وینو ع ی د - فلأن 
غيرّه لا يَعَيرٌ بالقذف؛ قى كب القاذف0220" . 
© المسألة الرابعة: 

مَنْ قَذفَ جماعة يُتَصَوّرٌ منهم الزن عادةً بكلمةٍ واحدةٍ -كقوله: هُمْ زّناة- فعليه 
ا 
لقوله تعالی: #والذين مون الْمُحصنات مث م لد انا اربع كه دوه ن + ولم يُفرقٌ 
بين قَذْفٍِ واحد أو جماعة. 

EE وغل‎ OCG NY, 
كَذْبٌ هذا القاذف» وتزول المعَرَّةٌ فوجب أن يُكتَقّئ به» بخلاف ما إذا َف كلّ‎ 


کے ر وء 2ے رم رر 2 ر 2 


)١(‏ وهي قوله تعالئ: ولد مون المحصنات م ياوا بأربعة شاه روهز سين € الآية. 
انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 171)؛ أحكام القرآن للجصاص (۳/ 277)؛ تفسير ابن كثير (5/ 676؟). 

2( انظر: الممتع (3185-741/0)؛ شرح الزركشي(7/ ۳۰۸-۷)؛ الإنصاف (65/ ٠1-6ه")؛‏ 
الإقناع /٤(‏ ۳۰؟)؛ المنتهن (؟/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: المبدع (9/ .)۸١‏ 

)+( وإن َم بكلمات» فعليه حد لكل واحدٍ منهم؛ لتعدّد القذف وتعدد محله. 
وأما مَنْ قذفَ جماعة أو أهْلَ بلدٍ لا يُتصو ور الزنامِنْ جميعهم عادة فإنَّهُ يُعَرَّرُ ولاحدٌ عليه؛ لأنه لا 
عارٌ عليهم بما قال؛ للقطع بِكَذِيِهِ. . وهو المذهب في جميع ما سبق. انظر: الإنصاف (١؟/ -٤٠٤‏ 
۷ ) الإقناع )۳1/4 (FV‏ المنتهئ (؟/ 597. 291)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ ١2‏ ١٠؟)؛‏ 
كشاف القناع (5/ .)111-١1١2‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


واحدٍ قَذْقَا مُفْرَداه فإنَ كَذِبَهُ في قذفي لا يَلْزْمٌ منه كَذِبُهُ في آحَرَ ولا تزول المعرَّةٌ عن 
أحدٍ المقذوفين بِحَدَّهِ للآخر. 

ويُقام عليه الحدٌّ بِطَلبِهِمْ جميعا. أو طَلَّبٍ بعضِهم”؛ لأن الحقّ ثابتٌ لهم على 
سبيل البدلء فأيّهم طَالَبَ به» استوف وسَقَطء ولم يكن لغيره المطالبة به» كحقٌ 
المرأة على أوليائها في تزويجهاء إذا قام به واحدٌ سقط عن الباقين ©“ . 


© المسألة الخامسة: 
0 ل 2 
لا تقبل شهادة القاذف حتى کوت 
رر 3ر مد ع کر رص 


لقوله عال ا :« راان الت انا بارس قب ء فأجلدوهر ثملنين جلدة ولا تلوأ هج 


سد بدا ویک هم تة )رل ارب من بعد دك E es‏ 
والقاذفٌ الذي ترد شهادتة: : هو الذي لم يأتِ بما يُحقق قَلْفَهُ. 


فإن أتئ بما يُحقَقَهُ كالرّوج يقذفٌ E‏ قذقَه بالبيّة أو اللعان» 
وكالأجنبيئ يقذف أجنبية ويُحقق قَذَفَهُ بالبيّنة» فإنه لا ترد شهادته. ولا يُحَدٌ 
ولا يفسق؛ لأن الله تعالئ إنما رنب الأحكام المذكورة على مجموع الأمرين: رَمْي 


07 ا طالك يشيع بايد انم غل افادف قم لالت تقول د م ومو الا 
انظر: الإنصاف (5؟/ ٤۰٤-۰۷٤)؛‏ الإقناع /٤(‏ 5*5 ۳۷؟)؛ المنتهیٰ (؟/ ۲۹۳ 814؟). 

)؟( انظر: المغني /۱١(‏ ٦۰)؛‏ شرح الزركشي (720/7). 

(۳) انظر: المبدع (۹/ ۹۸). 

(؛) سواء اغالا لاءرهو المذهب.انظر: الإنصاف(69/٠‏ ۰ الإقناع (٤/۱۰٥)؛‏ 
المنتهئن(؟/ .)٠٠١‏ 

(0) فقوله تعالئ: « ولا تفلو هم شبلدة أبن وأو کے م امون )رل نین ا دلي علئ عدم قبول شهادتهم 
قبل التوبة» وهو عام فيما قبل الح وبعدة. ويؤكدة: أن القذف هو الذنبٌ الذي أَوْجَبٌ رد الشهادة: 
واستحِقَتْ به العقوبة» فيتعلّق الحكم به لابإقامة الحده لأن الحد كفارةٌ وتطهير» فلا يجوز تعليقٌ ردٌ 
الشهادة به. 
انظر: المغني /١6(‏ ١۱۹)؛‏ معونة أولي النهئ .)٤۸ /١5(‏ 


المُحْصَّنات وعدم الإتيان بأربعة شهداء. فإذا لم يوجد ذلك» لم تثبّت الأحكام 
المذكورة؛ لانتفاء شرطها'. 

فإن تاب قبت شهادئُة”»؛ لقو له تعالئ : و تلو لح دة بدا وأولييك همْالْمَسِعُونَ 
)ل لذن تابو مر بعد ذلك وأصلحوأقإنَ امه عفر تحط 276 . 


وتوبتة أن يُكْذِبَ نفسَة“؛ لما روي عن النبي ية في قوله تعالى: رل ال تابن 


رم سح صر صم ر 


(۱) انظر: المغني /١6(‏ ١٠18)؛‏ الممتع (7/ .)۳٤١‏ 
(؟) سواء أُقِيمَ عليه الح أو لاء وهو المذهب. انظر: الإنصاف(۲۹/ ١۳۹)؛‏ الإقناع(6/ ١٠0)؛‏ 


المنتهئن (6/ 104). 

(۳) وجه الاستدلال: أن الله رك أوجب الحدٌ على القَدَّقَقَ ورد شهادتهم» وحَكُمَ بِفِسْقِهِمْ ثم استشنى 
التائبين بقوله: إلا لر با 4؛ والاستثناء من النفي إثبات» فيكون تقديره: إلا الذين تابوا فاقبلوا 
شهادتهم وليسوا بفاسقين. ' 
فإن قيل: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وَحُدها؛ بدليل أنه لا يعود إلى الجّلد. فالحواب: 
أن الأصل عَوْدُ الاستثناء إلى الجُمَلٍ كلّها؛ لأنہا عُطِمَّتْ بالواوء فكانت كالجملة الواحدة» فعاد 
الاستثناء إلى جميعها؛ ولهذا لما قال النبي طَلل: «لا يو توم الرجل الرخل' ف اسلطاتة: ولا يقعد ن 
بيته على تَكْرمَتِهِ إلا بإذنه» [رواء سلم«ر٣۷٠]»‏ عاد الاستثناء إلى الجملتين جميعا. فإن قامَ مانع يمنع 
عود الاستثناء إلى بعض الجْمَلِء عْمِلَ بمقتضاه. ومن ذلك: أن الاستثناء في قوله تعالى: < إلا الي 
تاوا لا يعود على الجلد يِ المأمور به بقوله: « فاجلدوهر نون جلد ¢ بالاتفاق؛ لأنّه حى لآدميّ› 
لفط لوي لكنه يعود عل رد الشهادة» والوصف بالفسق الواردين في قوله: ولا بوا هب 
عبد بم وأو ك هم اليش 4؛ على مقتضئ الأصل . 
وذكر ابن قدامة يانه أن عو الاستئناء في الآية إلى رد الشهادة أولئ مِنْ عوده إلى الفسق؛ لأنَّ رد 
الشهادة 2 المأمور به» فيكون هو الحكم» وقوله: « رولك هم لْْسِفُنَ ) خر مخرج ج الخبر 
والتعليل لردٌ الشهادة» وعَوْدُ الاستثناء إلى الحكم المقصود د أولى مِنْ رده إلى التعليل. ويُقال أيض): 
لما دلّت الآية أن الفسيّ علَّةٌ لردٌ الشهادة» وأنه يزول بالتوبة» وجب قبول شهادة التائب؛ لزوال علة 
المنع. انظر: زاد المسير (7/ ؟1)؛ الإشارات الإلهية (۳/ 5)؟ المغني (190/16)؛ شرح الزركشي 
(۷/ 06)؛ معونة أولي النهئ /١2(‏ 19). وانظر: إعلام الموقعين (؟/ ۲۴۸-١١۲)؛‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ ۸۹٥۲)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 718). 

(؛) نص عليه» وهو المذهب.انظر: الإنصاف (59/ ١۳۹)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١٠0)؛‏ المنتهئن (2/ 106). 


فَقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


ر “اع ر عي اك عي A‏ 
بَحَدِ ذلك ». أنه قال : «توبتة إكذاب نفسه». 


فيقول: كَذَّئْتُ فيما قَلْتُ. ولو عَلِمَ صِدْقٌ نَفسِه(؛ ؛ لأنه كاذثٌ ک0 
.0220 . ص 


يات: الرابعة: والخاهمسة: والسادسة: والسابعة 


¢ الاق 0 ووا که ليمكت ورلن 
el 4 24‏ ھج ےم ا ۹ 5 e‏ 


22 لاارّور > ع سس برسم 


ت وسوس E‏ 57 [النور: -٦‏ 9]. 


وتحتها تسع مسائل: 


(1) لم أجده مسنداً مرفوع) إلى النبي كَل . وقد أورده ابن قدامة في المغني ».)19١/١4(‏ فقال: (روئ 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء عن النبي يي ...) فذكره. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور /1١(‏ 2757» والمتقي الهندي في كنز العمال (؟/ )٤۷٤‏ أن ابن مردويه أخرجه 
عن ابن عمرء عن النبي بَا قال: (توبتهم إكذاء بهم أنفسهم؛ فان كذَّبوا أنفسهم قبلت شهادتهم). 
وأخرج عبدالرزاق (ر1767) عن ابن المسيب أنه قال: (توبته أن يكذب نفسه). وأخرج نحوه ابن 
أبي شيبة (ر؛95:؟) عن طاوس» والسيوطي في الدر المنثور /٠١(‏ /717) عن الشعبي» والزهري» 
وطاوس» وغيرهم. 

)؟( وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: إن عَلِمَ صِدْقٌ نفسِهء فتوبتّة أن يقول: تَدِمْتٌ على ما 
قُلْثُء ولن أعود إلى مثله» وأنا تائب منه» ونحو ذلك. واستحسن الزركشيٌ يناث هذا القول» وصوبه 
المرداوي يله . 
انظر: شرح الزركشي (۷/ 708)؟ الإنصاف (59/ ١٤۳۹-١۳۹)؛‏ الإقناع /٤(‏ ١٠0)؛‏ المنتهئ (2/ 106). 

(۳) ووجه ذلك: أن الله ي سمّئ القاذف إذا لم يأتِ بأربعة شهداء: كاذبا. عل و وجه 00 فقال 
ا «تإذ کم انوا بلشُهَدَآء اوک عن آله هم الْكَذبوَ ). فتكذيبٌ الصادق نفسَه نَفْسَهُ يرجم إلى أنه 
كاذبٌ في كم الله تعالئ» وإن كان صادقا في نفس الأمْرٍ. انظر: المغني(٤۱/٩۱۹)؛‏ شرح 
الزرکشي(۷/ 708). 

(fo /٠١( انظر: المبدع‎ )( 


© المسألة الأولى: 
اللْعَانٌ لغةً: مصددٌ لاعن يلاع لعَان). ولا يكون إلا من اتْنَيْنَء يُقال: لاع 


arz 


امرآتهُ لِعَاناء ومُلاعَنةً. وقد تَلَاعَنَا والتَّعَنًا بمعن واحد“ 

وَاللّعَانُ مشتق م مِنَ اللَعْن» سمي بذلك ار اا اا 
في الخامسة إن كان كاذبا. وقيل: لان all‏ بهت عن CE‏ 
اله“ ل 

فا قبهاذات هو دات امان مع الجانين مقرونة بِاللَعْنِ والعَضَبء 
قائمة مقامَ حدٌ قَذْفٍ في جانبه» وحَدٌ زنئ في جانبها”" . 

والأصل فيه قوله تعالئ: « والذین رمو روجهم وار یک هم شَدآإِلَآ نسم » الآيات. 


(L)- 


وقد نزت سنة تسع» عند انصرافه ئاز من تبوك في هلال بن أمية أو ير 


() انظر: المطلع (ص٠:5)؛‏ لسان العرب (۱۳/ ۳۸۷)؛ المصباح المنير (ص287). (لعن) فيهما. 

(؟) وقال ابن قائد يَمَانْهُ: (وسَمي اللعان؛ لقول الرجل: وعلي لعنة الله . واختير لفظ اللعان على الغضب. وإن 
كانا موجودين في لعانهماء لأن المنة متقدمة في الآية الكريمة» ولأن جانب الرّجلٍ فيه أقوئ؛ لأنه قادرٌ 
علئ الابتداء دونهاء ولأنه قد ينفك لعانّةُ عن لعانهاء و لا ينعكس. وقيل: م سمي لغان] من اللعن» و هو 
الطرد والإبعاد؛ لأنَّ كلذ منهما يبعد عن صاحبه» ويحرمٌ التكاح بينهما أبداًء بخلاف المُطلَّق وغيره). 
حاشية المنتهئن /٤(‏ 779). وانظر: الإنصاف (۳؟/ ۳۹۹)؛ الشرح الممتع(۱۳/ 281). 

(۳) وعرفه صاحبٌُ الإقناع (۳/ 049) بهذا التعريف. ا 0 أو تعزيرٍ في 
جانبه وحَدٌ زنئ في جانبها)؛ ليدخل فيه ملاعنة الزوجة غير المحْصّنة؛ فإن الواجبّ 0_0 
التعزير. واللعان مِنْ زوجها يقوم مقامه . وعرفه بنحوه في المنتهئ (؟/ 196)» لكنه قال: (.. 
مقامَ حدٌ قذفيٍ أو تعزيرٍ في جانبه» وحبس في جانبها). لأنه إذا Ct‏ ل 
أو تقر بالزنا فتّحَدَ له . قال البهوتيياَنه: (فلا حلاف بين التعبيرَيْنِ في المعنئ). حواشي الإقناع 
(977/6). وانظر: كشاف القناع (۰/ ۳۹۰). 

(؛) هو: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي» من بني واقِفْ. صحابي جليل» شهد بدرا راخدا 
لوو و وات ب O O‏ وع 
َلنَدَنَةِ لبت حُيَموا4. قيل: عاش ده الى خلافة معاوية ذَلنكهُ. انظر: الاستيعاب(/ ؟101١)؛‏ أسد 
الغابة /٤(‏ ٠1۳)؛‏ الإصابة (065/5). 


فَقَهُآيات الآخكَام على مذهب الحنابلة 


العَجْلاني ويحتمل أنها نزلت فيهما”". 
© المسألة الثانية: 


مَنْ قلّفَ أجنبية بالرّنى» لم يُشْرَعْ له اللّعان بالإجماء””". 


° ۰ ف 2 ۳ 
فإن كانت محصنة فعليه الح وإن كانت غير محصنة عزرَ؛ لقوله تعالی: 


)١(‏ هو: عوَيْمر بن أبيض - وقيل: عويمر بن الحارث بن زيد - الأنصاري العجلاني. 
وهو الذي رمئ زوجته بشريك بن سحماء» فلاعن بينهما النبي َي وكان ذلك في شعبان سنة تسع من 
الهجرةء لما قَدِمَ ي من تبوك. انظر: الاستيعاب (5/ 97؟1)؛ أسد الغابة /٤(‏ ۱۷)؛ الإصابة .)۷٤١ /٤(‏ 

(0) أما خبر هلال ابن أمية» فقد رواه البخاري في صحيحه (ر۷٤۷٤)‏ عن ابن عباس د > وفنه: (أنّ 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي َيه بشريك بن سحماء. فقال النبي ويا «البينة أو حدّ فى ظهرك». 
فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي م يقول: «البينة 
وإلا حَدّ فى ظهرك» . فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. 
فتزل جبريل ل وأنزل عليه: « ولد مون ازوج 4. . فقرأ حت بلغ: إن کان مِنَ ألصَدقِيتَ 4). 
وأما خبر عويمر العجلاني» فقد رواه البخاري (ر5209)» ومسلم (ر٩۹١۱)‏ عن سهل بن سعد وه 
وفيه: (فأقبل عويمر حتئ أت رسول الله ية وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله ية : «قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبتك» فاذهبٌ فأتٍ بها». قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كك ). 
قال الحافظ ابن حجر يَدَلنهُ: (وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع. فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال؛ ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك 
هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد» وقد جنح النووي إلى 
هذا وسبقه الخطيب... ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول... ويحتمل أن النزول سبق بسبب 
هلال» فلما جاء عويمر - ولم يكن علم بما وقع لهلال - أعَلَمَهُ ابن كه ولهذا قال في قصة 
هلال: فنزل جبريل. وفي قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك». فيؤول قوله: « قد أنزل الله فيك»؛ أي: 
وفيمن كان مثلك... ويؤيده أنَّ في حديث أنس عند أبي يعلئ قال: (أول لعان كان في الإسلام أن 
شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته) الحديث. وجنح القرطبي إلئ تجويز نزول الآية 
مرتين» قال: وهذه الاحتمالات وإن بِعَدَتٌ أولئ من تغليط الرواة الحفاظ). فتح الباري (۸/ -1٠4‏ 
.).٥‏ و انظر: أسباب النزول للواحدي (ص73778-1777)؛ لباب النقول (ص 7ا5١-1538)!‏ الصحيح 
المسند من أسباب النزول (ص:70١-111)؛‏ المبدع (۸/ ۷۳). 

(۳) سواء تزوّجَها بعد ذلك أو لم يتزوجها. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص!2؟1)؛ الاستذكار 
(۱/۱۷)؛ المغني /١١(‏ 129)؛ شرح الزركشي (0/ ؟01). 


0 سح جح اله 


رھ 4 56 ع سس سه عر ب روه مس ا رس مسر رم 20 007 1 
« والذين برمون | ا لمخصنات ثم لر يأتوا پاربعة شهداء فاجلد وهر * نین جلدة © [النور: »]٤‏ ثم حص الأزواج 


5 ی کک سر دي سد و و ا 
من عمومه بقوله: «والذين مون أزوجهم ولر يكن طم شهداء إلا أنفسم فشهددة أحرهر اربع شلد ت يالل 
إِنَّهلَمنَ ادو 4 الآيات» فيبقول ماعداه علولا مقتضیٰ العموه”". 
© المسألة الثالثة: 

ومن قذف امرآتة بالزنئ فكَذَبَنَهُ لَرْمَهُ ما يلزمٌ بقذفٍ الأجنبية مِنْ حد أو تعزيرء 
:0 اث 6 و o¢‏ ع ع 
وححكِمَ بِفِسْقِهه ورٌدّتْ شهادتة؛ إلا أنْ يأتي ببينة أو يُلاعِن”. 


٠ 
2 ره چ عرسا و سم ماج الور کا کر ور کر‎ sS: 
F۳ 


ت 5 ر سي و ل جح ر م ا r‏ 7 ۶ غ8 ه يوم 
لقوله تعالى: # والذين برمون المخصنات ثم لر يأتوأ بأربعة شهداء فأجلد وهم ثمئنين جلدة ولا تقبلوا هم 


٠ ۹ 
سے‎ 


و کہ لير ورمءما ور سس 


شبندة أبدا وليك هم اَمو 4 [التور:ه]؟ وهذا عام 2 الزوج وغيره» وإنما ا الزوج 
بإقامة لِعَانِهِ مقا الشهادة في تفي الحدّ وَالفِسْقٍ ورد الشهادة» فإذا لم يأتِ به لَرِمَهُ 
الحد کا > وا 
® المسألة الرابعة: 

وسواء قال لامرآته: رأيتك رين أوقال: رد أو: يازانية. ونحو ذلك. وسواء 
كان أعمئ أو بصيراً©. 

لقوله تعالئ: ولدب يرت أَرُوجَهُمَ 4 الآية؛ وهذا رام لزوجته بالژنی» فيدخل في 


.)۸١/۸( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: المغني (١١/١۳٠)؛‏ الإنصاف (۳؟/ ۴  )‏ الإقناع (۳/ 0۹۹)؛ المنتهئ 
(؟/ 196). 

(۳) انظر: المغني /1١(‏ ۱۳۷)؛ زاد المعاد /٥(‏ ۳۳۷)؛ شرح الزركشي (6/١له-؟اة).‏ 

(؛) انظر: المبدع (۸/ .)۷٤‏ 

(5) نص عليه الإمام أحمد كَبأثة» وهو المذهب. 
انظر: المغني !)١177 /1١(‏ الإقناع (۳/ 300)؛ المنتهئ (؟/ 12917). 


[ 1 فقة آيات الأَخكَام على مذهب الحنابلة 


وقال الإمام مالك يََنْه: لا يكون اللّعانُ إلا بأحَدِ أمْرَيْنِ ع: ما برؤيةء وإمّا بإنكار 
4 ا 

لأن آية اللعان نزلتُ في هلال بن أمية فل وقد قال: (رأيتٌ بِعَيّْنيء وسَمِعْتٌ 
4 و 7 0 
أَذْنِي)”». فلا ينبت اللّعانُ إلا في مثله. 


ه2 


وجوابه: أن الآية عام والأخدٌ بعموم اللَّفْظِ أولى من خصوص السبب. 
© المسألة الخامسة: 

يصح اللّعانُ بین كلّ زوجَيْنِ مُكلّمَيْنَ ولو كانا ذمَينِ أو رَِبِقَيْنء أو فَاسِقَيْنِ أو 
كان أحدّهما كذلك؛ لعموم قوله تعالئ: « e‏ الآية(. 

وعنه: لا يصح إلا بين زوجَيْنِ مُكلّمَيْن مسلمَيْنٍ حُرَّيْنِ عَذَْيْن"؛ لان العا 
شهادةٌ؛ بدليل قول تعالى: ور يل ك1 م4 فجعلَهُمْ شّهداء. وقوله تعالى: 
لفشهلدة حر يمدت € . فلا يُقبل ممّنْ ليس مِنْ أهل الشهادة. 


.)014 انظر: المدونة (*/ 4١1)؛ التفريع (5/ ۸٩)؛ عقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (ر١27).‏ أبو داود (ر07؟؟) من حديث ابن عباس ا . قال الهيشمي: (مداره على 
عباد بن منصورء وهو ضعيف). مجمع الزوائد (347/5) . وقال الألباني: (إسناده ضعيف لعنعنة 
عباد ابن منصور وضعفه؛ وبه أعلة الحافظ المنذري. والعسقلاني). ضعيف أبي داود (؟/ 55؟). 
وأصل الحديث في صحيح البخاري - كما سبق (ص 1508) -» وليس فيه هذا اللفظ . 

(۳) انظر: المبدع (85/8). 

(؛) نص عليه الإمام أحمد كَمَثة في أكثر الروايات عنه» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 
قال ابن قدامة ا (وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة» وما يُخالفها شاد في 
الثقل). المغني /١١(‏ 121). وانظر: مسائل إسحاق بن منصور المروزي ۰٠٥٥٩ /٤(‏ 1797)؛ مسائل 
صالح (ص:9؟)؛ مسائل حرب (ص72؟)؛ الفروع (9/ ۷٠۲)؛‏ الإنصاف 9 ---۳۹4)؛ الإقناع 
(۳/ ؟50)؛ المنتهئ (؟/ 1957). 

(5) قال الزركشي اة (وهذا شاملٌ لكل زوج وزوجة» خرّح منه غير المكلفين؛ لأن هذا لا يخلو مِنْ 
حدٌ أو تعزير» وذلك لا يتعلّق إلا بمكلف). شرح الزركشي (5/ 01). 

() انظر: مسائل حرب (ص؟۲۷۳-۲۷)؛ الروايتين والوجهين (؟/ ۱۹4-۱۹۳)؛ الإنصاف (”7؟/ .)۳۹٤‏ 


وجوابه: أن اللّانَ يمي لاشهادة؛ فلا يفْتقَدٌ إلى تلك الشروطء كسائر الأيمان. 


e 
شأن»'. وأَنَّهُ يَمْتقِرٌ إلى اسم الله تعالى» و يستوئ فيه الذكر والأنثى‎ 

وأما تسميته شهادة؛ مَلِقَوْلِهِ في يمينه: «أشهد بالله». فسَمّي شهادة وإن کان 
یمیناء كما قال تعاليل: #إِذَاجَآءك الْمتَفِقُونَ الوا نشد إِنَكَ اسول € [المنافقون: ۲ . 

وعنه: لايصحٌ اللّعَانُ إلامِنَ المخْصَبَةِ وزوجها المكلّفء ولالِمَانَ في قذفٍ 
يوجب التعزير". 

لان الله تعالول قال: # تلن رة الم ت ل اوا اة فا أجل د وهر 4 [النور: ؛]» ثم 


وو 


قال: 8 وَالَذِنَ رمو روجهم *؛ وظاهرٌة: المُخْصَّنات © . 
© المسألة السادسة: 

مَنْ قَذَفَ امرأته تُه أبَاتَهاء فلَهُ أنْ يُلاعِنَهَا00)؛ لعموم قوله تعالی: « ولدب رسن 
ْوجَهْ4 الآية؛ وهذا قد رمئ زوجته. فإِنْ لم يُلاعِنْ وجب عليه الحدٌ”"'؛ لعموم قوله 


صم رر 


تعالى: < اا ا راذا ا ربعت شپداء فاجلد وهر # [النور: ؛]. 


(۱) رواه أحمد (ر۲۱۳۱)ء وأبو داود (ر01؟؟) من حديث ابن عباس د بهذا اللفظ» وتقدَّم الكلام 
عليه في المسألة السابقة. ولفظه عند البخاري(ر47407): «لولا ما مضئ مِنْ كتاب الله لكان لي و 
لها شأن». 

() انظر: اللباب لابن عادل /۱٤(‏ 706)؛ المغني (۱۱/ !)121-١55‏ زاد المعاد /٥(‏ ۳۴۸-۳۲۴۳). 

() انظر: الفروع (9/ 208 )؛ الإنصاف (۲۳؟/ 7914)؛ شرح الزركشي (5/ 015). 

(؛) انظر: شرح الزركشي (5/ 614). 

(0) انظر: المبدع (8/ ؟۸). 

() نص عليه الإمام أحمد َه وهو المذهب» سواء كان بينهما و لد أولم يكن 
انظر: المغني /1١(‏ 174)! الإقناع (۳/ 707)؛ المنتهئ (2/ ۱۹۷)؛ كشاف القناع (5/ 90؟). 

(۷) وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 


تن فِقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


ومن قال لامرأته: «زنيتٍ قبل أن أنكحك»» فحكمه كذلك في رواية عن الإمام 
حمد يناث . لعموم الأدلة السابقة(). 


3 


@ المسألة السابعة: 

وصفة اللعان أن يبدأ الزوجٌ» فيقول أربع مرّاتٍ: أَشْهِدٌ بالله إن لمن الصادقين 
فيما رميت به امرأي هذه من الرّن. ويُشيرٌ إليها("). 

ثم يزيد في الخامسة: وأنَّ لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين( 

ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهدٌ بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى. 

ثم تزيد في الخامسة: وأنَّ غضب الله عليها إِنْ كان من الصادقي©) 

والأصل في ذلك قوله تعالی: «وَالذِنَ موت أَروجَهُم وار ی م كاه إل أ نشخ سهد 
أحدهر اريم سد ب بل ِل ل الروت )وآ تة أن َ لعنت أنه عليه إن کان من الْكَِيينَ © 


0© والروانة الثانية: أنه تخد للقذفء ول لاع .وهو المتاهب» وغل الأمنحات» لأته أضاف الإا 
إلى حال لم تكن فيه زوجة له» أشبه ما لو قذفها و هي بائن. انظر: الإنصاف (۲۳/ ۳۹۸-۳۹۷)؛ 
الإقناع (۳/ ؟٠٦)؛‏ المنتهى (؟/ ١۱۹)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 078). 

(؟) انظر: المبدع )۸/ .(AL «AF‏ 

(۳) ولا حاجة إلى تسمية امرأته ونسبتها إن كانت حاضرة وأشار إليها. فإن لم تكن حاضرةً» سمّاها 
ونسبّها بما تتميّر به حت تنتفي المشاركة بينها وبين غيرهاء وهو المذهب. 
انظر: الإقناع (۳/ 7:0-599)؟ المنتهئ(؟/ 196)؛ كشاف القناع (0/ ۳۹۱). 

(4) ولا يشترط أن يزيد فيه: (... لمن الكاذبين فيما رميتها به من الزنئ ). وهذا ظاهر كلام 
الإمام أحمد يانه و جزم به صاحبٌ المنتهئ في شرحه» ووافقه الكرمي والبهوتي تاد وهو 
الصحيح من المذهب خلافا لما في المقنع والإقناع. انظر: ا E‏ 


(/ 1710۹-۱70۸( المقنع (ص۳۷۱)؛ د تصحيح الفروع (9/ 4( الإقناع (700/9)؛ المنتع 
(6/ 196)؛ معونة أولي النهئ /٠١(‏ ١۷)؛‏ غاية المنتهئن (؟/ ۷؛) حواشي الإقناع (6/ 978)؛ شرح 
المنتهئن للبهوتي /٥(‏ 074). 


(5) وتزيد : (... من الصادقين فيما رماني به من الزنا) استحباب) لاوجوب) على الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف (*؟/ ١۳۷)؛‏ الإقناع (۳/ ١٠٠)؛‏ معونة أولي النهى .)7١/٠١(‏ 


كه 4 رح هه له له أ[ م حم چ سه ار وھ ار ع سس 
ويدِرؤاعنا العذار ب |۱ ن تشهد اربع مدت باه إن الکذییے 2 والخئمسة أن غضب الله علتبا إن كان 
مِنَاَلصَّدِقِينَ * . 


ص مره 


فإن نقص أحدّهما من الألفاظ الخمسة شيئاء لم يصح اللعان؛ لأن الله تعالى 
علق الحكم عليهاء فلا يثبت بدونباء ولأنها بينة فلم يَجُز النقص من عددهاء 
كالشهادة. 

وإن بدأت باللعان قبلَهُ لم يُعتدٌ ب لأنه خلاف المشروع» ولأنَّ لعانَ الرجل بينة 
الإثبات» ولعانَ المرأة بينة الإنكار» فلم يِجُزْ تقديمُ الإنكار على الإثبات. 

وإن قدَّمَ الرجل اللّعنة على شيءٍ من الألفاظ الأر؛ اوقت امرأنةُ الغضبٌ 
على شيءِ منهاء أو أَبْدَلَ أحدهما لفظة شه ب أفيمٌ». أو «أخلف». أو أَبِدِلٌ لفظ 
اللعنة بالإبعاد. أو لفظٌ العَضَّب بِالسّخَطِء لم يعتدٌ بشيءٍ من ذلك ؛ لأنه خلاف ما 
ورد به ال 
© المسألة الثامنة: 

لب شاط اللّعانٍ بأن يكون في الأوقاتِ والأماكن ل 


ففي الزمان: بعد العصر؛ لقول الله تعالى: #تَيسوتهُمًا مر بعد الصَّلَؤةَ فَيِقسِمَانَ 
باه © [المائدة:٠٠]؛‏ و المراد: صلاة [العصر] في قول المفسريه40) 


)١(‏ وهوالمذهب في جميع هذه المسائل. 
انظر: الإنصاف (۳؟/ ۳۷۹-۳۷۷)؛ الإقناع (۳/ ١76)؛‏ المنتهیٰ (۲/ 197-196). 
(؟) انظر: المبدع (8/ .)۷١-۷٤‏ 
(۳) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (*؟/ 86 -387)؛ الإقناع (/ 42701 المنتهئ /٩(‏ 197). 
(؛) في المطبوع: [والمراد صلاة العشاء ]. وهو خطأء والتصويب من المخطوط «أ». 
والأولئ - عند الأصحاب - أن يكون ذلك بعد العصر من يوم الجمعة. 
انظر: المحرر الوجيز /٥(‏ 86)؛ زاد المسير (؟/ /418-14141)؛ تفسير ابن كثير (/ 70؟1). وانظر: 
المغني /1١(‏ 1076)؛ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 5)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 0717). 


ا فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


قال أبو الخطاب يَرَرَنْهُ: أو بين الأذانين؛ لأن الدعاء بينهما لا يرذ 


وفي المكان: بين الركن والمقام في مكة» وعند منبر النبي َة بالمدينة» وعند 
الصَّخْرَةِ ببيت المقدس» وفي الجوامع في سائر البلدان. 

وقال القاضي يدانه : لايُستحبٌ التغليظ في اللّعان بزمان» ولا مکان؛ لأن الله 
تعالئ أطلق الأمْرَ به ولم يقيّده بزمان ولا مکان» فلا يجوز تقييده إلا بدليل ٠‏ . 
© المسألة التاسعة: 

إذا لاعَنَ الزوجُ» وامتنمّت امرآثة عن اللّعانء حبست عل تَقِرَّ أربعَ أو 
تلاعن (°. 
لقوله تعالى: « وَبِرَوأعَا الْعدَاب أن كد ارم دت باه إن 
على أنها إذا لم تَشْهَدْ لم يُدْرَأْ عنها العذاب” E‏ امتناعها؛ لعد 
ثبوت الزن في حقها؛ فإنه لايثيّتٌ بلِعَانٍ الرّوج وَحْدَهُ ولو تَبَتَ به ما شع 5 
كنا لى Jol NO No‏ 
نحمل أن كرون لقدوحيانيك أو دة عل لاما او غر ذلك وتلك شَبهة تدرأ 
الحد. 


.(V /° ( انظر: الهداية (ص١١٥)؛ الإنصاف (۳؟/ ۳۸۷)؛ معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) وهو وجة في المذهب. اختاره ابن قدامة ينه وقال المرداوي انه في تصحيح الفروع (5/ ٠۷‏ °( : 
(وهو الأصح دليلاً». انظر: المغني /١١(‏ ١۱۷)؛‏ الإنصاف (57/ 07857). 

.)١78 /١١( انظر: المغنى‎ )۳( 

() انظر: المبدع (۸/ ۷۹-۷۸). 

.)٠٠۸ /۳١( وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۳/ 427-155)؛ الإقناع (؟/ ۱۹۸)؛ المنتهى‎ )٥( 

(7) قال الزركشي نهني شرحه (5/ 075): (وإنما قلنا: العذابٌ الحبس؛ لآية النساء» وهي قوله تعالئ: 
َال بات ألْسَحِمَةَ من تساب € الآية إلى: « إن ېدوا می کرش ن الْبَيُوتِ حى وهن 


مج سه رمرم 


لْمَوتٌ أو ححَمَلَ الله هن سبيلا © [النساء: ]٠١‏ ). 


قال الإمام أحمد يَدَثه: فون أَبَتِ المرأةٌ أن تَلْتَعِنَ بعد التعانٍ الرَجُلٍ أجبرتها 
على اللعانء وهِبّتٌ أن أحكم عليها بالرّجِم؛ ا اقوت يلاما لم ا جا 
جِعَتٌ» فكيف إذا أَبَتِ اللعان !0" . 


: ْ 1 2 
وقال بعض الأصحاب: إذا لا عَنَ وامتنعثء أَقِيمَ عليها الحد° . 


سح سا لاه لس و ساسا ا ام ا 2 


لقوله تعالی : # ودروا عنها العذا ب أن تشهد اربع شهدت الله إن لمن الكذييت )+ 
والعذابُ الذي يَدرَوهٌ عنها لعانّها هو حدٌ الزن المذكور في قوله تعالى: «اأَاَهُونٍ 


عي لس وم سه ب 


1 0غ 
س 7 n‏ 
الاية الثاهمنة 

م سے 2 ف < ے > م ےو ےم کو ر ا 
> فَااتَجَال: «وكل للمُؤْسَتِ من ارهن ويحفظ فروجهن 
مَاظهَرَمِنَهَا ئها وليضرين 0 200000 لل لبعولتهرى أو ا 
اج اتيت أو ابوت أو بسا بعولتهرك أو إِخوِنِهنَ أو ب إخونهى أو بن 
أَحَوتِهِنَ أ ابه وما ملكت | كتين او التبوتت حي ادل ا الا ۳ 


ولا سر زينتهنٌ إلا 


A د‎ 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ۱4۹09-۹4( المغني ۱۷ ۱۸۹-۸۸)؛ زاد المعاد 700-69٠ /٥(‏ )؛ 
شرح الزركشي (0/ 6 0)؟ معونة أولي النهئ /٠١(‏ ۷۷). ' 

)؟( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقواه صاحب الفروع تد . 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص‌۳۹۸)؛ مجموع الفتاوئ(0؟/ ۳۹۰)؛ زاد المعاد (ه/ ۳۴۳۷)ء الفروع 
(9/ ؟١؟)؛‏ الإنصاف (۳؟/ 1207). 


(۳) فالألف واللام في قوله: : 9 ويروأ عَنها آلعَدَابَ © للمعهود السابق» وهو حد الزنئ. 
وأجيبَ بأن العذاب - في قوله تعالئ: برقا عنَاالْعدَابٌ - يحتمل أن يُراد به الحد. ويحتمل أن 
ب انكس ويعنول اراد غير ذلك والحدٌ لا يغبت بالاحتمال. 
انظر: زاد المسير (17/7)؛ اللباب لابن عادل /١15(‏ 704)!؛ المغني /١١(‏ 189-184)! زاد المعاد 
(0/ ؟م”. ۳۳۷)؛ شرح الزركشي (0/ 2 07). 


.)89 /۸( انظر: المبدع‎ )٤( 


فقه آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


ص سحن سر رر 7ور 2س رحج مس E‏ زو E‏ 
الذيت > کر ھڑوا ع عات الله و بغر أطي يسام ما فين من زبنتهن وتودواًإك 
اااي EO‏ لور رج € [النور: 8]. 

وتحتها خمس مسائل: 


© المسآلة الأولى: 
ال الل ل ا 
يجوز للحرَةٍ البالغة كشف وجْهها ني الصلاة بالإجماع. 


ويجبٌ عليها سَئْرٌ كمَيْهًا وسائر جسديها فيها؛ لقول النبي با : «المرأة 


عورةة0©. 
وهذا النص عام في جميعهاء وقد تر في الوجْهِ للحاجة» فيبقئ العموم فيما 
عداه(2). 


)١(‏ حكاه ابن قدامة» وابن تيمية ايا وغيرهما. 
قال ابن تيمية انه : (وأما الوجه فلا سره في الصلاة إجماع)). وقال: (وأما صحة الصلاة مع كشفه 
- أي الوجه - فلا خلاف بين المسلمينء بل يُكره للمرأة ستره في الصلاة كما يُكره للرجل حيث 
يمنع من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة... اللهمّ إلا أن تكون بين رجال أجانب). شرح العمدة 
(ص ١٠٦٠ء‏ 278), ت: خالد المشيقح. وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص 25)؛ المغني (867/5)؛ 
مجموع الفتاوئ (52/ .)١١١‏ 

)؟( نص عليه الإمام أحمد يَيْزَنْكُء وهو المذهب. واختاره أكثر الأصحاب. 
انظر: مسائل أبي داود (ص١73)؛‏ الإنصاف (۳/ ۸١؟)؛‏ الإقناع /١(‏ ١١٠)؛‏ المنتهئ .)٠٠ /١(‏ 

َه مرفوعاء وقال: (حسنٌ صحيحٌ غريب). 


(۳) رواه الترمذي (ر01؟١)‏ من حديث ابن مسعود وه 
وصحًحه ابن حبان» وابن خزيمة» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (157/6): (رواه الطبراني في 
الكبيرء ورجاله موثقون). وقال ابن رجب في فتح الباري (0/ 318): (إسناده كلهم ثقات). 
وصححه الألباني في الإرواء /١(‏ *70). وانظر: الدراية /١(‏ 7؟١).‏ 

)¢( قال شيخ الإسلام ابن تيمية نان : (ولقد كان القياس يقتضي أن يكونّ الوجة عورةً لولا أن الحاجة 
داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفينء ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمئ عور أو لا؟ 
نكال يعضوم ليس بعورة. وقال بعضهم: هو عورة: وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. 
والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة. وهو عورة في باب النظر؛ إذلم بجر النظرٌ إليه). شرح العمدة 
(ص 938؟))ات: خالد المشيقح. 5 


وعنه: يجورٌ كَشْفتٌ كفْيْهًا - في الصّلاة - كَوَجْههَا("؛ لقوله تعالى: ولا برت 
ته إِلَامَاظَهَرَيِنَهًا4؟؛ قال ابن عباس وعائشة ولي ا 


وما حقّقه شيخ الإسلام ّنه هنا هو المعتمد من المذهب عند الأصحاب. انظر: المغني (68./5*)؛ 
الفروع (258/5)؛ الإنصاف (/207)؛ الإقناع (١/16١)؛‏ معونة أولي النهئئ (؟/ ١٠)؛‏ 
كشاف القناع (۱/٦٦؟).‏ 

اختاره جممٌ من الأصحاب منهم: المجدٌ» وابنُ المنجَّىء والمرداوي ظقاد. 

انظر: الممتع /١(‏ ١٠٠)؛‏ شرح الزركشي /١(‏ 0؟7)؛ الإنصاف (۳/ 204-508)؛ التنقيح ن 
انظر: تفسير عبد الرزاق (67/6)؛ تفسير الطبري (17/ 231-507)؟ تفسير ابن أبي حاتم 
(2076/8)؛ الدر المنشور /١١(‏ 26-57). وانظر: الأوسط لابن المنذر (١/١۷)؛‏ سنن البيهقي 
(55-61/6). 

وتفسير الزينةٍ الظاهرة - التي 5 إبداؤها في الآية - بالوجه والكفين مرويٌ أيض) عن ابن عمر كه 
وعن سعيد بن جبير» وعطاءء والأوزاعيء واختاره ابن جرير د#د. 

قال أبو جعفر النحاس يَرْزَنْهُ: (وأكثر الفقهاء عليه). معاني القر آن /٤(‏ 52ه). 

ثم اختلف أصحاب هذا القول» فقال بعضهم: مهو قتا الركجدة والكه تو ال ااا خاصّةء 
وقال بعضهم: يجوز في سائر الأحوال. 

i aE LC وقال إن و‎ 

وهو مرويٌ عن إبراهيم النخعي» والحسنء وابن سيرين» ورجّحه الأمين الشنقيطي باي 

قال القاضي أبو يعلى كان : (وقد نص عليه أحمدء فقال: الزينة الظاهرة: 2 
غَوْرَة تخ الظفر) اد المسير31/50). 

وقال ابن تيمية بَيْلنْهُ: (فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم 
يكن في ذلك محذور آخر... وهذا قول ابن مسعود وغيره. وهو المشهور عن أحمد). مجموع 
الفتاویٰ (۳۷۱/۱۰). 

وقال َة مستدلاً لهذا القول: (وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للّباس والجلية؛ بدليل قوله تعالئ: 
دوا زيكر [الأعراف:١8]؟‏ وقوله سبحانه : 3 قل من حرم زيتة لی أَحْرَجَ لباو € [الأعراف: ۳۲]؛ وقوله 
تبارك وتعالئ: «ولا يضر ارهن ليلم ما يخْفِينَ من رينتَهنَ 4 [النور:08]؛ وإنما يُعلَمُ بضزب الرّجْلٍ 
الخلغال ونحوواجن الخلة واللناسن. 

وقد نهاهُنْ الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهنّ إبداءً الزينة الخفيّةِ لذوي المحارم. 
ومعلومٌ أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب. فأما البدن فيُمكنها أن 
تَظهرَة» ويمكنها أن تَسْمْرَه ونسبة الظهور | إلن ازينة دلي عل ألا تود بغي فل المرن: وهذا كل 
دليلٌ على أنَّ الذي ظَهَرَ من الزينة: الثياب). شرح العمدة (ص38-5717؟). ت: خالد المشيقح. - 


ا فقه آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 
ت ا 0 7 ا 8 و 
يجوز للرّجل أن ينظرَّ مِنْ محارمه إلى الرأس والسّاق» وما يظهر غالباء كالوجبي. 
والرقبةء واليدء والقدّهم". 


لقوله تعاليل: رلا رهن إلا لبعواتهرجى أو >ابأيهرى أو ءابآ بعولتهرى 
أو أتحآبهرب أو اء ا إخوينهرك أود ب أَحولتهنَ ¢ 


وقالت سهله بت سیل :با رسو ل انهه إنا كنا تر سالب" ولداء:وكان 


- وعلئ هذا: فالواجب على الحرة البالغة سر الجسدٍ كله في الصلاة وخارجهاء إلا ما اسئئني. 
ككشْني الوجه في الصلاة» وكشف الزينة الباطنة للزوج ونحوه ممن استثني في الآية - على اختلاف 
مراتبهم ف ذلك -. 
انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ))198-1١00‏ أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ ۷١۳)؛‏ رموز الكنوز 
(6/ 2977)؛ الجامع لأحكام القرآن /١2(‏ 229)؛ تفسير ابن كثير (7/ 5915؟)؟ أضواء البيان (7/ -66٠‏ 
۳؛) التحرير والتنوير (208-507/14)؛ انشراح الصدور (ص١1717-15).‏ 
وانظر: المبدع (۱/ 0971-9555 

)١(‏ وليس له النظر إلى غير ذلك ممالا يظهرٌ غالباء كالصدر والظهر ونحوهماء وهو المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب. 
انظر: المغني (9/١145-19)؛‏ الإنصاف (307-57/60)؛ الإقناع (۳/ ١۲۹۷-۲۹)؛‏ المنتتهى 
(1/6م)4؛ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 7١٠)؟‏ حاشية المقنع (6/9). 

(؟) هي: سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية. 
صحابية جليلة من السابقات إلى الإسلامء أسلمت بمكة؛ وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 
الى الحبشة» فولدت له هناك محمد بن أبى حذيفة. 
انظر: الاستيعاب (5/ 1874)؛ أسد الغابة (3/ ١١٠)؛‏ الإصابة .)۷١١/۷(‏ 

(۳)هو: بو عبد الله سالم بن معقل مولئ أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
صحابيٌ بدري من السابقين الأولين» ومن قراء الصحابة دك وخيارهم» كان يوم المهاجرين بقباء قبل 
أن يقدم رسو ل الله لاز المدينة. كاد أو کا ف ا ا رر زيد بن حارثة 
فكان ينسب إليه» ويقال: سالم بن أبي حذيفة» حت نزل قوله تعالی: « أَدعوهُم باهم هو أقسط عند أله 4 
[الأحزاب: +» فرَدٌ كل أحدٍ تبنئ ابنا مِن أولئك إلئ أبيه» ومن لم يُعْرّف أبوه رَد إلى مواليه. 
استَشْهدَ سالم َه نه يوم اليمامة» وذلك سنة (2١ه).‏ 
انظر: الاستيعاب (؟/ 0707)؛ أسد الغابة (؟/ ١٠٠)؛‏ الإصابة (۳/ ۱۳). 


يَأوي معي ومع أبي حذيفة”" في بيتِ واحد» ويراني فُضّل وقد أنزل الله وك فيهم ما 
قد علمت» فكيف تری فيه؟ فقال النبي يا : «أرضعيه». فَأَرضَعَتَهُ خمس رَضَعَاتء 
فكان بمنزلة ولَدِهًا من الرّضاعة”». 

وهذا دليلٌ على أنه كان ينظرٌ منها إلى ما يظهرٌ غالبا؛ فإنها قالت: يراني فصلا 
ومعناه: في ثياب البِذَْلَةٍ التي لا تستر أطرافه““. 


وعنه: لا ينظرٌ مِنْ مَحارِمِهِ إلا إلى الوجه والكفين”'؛ لقول ابن عباس دة في 


کل کے 


تفسير قوله تعالی: ولا برس زينتهن إلاماظهر ينها »: يعني وجهها وکميّه ا . 


)١(‏ هو: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» واسمه: مهشم» وقيل: 
هشيم. وقيل: هاشم. صحابي جليل من السابقين الأوّلين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة وإلى 
المدينةء وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي وَيد. 
فيل ولق َة يوم اليمامة» وذلك سنة (12١ه)»‏ وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 
انظر: الاستيعاب (157171/4)؛ سير أعلام النبلاء /١(‏ 177١)؛‏ الإصابة (5/ 067). 

(؟) رواه البخاري (ر۸۸٩0)»‏ ومسلم (ر۳١٤۱)‏ من حديث عائشة كك بنحوه. 
ورواه باللفظ المذكور أبو داود في سننه (ر١071؟).‏ وصحّحه ابن القطان الفاسي في كتاب النظر 
(ص۱۳۸)ء والألباني في صحيح أب داود (5/ ؟76)» وقال محققو المسند (5975/545): (إسناده 
صحيح على شرط الشيتجين): 

(۳) انظر: المغني /٩(‏ ٩۹٤)؛‏ س (6/ ؟1). 

)٤(‏ قولها: (يراني فضلا)؛ أي: متبڏلة في ثياب مَهْتي. يقال : قصلت المرأ إذا لبسث ثبابَ مَهْئتها أو 
كانت في ثوب واحدٍء فهي فصل ومُتَفَضّلةء والرّجُل: فضل ومتفضل. 
رثات - بفتح الميم» وحكي كَسْرّهَا لغة - - : هي الثياب التي تلبس في الخِدْمَةٍ والأشْعَال 
ونحوها. 
انظر: تهذيب اللغة (15/ ١٤)؛‏ الصحاح /٥(‏ ١١۱۷۹)؛‏ لسان العرب /١١(‏ ١٩٥)ء‏ جميعها (فضل). 
وانظر: لسان العرب /١(‏ 526)؟ المصباح المنير (ص٠١۳)ء‏ (مهن) فيهما. 

(5) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص١۳۸)؛‏ الرعاية الصغرئ (؟/ 2؟1)! الإنصاف (0؟/ .)١۷‏ 

(1) انظر: الممتع (0/ .)١١‏ 

(۷) انظر: المبدع (۷/ ۸). 


0 فِقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 
© المسألة الثالثة: 
ومَنْ لا شهوة له مِنَ الرّجَالٍ لِكبَر أو مَرَض أو غيرٍ ذلك فحُكْمّهُ في النَظَرٍ حَُكْمْ 


ألتّبعِيت> عير أْلي الإربةَ من الال 4؛ أي: الذين لا حاجة لهم في النساءء قاله ابن 


عباس للها وغيد.2). 


ا 


وكذا العبدٌ مع مَولاته"؛ لقوله تعالی: أو مامت أيَممَهْنَ 4(“ . 


000( فيجوز له أن ينظرٌ إلى وجه الأجنبية» ورأسهاء ورقبتهاء ويدهاء وقدمهاء وساقها على الصحيح من 


المذهب. 
انظر: الإنصاف (20/ ١٤-؟))؛‏ الإقناع (6/ 98 )؛ المنتهئ (؟/ ٩۸)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي 
(0/ 4). 


() انظر: تفسير الطبري (15/١17-17)؟‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ؟5)؛ زاد المسير (/ .)٠٤‏ 

(۳) فحكمّةٌ حكمٌ ذي المحرم» وقد تقدّم أن المذهب: جوازٌ نظر المَحْرّم إلى الوجه» والرأس» والرقبة» 
واليدء والقدم» والسّاق من محارمه. وأنَ الرواية الثانية فيه: جواز نظره إلى الوجه والكمّين خاصّة. 
والعبد في ذلك كالمَحْرّم خلاف) ومذهب). 


وشرطٌ جواز نظره إلى مَوّلاته: ألا يكون مُبعّضَاء ولا مُشْمرَكا بينها وبين غيرها على الصحيح من 


المذهب. 
انظر: الإنصاف ,)٠0-*8/620(‏ الإقناع (۳/ ۹۸)؛ المنتهئن (؟/ ؟۸)؛ مطالب أو لحى النهى 
/1١4(‏ كلا”). 


)٤(‏ ووجه الاستدلال: أنَّ ظاهرٌ الآية العمومٌ» فتشمل ماملكنّة أيمانّهنَ من الإماء والعبيدء وعلئ هذا: يجوز 
للمرأة أن تَبّدي لِعَبْدِهَا مائبدي لمَحْرَمِهًا » مع كونه ليس محرم) لها على الصحيح من المذهب. 
وقال بعض الإصحاب: المرادُ بالآية الإماءٌ دون العبيد»ء وعلئ هذا: فلا يجوز للعبد أن يرئ مِنْ 
مَؤلاته غيرٌ الوجه والكفين» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد يََآَنْهُ. 
انظر: زاد المسير (7/ ۳۳)؛ رموز الكنوز (5/ 737؟)؛ الجامع لأحكام القرآن (؟١/‏ 279-277 )! 
التسهيل (۳/ 76)؛ اللباب .)١١۸ /۱١(‏ 

(5) انظر: المبدع (۷/ 9-8). 


@ المسألة الرابعة: 

والصبيٌ المُميّرْ إذا كان ذا شهوة فَحُكْمّهُ في النظَر إلى الأجنبية حُكْمٌ البالغ في 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رنه . 

لأنه في معنئ البالغ في الشّهوة» وهو المعنئ المقتضي للحجاب وتحريم النظر. 

وعنه: حَكْمَهُ حُكْمُ ذي المَحْرّم. وهو المذهب©. 

لأن الله ك فرق بين البالغ وغيره» فقال تعالئ: ايها الذي ماما سردم 
هیطوت ع بعصم عل بَعْضٍ 4. ثم قال: وا سم اَل نكم الم 
سِا حكن سأري ين َه 4 [انور:هه- 0]؛ ولو لم يكن للمُميّز ذي الشهوة 
النظرٌء ماكان بينه وبين البالغ فرق" . 
© المسألة الخامسة: 

حُكُم الكافرة مع المسلمة في النظر كحُكم الأجنبيّ في إحدئ الروايتين عن الإمام 


OFS 


.)13/60( انظر: التمام (7/6؟١)؛ الرعاية الصغرئ (؟/ ؟؟١)؛ الفروع (۸/ ۸4)؛ الإنصاف‎ )١( 

(0) فيجوز له النظر إلى وجه الأجنبية» ورأسهاء ورقبتهاء ويدهاء وقديهاء وساقها. 
وأمَا الصبئئٌ المميّرْ الذي لا شهوء له فحكمٌّة في النظر حكم المرأة مع المرأة» فينظر منها إلى غير 
مابين السرة والركبة. 
وأما غير المميّزء فلا يجب الاستتار منه في شيء» وهو المعتمد من المذهب في جميع هذه المسائل. 
انظر: المغني (245/9))؛ الإنصاف (۰؟/ 1-168غ)؛ الإقناع (۳/ 299)؛ المنتهئن (؟/ ؟۸). 

(۳) انظر: الشرح الكبير /٠١(‏ 48)؟ الممتع (5/ ١٠)؛‏ معونة أولي النهئن (25/9). 

() انظر: المبدع (۷/). 

(5) واستثنئ القاضى أبو يعلى يَْنْهُ على هذه الرواية: الكافرةً المملوكة لمسلمة فإنه يجوز لها أن تَظهَرَ 
على مَؤُلاتهاء كالمسلمة. انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص786)؛ التمام لابن أبي يعلى (؟/ 6؟1)؛ 
الإنصاف (۲۰/ .)٤۹-٤۸‏ 


فقة آيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


لقوله وية: «ولا بيت رهن إلا بعولتهرج أو ابآيهك € إلى قوله: 


«أوښابهً4؛ وهذا ينصرف إلى المسلمات» ولو جاز للكافرة النظر لم يبق 
للتخصيص فائدة'. 

وعنه: : مها حُكُمٌ المسلمة مع المسلمة'؛ لأن النساء الكوافر كُنَّ يَدْحْلْنَ 
على نساء النبي يا لیگ ن :نولا ارد باب روا ت 
الرجال والنساء لمعن لا يوجد بين المسلمة والكافرة» فو جب ألا يثبّتٌ الحجبٌ 


بينهماء كالمسلم مع الكافر"“. 


الاية التاسعة 
تك وَالتجَا: راتک الب یک وسین من عبار وإمابحكم إن یکر نوأ راء نهم لَه 


1 ا 


من فَضيلِو واه ومع علي ليم # [النور: FE:‏ 


(۱) وحَمْل قولِه تعالى: أو ابه على المسلمات خاصّة دون الكافرات مروىٌ عن ابن عباس يلاء 
وقد نسبه الرازي في تفسيره إلى أكثر السلف» وقرّره ابن عطية» والقرطبئيٌء وابن كثير زاد. 
انظر: المحرر الوجيز (١1/١49)؛‏ زاد المسير (7/ 5”)؛ تفسير الرازي (8/ 776)؛ الجامع لأحكام 
القرآن (١/277)؛‏ البحر المحيط (558/57)؛ تفسير ابن كثير (7/ 691؟)؛ تفسير السعدي 
(ص»770). 
وانظر: الممتع (١/١١)؛‏ أحكام آهل الذمة (۳/ .)١١١۳-۱۴۳۱۲‏ 

(؟) فيجوز للمرأة الكافرة أن تنظرٌ م مِنَ المرأة المسلمة إلى غير ما بين السرة والركبةء وهو المذهب. 
انظر: المغني (9/ ١٠٠)؛‏ الإنصاف (50/ 68)؛ الإقناع (۳/ 299)؛ المنتهئن (؟/ ؟۸). 

(۳) وأما الاستدلال بقوله تعالئ: « أو نَآيِهِنَ4» فجوابه: أنه يجوز أن يكون المعنى: جميع النساء 
فيشمل المسلمات والكافرات. وهذا اختيارٌ الزمخشرئ» وابن العربي» وابن عادل» وبه أجاب ابن 
قدامة ر8اد. قال ابن عاشور يََرَنُ: (وإنما أضافهنّ إلى ضمير النسوة إتباع) لبقية المعدود... فتكون 
الإضافة لغير داع معنوي» بل لداع لفظيٌ تقتضيه الفصاحة). التحرير والتنوير (208/18). وانظر: 
الكشاف (۳/ 55)؛ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ؟۳۷)؛ رموز الكنوز (5/ /817؟)؛ اللباب لابن 
عادل /۱٤(‏ 708)؛ المغني (9/ 607). 

.)/۷( انظر: المبدع‎ )٤( 


@ وتحتها مسألة واحدةء وهي: 
يجب على السيّد تزويج رقيقِهِ إذا طلبّ الع ' لقوله وك: «وأنكحوأ الأ 
ي وأَلصَلِحِينَ منْعبارك وميم 4؛ والأمر يقتضي الوجوب. ولأنه يُخافٌ مِنْ تَرْكِ 
إعفافه فعل المحظور. 
ويستثنئ من ذلك: الام إذا كان يَسْتَمْتِعُ بها؛ لأن دي قضاءٌ الحاجة» 
وإزالة ضرر الشَّهوةٍ عنهاء وذلك يحصل باستمتاعه بهاء فلم يتعيّن غيرٌه101). 
E E‏ 


الاية العاشرة 
ل e E‏ ۰ قصلو ودی بون الک 
ee‏ که > هم إِنْ عل r‏ رم 50 ر 
r‏ ا TT‏ يم 8 e‏ ر م 1س و > هم 
j‏ لن ع ا 2 ر 
يحي # [النور: ۳۳]. 


وتحتها ثلاث مسائل: 


Î 
من بعد ؛ دراههن عهور‎ 


)١(‏ فإن أبي السيّدُ تزويجٌ رقيقه - عبداً كان أو أمة - أجبرٌ على بيعه إلا أمةٌ يطؤها سيّدهاء وهو 
المذهب. 
انظر: الإنصاف (٤؟/‏ ۴۳۷٤-۳۹٤)؛‏ الإقناع (٤/١۷)؛‏ المنتهئ (؟/ ؟۳؟)؛ معونة أولى النهى 
/1٠١(‏ ١7؟)؛‏ الروض المربع (؟/ .)۹١١‏ 

()) فلا يجب عليه تزويجّها إذا طلبتةُ» بل يجوز له ذلك» وهو المذهب. 
انظر: الإقناع /٤(‏ ١۷)؛‏ المنتهئ (2/ ۳۴؟)؛ كشاف القناع /٥(‏ 685). 

(۳) انظر: المغنى /١١(‏ ۳۸٤)؛‏ معونة أولي النهئ /٠١(‏ ١٠؟)‏ 

.(ffL-ffF/۸) انظر: القبدع‎ )٤( 


فقَهُآيات الآخخام على مذهب الحنابلة 


:# المسألة الأولى: 
الكِتَابَةُ2"0: عتقٌّ على مال م ي مجم نجمَيْن فصاعداً إلى أوقات معلومة29) 


سمي كتابة؛ لأنَّ السيدَ يكتبُ بينه وبين رقيقه كتابا بما اتفقا عليه. وقيل: 
سَمْيَتْ كتابة من الكَتّب» وهو الضم؛ لأن المكاتبَ يضم بعص اجو إلى بعض» 
والنجُوم هنا هي الأوقات المختلفة؛ إذ العربُ لم تكن تَعْرِفٌ الحساب» وإنما 
تعرفٌ الأوقاتٌ بطلوع النجوم» فسّمّيت الأوقاثٌ نجوم)””. 

والإجماع منعقدٌ على مشروعيتها“. 

وسنده من الكتاب قوله تعالئ: وزی عو الب مِنًا ملكت أَيَمْدَكُم اتوش 
إن لمم فم خَيْرا 4( . 


)١(‏ الکتابة لغة: اسم مصدر كَتَبَ یسب كَنّباء و تبه وكتابا. 
قال الفيوميٌ يَدَنُ: (وقولٌ الفقهاء: باب الكِتَابَةٍِ. فيه تسامحٌ؛ لأن الكِتَابَةَ اسم المكتوب» و قيل 
للا ل IS‏ لأنه يُكَّبُ في الغالب للعبد على مولاه 
كتاتٌ بالعتق عند أداء النجوم ثب كثرٌ الاستعمال حت ع قال الفقهاء للمكاتبَة : كِتَابَة» و إن لم يكتب 
شيء). المصباح المنير (ص5921؟)» (كتب). 
يُقال: كَاتَبَ 5 عبده مُكَاتبَةَ» وكتاب)ء فالعبد مُكَاتَبٌ. وقد تَكَاتَمَا كذلك. فالعبد مُكَانَبٌ» 
ومُكَاتِبٌ؛ فبالفتح: اسم مفعول» و بالكسر: اسم فاعل؛ لأنه كَانَبَ سيه فالفعل حاصلٌ منهما. 
انظر: المطلع (ص١۳۸)؛‏ لسان العرب /١(‏ */؛ المصباح المنير (صا۷؟)؛ تاج العروس 
2020٠١ /6(‏ جميعها (كتب). 

(9) وهذا تعريفٌ الزركشيٌ يدن في شر حه (۷/ .)٤۸۰‏ 
وعرفَ الحجاوي انه الكتابة بأنبا : (بیع سیل ر قيقه mT‏ ا 

بصحٌ لصم فيه منج بام قلعا كل جم ومان أو منفعةٍ مؤجاةٍ م منجمّة). منَجَّمَة). الإقناع (۳/ ۲۷۴۳). 

زولك اا 9 ع يمن في المنتهئ (؟/ .)۷١‏ 
وانظر: معونة أولي النهين (۸/ ٠-١٠)؛‏ كشاف القناع (4/ 079)؛ حاشية المنتهئ لابن قائد 
(/ 5 ه25 ). 

(۳) انظر: المطلع (ص٤۳۸)؛‏ الدر النقي (۳/ 850). وانظر: المغني .)]15-11١/١6(‏ 

(؛) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١165)؛‏ مراتب الإجماع (ص276-577)؛ المغني /١6(‏ 112). 

(5) انظر: المبدع (5/ .)۳۴١‏ 


© المسألة الثانية: 


ست يستَحَبٌ للسيّد مكاتبة رقيقه | إذا عَلِمَ فيه خيرأء وهو الكَسْبٌ والأمانة ir‏ 

لقوله تعالی: ٭والزیں یعون الْكتب مسا ملكت آیملنکہ و توش إن متم فم خَيرا ). 
وعنه: : أنها واجبة إذا ابتغاها العبدٌ المُكتّيبُ الصَّدُوقٌ من سيّدي فيْحْبَرٌ عليها 
(f)‏ 


خانم مر 


E وکر‎ E 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وتكره مكاتبَةٌ مَنْ لاكَسْبَ له؛ لئلا يصيرٌ كلاً على الناس» ويحتاجَ إلى المسألة. 

1 رَه كذلك مكاتبة مَنْ ِيف منه زناء أو فسادٌء أو ردَّةٌ ولحوقٌ بدار الحربء فإن عَلِمَ أو ظَنَّ منه 
ذلك حرم مت فا 

انظر: 8 (۱۹۱/۱۹)؛ الإقناع (۳/ ۴۳٥۲ء‏ ۲۷۳)؛ المنتهى (5/ 07١‏ ١7)؛‏ شرح المنتهى للبهوتي 
١ /0(‏ 00)؛ حاشية المنتهئ لابن قائد /٤(‏ ١؟).‏ 

() اختاره غلامٌ الخلال نه وقال ابن اللّحام نة في القواعد (5/ 088): (وهو مُتَّجة). 
انظر: التمام (؟/ ۲۷۴)؛ المغني /۱٤(‏ 555)؛ الفروع (۸/ ۱۳۹)؛ الإنصاف (195/19). 

(۳) وصارفٍ الأمر عن الوجوب إلئ الندب هو قوله تعالئ: إل أنتكوت رة عن راض ينك 4[النساء: 
e۹‏ وقول لنب كَلِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». [رواه أحمد (ر۸۸٤٥۱)ء‏ 
والدارقطني (ر2887)» والبيهقي (7/ ۹۷) من حديث عمرو بن يثربي الصَّمْري © وجو د إسنادة 
الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 2379)» وابن حجر في الدراية .)20١/6(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(4/ 00”): (رجال أحمد ثقات). وصحّحه الألباني في الإرواء (0/ ۲۷۹)ء وقال: (وقد ورد عن 
جماعة من الصحابة منهم: عم أبي خرّة الرّقاشئ » و أبو حميد الساعدئ » و عمرو بن يثربئ » و 
عبد الله بن عباس). ثم ساق تلك الأحاديث]. 
ولان طلَبَ ب الرقيق المكاتبة دعاءٌ إلى إزالة ملكِ بعِوّض. فلم يُجبّر السيدٌ عليه كالبيع. 
وقال بعض الأصحاب: الأمرٌ في قوله تعالى: EES‏ هو أمرٌ بعد حظرء أن الكتابة مِنْ بيع 
الرجٌل مالَّهُ بماله؛ فإن العبد وكسبة كلاهما من مال السيّد فبيٌ بعضِهٍ ببعض أكلُ مال بالباطل؛ 
فيكون منهي] عنه» وإذا كانت الكتابة محظورةٌ ق الأصل» فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر» فلا فيد 
وجوب الكتابة» لكنها تستحبٌ لما فيها من تحرير الرقبة» وهو مطلوبٌ شرعاء وقد ضكّف ابن 
اللحام َا هذا الوجه. 5 


فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


@ المسألة الثالثة: 
إذا أدّئ المكاتبٌُ مال كِتَابَيِه كله وَجَبَ على سيّده أن يؤتية ريع مال الكتّابة2. 
لقوله تعالی: لِوَءَانوهُم ين مال ال لدی ءَاتَنَكُمَ 4؛ قال علي ت في تفسيرها: 
(ضعوا عنهم ربع مال الكتابة). وظاهرٌ الأمر الوجوب. 
فان وَضَعَ الربُعَ عن مكائَبهِ قبل ذلك جَانَ وهو أفْضَل9". 
لأنَالغرضّ التخفيفُ عن المكاتّبء ووضع ال عن ين مال الكتاب أبلع في الع 
وأغون عن رل الي قكرة اقفر م اكا ودل اله عليه طاريق ال 
وعنه: لا يجبٌ إيتاءً الربُعم والأمر في الآية للاستحباب0) 


- 09260- 


= انظر: زاد المسير (7/ ۳۷)؛ رموز الكنوز (0/ 265-548)؛ الإشارات الإلهية (/ .)٥١‏ 
وانظر: التمام (؟/ ۴ المغني /١6(‏ ۴٤٤-44۳)؛‏ معونة أولي النهئ (۸/ ۷١٤)؛‏ شرح المنتهى 
للبهوتي (5/ ١٥)؛‏ القواعد لابن اللحام (2/ 89ه-05:0). 
انظر: المبدع .)۳۳١/١(‏ 

)١(‏ وهو المذهب» وعليه الأصحاب. قال المرداوي يَْلَنهُ: (وهو من مفردات المذهب). الإنصاف 
(19/ 19" ). 
انظر: الإقناع (۳/ 287-586)؛ المنتهى (؟/ ١۷)؛‏ معونة أو لي النهئ (۸/ 4۳۷)؛ الروض المربع 
(9/))؛ المنح الشافيات (؟/١١٥).‏ 

() انظر: تفسير عبد الرزاق (2/ 08)؛ تفسير الطبري (۱۷/ 86-5487 2)؛ الدر المنثور /1١(‏ 9]). 
وانظر: المغني /١6(‏ 208) الممتع (6/ 98 شرح الزركشي (۷/ 186)؛ معونة أولي النهئن (۸/ .)٤١١‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: شرح الزركشي (۷/ 287)؛ الإقناع (۳/ 87-586 2)؛ المنتهى (؟/ ١۷)؛‏ معونة 
أولي النهئ (8/ 4۳۷)؛ كشاف القناع (4/ .)05٠‏ 

.)701-105 /۱۹( انظر: الفروع (8/ ۸٥۱)؛ الإنصاف‎ )٤( 

(6) انظر: المبدع (5/ .)70٠‏ 


7 u لم‎ 


آية واحدة 


لل اليا : چوھو الى اسک اليك ثرا برت يَدَىْ رمحي ولان اسما ما هوا 4 
[الفرقان: .]٤۸‏ 

وتحته مسألتان. 

© المسألة الأولى: 


ت 


الطّهُورٌ: هو الطَّاهِرٌ في ذاتهء المُطَهُرُ لغيره. مثل العّسُول الذي يُغْسَلٌ بر“ 
فعلل ١‏ هذا يكون من الأسماء المتعدية . ندل علولا ١‏ ذلك قوله تعالوا: ورانا 
من آلسَمَآءِ ماء طهورًا *. مع قوله تعالی: ورل کم م من الا ها هركم بد 4 


.]١١ [الأنفال:‎ 


)00 اصل الطّهارة في اللغة: التَّقاءٌء والتزاهة عن الأذْنّاسِ» حسيةٌ كانت أو مَعْتَوية. 
يمال :طهر الشيءٌ - من بابي (تل) و (قَربَّ) - طهَارة. والاسم: الطَّوه. 
والطَهور - بالضم -: مََصِدَرٌ بمعنى التطهر. 
وأما الطَّهُورٌ - بالفتحم- فمعناه: الطّاهِرٌ المُطَهُر. قاله ثعلب والأزهريٌ باه وغيرّهما. ويُطلق على ما 
قطو به کال وء لها توك نهة:والفطوير لتنا قله عليه 
وقيل: إنه للمبالغة» وهو بمعنئ الطاهر. وأكثر اللغويين على خلافه.انظر: معجم مقاييس اللغة (128/6)؛ 
تهذيب اللغة (5/ ٠/1/5-1)؛‏ لسان العرب (6/ 003-604)؛ المصباح المنير (ص157)؛ القاموس المحيط 
(6/ 78)) جميعها (طهر).وانظر: المطلع (ص015١١)!‏ الكليات للكفوي (ص؟0882). 

(؟) وهو ا وعليه أكثر الأصحاب. انظر: المغني /١(‏ ١١)؛‏ الفروع (١/51)؛‏ الإقناع /١(‏ 0)؛ 
معونة أولي النهئ /١(‏ ١١٠)؛‏ حواشي الإقناع للحجاوي /١(‏ 17). 


ا فِفَهُآياتالأخكام على مذهب الحنابلة 
وقال أبو حنيفة يَزْنهُ: هو من الأسماء اللازمَة بمعنئ الطَّاهِرٍ سواء(؛ أن 
العربٌ لا تفرق بين «قاعل» و «فَحُول) في التَعَدّي واللزوم, كمَاعِدٍ و قَعْوْو وإذا كان 
كذللة» قالطاو ضر تقل 4و الطير مكل 
وجوابه: قول النبي بل : أعطيتٌ حََمْسَا لم يُعْطَهُنَ أحدٌ مِنَّ الأنبياء قَبّليء 
نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مسيرةً شَهْره وجعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً...» الحديث9)؛ 
ا و ی ا کی ام وس کا 
و ا ال ع الر ااا ا 
يكن الطَّهُورٌ معد متعديا بمعنئ المُطَهَرء »لم يكن ذلك جواب) للقوم حيتُ سألوه عن 
ل ا لوگل طاهر مُطَهراً. 
واف ال ت هماق ال وراي فرت ا الت 
تفر ينما في الجملة» فتقول: ايه لمن وچ مه الله وله لعن نکر ت 
القتل وكَثرٌ. فيجبٌ أن يُفرقٌ بينهما هناء الو الاك الاي حيث ار 
والتعدّي0©. 


فإن قيل: قوله تعالول: لوسمَهم ر سَرابًا طهورًا € [الإنسان: .]6١‏ دليلٌ علولا 9 


الور م الاه فان أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير مِنْ حَدَثْ ولا 
)0( 


و 


1 


(۱) انظر: البناية /١(‏ 767-17"68)؛ فتح القدير ٠١ /١(‏ /الا)؛ البحر الرائق .)۷١ /١(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص 396). 
(۳) سبق تخريجه (ص 77؟). 


() انظر: المغني /١(‏ 168)؛ الممتع (۱/ 119). 
(0) انظر: البحر الرائق /١(‏ ١)؛‏ الحاوي /١(‏ ۳۷)؛ المجموع .)٠١١/١(‏ 


فالجواب: أن معناه: شرابا مُطَهٌّراَء وإن لم يُحبَحْ هناك إلى التطهير؛ 
لأنَّ القَصْدَ وضْفّةُ بأعلئ الأشربة عندناء وهو الماء الجامع للوَصْمَيْن. 

وقال ابن عباس وا سَراياطَهورًا ه؛ أي : مُطْهرًا م ا وال 

وفائدة الخلاف: أنه لايجوز عندنا إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه 


بالتطهيرء وعندهم يجوز ذلك ذكره القاضي يناث وقال ابن تيمية يَبَْنُ: وله فائدة 
أخرئ» وهي أن الماءَ يدفمٌ النجاسة عن نفسه بكونه مطهّرأء وغيره ليس بطهور 


فلا يَدْفْع وعندهم الجميع ا 


)00( لم أقف عليه عن ابن عباس د وا . 
وقد روي نحوه عن مقاتل» وقرّره ابن كثير هنا 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (8/ 1517)؛ تفسير الرازي /٠١(‏ ١١۷)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
(19/ 158)؟ تفسير ابن كثير (۳۹۸۱/۸)؛ تفسير الخازن /٤(‏ 191). 

)؟( ولشيخ الإسلام ابن تيمية ذاه تحريرٌ نفيسٌ في هذه المسألة» ارده بتصرفي يسير: 
قال :وقد اختلف العلماءٌ في (الطَهّور)ء هل هو بمعنئ (الطّاهِر) أم لا؟ 
يكذ التزاع معروت بين اليقا عرو عن | لح الاتمة الأربية نقال كد مين أعيدان مالك 
والشافعيّ» وأحمد لاد : الطّهُورٌ معد والطاهرٌ لازمٌ. وقال كثيرٌ من أصحاب أبي حنيفة يَدَآنْهُ: 
بل الطَاهِرٌ هو الطّهورء وهو قول الخرقي كانه 
وفضل الخطاب في المسألة: أن صيغة الوم والتعدّي لفظ مجمل: 
يراد به الّزومٌ والتعدي النَحْوي ي الفظي» ويُّراد به الّزومٌ والتعدّي الحُكمي الفقهي. 
فالأول: : أن يراد باللازم: ما لم ينصب المفعول به وراد بالمتعدّي: ما نصَبٌ المفعول به. فهذا 
لا تفرقٌ العربٌ فيه بين (قَاعِل) و (فَعُوْل) في اللزوم والتعدي. 
وأما التعدّي الحُكمي الفقهي: فيراد به أن الماء هو الذي يُتطهر به في رفع الحدث؛ بخلاف ما كان 
طاهراً ولا طهر به كالأدهان والألبان. وعلى هذا: : فلفظ (طَاهِر) في الشر رع أعم من لفظ (طَهُور). 
فکل طَهُورٍ طَاهِرٌ ولیس کل طَاهِر طهوراً. 
وقال باه في موضع آخر: : والتحقيق في هذا أن يُقال : إن الطّهور هنا ليس مَعْدُولاً عن طَاهرٍ حتّئ 
بشاركه في اللزوم والتّمدّي بحسب اصطلاح التّحاة - كما يقال في: ضاربٌ و ضروبٌ» ونائم 
ونؤوم -. و التي يفغل اء الهم يقولون: طَْهُورٌ ووَجُورٌ ر وور وسَحُورٌ 
- بالفتح - : لما يُنطهّر به» ويُوجَر به» ويُفطر عليه ويُتّسكّر به» ويقولون: طُهُورٌ وور وقطُورٌ - 


1 فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


5 المسالة الثانية: 


كلّ ماء باق على أضل خِلْقَيهِ فهو طَهُو". 


2 


ومنله. ماء السماء؛ لقوله تعالول: وار نا من السماء م طهورا 2# وماء البحر؛ 
لقوله تكد «هو الطهور ماؤه»“» وما ذاب من الثلج والبَرّد؛ لقوله كله «اللهم 
طهر بالثلج. والبرد»")» وكذا میاه الأغہارء والآبارء فالخو 


- 090 - 


= وسُحورٌ - بالضم > ی هر ابم لبف الل فيفرّقون بين اسم الفِعْل واسم ما يفعل به 
بالضمّ والفتح» وهذا معروف مشهورٌ عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدّثين. 
وإذا كان كذلك فالطهوو : اسم لما يتطهّر به ولهذا قال تعالئ في إحدئ الآيتين: «وَأنَرَلنَامِنَالسَمَاءِ ماء 
طهورا € [الفرقان: 48]» وفي الأخرى : ورل ع یکم مِنَأَلسَمَاء ل لطھرکہ بو € [الأنفال: .]١١‏ 
وأمًا اسم طاهر فإنّه صفةٌ محضة لازمةٌ لا يدل على ما يتطهر به أصلاً. فصار الفرق بين الطاهر 
والطهور من جهة اللزوم والتعدية المعنويّة الحكميّة الفقهيّة. لا من جهة اللزوم والتعدية النحوية. 
انظر: ا المستدرك على مجموع الفتاوئ ("/ ٥)؛‏ الفروع وحاشيته لابن 
قندس /١(‏ 08)؛ تنة تنقيح التحقيق /١(‏ 16١-15)؛‏ كشاف القناع (۱/ 20). وانظر: المبدع /١(‏ 6-م”). 

)00 وبق الماء علئ أصل الخلقة ما أن يكون حقيي: بأن لا يطراً عليه شيءٌ مطلقاء فيبقئن على أوصافه 
التي خُلِقٌ عليها من الحرارة والبرودة» والعذوبة والملوحة» وغير ذلك. 
وإما أن يكون حُكْمِي: بأن يطرأ عليه شيءٌ * لا يسلبه الطهوريةء فهو في حُكم مالم يطرأ عليه شيء. 
انظر: المغني /١(‏ 16)؛ الإقناع /١(‏ ١)؛‏ المنتهئ (١/5)؛‏ حواشي الإقناع (١/18)؛‏ الروض 
المربع .)1١/١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص 277). 

(۳) رواه مسلم (ر“/ا]) من حديث عبد الله بن أبي أوف د . 

.)١١ /١( انظر: المبدع‎ )٤( 


أ 17 )ا 


ا 2 ل عر وان ف دم ےر ص راس رس سلا در ررم 
ل 0 ميتو يي مع ا ل 


ف 
ج 27 عََ م عا 0 62 تراه بر a‏ م م رحد 
7 وي 5-7 ا [القصص:٦؟‏ - ۷؟]. 
© المسألة الأولى: 
الإجَارَة: : مُشتقة مُشْتقةٌ من الأَجْرء وهو العِوَض. 


ومنه سُمّي الثوابٌ أجراً؛ لأن الله تعالى يعو وض العبدَ به على طاعته» أو صبْره 


)١(‏ قال في المطلع (ص7١7):‏ (الإجَارَةُ - بكسر الهمز 5 - مصدرٌأَجَرَهُ يأ أَجُرُهُ ارا واِجَارَةٌ). 
وَالإجَارَةٌ - بتثليث الهمزةء والكسرٌ أشهّر هر -: ما يُعطاه العاملٌ جزاء عَمَلِهِ. وكذا: الاج وَالْأجْرَةٌ. 
يقال : جره لله اجره -من باب »وضرب - أجراء و آجَرَهُ - من باب «أفْمَلٌ» - بجر 
إيجاراً؛ إذا تابه دوت افد تقل : اسْتَأجَرْتٌ العامِل» أي : : اتخذتة أَجِيرا» والجمع: 506 
انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ 6)؛ لسان العرب ٠١/4(‏ -١١)؛‏ المصباح المنير (ص9)؛ تاج 
العروس /٠١١(‏ 6؟)» جميعها (أجر). 

(؟) الوجيز للدجيلي (ص۷؟؟). 
قال الزركشي انه في شرحه /٤(‏ 215): (وليس بمانع؛ لدخول المَمَرء وعُلْو ببتِ ونحوه» والمنافع 
المحرّمة). 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


وهى ns e‏ وباب قوله تعالی: « قَالتَ 


ج ر اہ 2 و E‏ فو ر مجر ال مرج مم ي و 


n 


تق حكتر عل أن أي كتين ع »1 وقوله: لقال لو دك لدت م أي > 
[الكهف: ۷۷]؛ وقوله: وان أَرَصَعن لک ماه أُجورَهُنَ € [الطلاق: 7]. 

والحاجة داعية إليها؛ إذْ لا يقدرٌ كل أَحَدِ على عَفَارِ يسكُنْفٌ ولا على حيوان 
يركبّة ولا على صَنْعَةٍ يعملهاء وأربابٌ ذلك لا يبذلونه مجاناء فجُوْرّت الإجارة 
طلا اا 
© المسألة الثانية: 

تجبُ الْأَجْرَةبعَقْدِ الإِجَارَةٍ ما لم يفت العاقِدانٍ على تأخير ها“ . 

لأنّهِ عرص أَطْلِقٌ ذِكْرْهُ في عَفْدِ مُعاوَضْة فيجبٌ بمُطلقٍ العَقْدِء كالتّمَنِ 
والصّدَاقٍ. 


= وقال المرداوي يلَنُْ: (لو زِيد فيه: «مباحة مده معلومة» لَسَلِمَ). الإنصاف (230/15). 
وقرف ابن العجار الفتوجي ع نة الإجارة بأنها: : (عقد على منفعَةٍ مباحة معلومة» مده معلومة» من 
عن معينة أو موصوفة في الذمةء أو عمل معلوم» بیوض معلوم). المنتهئ /١(‏ ۳۳۹)ء وعرّفها 
البهوق اث في الروض )1١١ /١(‏ بنحو ذلك. 
وانظر: فتح الملك العزيز /٤(‏ 4١)؛‏ الإقناع (؟/ ۸۷)؛ كشاف القناع (۳/ 0657). 

4 وحُكي عن عبد الرحمن ابن الأصم تحريمّهاء وهو قولٌ شاد مخالففٌ لإجماع الصَّدْر الأول. 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص156١)؛‏ بداية المجتهد /٤(‏ 7)؛ المغني (8/ 0). 

(؟) انظر: المغني (7/8)؛ كشاف القناع (۳/ 017) 

(۳) انظر: المبدع (0/؟5). 

(؛) وعلئ هذا يَمْلِكُ المُؤْجِرٌ أجْرََهُ بمجرّد العقدء سواء كانت الإجارةٌ على منفعةٍ عين» أو على منفعة 
ف الذمة. 
فإن انما علئ تأجيل الأجرة إلى أجل معلوم جَازٌ» ووجَبتْ عند حُلوله» وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف /١5(‏ 6 الإقناع 6/ دمة)؛ المنتهئ (؟/ 705)؛ كشاف القناع (6/ .)٠١‏ 


وقال أبو حنيفة ومالك إيف: لا يَمْلِكها المُؤْجِرٌ بالعَقْدِ ولا ب يتستحق المطالبة بها 


إلا یوما بيوم مالم يَشْترِطٌ تعجيلّها("؛ لقوله تعالئ: 9ون أَْصَعَنَ لك اوه حورش 4 
[الطلاق: 53]؟ فأمر بايتائهن بعل الورضاع. 
وجوابه: أن الآية تحتملٌ أنه أراد الإيتاة عند الشروع في الإرضاع أو تشليم 


0 


ِن شيط [النحل: ۹۸]؟ 


كقوله تعالی: فما أسْتَمْبَعُمُ بو تمن اوه 4 [النساء: 61]؟ 5200 نخ 
قبل الااس: ستمتاع7"). 


؛)١7‎ /9( انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟/ 60)؟ تبيين الحقائق (5/ ل١٠)؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٤١ /٤( 7387-786)؛ الشرح الكبير للدردير‎ /٥( التفريع (؟/ 84 ؟؛ الذخيرة‎ 

(؟) انظر: المغني (۸/ ۱۸-۱۷)؛ الممتع .(LA\/)‏ 

(۳) انظر: المبدع (6/ .)1١6‏ 


TG‏ الوم سر تيو الو يد 


ے2 


وور 


عو م 
هزوا ER‏ هم عذاب مهين %٤‏ [لقمان: 7]. 


© وتحته مسألة واحدة» وهي: 
اختلف الأصحاتث ود في کم الغتاء. 


اح 


فذهَبَ جماعة منهم إلى لقوله تعالی: « ومن الاس من ری لهو 
الحدريث 4 الآية؛ قال ابن مسعود وابن س فوا : (هو الغناء)". 


(۱) واختلافٌ الأصحاب دفي هذه المسألة إنما هو في الغناء المجرّدٍ الذي لا تصاحبه آلاتٌ اللّهو 
زا لما رفوا اخ ا الفا و الدف - فهو محرّمٌ قولاً واحداً عند الأصحاب. 
انظر: المستوعب (؟/ ١۳٦٠-1۳۸)؛‏ المغنى /١5(‏ لا6١-110١)؛‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۷٤۳-١١١)؛‏ 
الفروع (۳۷/۸. "5/13١‏ )؛ الإنصاف (9)/ 0-0۰( كشاف القناع (5/؟؟2). 

(0) وقد نسب فخرٌ الدين ابن تيمية» وابنْ عبد القوي 4# القولً بالتحريم إلى أكثر الأصحاب. 
انظر: الفروع (۱۱/ ۹٤۳)؛‏ الإنصاف (9؟/ 365)؛ غذاء الألباب /١(‏ 118). 

() وهذا التفسير مرويٌّ - أيض) - عن الحسن» ومجاهد» وعكرمة بل وقد نسبة الواحدي يدنه 
إلى أكثر المفسرين. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (۴/ ١٠٠)؛‏ تفسير الطبري (18/ 078-676)؛ الوسيط للواحدي (۳/١٤٤)؛‏ 
الدر المنثور /١١(‏ 718-5716)؛ إغاثة اللهفان /١(‏ 774-775)؛ تحريم آلات الطرب (ص42١-111).‏ 


ولقوله ون #واجحمنواً َر ا الزور » [الحج:٠۳]؟‏ قال ابن الحنفية اذه : (هو 
الغناء)20. 


قال أحمك ا e‏ الفاق في الَأ ب لا يجني 


)١(‏ كذا ذكره ابن قدامة يرنه في المغني »)١١١/١١(‏ وتابعه ابن أبي عمر كاله في الشرح الكبير 
۳۷۰/۹۵ وابن مفلح يناث في المبدع /٠١(‏ 2237). 
ولم أجد هذا القولٌ عن ابن الحنفية َة في تفسير هذه الآية» وهو معنئ بعيدٌ لا يُناسبٌ السّياق؟ فإن 
قوله تعالئ: ا كته الاک عَم لا مال یم فَحْصنبُوأ الى من لوشن ونوا 
ولت الور 4. 
واردٌ في سياق الأمر بالحجٌء وتعظيم الحُرّمات والشعائر» وتحقيقٍ التوحيد. وحَمِلَّهُ على الغناء بعيد. 
وقد أَوْرَدَ كثيرٌ من المفسرين عن ابن الحنفية بث في تفسير قوله تعالئ: « وليت لايشهدوت الرورٌ 
دبالو مَرُوأْحكرَامًا 4 [الفرقان: ١۷ء‏ أنه فسّرٌ الزْوْرَ ههنا باللهو والغناء. فلعلٌ ابن قدامة َة أراد 
الاستدلال هذه الآية» والله تعالى أعلم. 
انظر: تفسير ابن أبئ حاتم (۸/ ۷۳۷؟)؛ الكشاف (۳/١١)؛‏ البحر المحيط /١(‏ 017)؛ تفسير 
ابن كثير (7/ ١207)؟‏ الدر المنثور /١١(‏ 7؟5). وانظر: إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ 
(؟) انظر: مسائل عبد الله (ص777)؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص70). 
(۳) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلالء الإمام الفقيه» جامع علوم الإمام أحمد. 
صحب أبا بكر المَرَوْذي إلى أن مات» ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد وفتاويه. 
فكتب عاليها ونازلهاء وصتف كتاب «الجامع» في نحو مئتي جزء» فكان سبب) لحفظ المذهب 
وبقائه. قال ابن بدران يََّثة: (ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد. فنظر 
الأصحاب فيهء وألفوا كتب الفقه منه). المدخل (ص٤۴٠).‏ 
ومن مصنفاته : «السنة»» و «العلل»» و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
توفى ببغداد سنة (١١اه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (3/ ١۳)؛‏ طبقات الحنابلة (7/ 99)؟ المقصد الأرشد (0177/1. 
)٤(‏ صاحبة هو: أبو بكر عبدٌ العزيز بن جعفرء المعروف بغلام الخلال» وقد تقدّمت ترجمته (ص 597). 
)٥(‏ قال ابن قدامة نة في المغني :)٠١١ /١5(‏ 
( قال أبوبكر عبد العزيز: الغناءٌ والنوْځ معنئ واحدٌ» مباحٌ ما لم يكن معه منكرٌء ولا فيه طَْنٌ. 
وكان الخلال يحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومةء لا على القول بعينه. 5 


فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 


لما روته عائشة س ا : أن أبا بكر ص دحل عليهاء وعندّها جاريتانٍ فى أيام 
ا يي سو 
يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد»7©. 

ولقول عمر ؤَلكّهُ: (الغناء زاد الراكب). 


= وروي عن أحمد: أنه سمع عند ابنه صالح قَوَالآَ فلم يُككِر عليه» وقال له صالح: يا أبتٍء أليس 
كنت تكرة هذا؟ فقال: نه قيل لي: إنهم يستعملون المنكر). وانظر: الإنصاف (۲۹/ ۲١٠)؛‏ غذاء 
الألباب /١(‏ ١؟1).‏ 

)١(‏ رواه البخاري (ر۹۸۷)ء ومسلم (ر؟88). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ر:1117)) والبيهقي في الكبرئ (5/ 78) من حديث أسامة بن زيد. 
عن زيد بن أسلم. عن أبيه: سمع عمر للها رجلا يتغلئ بفلاةٍ من الأرضء فقال: الغناء من زاد 
الراكب. 
وانظر: التمهيد لابن عبد البر (؟؟/ ۱۹۷). 

فد فبِكْره الغا وره استماعُة إلا أن يكون من امراة ابي بحرم التللدُ به. وهذا هو المعتمدٌ من 
الجءهب عند المتأآخر ين 
انظر: المسترعب (5/ ۲۱۳۷ الإقناع (1/ 1)007 المنتهئ (2/ )1١1‏ معونة أولي النهئ (؟١/‏ 07)؛ 
شرح الحلاتهسل للبهرل (551//60)؛ كشاف الفناع (5/ 422)! حاشية الخلون على المنتهى 
(/ ۱۹), ت: عصما اللحيدان؛ غا اء الألباب /١(‏ ١؟2-1؟1),‏ 

۱ انظر: المبدخ (۱۰/ ۴۴۸-۴۴۷), 


٠ه‏ مره 0100 


ا كارا عاد وسَلموا 


رو ور . 


# التتالك: < ن لله ومک ڪه بص 
سليمًا» [الأحزاب:١٥].‏ 
وتحته مسألتان. 
© المسألة الأولى: 
يُكْرَهُ إفرادُ الصلاة على النبي ي مِنْ غير تسليم''". 
وقد ذكره النووي كلذ في اشر ح مُسْلِم»” 6 


1 
ا‎ 
ta 


E N N E 00)‏ 
والذي نص عليه جمع من الأصحاب: عدمٌ الكراهة. قال ابن الجوزي كناث: (وأما الجمع بين 
الصلاة والسلام» فهو الأولئ والأكمل والأفضل؛ لقوله تعالى: «صَلنا عَكَيِهِ وَسَلْمُوا ليما » . 
ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة). وقد نقَلَ ذلك الرّحَيْبَانِيُ مث وقرَّرهُ في مطالب أولي 

النهئن /١(‏ 17). 
وقال ابن بَلْبان يََلنُ: (والأكمل الجمعٌ بين الصلاة والسلام» فإن اقتصر على أحدهما لم يُكْرَ 
عندنا). مختصر الإفادات (ص1147). 
وانظر: كشف المخدرات (١/77)؛‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم /١(‏ /3”). 

190515901 انظر: ترح ضح كك‎ )٩( 
(وقد صر رّحَ النووي بالكراهة» واستدلٌ بورود الأمر‎ :)۱۷١ /11( قال الحافظ ابن حجر ناته في الفتح‎ 
بهما معا في الآية» وفيه نظر؛ نَحَمْ يكره أن برد الصلاة ولا بسا أصلاء أما لو صن في وق وا‎ 
في وقت آخر, فإنه يكون ممتثلاً).‎ 
وانظر: الفتوحات الربانية (؟/ -۳۳۴)؛ مرعاة المفاتيح (۳/ /ا0؟).‎ 


IT AD‏ ب سس سس 


و أ م ص 15+ 


تسَلِيمًا4» مع تأكيد افكت بالمصدرء فدلٌ عل الاحتماء 5 
© المسألة الثانية: 
الصلاةٌ على النبيّ بلا بعْدَ التشهدٍ الأخير مِنْ واجبات الصّلاة. 
لقوله تحال ا الررت اموا اوا مكو و ا والآمر اوجرب 


و 


ولا مَوْضِعٌَ تجبٌ فيه الصلاة على النبت ية أولئ مِنَ الصلاة المفروضة O‏ 
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.)26 /١( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) هذه إحدئ الروايات عن الإمام أحمد ينه واختارها حيافة من الأصحاب. م: منهم: الخرقيٌ 
والمجدء وابن عبدوس #5 وغيرهم. 
وعنه: أنها رُكُنٌ فلا تصح الصلاةٌ بدونها. وهي أشهر الروايات عن الإمام أحمد ,ينه واختارها 
أكثر الأصحاب وهوالمذهب. 
وعنه: أنها سنة. واختاره غلام الخلال يَانهُ. 
انظر: جلاء الأفهام (ص80”) وما بعدها؛ شرح الزركشي /١(‏ 087)؛ الإنصاف (۳/ 375)؛ الإقناع 
/١(‏ 206)؛ المنتهئ /١(‏ *77)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /١(‏ 118). 

(؟) انظر: المبدع .)٤۹۷ /١(‏ 


O 


a عر‎ 


رک کے سسأ 
4 


لل ذَا تج : واب الزن اموا آطیعوا لَه وآطیعوا اسول ولا طلا علي © [محمد: ۳۲]. 


وتحته مسألتان. 
@ المسألة الأولى: 
مَنْ شَرَّعَ في صَوْم أو صَلاةٍ تَطَوْعء اسْتْحِبٌ له إتمامّة» ولم جب0 . 


0 25 كانتت‎ e 
: لحديث عائشة سا أنها قالت: يا رسول الله» آهدي لنا حيس فقال لا‎ 


«(أرينيه فلقَدٌ أضيتت صائماق فاك (۳) 5 


فعلى هذا: إِنْ أقْسَدَهُ فلا قضاءً عليه ؛ لأنَّ القَضَاءَ يتبعٌ المقضي عنه» فإذا لم 
يَكَنْ واجباء لم يكن قضاؤه واجب). 


)١‏ وكره قَطْعٌه لغير عَذْرِء وهو المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. 
وكذا حك سائر النوافل؛ إلا الحجٌ والعمْرة» فإنه يجب إتمامهما. 
انظر: الإنصاف (۷/ 065-60146)؛ الإقناع (١/7١01)؛‏ المنتهئز /١(‏ 4)1371؛ شرح المنتهئ للبهوتي 
(89/6؟). 

(0) الحَيْسٌ : تمر يُخلَّطُ بسَمْن وأقط وقد يُحِعَلُ معه سَويْقٌ. وهو في الأضل مَصْدرٌ يُقال: خاس ل جل 
حَيّس)؛ إذا اتخذ ذلك. انظر: الصحاح(۳/ 520)؛ المصباح المنير(ص٥۸)؛‏ القاموس المحيط 
(6/ 209). جميعها (حيس). 

(۳) رواه مسلم (ر .)١١١6‏ 

(4) ويستحبٌ له القضاءٌ خروج) من الخلاف» وهو المذهب. انظر: الإنصاف (7/ 067)؛ الإقناع 
(١/١61)؛‏ المنتهئ /١(‏ 174)؛ معونة أولي النهئن (۳/ ۹٤٤)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (؟/ ۸۹). 


فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


وعنه. يحب إتمام الصّوْم ويلزمة القضاء إن أفْسَدٌَ(؛ لقوله : ووا بطلا 
4 0000 


© المسألة الثانية: 


و د 


ومَنْ شَرّعَ في صلاة تفل نم أَِيمَتِ الفريصَةء أنمٌ النَقْلَ ولو خشي فوا الجماعة 
٤‏ إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ین . 


لعموم قوله تعالی: وا لوعي 0(4 . 
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(۱) انظر: الفروع وحاشيته لابن قندس (/ ۵٥‏ الإنصاف (۷/ 046). 

69 قال القاضي أبو يعلى ران هذا يدل علق أذ كل دو هلجرو ا 
إتمامهاء وهذا على ظَاهرهٍ في الحجٌ» فأمًّا في الصَّلاةٍ والصّيامء فهو على سبيل الاستحباب). زاد 
المسير (۷/ .)1١7‏ 

(5) انظر: المبدع (۳/ لاه-98). 

49 والماعي أنه يع ل اغا ولا يريد عل ي - إلا أن يكون قد شَّرّعَ في الثالثة» 

فيه أربع) -» فإن خشي فَوَاتَ الجماعَة قطَح النَقَلّ» وصَلّى مم الجماعة؛ د 

النافلة. 
انظر: المغني (؟/ ١؟1)؛‏ الإنصاف (6/ 290-589)؟ الإقناع /١(‏ 658؟)؛ المنتهئ (١/77)؛‏ معونة 
أولي النهئ (/ ١۳۳)؛‏ كشاف القناع .)٠٠١ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: الممتع (١/067)؛‏ شرح العمدة لابن تيمية (ص2))509-5508 ت: خالد المشيقح. 

(7) انظر: المبدع (/ .)٤۸-٤۷‏ 


ل 
کے 


E عير‎ 


الآية الأولى 
ل اقتا : : كأ اا لذن اموا جا امو نتاف 2 نوا أ ن ييا فر ما هة ف فلصبحوأ عل ما 


رع ۶و ا 


عتم مين € [الحجرات:٠].‏ 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 
العَدَالة شَرْط لقَبُولٍ الشهادة» فلا قبل شَهَادةٌ الفاسق e‏ 
لقوله تعال: واا لين امنا ين جا كد اصق بدا سبوا 4 وقرئ: : (فتتتو ا 04ب 
فأمَرَ الله ل الو الفانسق و 


)١(‏ العَدَالةٌ لغة: الاستواءٌ والاستقامة. 
وهو مصدرٌ في الأصلء يقال :عد الشَّاهِدٌ عَدَالكَ إذا كان مرضيا يقت به فهو عَذْلٌه يِن قَْمِعَدْلِوعَدُولٍ. 
وشرّعا : استواءٌ أحوال الشخص في دينو» واعتدال أقواله وأفعاله. 
وضابط العدالة في المذهب: الصَّلاحٌ في الذنوة وامتعمال المرودة: 
فالصّلاحٌ في الدين: هو أداءٌ الفرائض بسُنَنِهَا الراتبة - فلا تقبل شهادة مَنْ داوم على ترك الروّاتب -. 
واجتنابٌ المحَارِم بأن لا يرتكبّ كبيرةٌ ولا يدن عل صغيرة. 
واتتعمال المروءة هو فِعْلٌ ما يجله ويَزِيئُ ورك ما يُدنّسُهُ سه ويَشِيْنَةٌ عادةً. 
انظر: المطلع (ص499)؛ المصباح المنير (ص2*5), (عدل)؛ الإنصاف (۹/ ۲-۳۳۹ الإقناع 
/٤(‏ ۰4-٥)؛‏ المنتهی (؟/ ٠٠۳‏ 8 شرح المنتهئ للبهوتي (57/١77)؛‏ هداية الراغب .)7371١/5(‏ 
() انظر: أخرخ صحيح البخاري لابن بطّال (۷/ ۷۹)؛ بداية المجتهد /٤(‏ ۸١۳)؛‏ المغني (۱4/ ۸؟). 
)۳( قرأ حمزة م والكسائي: «نتتبتوا» من الت وقرأ باقي السبعة: ييا نوا )من ان انظر: السبعة في 
القراءات (ص٦۳؟)؛‏ التبصرة في القراءات السبع (ص١78)؛‏ النشر في القراءات العشر(؟/ ۹( 
)٤(‏ انظر: المغني .)١61 /١4(‏ 


فِقَهُآياتّالأآخخام على مذهب الحنابلة 


ولأنه لا يؤْمَنُ منه أن يتحامَل على غيره» فِيشْهَدَ عليه بالباطل. 
7 1 اه ت و ي 60 يل م .- . 5 

ولا تقبّل شهادة مَنْ يرتكبٌ الكبيرة» لأن الله تعالئ نه عن قبول شهادة 
القاذفٍ بقوله: ولا تقبلوأ هم دة بدا وأوْلتِكَ هم الَف 4 [النور: :]. يقاس عليه كل مَن 
ارتكبّ كبيرة من الكبائر. 

ولامَنْ أَدْمَنَ على صَغيرة؛ لأنه لا يُعَدٌّ مجتنبا للمّحارم» فلا يكون عَدُْلاً. 

ونقبل سَهَادةٌ مَنْ فَعَلَ شيئًا مِنَ الصّغائر دونَ ذلك؛ لأن اعتبارٌ اجتناب کل 
المحارم يؤدي إلى عدم قبول الشّهادةٍ مِنْ أحدِ؛ لأنه لا يخلو مِنْ ذنب ماء وقد قال 
تعالی: « الِْينَ تنبو کی الإ ولمج إلا لمم [النجم: 06]؛ فَمَدَحَهُم لاجتناہم 
الإثم والفواحش» وإن وجدت منهم الصغائر؟. 
© المسألة الثانية: 

إذا تاب الفاق لم تقل شَهادنُهُ حت تمضي عليه سنة تَظَهَرٌ فيها توبثة ويَتبِيّنُ 
فيها صَلاحه ذا 


)١(‏ وضابط الكبيرة: ما فيه حَدَّ في الدّنيا- كالزنى والسَّرِقَة -» أو وعيدٌ حاص في الآخرة - كال الرّبا 
وشهادة الزور- . نص عليه الإمام أحمد اء وهو المذهب. 1 
والصغيرة: ما دون نَ ذلك من المُحرّمات» كالنظر المُحَرّم ؛ والتجسس» والتنايز بالألقاب. 
وكال ا : الكبيرة O E ORTE‏ 
عضت أو لةه أو نفئ إيمان. انظر: مجموع الفتاوئ (۱۱/ ۰٥٦-۱٥٠)؛‏ الفروع (۱۱/ ۳۳۹)؛ 
الإنصاف (8؟/ ١١۳)؛‏ الإقناع (4/ 4١٠-١٠٠)؛‏ المنتهئ (؟/ ١٠٠)؛‏ معونة أولي النهئ /١١(‏ 7]). 

(؟) انظر: المبدع (۸۰/۱۰» ۴۱۹-١۴؟).‏ 

(۳) وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد يكاثه. 
والمذهب: أنه إذا تاب فل شهادتة بمُجِرّدِ توبتف فلا يُعمَبرٌ إصلاح العَمَل. . وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد بَبََلَنْةُ وعليه أكثر الأصحاب. 
ويشهذ له قوله وك : « ومن يعمل سوءًا أو يْظلِم سه يعفر اله چ د أسَهَعَفُوُرَاتّحيِمًا € [النساء:١٠1]؟‏ فدلّ علئ 
مغفرة الذنْبَ بمجرّد التوبق» وإذا عر الذْبُ زا الوضف بالفِسْقٍ» فوب أن تقبل الشهادةٌ؛ لزوال المانع 
كما أنَّ شهادةً الكافر تقل بمجرّد الإسلام؛ فلأن تقب شهادة الفاسق بمجرد التوبة أولى. 3 


el ÊS 5‏ ےر ری ا رخ ل ے روم 2 2 مس ما دوه می ماس 

لقوله تعالی: «ولا تصباوأ هم شبندة أبدا وأؤليك هم مسف )إلا الي تبان بعد ذلك 
ا فن له غفور دحم 4 [النور: 5-4]؟ فنهىئل عن قبول شهادتهم» ثم استثنول استثنول (Be‏ التائبَ 
۱ ل- 000 


ص 


© المسألة الثالثة: 

إذا جَهِلَ القاضي حال الشَاهِدِء طَلَّبَ مِنَ الْمدّعي تَرْكيتَُ ويكفي في التّزكية 
شاهدان يَشْهدان أنه عَدُلٌ0”". 

لقوله تعالی: لوَأَتْيِدُوأ ذوىٌ عدَلٍ منک € [الطلاق: ۲]؛ فإذا شهدا أنه عدل» ثبت 
ذلك بشهادتهماء فيدخل في عموم الآية“ . 
الايتان: الثانية,: والثالثة 


لل الا . ون طابًا کان من الْمُوْمِنينَ 1 0 ق سا أ بدا ا إن e‏ بعت إحدَنهمًا ع 
لد میلو ای ھی حی ھی إقَهِ ا Rr E‏ فك 
+ و ع 


لْمُقَسِطِينَ )إا الْمَوْمِون | SI‏ فوا الله لعل مون € [الحجرات: .]١-۹‏ 


- انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص0835)؛ المغني /١5(‏ ٤۱۹)؛‏ الإنصاف (۹؟/ ١۳۸۷-۳۸)؛‏ الإقناع 
(5/ ١٠6)؟‏ المنتهى (؟/ ١٠٠)؛‏ معونة أو لي النهئن (؟١/‏ 60). 

)١(‏ قال ابن قدامة ينه : (فأما الآية - وهي قوله تعالئ: 3لا أي توا من بع ديلك وأَكَُوا ¢ - فيحتمل أن 
يكون الإصلاح هو التوبة؛ وعطفه عليها لاختلاف اللفظين ودليل ذلك قول عُمرٌ لأبي بكرة ة يها : 
«نَبْ أفَبّل شَهادَتَكَ»؛ ولم يعتبز أمراً اخ ولان من كان غات فردٌ ما في يديه» أو مانع للزكاة 
فأدّاها وتاب إلى الله تعالى» قد حصل منه الإضلاح. وعلم تزوعة عن معصيته بأداء ما عليه ولولم 
يُردٍ التوبة» ما أدّئْ ما في يديه). المغني .)196-١1914 /۱٤(‏ 

4 انظر : المبدع /٠١(‏ ۴۳۴۳-١۳؟)‏ 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإنصاف (۲۸/ ١0502-60)؟‏ الإقناع /٤(‏ 115-/ا28)؛ المنتهئن (6/ ۳۹۹-۳۹۸). 

.) 84/٠١ انظر: المبدع‎ )٤( 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 
+4 المسألة الأولى: 

اغى لّغْةّ: الاعتِدَاءٌ يُقال: بَعَى بَغْي)؛ إذا اعْتَدّئ7©. 

وأهل البَْي: هم الظَلَمَةٌ الخارجونَ عن طاعة الإمام» المُعْتَدُونَ عليه. 

وقد أَجْمَعَ | لصحابة يفك على قتالهم» والأصْلٌ في ذلك قوله تعالى: # وإن طايفئانٍ 
فن الوت افوا فالا ا ان بعت حدما عل الريك فقیلو لی بھی ی يّنع آي 
E‏ تاا EEE OE A ER‏ ل 
ویک وَأتَّهُوأ أ الله مَل مون 4. قال ابن قدامة يِدَلَنْهُ: (ففيها خمس فوائد. أحدها: نهم لم 
يخرجوا بالبغى عن الإيمان؛ فَإِنَّهُ سَمَاهُمْ مؤمنين. الثانية: أنه أؤجَبَ قتالهم. الثالثة: أنه 
سقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله َك الرابعة: أنه سمط عنهم التَبعَةَ فيما أتلفوه في 
قتالهم. الخامسة: أن الآية أفادث جوازٌ قال كلّ مَنْ مَتَع حق) عليه)). 


2 


© المسالة الثانية: 

يجبٌ على الإمام أن يرَايِلَ الباق فِيسألَهُم عمًا يَنْقمُو نّ منه» فإن ذَكَرُوا مَظلمة 
أرَالَهاء وإن ن ادَعَوًا شُيْهَةٌ كما . 

لأن الله تعالئ بدأ بالآمر بالإصلاح قبل القتال» فقال سبحانه: «وإن طايمَنَانِ مِنَ 


م All‏ لس[ < ا سا الس ساس ضح يي 


لمومین لوصحو نمسا إن تد هما عل الك میلو الى سی له مر 4> 
ومُرَاسلة البُعَاةٍ وكَشْفٌ ا وسيلة إلى الصلّح وسببٌ في رجوعهم إلى الحق”"". 


(۱) انظر: الزاهر (ص۹۱٤)؛‏ ا الدر النقي .)۷4١/۳(‏ 

(٩)‏ وقال الفتوحيٌ يثلث في تعريف البعّاة: (وَهُم الخارجون على إمام - ولو غير عَدَلٍ - بتأويل سائغ» 
ولهمْ شؤكة» ولو لم يكن فيهم شخصٌ مطاع). معونة أولي النهئ /١١(‏ 00). وانظر: الأنصاف 
(61/ 372-68)؛ الإقناع /٤(‏ 28؟)؛ الروض المربع (6/ 07١17‏ 

(۳) المغني (۱۲/ ۲۳۷). وانظر: الممتع (5/ 7575)؛ الفروع (۱۰/ ۱۷۳)؛ المبدع (9/ 109). 

(4) ولا يجوز أن يُقَاتلّهم قبل ذلك إلا أن يخاف شَرّهم. انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلئ 
(ص 008 )؛ الإنصاف (27/ 10)؟ الإقناع /٤(‏ ۷۹؟)؛ المنتهل (؟/ 6١٠7)؛‏ كشاف القناع (7/ 175). 

(5) انظر: المغني (19/ "67؟)؛ الممتع (0/ ١١۷)؛‏ معونة أولي النهئ .)5١/11(‏ 


فان بوا الرّجُوعَ وَعَظَهُمْ وحَوَكَهُّم القِتَالَ؛ لأنَّ المقصوة كَفْهُم ودفْع سره 
لا قتلهم. 
فإن رَجَعُوا إلى الطّاعة وإلا لَرِمَهُ تلهم إن كان قادر؟. 
ويجبٌ على رَعِتِهِ مَعْوْدَتهُ على حَرْبهم؛ لقوله تعالئ: « ا اَن ءامنا يعوا اله 
واطیعوا ارسود وأو الد نک » [النساء: ۹ . 


© المسألة الثالثة: 

ويكره قصد ذي الرحم الباغي بقتل ". 

لقوله تعالی: « ون بَْهَدَاكَ لے أن کشر بی ما لیس لک بو عِلم قلا مهما 
وضاح هناف ألدّيا معروقًا) [لقمان: .]٠١‏ 

وقال القاضي يذئة: لا يكره؛ لأنه قتلّ بحقٌ» فأشبه إقامة الحدّ عليه. 

وقيل: يحرمٌ ذلك. وذكره في الفروع احتمالاً*؛ لأن الله تعالئ أمر بمصاحبته 
بالمعروف» وقتله ليس من المعروف"'". 


- کو - 


)١(‏ فإن لم يكُنْ قادراً على قتالهم» أخرَهٌ إلى القَذرَةٍ عليه 
انظر: المستوعب (۴/ *40)؛ الإنصاف (38-77/57)؛ الإقناع (4/ ۲۷۹)؛ الروض المربع 
(6/ ۱۷)؛ كشاف القناع (7/ 175). 

)؟( ا المبدع (9/ 111-155). 

)كه ابن قدامة يباه ف المغني (؟١/‏ لاه؟). فة صاحب الفروع »)۷١ /١(‏ وهو المذهب. 
انظر: الإقناع 28١ /٤(‏ )؛ المنتهئ (۲/ ١۳۰)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ .)28١‏ 

)٤(‏ انظر: المغنى (؟1١/‏ 2017)؟ الفروع /٠١(‏ 174)؛ غاية المطلب (ص؟36). 

(0) انظر: الفروع /٠١(‏ 176). 

() انظر: المبدع (9/ .)111-١1515‏ 


تك َالتَان: « وَأن َس لاضن إلا ماس € [النجم: .]. 
© وتحته مسألة واحدة» وهى: 
أجْمعَ العلماءً فاه على أن إهداءً الثواب للميّّتٍ المشلم مشروعٌ في الجْمْلَة 


و ا )010( 
وأنه ينتفع به" . 
il a, 2 ٠‏ - سم ” 7 ء في _ 
والمذهبت: ان َرْبَةِ فَعَلّها صَاحبّهاء وجَعَلَ ثوابها - كله أو بعضَهُ - لميّتِ 
ملم تَفَعَهُ ذلك . 


ر 


5 . ساك ل > ,ي عضا 2ن کک ےھ 
لقوله َه : #والت جَامو من بعَدهِم مولو ريا عفر نا لاخو اليس سبفوتًا 


الاين € [الحشر: ¢۰ وقوله َه ارات فرلا و لُلْمَوْمِيِينَ والموّمِتت ت # [محمد:۱۹]. 
وف الصحيحين عن ابن عباس اروا أن رجلاً جاء إلى النبي بء فقال: 
يا رسول الله إن أمي ماتث وعليها صومٌ شَهْرِء أفأقضيه عنها ؟ قال: «نعي»". 


)01( انظر: الااستذكار (٩؟/ «oY‏ ۳؟/ ¢(\AY‏ المغني (۳/ 0۹(؛ شرح صحيح مسلم للنووي ¢(A* /١)‏ 
الفروق للقرافي ۳ (4٩‏ ی الفتاویٰ (٤؟/‏ كول كك كالم ١‏ الفروع (۳/ 627). 
)؟( ويدحل ف ذلك لدعا والصدقة والعتىّ» وقراءةٌ القرآنء والصلاةٌ والصيام» والحج» وسائر 


العبادات. 
ولا يختصٌ ذلك بالميت على الصحيح من المذهب» فيشرع - أيض]- إهداءٌ الثواب للمسلم الحيئع» 
وينتفع 4 


انظر: الإنصاف (1/ /اه235-5)؛ الإقناع /١(‏ ١۳۷)؛‏ المنتهئ /١(‏ 5١1)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي 
(6/ )+ المنح الشافيات /١(‏ ٩۸۷-۲۸؟).‏ 
(۳) رواه البخاري (ر۱۹۳)» ومسلم (ر۸٤۱۱)»‏ واللفظ للبخاري. 


وجاءت امرأةٌ إلى النبى لاف فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى 
الحجٌ أدركث أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أنْ يثبت على الراحلةء أفأحج عنه ؟ 


قال: «نعم»7. 


فهذه نصوصٌ صحيحةء وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأنَّ 
الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أَوْصَّلَ الله نفعها إلى الميت» 
فكذلك ما سواها(". 

لذلك قال الإمام أحمد كتله: الت رصل ال ي مر اليا 
صدقة أو صلاق أوغيره(”) 

وقال بعض العلماء: لا يصل إلى المّتِ ثوابُ القراءق ونحوها. 


لقوله تعالى: « وَأ ل لاسن إِلَامَاسَس 4؛ وقوله تعالی: « لامكل امهنا 


(۱) رواه البخاري (ر 161), ونسلم (ر (۱۳٣۳٤‏ من حديث ابن عباس دا . 

(؟) قال ابن القيم ذه : (والعبادات قسمان: #غالية:.وملائة. وقد نب الشارعٌ بوصول ثواب الصّدقة على 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبّة بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات 
البدنية» وأخير بوصول ثواب الح المركب من المالية والبدنية» فالأنواعٌ الثلائة ثابعة بالنصٌ 
والاعتبار). الرّوح .)10١/6(‏ 

(۳) انظر: المغني (/١902)؟‏ الممتع (2/ 78-5757)؛ الفروع (۳/ *62)؛ معونة أولي النهى (۳/ .)١١١‏ 

(؟) أي: من العبادات البدنية» كالصلاة» والصيام» ونحو ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية و 
الشافعية تاد لكن المتأخرين منهم على جواز إهداء ثواب القراءةٍ للميت 
انظر: الفروق للقراني (۳/ ۱۹۳-۱۹۲)؛ مواهب الجليل (۳/ 018)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/١(‏ "62 )؛ الفتاوئ الكبرئ للهيتمي (51/6-/7).؛ مغني المحتا اج (۳/ 89)؛ نباية الح (7/ .)4۳-۹٩‏ 

(5) قال ابن كثير َباثة: (ومِنْ هذه الآية الكريمة استنبط eT‏ ومن اتنغة أن القراءة لايصل 
إهداءً ثواها إلى الموتئ؛ لأنه ليس مِنْ عملهم ولا كَسْبِهمء ولهذا لم يندب إليه رسول اله يك أف 
ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إلبه نص ولا إيماء ولم يقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة كه ولو كان 
خيراً لسبقونا إليه؛ وباب القربات فصر صر فيه على النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذاك مُجِمَعْ على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما). تفسير 
القرآن العظيم (۷/ .)۳۳٤۴۳‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١07(‏ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


لا وسعها لَهَامَاكسَيَتٌ وَعَلَيَْا ما أكصبت © [البقرة: 81)]. 


وجوابٌ ذلك من وجوه متعدّدة : 

أما الاستدلالٌ بقوله تعالى: « وَأن ل مسن ماس 4. فقد أَجِيْبٌ بأجوبة: 

منها: أنَّ ذلك في صحف إبراهيم وموسئ عليهما السلام» قال عكرمة كزان“: 
هذا في حقهم خاصة لاف عا وها أن الآية مستوحة بقولة تال ردن 
هوا انب دِيم بِإِيمن لَه بهم در 4 [الطور: "٩‏ . ومنها: أَنَهُ ن بالکافر؛ 
أي لسن لن الجر إلا بجر اء حه يو فاه ى الدانيا,ومالة فى الآخرة من ضيب 


)١(‏ هو: أبو عبد الله عكرمة» مولا عبد الله بن عباس فق يك وأصله من البربر من أهل المغرب. 
إباة مر ائمة اللايعين وهام ارك انب عاس» ركاداين a‏ قال عبد الرحمن بن 
سان : سمعت عكرمة يقول: طلبتٌ العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابنٌ عباس في الدار. 
وا ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال ابن حجر: ثقة ثبت عالم بالتفسير» لم 

يثبت تكذيبه عن ابن عمر» و لا تثبت عنه بدعة. توفي سنة (4١١ه)‏ وقيل بعد ذلك. 

انظ : : التاريخ الكبير (۷/ ۹٤)؛‏ تهذيب الكمال (60/ 574)؟ تقريب التهذيب (ص797). 

(؟) انظر: معالم التنزيل (۷/ ١۱٤)؛‏ المحرر الوجيز (16/١؟1)؛‏ زاد المسير (۸۱/۸)؛ اللباب (۱۸/ 206). 
وقد ضعَّف ابن القيم بث هذا الجواب» وقال: (فإن الله سبحانه أخبَر بذلك إخبارٌ مُمَرّر له مُحتّج 
به لا إخبار مُبْطِلٍ له. لهذا 0 : 3 آم لم يا نای صحف موس € [النجم: 2]. فلو كان هذا باطلاً في هذه 
الشريعة؛ لم يُخبر به إخبار مُقَرٌ ر له مُحتج به). الروح (6/ 155). 

ف dG LES‏ : (ولا يصح ' أن 
لفظ الآيتين لفظٌ حب والأخبارٌ لا تنسخ) . زاد المسير .)۸١۱/۸(‏ 
وانظر: الناسخ والمنسخ للنحاس (۳/ 58-76)؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص”؟))؛ 
المحرر الوجيز /١5(‏ ١۹٠-١١٠)؛‏ التسهيل لابن جزي (1/ ۷۸)؛ الروح لابن القيم (/ 71-156]). 

(4) قال ابن القيم كَباثة: (وهذا الجوابٌ ضعيفٌ جداء ومثل هذا ا 
ل و وهو كالعام الذي قبله - وهو قوله تعالی: « ألا رر وَازِرَهُ ودای € [النجم: مم -» 
والسياقٌ كلّهُ من أرَّلِهِ إلى ا اع ر العموم؛ لقوله تعالى: $ وَأَنَسَعَيَهُسَوْكَ ير 21 
مجه الجرَآه أرق © [النجم: ١1-6؛]؟‏ وهذا يعم م الشرّ والخيرٌ قطعاء ويتناول البَرّ والفاجرّء والمؤمنَ 
والكافِرٌ). الروح (؟/ 401). 


- 


ومنها: أن معنين الآية: ليس للإنسان إلا ما سعی عَذْلاَ وله ما سعيل غيرٌةٌ فضلاً. 
ومنها: أن أن اللام في قوله تعالئ: «للإضن € بمعنئ: «علئ». ونظير ذلك قوله 
تعالول: اول هم اة عة [الرعد: : ¢[to‏ اق عليهم اللعنة“. 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: «لها ا کیت وَعَلَتَهَا ما أَكْتَسَيَتَ )؟ فجوابه: أنه 
استدلال بالمفهوم. وما تقدّم ذكْرّهُ من الأدلة ls‏ الثواب بمنطوقه. 
والمنطوق راجح على المفهوء“. 
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)١(‏ وقد ضكَّفَ ابن القيم ماه هذا الجواب. وقال: (فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضِدٌ معناه المفهوم منه 
وع يَسُوعْ مثل هذاء ولا تحجملة اللغةء وأما نحو: :وله ماللعَكَةً) [غافر: 6]؟ فهي على بابها؛ آی: : نصيبهم 

9 45 . وأما أن العرب ب تعرف في لغاتها: لي درهم؟ بمعنوا بمعنی: «علي درهم»» فَكَلا) . الروح .)٤٠١/۴(‏ 

)؟( Ns‏ 
فقال ابن قدامة ييه : (والآية مخصوصة بما سلموه» وما اختلفنا فيه في معناه» فنقيسه عليه). 
المغنى (۳/ ؟٩٥).‏ 
فال ابن عقيل ا (الجتوات اتد عدي أن هال الإنسان ب ور ولد الست 
الأصدقاء::وأزلتالآولاكه وتك الازاج ادى الخ وود إل الاي حير عليه و عدر 
له العبادات» فكان ذلك أثر سعيه). الروح (ص۱۳٤).‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كبانه: (الجوابٌ المحمَنٌ في ذلك: ان لله تعالئ لم يقل : إن الإنسان لا 
ينتفع إلا بسعي نفسه» وإنما قال: ولس لانن إلا ما سم 4؛ فهو لا يملِكُ إلا سعيُّ ولا يستحق غيرٌ 
ذلك» وأما سعئ غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مالّ نفْسِهِ ونح نفْسِهِ. .. لکن إذا تبرعٌ له 
الغيرٌ بذلك جازء وهكذا هذاء إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة 
عنه). مجموع الفتاوئ (٤؟/ .)۳١۷‏ 
انظر: زاد المسير (8/٠85-8)؛‏ رموز الكنوز (۷/ 490-494)؛ الإشارات الإلهية (۳/ /691- 
9 .؛ اللباب لابن عادل /١8(‏ 201-04)؛ تفسير السعدي (ص1۷۷)؛ دفع إيهام الاضطراب 
(ص۳۰۱-۳۰۹). 

(۳) انظر: الممتع (5/ 19-578). 

)٤(‏ انظر: المبدع (817/6؟-8)). 


هوني 


شو روا م بطر رار 


سر ص )ا سا 


لل اقتا : فاته لقان کیم ا في كنب كلب کون (0) لایس ور نَ © [الواقعة: ۷۹-۷۷]. 
© وتحته مسألة واحدة» وهي: 

7 يحرم على المُّحْدِثِ مس المُْصحَف. 

لقوله تعالئ: « لَايَمَسَهْإِلَلمطَهَروِتَ4؛ أي: لا يمس القرآن» وهو خب بمعنى النهي. 

ورُدّ: بأن الكتاب هو الوح المحفوظ والمطهّرُون هم الملائكة؛ لأنَّ المُطَهّرَ 
مَنْ طَهُرَهُ غيرُة ولو أَرِيدَ بنو آدم لقيل: المُتطٌَدون9) 


)١(‏ أما الجنْبُ» فلا يجوز له مس المصحف بإجماع العلماء» وخالف في ذلك الظاهرية بلد. 
وأما الخدت خد اض فعامةُ العلماء د على تحريم مَس المُضْحَفَ وهو المذهب. 
قال الأصحاب: يحرم على المُحدث مس المصحف أو بعضه - حتیل جلده وحواشيه - بيده أو 
غيرهاء بلا حائل. ولا د يحرّمٌ حَمِلَهُ بعِلاقَةِ: أو في كيس» > أو كم ولامسّهُ من وراء حائل» ول مس 
كتب تفسير ونحوه. 
انظر: المحلئ /١(‏ ۷۷)؛ الاستذكار (8/ ١٠-١١)؛‏ المغني 6/١‏ )4 مجموع الفتاوىئل (١؟/‏ ٦٦؟)؛‏ 
رحمة الأمة (ص١1)؛‏ الإنصاف (؟/ ۷4-۷۴)؛ الإقناع (١/١7)؛‏ المنتهئ (١/١؟)؛‏ الروض المربع 
/١(‏ وه-كهة). 

(؟) انظر: شرح العمدة لابن تيمية »)۳۸١-۳۸۳ /١(‏ ت: سعود العطيشان؛ التبيان في أقسام القرآن 
(ص9؟؟)؛ شرح الزركشي (۱/ .)29١‏ 


وأجيب: بأنَّهُ لو كان المرادٌ هم الملائكة؛ فبنو آدم بالقياس عليه . 
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)١(‏ قال الزركشي يمان في شرحه :)2326/١(‏ (ويمكن توجيه الاستدلال بالآية على وجه آخرء وهو أن 
يُّقال: القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو الذي في المصحف. وإذا كان مِنْ كم الذي في السماء أن 
3لا يمم إلا لهرت 4 0 فكذلك الذي في الأرض؛ لأنه هو هو). وقال ابن القيم يَََُ: (سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: لکن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله» فهذه 
الصحف أولئ أن لا يمسها إلا طاهر). مدارج السالكين (؟/ ۳۹). وانظر: معونة أولي النهى 
/١(‏ ۳۴۳)؛ كشاف القناع (۱/ .)۱۳٤‏ 

(؟) انظر: المبدع .)١۷١-١۱۷۴۳ /١(‏ 


م لم ره 00 بيه ء ار ے 5 م2 دم مود 
له وَالتَال: «الَدنَ بظھ روت كم ن ایھر ما ى امتهم إن امهم إلا الى ددد 


َم يقو لون ڪن قزر وژور وإ تاه عو عرد ©) وَالَدِينَ ميج ا 
EGE‏ عَمَلُونَ حر ((5) فن لو جد 
فام م رن م ان فين بل أن مدي وي لما با 
ورو ولا دود لا گھرين عَدَابٌ أل * [المجادلة: ؟ - .]٤‏ 
وتحته تسع مسائل. 
@ اا اوو 

الظَهَارٌ لغة: مُق من الظَّهْر وسُمّي بذلك لما فيه من تشبيه الرَوْجَة بِظَهْرِ الام 


غال(). 
وشَرْعا: هو أن ب يسَبّهَ امرأتة أو عضْواً منها بظَّهر مَنْ تَحْرّمٌ عليه على التأَبِيدء أو 


2 


بهاء أو بعْضو منها(». فيقول: أنتِ علي كظهر آمّي» أو كيد أختي» أو يقول: ظَهُرّكِ 
أو يدك عل كَظهْر أمّى» أو كيد أختی» أو خالتى» ونحو ذلك. 


.)189 /۳( انظر: الزاهر (ص457)؛ حلية الفقهاء (ص۷۷١-۱۷۸)؛ المطلع (ص8١1)؛ الدر النقي‎ )١( 
(؟) وهذا التعريف لابن قدامة يناث في المقنع (ص779).‎ 
وعرّفه صاحب الإقناع (۳/ 087) بأنه : (أن يه شب امرآتة أو عضواً منها بظّهر مَنْ تَحْرّمُ عليه على‎ 
التأبيدِ أو إلى أمب. أو بها... أو بعضو منهاء أو بِدَّكَرِ أو بعضو منه). وبنحو ذلك عرَّنَهُ في المنتهئن‎ 
.)189/6( 


مر ۶ 


وهو محرّمٌ بالإجماع'''» و سنده من الكتاب قوله تعالی: وتم موود مكرًا 
ينَ ألمَولٍ وَزُورَا . ومعناه: أن الزوجة ليست كالأمٌ في التحريم» ولذلك قال سبحانه: 
وتاش اتور 4 وقال: وما جم ل زوک الى تُطَهِرُون نامک 4 [الاحزاب: 6]. 

وقد سم الله َه الظهار مُنكّراً وزوراًء وقول المنكرو الور مِنْ أكبر 
الكبائ 9 . 


© المسألة الثانية: 

يصح الظهارٌ مِنْ كَل زوج كبيرةً كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية حَدَةَأوأمة 
أَمْكَنَ وَطؤها أو ل . 

لعموم قوله تعاليل: «وَالَدِنَ يَظهرُونَ من نِم 4 الآية. 

وقال أبوثور كآنه : لا يصح الظهارٌ مِمَّنْ لا يُمْكنْ وَطَؤها0)؛ لأن الظهار لتحريم 
وطئهاء وهو ممتنع منه بغير اليمين. 

€ ءِ 1 e‏ مو م ۾ ت - 
وجوابه: عموم الاية» و أنها زوجة يصح طلاقهاء فصّح الظهار منها كغيرها. 
ولا يصح الظهار مر الام وام الور . 


.)7578 /٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۲۸۰-۲۷۹)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(9) انظر: المبدع (8/ .)51-1٠‏ 

(۳) وهو المذهب. انظر: الإقناع (۳/ ١۸٥)؛‏ المنتهئ (؟/ ١۱۹)؛‏ كشاف القناع (5/ 076 7)؛ شرح المنتهئ 
للبهوتي (0/ ؟غه0). 

.)0/ /١١( انظر: الإشراف لابن المنذر (6/ 298)؛ المغني‎ )١( 

(5) فإن ظاهَرَ السيِّد مِنْ أَمَتِهِ أو أمٌ ولَدِِء لم تحرّءْ عليه ولزمته كفارة يمين. نص عليه الإمام أحمد يداه 
في رواية الجماعة؛ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: مسائل حرب (ص36؟)؟ مسائل عبد الله (ص‌۳۱۷)؛ شرح الزركشي(9/ 187)؛ 
الإنصاف(۲۳/ 200)؛ الإقناع (۳/ 086)؛ المنتهئ (؟/ ١۹)؛‏ معونة أولي النهئ /٠١(‏ /8). 


فقه آيات الأخكخًام على مذهب الحنابلة 


5 و ر و سمس ہے ص م 2 ی 
لقوله تعالئ: « وَالْذِنَ يِظَهِرُونَ مِن ضام © الآ ية؛ فخص الأزواج بالظهار. 
ولأنه لفظ تَعلَقّ به تحريمٌ الزوجة» فلا تحْرُمُ به الأمَةُ كالطّلاق20©. 


© المسألة الثالثة: 

وإذا قَالَ لأَجَتْبية : «أنتِ علي كظهْر أُمّي. لم يصح الظَّهارٌ في إحدئ الروايتين 
عن الإمام أحمد يََآنه"'". 

لقوله تعالى: « ودن يَظَهِرُونَ من نَم 4؟ والأجنبيّة ليست من نسائه(). 

تَصِحٌ الظهارٌ» فلا يَطَوّها إِنْ تَرَوّجَهَا حى يُكَفْر (1). 

0 8 ر فصّح الْعِقَادُها قبل النكاح» كاليمين بالله تعالئ. 

وأما الآيةء فإن التخصيص فيها حَرَّجَ مَخْرَجَ جّ الغالب؛ لأنّ الغالبَ أن الإنسانَ 
نما ُظاهر من نسائه؛ فلا يحب تخصيصٌ الحكي بن كما أن تخصيصٌ ارو 
التي في حجرو بالذّكر في قوله تعالى: «وَرَبَتِتئْحكُمْ الى في حُجُورحكم € [النساء: ۲]. 
لم يوجِبْ اختِصّاصّهًا بالتځري 2000 


.)۳١/۸( انظر: المبدع‎ )١( 

() وقد ذَّكَرَ هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية كف وقال أبو الخطاب يَلَنُ: إنه قياس المذهب. 
وذكره ابن قدامة ناث احتمالاً. 
انظر: المغني /١١(‏ ١۷)؛‏ الفروع (۹/ ؟۱۸)؛ شرح الزركشي (5/ 4۸۸)؛ الإنصاف (۱۳؟/ 208- 
68 ). 

20 انظر: المغني (0/۷)؛ 2 شرح الزركشي )0/ .(LAA‏ 

)٤(‏ نص عليه الإمام أحمد َة وهو المذهب» وعليه الإصحاب. 
وكذا الحكُمٌ إذا عل الظَّهارَ على رَوَاجِهِ بهاء بان قال : إذا تزوّجِتَكِ فأنتِ علي كظهر أمي. . ونحو 
ذلك. 
انظر: الإنصاف (7؟/ /اه؟-299)! الإقناع (۳/ ١۸٥)؛‏ المنتهى (؟/ ۰)؛ كشاف القناع /٥(‏ 71/6). 

(5) انظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 23714)؛ المغني (١١/7)؛‏ شرح الزركشي /٥(‏ 188). 

() انظر: المبدع (۸/ ۳۹). 


© المسألة الرابعة: 
إذا قالت امرأة لرَّوْجِها: «أنتَ على كظَهْر أبي». لم تكن مُظَاهِرَةٌ0©. 
لقوله تعالئ: « وَألدنَ هرود من نََْنِمَ 4؛ فخصّهم بذلك ."٩‏ 


© المسألة الخامسة: 
أجْمعَ العلماءُ تاد أنَّ المُظَاهِرَ يَحْرّمُ عليه وَطْءُ مَنْ ظَاهَرٌ نها قبْلَ أن يُكمّرٌ إذا 


2 و‎ s24 


كات الكفارة عنقا أو صِيَام0؛ لقوله تعالى: «#صسَحْرِرٌ رَقَبَةَ من مَل أن يَتَمَآمَا4؛ 


ر 2o‏ ے22 


وقوله: ١‏ صن لَص يام شَهَرَيِمَتَمَابِعَيّنِ مِن ّل أن يماسا 4 . 


وإن كفّرٌ بالإطعام» فكذلك على الصحيح من المذهب“ 
لماروئ ابن عباس صا : أن رجلا أتى ل النبى واف فقال: إن ظاهرت مِن | مرأتي» 
وت عليها قبل أن أكثّر. فقال ب «ما حَمَلَكَ على ذلك يرحمك الله ؟». قال: رأيتٌ 


ع کے 2 


حَلْحَالَها في ضَوْء القَمَرِ » فقال يك «لا تقرها حتئ تفعل ما أمرك الله به 0©. 


() قال المرداوي يَمَلَنْةُ: (هذا المذهب بلا رَيّْب» وعليه جماهير الأصحاب). الإنصاف (7؟/ 56؟). 
وفع ذللته لزنه م عليه كنار الليار على المح من الكدعب وروهو من المفروالت” 
قال الحجاوي اده : (وعليها كمارتكٌ ولا تجبٌ عليها حتئ يطأها مُطاوعةء ويجبٌ عليها تمكينة 
قبْلّها). الإقناع (۳/ .)٥۸١‏ وانظر: مسائل حرب (ص755-5328؟)؛ الروايتين الوجهين (؟/ ؟19)؛ 
الإنصاف (7؟/ 207)؟ المنتهئ (؟/ 189)؛ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 40-44)؛ كشاف القناع 
(0/ ۳۷۲)؛ المنح الشافيات (؟/ 77/8). 

(؟) انظر: المغنى /١١(‏ 11)؟ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 10). 

(؟) انظر: المبدع (۸/ ۴۷). 

() انظر: الحاوي (١٠/١06)؛‏ بداية المجتهد (”/ 04١)؛‏ المغني .)551/1١(‏ 

(5) وعلئ هذا جماهير الأصحاب. 
انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ۱۹۰)؛ الإنصاف (۲۳/ 2390)؛ الإقناع (۳/ ۸۷٥)؛‏ المنتهی (2/ .)٠۹۰‏ 

(7) رواه أبو داود (ر 592 ٥٤۴۲)ء‏ والترمذي (ر۱۴۳۸)» والنسائي (رلا5 4 7)» وابن ماجه (ر70٠؟)‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح). وقال ابن 
حزم في المحلئ /٠١(‏ 60): (هذا خبر صحيح من رواية الثقات. لا يضره إرسال من أرسله) 


فَقَهُ آبات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعاه'. 

لأن الله ك قال: فس لَرْمَمْمَطِعَ فإطعَامُ سِيَنَمِتْكيِمًا )؛ فلم يذكر المسيس فيه 
كما ذكره في العتق والصيام. وجوابه: أن يحمل المطلق على المقيد؛ لاتحاد 
الواقعة. 


© المسألة السادسة: 
وو 5. # و 7 (TI). o,‏ 
ويحرم EGS‏ ا ا 1 
لأنّ ما حرم الوَّطْءَ مِنَ القولء » حَرَّمَ دَوَاعِيَه كالطّلاقٍ والإحرام. 
وعنه: لا يحرم ؛ لأنه وطءٌ تعلق بتَحْرِيْمِهِ مال فلَمْ يتجاوَر النَحْرِيمُ» كوطء 
الحائتض. والمراد من التَّماسٌ في الآية: الجماع“. 


= وص ححهابن الملقن في البدر المنير (// ۷,) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ «(FLT‏ 
والألباني في صحيح الترمذي .)١١۳ /١(‏ 
ورواه أبو داود (را؟؟؟» ۲۴۴۲ ١٤۴۲؟۲)»‏ والنسائى (ر۸٥٤۳» )7١209‏ من طريق عكرمة مرسلا. 
قال النسائي: (المرسل أولئ افا ت ا وكذا قال أبو حاتم» كمافي العلل لابنه 
(/ 1 7؟1). 

؛!)171-107١ص( وهو اختيار غلام الخلال يَمْلنْ. انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ١۹)؛ الهداية‎ )١( 
.)217/59( الفروع (9/ 187)؛ الإنصاف‎ !)97/١١( المغني‎ 

.)]2-1١/8( انظر: المبدع‎ )٩( 

(۳) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: رؤوس المسائل للعكبّري (4/ 209)؛ الإنصاف 
(۳/ ۷ الإقناع (۳/ ۸۷٥)؛‏ المنتهئ (؟/ ۱۹۰)؛ كشاف القناع /٥(‏ 70714). 

(+) وهو ظاهر كلام الخرقي كَأثة. انظر: مسائل حرب (ص205)؛ الهداية ( ص١5‏ )؛ الفروع 
(۱۸۹/۹)؛ شرح الزركشي (5/ 584 )؛ الإنصاف (۳؟/ 20317). 

(5») قال القاضي أبو يعلئ ََْنهُ: (لأن لله تعالئ ل قال: يِن َل أن يتمَآسَا4؟ وحقيقة الع : اللمس ال 
وأجمعوا على : أن الوطءً مراد بالآية؛ وأنَّ اللمس كناية عنه» وإذا ثبت أن الكناية مراد بت أن 
الحقيقة [غير] مرادة). الروايتين والوجهين (؟/ 184). وانظر: المغني (۷/۱۷)؛ شر ح الرركشي 
(0/ 86 )؟ المبدع .)12-1١/8(‏ 


© المساً لة السابعة: 
او ا د es‏ 0 
تنبت كفارة الظهار فى ذمَّةَ المُظاهر بالعَوو. 


لقوله تعالىا: َأ ليهو من ينتوم م وبا الوا ر رر رَقَبَةَ 4؟ فأوجب 
الله وك الكفارة عقت العودى وذلك يقتضي تعلَقها به. كما أنه ويك علق الكثّارة 
بشرطيّن: ظهارٌء وعَوْدٌ. والمُعلّقُ لا وجوة له عند عَدَم أحدهما. 

والعَوْدُ هو الوَطء» فمتى وَطِىَ لزِمَنُْ الكمارةٌ ولاتجبُ قبل ذلك إلا أنّها 
خوط ليل الوط قاو م بزا قر ELE‏ ومر بحقد بعَقَلِ النكاح مَنْ أراد 
ال 

وعنه: : هو العَرْمُ على الوّطء(؟؛ لأن الله تعالئ أمر بالتكفير عَقِبَ ار 
النّماسّ» وماحَرّم قبل الكمّارة» لايجوز كوت متقدّما عليها. وا قَصَدَ بالظّهار 


.)٥۸۷ /۳( فلا تجب بمجرد الظهار. انظر: شرح الزركشي (5/ /681)؛ الإنصاف (۳؟/ 278)؛ الإقناع‎ )١( 

(۲) نص عليه الإمام أحمد يََرَنَهُه وهو المذهب. 
قال الزركشي يََنهُ: (لأن قوله تعالئ: م يعون لِمَا قالوأ4؛ أيْ: ِقَوِْهِم ف «ما» والفعل في تأويل 
المصدر؛ أي: لقولهم. والعسندرق ناويل المنغوك» أي : مَفْعُولِهِم ومَقَوْلِهم الذي امتنعوا منه» وهو 
الوطء. وقرينة هذا: «العود»؛ إِذْ هو فِعْل ضد قَوْلِه ومنه: الراجع في هبته: و 
والعائدٌ فيما نبي عنه: فاعل المنهي. والمظاهِرٌ مانعٌ لنفسه مِنَ الوطء فالعَوْدُ فِعْلّهُ). شرح الزركشي 
(/ 186). وانظر: المغني(۱/ ٤۷)؛‏ الإنصاف (۳؟/ 578)؛ الإقناع(۳/ 081)؛ المنتهئن(؟/ ٠19)؛‏ 
شرح المنتهئ للبهوتي (ه/ عؤة). 

(۳) انظر: المغني ۷ ۷۳)؛ الفروع (9/ 187)؛ معونة أولي النهئ /٠١(‏ 19). 

49 نص عليه الإمام أحمدء وهو قول القاضي وأصحابه تافدد. 
فعلئ هذا : إن مات أحدّهما قبل العَزم لم تجب الكفارة» وإن مات بَعْدَ العَزْم وبل الوَّطءِ لم تجب 
كذلك إلا عند أبي الخطاب يزنك فإنه قال: إذا مات بعد العَزْم أو طَلَّىَه فعليه الكفارة. انظر: 
رؤوس المسائل للعُكبّري /١(‏ 570)! الهداية (ص١17)؛‏ المغني ۷ الفروع (187/9- 
۷)) ؛ الإنصاف (۲۳/ 91-559؟). 


فَقَهُ آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


تحريمّهاء فإذا عَرَّمَ على وطئهاء فقد عاد فيما قَصَدَّه9). 


So” 8 5 »‏ وه c6‏ وے م بير 
وقال الشافعي يمان : العَوْدُ أنْ يُمْسِكَها بِعْدَ ظِهاره زمناً يُمكِنْ طلاقها فيه 


وجوابه: أن الله ڪه قال: لن هرون من يح م موونلا مَالوأ»؟ و ني 
للتَّرَاخِي والمُهْلَةَ وذلك ينافي أن يكون العَؤدُ هو الإمساك؛ لأن الإمساك يَعْقَبُ 


الظّهَانَ ولا یتراخی 2007 


© المسألة الثامنة: 
A PARE‏ فإِنْ لم يذ فصيامُ 


شَهْرَيْنِ متنا o‏ بعيْن'» فان لم د تم مم فإطعام سِتينَ م ىک 4 


: 


.)77 /١١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (5/ ١۳٠۷)؛‏ مغني المحتاج (۴/ 50 -303)؛ نباية المحتاج .)۸١/۷(‏ 

(۳) انظر: المغنى /١١(‏ ١۷)؛‏ معونة أولى النهئ /٠١(‏ 19). 

٠ .)4۳-٤۴/۸( انظر: المبدع‎ )( 

)0( ولا تلزمٌ الرقبة في الكفارة إلا مَنْ مَلَكّها أو أمْكَتَهُ تحصِيلها بثَمَنِ الوشل أو مع زيادةٍ لا تُجْحِفُ 
بماله. وكان ذلك فاضلاً عن كِفايته وكفاية مَنْيَمُونْهُ دائماء وعن حوائجه الأصليةء وقضاء ينيو 
ور اس مالِه الذي يقومٌ كسبة بذلك.انظر: الانصاف (59/١59-/291)؛‏ الإقناع (۳/ 88م ٠09)؛‏ 
المنتهى (؟/ ٠191-19)؛‏ معونة أولي النهى /٠١(‏ ٤٠-٠٠)؛‏ الروض المربع (؟/ 889)؛ شرح المنتهى 
للبهوة ت (0/ ١٥٥)؛‏ هداية الراغب (”/ ١٠٥؟).‏ 
وشَرْطُ إِجْاءِ الرقبة في كفارة الظّهار وسائر الكفارات : أن تكون مؤمنة» سليمة مِنْ كل عيب ,ُ 
بالعَمَل ضرراً بينا. وقد تقدّم (ص 266). 

)03 وينقطِعٌ التتابعٌ بصَّوْم غير رمضان ويفطر في أثناء الشهرين بلا عُذْرِه ووَطءِ المَُامَرِ منها. 
ولا ينفطع إن تخلّلة صومٌ رمضانء أو فط واجبٌ - كفطر يوم العيد وأيام التشريق والحيض-. أو 
تخلّلة فِطرٌ لِعُذْر - كسفر وإكراو -. 
انظر: الانصاف aT‏ الإقناع (۳/ 0595)؛ المنتهئ (؟/ 195)؛ الروض المربع 
(891/6)؛ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ ١٠٠-١١٠)؛‏ هداية الراغب (۳/ 97؟). 

(۷( يُطعِمُ کل مسكين: مدا من البُر أونصفَ صاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أوالأقِط . انظر: الإنصاف 
(۳؟/ ۳۹-٥۳)؛‏ الإقناع (۳/ 1وه-لاحه)؛ المنتهئن (6/ ۱۹۳). وانظر ما تقدّم ( ص .)۳٤۹‏ 


5 57 1 د 22( ٍ ر e‏ عر ع أ r‏ 2 0 2 
لقوله تعالئ: «والْذِنَ يظهرونَ من امم م يعودونَلِمَا قالوا فتحرير روِبةَ مَن قبل أن يسَماسًا 


لك توعظو تيه واه بنا ملو خر ((5) ممن ل ڪڌ مَصِيَامُ يناعي ِن كَل أن يماسا 
سن لَرَمسْمَطِعَ قَطحَامُ سِيَنَم كنا 4©. 


ا 


ولا يُجزئ فيها إعتاقٌ رقبة كافرة ؛ لقوله بلا: «أعتقها فإنها مؤمنة»(2. 

وعنه: بُجزئ؛ لأن الله َة أطلق الرقبة في كفارة الظهار» فوجب أن يُجزئ ما 
تناوله الإطلاق. 

وجوابه: أن المطلق في كفارة الظهار يحمل على المقيد في كفارة القتل؛ لاتحاد 
الحكه! 0" . 


)١(‏ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (57/ ۲۹۹-۹۹۸)؛ الإقناع (۳/ ٠9ه-091)؟‏ المنتهئ (5/ ١19)؟‏ كشاف القناع (0/ ۳۷۹). 

(؟) رواه مسلم (ر۳۷٥)‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي د . 

)۳( وهو اختيار غلام الخلال اة . 
وعلئن هذه الرواية: هل تجزئ الرّقبة الكافرة مُطلق)ء أو يُشترط أن تكون كتابية» أو ذْمّيةَ ؟ فيه ثلاثة 
أوَججهوني المذهب. انظر: الروايتين والوجهين (؟/ 07 الفروع (190/9)؛ شرح الزركشي 
(0/ ٩4۹)؛‏ الإنصاف (۳؟/ 30-299). 

62 قال الفتو حي ياه : (وإن لم يحمل عليه من جهة اللغة» حمل عليه من جهة القياس. والجامع بين 
كفارة القتل وغيرها من الكفارات: أن الإعتاق يتضمَّنْ تفريع العتيق المسلم لعبادة ربه» وتكميل 
أحكامه. ومعونة المسلمين» فناسبَ ذلك شرع إعتاقه في الكفارة؛ تحصيلاً لهذه المصالح. . والحكم 
مقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الأيمان فيهاء فيتعدّى ذلك إلى كل عتق في كفارة» 
فيختص بالمؤمنة لاختصاصها بهذه الحكمة). معونة أولي النهئ /٠١(‏ 00-54). وانظر: شرح 
الزركشى (5/ ۹۲٤)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ .)٠٥١‏ 

() انظر: المبدع )۸/ £1 ؟6). 


ففَهُآياتالأخكخًام على مذهب الحنابلة 


25 


المسألة التاسعة: 
قطعٌ تتاب الصّيام بوط المُظَاهَرٍ ينها ليلاً أو نهار . 


لأن الله تعالئ قال: تام شرن متام من ل أن تاا 44 فَأَمَرَ هما لين 


عن الوَطْءِه وهذا لم يأتِ بهما على ما أُمِرَه فلم بُجزئة كما لو وطئ نهار 2009). 


090 ا 


(۱) 


فينقطع التتابع بذلك ولو كان ناسياء أو كان وطؤهُ همع عذر بيخ الفِطرٌ - كسفر ونحوه -» ویلزمُه 
استغناف الصيام. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

وإن وَطئ امرأة غيرٌ التي ظاكَرَ منها ليلاء لم يَْقَطِع التتابع بالإجماع. 

انظر: مسائل ابن منصور /٤(‏ 1870-1879)؛ مسائل حرب (ص255)؛ الروايتين والوجهين 
(9/ ۰۸4 187 )؛ المغني (١42-91/1)؛‏ شرح الزركشي (5/ ۹۷)؛ الإنصاف (۳؟/ ۰-۳۳۸٣۳)؛‏ 
الإقناع (۳/ 596)؛ المنتهى (؟/ 192)؛ معونة أولي النهى /٠١(‏ 9ه-70). 

قال الزركشي كانه في شرحه (0/ :)٤۹۷‏ (أَوْجَبَ سبحانه صوم الشهرَّيْن بشرطين» أحدهما: تقديم 
الشهرين على المسيس. والثان : إخلاؤهما عن المسيس. فإذاوَطِيَ في خلالهماء فقد فات أحد 
الشرطين وهو تقديمهما علبهء وبقي الط الآخرٌ يمكنه أن ياي به فيستانف الصوم فيخلو 
السّهران عن المسيس» فوجب ذلك» كمن أَمِرَ بشيئين» فعجز عن أحدهماء وقدر على الآخرء يسقط 
ماعجز عنه» ويلزمه ما قدر عليه). وانظر: المغني (85-91/11). 


(۳) انظر: المبدع (8/ "7 7). 


2 َاتال: «اوما أده آله عل رَسْولِه نه مما أَوسَفْسُمْ لی مِنْ َيل ولا ركب َلك لله 


ورا ت 0 ا عل مَن کا و ونه عل aS‏ لله کل رسول انرک فلله ولول 


و م روم ۶۵2 ۾ e٠‏ ر etd‏ 


لك ار وت الکو وان َلك لا یک بو ی کم الرسوا 


لمت 


3 
د عو ير و ا 1 روو ودي . 
فحد وه وماتیا “عد ا واتقواا لَه إِنَ أ لَه سيد الْعِقَابِ ALO)‏ 


0-4 


سه شع ےم ساح اكد ار ل صني E‏ ہر سسا و 7 00 20 
من ديترهم وأمو لهم عونت فضلا مَنَ الله ورضو NZ,‏ بک ماد ل 


ويي وعو الذَارَ وَالْإيِمنَ من هر عون مَنّ مَاجْر وم ولا يحدوت ورم حاجه يما 
مر را بر 20 ت ol‏ ور« 
واو ودؤث روت ڪل اش ولو کان هم حَصاصة وَمَن دوق سح تفه فَأَوْليِك هم الْمَمُِحُوت 


7 والييت جلو من عدم يفلو ربا عفر اعا و انریا 2 بے سبفوا الاين 
ولا جلف فلو تاغل لَلَدسَ اموا ربتالإئك روف رح € [الحشر: 5 .]٠-‏ 
وتحته ثلاث مسائل. 
© المسألة الأولى: 
الفَيْءُ لغة: أَضْلَّهُ الرْجُوع. ل الظل» إذارَجَعّ نحو المَشُرق7". 


8 م يو 
وشرعنا: ما أذ مِنْ مال المشركين بغير قتال. 


)١(‏ ويقال: قَاءَ الرَّجُلُ َنِم عا - مِنْ باب e‏ - إذا جع ومنه قوله تعالی: «عَيٌِّ تی٤‏ إل اتر ال 
[الحجرات: ١)؛‏ أي: حت تزجح إلى الحق. وكل جوع فَيْءٌ. انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ 860)- 
)٦‏ (فاء)؛ الصحاح /١(‏ ۳٠)؛‏ المصباح المنير (ص١١٠)ء‏ (فيأ) فيهما. 

49 وعرَّفَهُ الفتوحيٌ تبان بأنه: : (ما أَخدّ مِنْ مالٍ كافر ِحَقٌ بلا ققال). المنتهئ /١(‏ ؟۳؟). وبنحوه في 
الإقناع /١(‏ 11). وقولهم: (ما أَيِدَ مِنْ مال كافر) هو باعتبار الغالب؛ لأنة فك رود عن هال 
المسلم. وقد نبّه على ذلك البهوتي أنه في شرح المنتهى (؟/ 71). 5 


فَقَهُ آياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


ا ا 00 
اا تعاليل: « وما أفاء نه على له منم مما أَوجَفْثْمْ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا 
رکا ب4 الآیتیں ° 


© المسألة الثانية: 
رَفُ الفَْحُ كله في صالح المسلمينَ n‏ 
لقوله تعالی: ٭ ا أا آنه عل رَسُولِهء من أَهْلٍ آلقری فلل ولِليعول ولِذى الْفُرْقَ اتکی 
َالْمَسكينٍ وَآبنِ اليل إلى قوله: وال جاو يِن بَحَدِمِمْ ؛ فجَعَلٌ الفيءَ كله 
لجميع العسلفيو» ولم ذا حي 
وقد أضِيف الفيء ءَ إلى أهل الخمس في قوله تعالئ: « ما أفاء انه عل رَسُولِه مِنَ أَهْلٍ 
القري قله ولول ولِذى امرف الس وَالْمَسكينِ وَأَبْنِ لتيل 4» كما أضيف خمس الغنيمة 


= ويدخل فيه: : الجزيَة والختراجُ» وما تركه الكمّارٌ فزع من المسلمين» أو بذلوه فزعافي هدنة 
وغيرهاء وعَشْرٌ مالٍ التجارة مِنْ حربيٌ اتجر به إليناء ونضفُ عُشْرِه مَنْ مي اجر به إلى غير بلده؛ 
وما مُرِتدٌ مات علئ هيو وما تركه ميت - مسلم أو كافد- ولاوارت له تى ول 
خمس الغنيمة. انظر: الإنصاف /٠١(‏ 6؛؛ معونة ة أولي النهئل (0/ 4۳۹)؛ كشاف القناع 
(۳/١)؛‏ حاشية المنتهئن لابن قائد (۲/١۳؟).‏ 

)١(‏ قال الزركشي ب ْه: (فإن الأصل أن الله رة إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما حَلَّىَ الخلىّ 
لعبادته» والكافرٌ ليس من أهل عبادته» فرجوع المال عنه رده إلى أصله). شرح الزركشي (0931/6). 

(؟) انظر: المبدع (۳/ 5814). 

(۳) نص عليه في رواية أبي طالب» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
ويد فيه بالأهمّ فالأهمٌ» من عمارة الغور وكقّايتها بالسلاح ونحوه» وكفاية يها وما ساج إليه 
مَنْ يَذَفعٌ عن المسلمين» ثم بالأهم فالأهمٌ مِنْ إصْلاح الأنمار, وعَمَل القتاطرء والطَرّقِء والمساجدٍء 
وأَزْرَّاقٍ القَضَاوٍء والأئمةء والفقهاءء وغير ذلك مما يعود نفع على المسلمين. 
انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ١١5‏ -06)؛ الإنصاف (۳۲۹-۳۲۹/۱۰)؛ الإقناع 
(6/ ١1)؛‏ المنتهى /١(‏ ؟۳؟)؛ معونة أولي النهى .)٤٤١ /٤(‏ 

.) 4 /1( انظر: المغني (9/ AL{-AO؟(¢ الممتع (؟/ ل ب شرح الزركشي‎ )٤( 


إليهم في قوله تعالئ: «واعلموا انما عستم من سیو ان لَه مه وللرسول ولذى ارك 
ولسم والمستکین واش اليل > ل [الأنفال: ١ء].‏ فإيجات م الْمَيْءِ لهؤلاء دون 
اه ا ج ال لهم يقير اليل ولو ا الج س ا عار 
كما ذكره في خمس الغنيمة» فلمًا لم يذكَرْه ظَهَرَتْ إرادة الاستيعاب. ولهذا لما قرأ 
عمرٌ يب الآيات إلى قوله : «واّت جاو مِنْ بَحَدِهِمَ € الآية» قال: (هذه 
استوعبّت المسلمين عامة). وقال: (ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال 
نصيبٌء إلا العبيد)37" . 
وعنه: يحَمس الفَئْء. فِيُصْرَفٌ خمسة إلى أَهْلٍ الحْمُس وبقيتة للمصالِح'" . 


لقوله تعالين: ما أفاءَ انه عل رَسُولِه- من آهل الفرئ لله ولاسول ولذى افر لبتي 
والمستكن وأبن اليل تيل )؛ فاقتضّتٍ الآيةٌ أن يكون جمية لهؤلاء الأصناف» وهُمْ أهل 
ا ا الأخبار دالَّةَ على اذ بلجي المطلمين a‏ 
مُستَدِلاً بالآيات التي بعدهاء فوجَبَ الجَمْعٌ بينها؛ دف للتناقض والتَعارٌض»ء وني 
إيجاب الخُمس في القَيْءِ جمعٌ وتوفيقٌ بين الأدلة؛ فيكون خمسه لمن ذَكِرَ في الآية 
الأولىء وسائرٌهٌ لجميع المسلمين"' . 


)١(‏ رواه أبو داود (ر٩٩۴۹)»‏ الاي (ر۹٥٤۱)»‏ و : (استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من 
المسلسين زلا له ف هتا المال ت دارفال حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم). وصححه 
الألباني في الإرواء (5/ 87). قال الزركشي كانه في شرحه /٤(‏ 057-096): (وهذا مِنْ عمر ون 
تفسيرٌ للآية الكريمة» وهو كالنص في عدم التَخميس» وتفسيرٌ الصحابي إذا وافق ظاهرٌ النصّء كان 
حَجّة بلاريب). 

(0) وهو اختيارٌ الخرقئ» وأبي محمد الجوزي بلا . انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۳۷١)؛‏ 
المغنى /٤(‏ 587)؛ الفروع /٠١(‏ 709)؛ الإنصاف .)7170/٠١(‏ 

(۳) انظر : المغني (9/ ۲۸۰)؛ الشرح الكبير (۱۰/ ۳۳۰)؛ الممتع (6/ 3:4-554). 

.)585-1584 /۳( انظر: المبدع‎ )٤( 


فَقَهُآيات الأخكَام على مذهب الحنابلة 


:2# المسالة الثالثة: 


فإن فَضصَلَ منه عن المصَالِح العامة شيءٌ فيم بين أخرارٍ المسلمين» غَنيّهِمْ 
وفقيْرهم على السَّوَاء”"". 

لأنه مال قَصَلَ عن حاجتهم» فيُفْسَمُ بينهم» وقد استحقوةُ بمعنئ مُشترك 
فو جب استواؤهم فيه» كالميراث. ولذلك قال الإمام أحمد يانه في الفىء: فيه حق 
لكل المسلمين» وهو بين الغني والفقير. 


وتو 


وعنه: يقدم المختاح منهم". 


لقوله تعالئ: مقر لْمُهَجِرنَ 4 الآية» ولأنْ المصلحةً في حقه أعظمُ منها في 
حنٌّ غيره؛ لأنه لا يَتمكّنُ مِنْ حِفْظٍ نفيِه مِنَّ العدوٌ بالعدّةِ ولا بالهرب لفقره. 
بخلاف الغنى7"). 


- 09260 - 


)١(‏ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: شرح الزركشي /٤(‏ 1۰۸-۰۷)؛ الإنصاف  ) ۲ /٠١(‏ الإقناع (/ ۱۱۳)؛ المنتهئن /١(‏ ۴؟۳؟)؛ 
كشاف القناع (۳/). 

(۲) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إنه الأصح عن الإمام أحمد بهي. 
انظر: مجموع الفتاوئ (58/ 287-لالمى» 537)؛ الفروع /٠١(‏ 350)؛ الإنصاف /٠١(‏ 786). 

(۳) انظر: المبدع (#/ كم ). 


ورو ون و وَل + ويب > 3 ّ رر صد 
علمتموهن مَؤْصِناتٍ فلا ن إلى ا لار ل ا واتوهم ما أنققوا اک جع يمد 
أ سم سه أ 0 يكرد 82 ر 4 

ب لتحم . إا E 0 ٤‏ بوصم آلکوافر وسكلوا ما افق زفق ولسوا سكو مآ انقفو لِك حك أ 


کک بک وا َه علي كيم 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
وتحته خمس مسائل. 
@ المسألة الأولى: 
أنْكِحَةٌ الكُفَارِ صحيحة وحُكْمُها حُکْمٌُ نكاح المسلمين» فيما يجب به ِن مهي 
وقَسمء وفي وقوع الطّلاق» والظّهار والإيلاء» وغير ذلك0©, 


ص - ا رر 


ودليلٌ صِحَتِها قولّةُ تعالئن: وآ مرأئه ر كاله ألْحَطب € [السد: ؛]؟ وقوله تعالين: 
#وصرب الله متلا درب اموا مرا ت فرعو 4 عر ١)؟‏ فأضاف نساءهم إل 

ضفة حقيقة الإضافة تفتضي زوجية صحيحة. وإذا د م صحتهاء نت Es‏ 
ا ت المسا (O.‏ 


؛)٠١١ الإنصاف (١؟/ 0 ۸)؛ الإقناع (۳/ ۷١۳)؛ المنتهئ (؟/‎ )5 /٠١( وهو المذهب. انظر: المغني‎ )١( 
.)۱۱۹-۱۱١ /٥( الروض المربع (795/6,)؛ كشاف القناع‎ 

(2) انظر: المغني (۱۰/ ۳۷( الممتع (177/6)؛ معولة أولي النهئن(9/١13)!؛‏ شرح المنتهئ 
للبهوت(0/ 2١4‏ ). 

(۳) انظر: المبدع (۷/ .)١١١‏ 


فقَهُآيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 


فإِنْ كان المهْرُ المُسمَّ بين الزوج جَيْن الكافِرَيْنِ فاسداً - كحَمْر - وقَبَضَنَهٌ فقد 
تقر فإن أسلما بعد ذلكء أو ترافعا إليناء لم يكن لها غير ولم عرض لما 
ل 

لقوله تعاليل: فمن جاه موعظة ف مّن ريد فانهی فل اس [vo ie‏ 
ولان التَّعَرّص للمقبوض بإبطاله ‏ بشق؛ لتطاول الرّمان» وكْرَة صد ة تصرفاتهم في الحرام. 
N NE PE‏ 
الفرائض ° 
© المسألة الثالثة: 

وَإِنْ ترافعوا إلينا قبل عَقَدٍ النكاح» عَقَدْنَاهُ على حكوت"'. 

وذلك بإمضائه علئ الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين: بإيجاب. وقبول» 
ووّليّء وشاهدَيٰ عَذْلٍِ؛ِ لقوله تعالى: «وَإِنَ حَكَمْتَ هكم يَيْنَجُم بِالْقِسَطٍ» 
97 ]؟ أي : بالعول 9 


)00 وإن سى لها مَهْراً فاسداً ولم تفبضة أو لم يُسَمٌ لها شيئاء ثم أسْلما أو ترافعا إليناء فلها مر المثل. 
وإنْ سمّئ لها مَهْراً صحي حا أَحَذَّنَه وليس لها غير سواء فيص أو لم يُقْبَضء وهو المذهب. 7 
انظر: المغني /٠١(‏ ۳۳-١۳)؛‏ الإنصاف (١؟/‏ 7١-15)؛‏ الإقناع (*/378)؛ المنتهى (؟/ ١١٠)؛‏ 
معونة أولي النهئن (9/ 5715١-76١)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 228-5117). 

(؟) انظر: المبدع (۷/ .)٠١١‏ 

- لكا فيا 162 لم نتَعرّض لكيفيّةٍ عَقَدِهِمْه ولم تُعتيز شروطة‎ E 
كالولي والشهادة- لكن إن كانت المرأةٌ ممن يحرم ابتداءٌ نكاحها حال الترافع - كذاتٍ تِ مَحْرّم‎ 
-01)؛‎ ٩ /6١( ومُعتدّةٍ مِنْ غيره لم تفرغ عِدَّنَها -. فإنه يفرّقُ بينهماء وهو المذهب. انظر: الإنصاف‎ 
الإقناع (۳/ 51 -358)؛ المنتهى (؟/ ١١٠)؛ معونة ة أولي النهئ (171-177/9)؛ كشاف‎ 
.)١17- 115 /60( القناع‎ 

.)1 280-114 /۷( انظر: المبدع‎ )٤( 


© المسألة الرابعة: 

إذا اعم أحَد الرَوجَيْنِ غير الكتابيين ین أو أَسَْلَمَتْ كتابة تحت تَ کافر» وكان 
ذلك قبل الخو ل انْمَسَحَ النكاخ7». 

لأنه إن كان الزوجٌ هو المسلمٌ - وليست الزوجة كتابية -» فليس له إمساكها؛ 
لقوله تعالی: ا تنسكأ بصم الْكَوَاٍ4: وإن كانت الزوجة هي المسلمة لم يَجْزْ 
إبقاؤها تحت كافر؛ لقوله تعالئ: 9ری رل آلکار لاهن ڪل ولاه يلون 2704 


لوي و ق فان أسلمَ الآخرٌ قبل 
انقضائهاء فَهُمَا على نكاحهماء وإنْ لم يُسْلِمْ حتئ الْقَضَتْء تيا قَسْحٌ النكاح منذ 
أسْلَمَ الأول. 

لما روئ ابن شبرمة ينه قال: (كان الناس على عهد النبي َة يلِم الرّجِلٌ 
قبل المرأةء والمرأة قبل الرّجْلء فأيهما أَسْلَمَ قبل انقضاء العدّة فهي امرأته» وإن 


() وأما إذا أسلم الزوجان معاء فهما على نكاحهما بالإجماع» سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين» 
وسواء أسلما قبل الدخول أو بعده. وكذا إن أسلم زوج الكتابية. انظر: الإجماع (ص١١١)؛‏ 
الاستذكار /١5(‏ ۴۳٩۱-٤۱۴)؛‏ التمهيد (؟١/‏ ۳؟)؛ المغني (1۰/ ۷ ۳). 

(؟) انظر: الإجماع (ص١١١)؛‏ المغني /٠١(‏ ؟۳)؛ الإنصاف /5١1(‏ ۱۹-۱۷)؛ الإقناع (۳/ 779)؛ المنتهئ 
(0/ ١۱۰)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ ۱۹-۲۱۸؟). 

(۳) انظر: المغنى /٠١(‏ 7)؛ معونة أولي النهئ (9/ )1317-١1575‏ 

)٤(‏ قال الزركشى كدان في شرحه (5/ 20): (هذا هو المشهور من الروايات» قال أبو بكر: رواه عنه 
نحو من خمسين رجلا). وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف (١؟/‏ ١٠)؛‏ 
الإقناع (۳/ ۹۹)؛ المنتهى (؟/ ١٠٠)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 9١2)؛‏ هداية الراغب .)20١/7(‏ 

)( هو: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي» فقيه أهل العراق. 
كان اث من فضلاء التابعين؛ ثقة فقيها عفيفا ورعا» روئ عن أنس. وأبي الطفيل» وإبراهيم 
النخعي وغيرهم. قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفيا أفقه منه. توفي تبث سنة (161١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (0/ ۷١۱)؛‏ تهذيب الكمال /٠١(‏ ١۷)؛‏ تهذيب التهذيب (260/0). 


فق آياتّالآخكًام على مذهب الحنابلة 
أَسْلَّمَ بعد العدَّة فلا نكاح بينهما)". 

وعنه: تتعجّلٌ الفُرْقَةُ بإسلام أحدهماء فينْمَسِح النكاح في الحالٍ» كما لو كان قبل 
الدخول. 


س 


رسا 
FJ‏ هه 


لقوله تعالی: لن لوشن يتت موه إل الکتار لاهن جل هه ولاهم لو هن و اوشم ما 
اموا وکا جح کم أن تنک وهی 1اش وهی ردهن و شنک بوصم 4 . 

والاستدلالٌ بالآبة الكريمة مِنْ أوْجُه: أحدها: عموم قوله تعالى: «لاهىَعِل لَك 
ْب نَ4. والثاني: قوله تعالئ: لََائهُمَآ أنمَعُوأ4؛ فَأَمَرَ برد المَهْرِء ولو لم تَقَع 
الفُرْقَةُ باختلاف الدّينء ما أَمَرَ بِرَدّه. والثالث: قوله تعالئ: ولا جاح عَم أن 
َوه 4؛ فأباح سبحانه نكاحَهنَ على الإطلاق. والرابع: قوله تعالی: لا تنسكأ 
بصم الكوار 4. 

وعلئ هذا فما تقدّم يكون منسوخ) بهذه الآية الكريمة. 

وأجيب عن الأول: بأنَّ المراد: في حال كُفْرهم؛ بدليل قوله تعالئ: 5وش 
إل لَْنرِ4. وعن الثاني: بأنه كان يجب دَفْمُ المهر إلى الزوج إذا جاء وإن كان قبل 
انقضاء عدَّتها؛ لانتفاء رَدّها إليه» فن أَسْلَّمَ قبل انقضائهاء سَقَطَ وجوبٌُ المهرء 
ووجب تسليمُها إليه» ثم نسح وجوبُ دَفع المهر إليه. وعن الثالث: بأنه محمول 
علين ما بعد العدَّة؛ جمعا بين الأدلة. وكذا الجواب عن الرابع". 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني /٠١(‏ 9)» والزركشي في شرحه (5/ ١٠٠)ء‏ وقال الألبانئ ف 
الإرواء (7/ 779): (معضل منكر). وروئ عبد الرزاق في مصنفه (ر1١70؟1)‏ عن الحسن وعمر بن 
عبد العزيز قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها. قال الثوري: وقاله بن شبرمة أيضا. 
وانظر: المحلئن (۷/ ١١۳)؛‏ التمهيد لابن عبد البر /١6(‏ ۴۸؟)؛ زاد المعاد /٥(‏ /ا؟١).‏ 

)٩(‏ وهو اختيار الخلال» وصاحبه أبوبكر هيا 
انظر: المغني /٠١(‏ ۸» 75)؛ الفروع (۸/٠١۳)؛‏ شرح الزركشي (9/ 207)؛ الإنصاف (25/61). 

(۳) انظر: شرح الزركشي (0/ ۷١۲۰۸-۲)؛‏ المبدع (۷/ /1١1-١؟1).‏ 


© المساآلة الخامسة: 
إذا رَد أحَدٌ الرَوجَيْنِ عن الإسلام قبل الدّخولء الْمَسَحٌ النكاح في قول عائّة أهل 


حب )\ 
العلم ار . 


ري رورعطة 


7 تعالئ : لادلا دنوشن إل لكر لاهن حل ماهم يرن نَ4؟ وقوله تعالئ: ا 


ولأنه اختلافٌ دين يمنمٌ الإصابة» فأَوْجَبَ فسح النكاح» كما لو أسْلَمَتْ تحتَ 
ينا 


- 0960 - 


)١(‏ قال ابن قدامة يََنة: (إلا أنه كي عن داود ائه أنه لا ينفسخ بالردةِ لأن الأصل بقاء النكاح). 
المغني /٠١(‏ ۳۹). وانظر: معونة ا النهئن (۱۸۱/۹)؛ تتمة المجموع للمطيعي /١07(‏ 128). 
فإن كانت الر دة بعد الدخول ل» فالمذهب: 3 الَو َة قف على انقضاء المد ةه فإنْ عاد المرتد إلى الإسلام قبل 
انقضاهاء فهما علئ نكاحهماء وإنْ لم يَعُدُ حتى الْقضَت لوده تيتا فسح النكاح منذ ارتد. 
انظر: الإنصاف /2١(‏ ١۳۷-۳)؛‏ الإقناع (۳/ 770-59)؛ المنتهى (؟/ ۷١)؛‏ معونة أولى النهى 
(۱۸۱/۹)؛ الروض المربع (6/ ۷۹۹)؛ كشاف القناع .)٠١١/٥(‏ 

(؟) انظر: المبدع (2/7؟1). 


لل لقتال : کر مقا عند الله أن تقو لوا ما لا علو € [الصف: *]. 
© وتحته مسألة واحدة» وهي: 

الوفاء بِالوّعْدٍ لازْمٌ عند بعض العلماء بار . 

قله تالز EE‏ ا قور E‏ 

وقوله اة : «آية المُنافق ثلاثء إذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّفء وإذا ائتّمنَ 
خحان» . 

وقد قيل للإمام أحمد دنه : بم يُعْرّف الكذابون ؟ قال: لف المواعيد. 

والمذهبٌ: أنه لا يَلْرَمُ الوفاءٌ بالوَعْدٍ حك . 

لَه رُم بلا استثناء؛ بدليل قوله تعالئ: «وَلا نمع اَی عل لك عن 

200 إل ناء أده € [الكهف: 1-67؟]. 

ولأنَهُ في معنن الهبة قبل القَئْضر 9 . 


)١(‏ وهو وجة في المذهب» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يث » وقال صاحب الفروع: إنه مُتجة. 
انظر: الاختيارات الفقهية (ص۷۹٤)؛‏ الفروع (2؟/ 95)؛ الإنصاف (58/ .)٠٠١‏ 

)؟( رواه البخاري (ر۳۳)» ومسلم (رؤه) من حديث أبي هريرة د . 

(۳) نص عليه الإمام أحمد َة » وهو المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف (58/١26)؛‏ الإقناع 
/٤(‏ 88" )؛ المنتهئن (5/١70)؛‏ كشاف القناع (5/ 286)؛ مطالب أولي النهیٰ /٩(‏ ۳۱-۲۲۹؟). 

)٤(‏ انظر: المبدع (9/ 0غ؟). 


ل وَالتجَالِنَ: واا لين امنأ إا ووت إِلصَّلَوْةَ من بوم الْجْمْعَةَقَاَسْعَوأ إل د ر أله ودروا 
مجر ٤‏ 0 یو خخ ولى لء سو م ا ا 20 م لاع عه ل 6 . مح عي روه دار ه 
ابيع ذلك حير لم إن کم تَعلَمُونَ 9 قدا هبت الصاو انش روا في آلذرض وَأَبنَْواً من 
2> دي رد م ے ص ص > ر کے رع کے ع ص اسه کے ر رک ےم ر رع 
فصل الله واد كرو آله كا لعل يحوت ا) و إدا رأوأ رة أوهوا أنفصوأل لها وتركوك يما لما 


3 
ر س ار IF‏ ص 


نكالو رمن الهو ومن الجر وة حيرا لزقينَ 4 [الجمعة: .]١١-١‏ 
وتحته ست مسائل. 
© المسألة الأولى: 

صلاةٌ الجُمُعَةٍ واجبة بإجماع المُسْلِيْنَ”". 


غ ا و م چو ص م روه اس ر ہے ص 
والاصل فى ذلك قوله تعالول: اتا الزن اموأ إذا ووت لِلصَلوْةَ مِن وم الْجَمْعَةَ 


ع 


سوا إل درآ ودروا سيج )؛ فأَمَرَ بالسّعْي إليهاء ومُقْتضَئ الأمْرِ الوجوب, والسّعيُ 
الواجتٌ لا یکون إلا إلى واجب. ونّهئ عن البيع؛ لئلا يُشْتَعْلَ به عنهاء ورل 
واجبة ما نه عن البيع مِنْ أجلها2. 


والمراد بالسّعي هنا: الذهابٌ إليهاء لا الإسراء009». 


.)199 /۳( /ال2278-51)؛ المغني‎ /٠١( انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٤٤)؛ التمهيد‎ )١( 

.)]77 757)؛ معونة أولي النهئ (؟/‎ /١( انظر: المغني (۳/ 98١)؟ الممتع‎ )٩( 

(۳) قال ابن رجب /َبَمْلنْهُ: (والمراد بالسعي: شدة الاهتمام بإتيانها والمبادرة إليها. فهو من سعي 
القلوب» لا من سعي الأبدان» كذا قال الحسن وغيره). فتح الباري /١(‏ 67”). وانظر: زاد المسير 
(5/8؟-505؟)؛ رموز الكنوز (۸/ '12-153)! تفسير السعدي (ص6١١٠).‏ 

(؟) انظر: المبدع (؟/ .)١11٠١‏ 


فِفَهُآيات الأخكام على مذهب الحنابلة 
تجب الجمعة على العبد في إحدى الروايات عن الإمام أحمد ر , 


لعموم قوله تعالئ: اا لذن َامنْوَاإدًا وى لصو من بوي المع ةفاسعوا ل ذو 
أ 4 . 

١ 1 َ ٠‏ ره ۴ سل نس 2 0 0 8 دس 

فعلئ هذا: يُستحب له أن يَسْتَأَذِنَ سَيَدَه ويَحرَمٌ على سيدو منغ فإنمَئعه 


اا وذهَبَ إل . 


(۱) نقلها المرُوذي عن الإمام أحمدء واختارها غلام الخلال تابد 
والرواية الثانية: تجب عليه بإذن سيده. 
والووائة القالفة: لا تحب العبعة عل العنه وهي اه الروانات:واضخهاغتن:الأسحات: 
وهو المذهب. ۰ 
ودليله: قول النبي بي «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة: إلا أربعة: عبد مملوك أو 
امرأة» أو صبي» أو مريض» [رواه أبو داود (ر717١1)‏ من حديث طارق بن شهاب مرفوع). وقال: 
(طارق بن شهاب قد رأئ النبي ب ولم يسمع منه شيئا). 
قال البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ۱۸۳): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال. فهو مرسل جيد؛ 
فطارق من كبار التابعين» وممن رأئ النبئ ية وإن لم يسمع منه. ولحديثه هذا شواهد. 
وقال النووي في الخلاصة (؟/ 761): إسناده على شرط الصحيحين» وهذا الذي قاله أبو داود لا 
يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي» وهو حجة. 
وصححه ابن رجب في فتح الباري (5/ ۳۴۷)ء وابن الملقن في البدر المنير (4/ 1۳۷)ء وابن حجر في 
فتح الباري (5/ .])٤١١‏ 
قال ابن قدامة بَرَنهُ: (والآية مخصوصة بذوي الأعذارء وهذا - أي: العبد - منهم). المغني 
(۳/ ۸). وانظر: مسائل ابن منصور (877/5)؛ الروايتين والوجهين (١/١185-18)؛‏ شرح 
الزركشي (؟/ 198)؛ الإنصاف (0/١175-109)؛‏ الإقناع /١(‏ 295)؛ المنتهئ (؟/ ۹۳)؛ معونة أولي 
النهئن (/ .)٤۷١‏ 

() انظر: الفروع (/ 17)؛ الإنصاف (0171/5. 

(۳) انظر: المبدع (6/ 23016١‏ 114). 


© المسألة الثالثة: 
يشرط لصحّة الجُجْعَةِ حضو أربعين فأكثر من أَهْل وُجوبهاء فلا تنْعِقِدُ بأقلّ مِنْ 
ذلك في شر الرٌواياتِ عن الإمام أحمد كانه . 


قول جار 5 (مضت السنة ادق كل ارين فا فر ىة وا جره 
وفطراً)0". وغيره من الأخبار”". 


سه رار دع 
وعنه: تنعقد بثلاثة فأكثر (. 


لقوله تعالئ: سوال ذال 4؛ وهذا جمع» اد الجمع ثلاث(“ . 


)00( ويُحَدٌ الإمامٌ منهم» فلا يُشترط أنْ يكونوا أربعين مِنْ دُونه» وهو المذهب. انظر: فتح الباري لابن 
رجب /٥(‏ 56ه-065)؛ الإنصاف (6/ 200-1948)؛ الإقناع /١(‏ 295)؛ المنتهئن /١(‏ 914). 

(؟) رواه الدارقطني في سننه (ر5/ا66١)»‏ والبيهقي في الكبرئ (۳/ ا,١)»‏ وقال: (تفرد به عبد العزيز 
القرشي. وهو ضعيف). 
وقال ابن الملقن: (وهذا ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ فإن عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعيف. 
قال أحمد: اضرب على أحاديثه؛ فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائى: هو ليس بثقة. وقال 
الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به). البدر المنير /٤(‏ 688). 
وضعفه النووي في الخلاصة (؟/ 79/,)» وابن حجر في الدراية /١(‏ 217). 
وقال الألباني في الإرواء (۳ / 79) : (ضعيف جدا). 

(©) انظر بقية أدِلّيهم في: الروايتين و الوجهين /١(‏ ؟۱۸)؛ المغني (۳/ 00؟-207)؛ الممتع /١(‏ 1۳۹)؛ 
شرح الزركشي (5/ ۱۹۳ -196)؛ معونة أولي النهئ (؟/ .)٤۷۷‏ 

)٤(‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بََلْنْهُ. انظر: الاختيارات الفقهية (ص8١١)!‏ الفتاوئ الكبرئ 
(0/ 06 7)؟ الفروع (*/١16)؟‏ شرح الزركشي (؟/ 190-197)؛ الإنصاف (0/ 199). 

(©) تقدمت مسألة أقل الجمع (ص١22).‏ 

() انظر: المبدع (؟/١166-16).‏ 


فقة آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الرابعة: 
ویش يرط لصِحَيِهًَا أن تَتَعَدّمَها خطبتان . 


لقوله تعالئ: سوا ل دد اه )؛ فالذَّكْرُ هو الخطبة وقد أَمَرَ الله ك بالسّعي 
إليهاء فدلّ علئ وجوبها؛ إذ لا يجبٌ السّعْيِ لغير واجب ©" 
© المسألة الخامسة: 

لا يصح البِيعٌ ولا الشراءً ممَّنْ تلزمُة مه الجمعة بعد الشروع في ندائها الثاني7. 

لقوله تعالی: أا لذن مرا إذًا ووت للصَّلَوةَ من درم الْجُمْعَة تَأَسْعَوأ إلى ذد أله 
ودروا ابيع 4؛ فتهئل عن البيع بعد النداء» وهو ظاهرٌ في التحريم» فلا ينعقد. 

ولأنه عقد هي عنه لأجل عبادة» فكان غيرٌ صحيح» كنكاح المُحْره ©. 

والمراد بالنداء: الأذان الثاني الذي يكون بين 5 الخطبة؛ لأنه الأذان الذي 
كان على عهد النبئ كل فتعلّق الحكُمٌ به. 


)00 ولا يُجزئ إن أخرَهُما عن الصَّلاق أو ا قُتَصَرَ على خطبة واحدة» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف /٥(‏ ۲۱۸)؛ الإقناع (١/597)؛‏ المنتهئ (۱/ 44)؛ كشاف القناع (6/ 91). 

(9) انظر: زاد المسير (۸/ 270)؛ رموز الكنوز (۸/ 6؟1)؛ تفسير السعدي (ص 9١99‏ 2؛ الممتع /١(‏ 711)؛ 
كشاف القناع (۱/۹). 

(۳) انظر: المبدع (؟/ .)٠١۷‏ 

(؛) وكذا قبل النداء لمنْ منزلّه بعيدٌ» في وقت وجوب السعي عليه بحيث يدركها. 
ويستمرٌ التحريم إلى انقضاء الصلاة. 
دراه كان المج فل أ يرا a‏ البقناقداد عدن N‏ »أو أحدهما. 
ويستثنئ من ذلك: إن كان البيع لضرورة أو حاجة. كَمُضْطرٌ إلى طعام يُباع» وعريانٍ وَجَدَ سترة تباع» 
وكشراء كفن ميتٍ ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير» ونحو ذلك» وهو المذهب. انظر: 
الإنصاف ۷ 4-/1717)؟ الإقناع (؟/ ۱۷۹-٠۱۸)؛‏ المنتهئ (١/١٠؟)؛‏ معونة أولي النهئن (5/ ۳٤)؛‏ 
الروض المربع /١(‏ 479-474)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (/ 167). 

(5) انظر: الممتع (/ 60)؛ شرح الزركشي (171/5)؛ معونة أولي النهئ (5/ 47)؛ كشاف القناع 


.)18٠١ /*( 


ويصحٌ النكاحٌ وسائرٌ العقود”؛ لأن التّهَْى مُختّصٌ بالبيع» وغيرٌهُ لا يُساويه في 
الشغل عن السعي؛ لقلة وجُودِهء فلا يصح قياسٌة على البيع “". 
© المسأالة السادسة: 

ا بح البِيعٌ والشّراءٌ بعد النداء الثاني مِمَنْ لا تَلْرْمَُهُ الجمعة©. 


لأن الله تعالئ إنما نبئ عن البيع مَنْ أمرَه بالسّعي» فغيرٌ المخاطب بالسّعي لا 


يتناوله التهي. 
ولأن تحريم البيع مُعلّلٌ بما يحصّلٌ به من الاشتغالٍ عن الجمعة» وهذا معدومٌ 
ل (o)‏ 


وعنه: لایصځ 7 لعموم ل 


ا س 


)١(‏ كالإجارَةء والصْلح» والرَّهْنِء والقَزض» ونحوها. وهو المذهب. 
انظر: الإنصاف )12/ ٠1‏ الإقناع (؟/ ١٠18)؛‏ المنتهئن /١(‏ 200)؟ معونة أولي النهين (0/ .)٤٤‏ 

(9) انظر: المغني (7/ ١١٠)؛‏ الممتع (؟/ )٥١‏ 

(۳) انظر: المبدع /٤(‏ 2]). 

(؛) وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف /١١(‏ ١١٠)؛‏ الإقناع (6/ ۷۹٠-٠۱۸)؛‏ المنتهى .)٠٠١ /١(‏ 

)17١ /2( انظر: المغني (۳/ ١١٠)؛ شرح الزركشي‎ )١( 

() انظر: الإرشاد (ص/97)؛ المستوعب /١(‏ ١؛‏ المغني (۳/ 171)؛ مختصر ابن تميم (؟/ -٤٤۸‏ 
۹ ) الفروع (0/ ۷۰)؛ الإنصاف /١١(‏ 150). 

(۷) انظر: المبدع (٤/١٤-؟٤).‏ 


Is‏ و 
سوا 9 ا 


الآية الأولى 
تك قاتبان: وبا أ الى إِذَا طلقم الساء فطلقوه ا و الهده ونا 


دي وی ج ووسا م سد م وہ وو وہ 
رڪم لا حر خرجوهرك من وهن لاحل < ' أن يأتين يفحِمَة من ويلك حدود الله 


ات ا ار 2 الى ل یره وروم ماس 


ومن سعد حدود ققد ظلَم تَفْسَهُ امدق لاله عو قد لك اا ¥ [الطلاق: .]١‏ 
وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 

امح العلماء #8 أن ن طَلقَ مره َة واد في َر لم يُجامِعْها فيه م ترما 


00 1 


حتئ تَنْقَضىَ عِدَّنّها فهو مُطَلّقّ لس“ . والأصل فيه قوله وككَ: اما أل إا لر 


000 وطلاق الست : هو الطلاق الواقعٌ على وجو مَشْروعٍ. فهو الموافقٌ لأمر الله ده وستة رسوله كلا 
ويُقَابلهُ طلاق البدعةٍ وهو: الطلاقٌ المُخَلِفٌ للوَجُه المشروع. 
نإن كاتك الروحة ص أن اح a E‏ هذ لطلذنها رلا 
بدعة مطلقاء وهو المذهب. انظر: المغني (۱۰/ ۳0( شرح الزركشي (0/ ۰۳۷۱ ٠78)؛‏ الإنصاف 
(52/ ٠191-19)؛‏ الإقناع (۳/ 2177 4314)؛ المنتهئ (52/١15)؛‏ الروض المربع (؟/١٤۸)؛‏ شرح 
المنتهول للبهوتي (ه/ .(TVT‏ 

(؟) وقد حكئ الإجماعَ على هذا: محمدٌ بن نصر المروزي» وابنٌ المنذرء وابنُ عبد البر ناد وغيرهم. 
انظر: اختلاف الفقهاء (ص235)؛ الإشراف (0/ ١۱۸)؛‏ التمهيد /٠١(‏ 19)؛ بداية المجتهد 
(0/)؛ المغني ( 3 م مجر الفتاوئ (77/ .)١-٥‏ 
ويُستئنئ من ذلك: الطّلاقُ في طهر م مُتَعَقَب لرَجْعَةٍ مِنْ طلا في حيض. ففيه خلاف» والمذهبٌ أنه 
طلاقٌ بدعة. ْ 
انظر: مراتب الإجماع (ص7؟1)؛ المغني /٠١(‏ ۳۹۹-١١۳)؛‏ الإنصاف (2؟/ /178-10)؛ الإقناع 
(۳/ 7)؛ المنتهئن (5/١15١)؛‏ الروض المربع (2/ .)۸٤١‏ 


یر 


لاء موُن دتو )؛ قال ابن مسعود وابن عباس ا : طاهراً مِنْ غير جمّاع!". 

وحديث ابن عمر كا لما طلَق امرأتة وهي حائض, فقال النبي كله لِعْمَرَ @: 
«مُرْهُ لر اجِعْهاء ثُمَّليُمْسِكْها حتئ تَطْهُر ثم تحيضء ثم تَطَهّرء ثم إِنْ شاء أمْسَك بد 
وإِنْ شاءَ طَلَقّ قبل أن يَمَسّء فتلك العِدَّةٌ التى أَمَرَ الله أن تطلّقٌ لها الناء»". 


© المسألة الثانية: 
n haf. : ET 5‏ ره > © 
فإن طلق امراته المدخول بها في حيض. أو في طهر جَامَعها فيه لم يَستبن 
اانا فهو طلاقٌ بدعة مَحَرَم بالإجماع» ويَقعْ عل الصحيح من المذهي” , 
لأن النبى له أْمَرَ اب عمر كيا بمراجعة امرآته» والرَّجْعَةٌ لا تكون إلا بعد 
ن 6 2 A a Ca‏ 
وقوع الطّلاق. ولأن الطلاقٌ ليس قَزْبَة فيُعْتَبَرَ لوقوعِه مُوَاقَقَة الستةء بل هو إزالة 
عِضْمَةٍ وقَطْعٌ مِلْكِء فإيقاعة في زمن البدعة أولئ؛ تغليظ) عليه» وعقوبة له. 


ل )± e‏ د 09 نم اه )1( 
واختار ا لشيح تقي الدين د له أنه لا يَمَع 5 


(۱) انظر: تفسير الطبري (7؟/ ۲۲-٤۲)؛‏ تفسير ابن كثير (۸/ 7065)؟ الدر المنثور /۱٤(‏ /61ه-8؟0). 

(9) رواه البخاري (ر١520)»‏ ومسلم (ر١الا158١)»‏ واللفظ للأول. 

(۳) انظر: المبدع (۷/ 270-509). 

(؛) حكاه الماورديٌ» وابنُ حزم, وابنُ قدامة د وغيرهم. 
انظر: الحاوي /٠١(‏ ١١٠)؛‏ المحلئ /٠١(‏ 4)؛ المغني /٠١(‏ ؟؛؛ مجموع الفتاوئ (۳۴۳/ .)١١‏ 

(5) نص عليه الإمامٌ أحمد بث وعليه جماهير الأصحاب. 
وقد حكيئئن جماعة مِنّ العلماء الإجماعَ على وقوعه» ووصفوا مخالفتَة بالشُذوف ومن أولئك: ابن 
المنذرء والجصاص» وابن عبد البرء والمازري» والنووي» وابن حجر تاقد وغيرهم. 
انظر: الإشراف (5/ 187)؛ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۳۸۸)؛ الاستذكار (۱۸/ ۱۷)؛ التمهيد 
/١6(‏ لمه-ؤه)؛ المعلم (5/ ١١۱)؛‏ المغني /٠١(‏ ۷؛)؛ شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 4۹)؛ طرح التثريب 
(۷/ ۹-۸۸٩۸)؛‏ الإنصاف (52/ 75١)؛‏ الإقناع (۳/ “677)؛ المنتهئن .)١11١/6(‏ 

(7) وهو مرويّ عن عبدٍ الله بن عمر اء وجماعةٍ من السلف» وذهب إليه الظاهرية» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وجمع من المتأخرين داله. . 


فقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 


لأن الله تعالئ أمر به في قُبّل العِدَّة فإذا طلّقّ في غيره لم يَقَمْء كالوكيل إذا أَوْقَعَهُ 
في رمن أمَرُ مُكل بإيقاعه في غيره 7" 
© المسألة الثالثة: 

ومَنْ طلّقَ امرأهُ ثلاثا في طهر لم يُصِيْها فيه حرم فِْلهُ ووَقَعَ طَلافُك9). 

لقوله تعالی: اما لي ذا متم لاه َطلْمُوهنَ ليد 4 إلى قوله: «لاتَدْرى 
لاله حت بعد ذلك أا 4. ثم قال ل : ومن سق آله جحل له دبا € [الطلاق: 6]» وقال: 

ومن بق الله جحل لَه مِنْ ن اتو س الطلاق: ٤)؛‏ فمن جَمَحَ الثلاث» لم يبق له أمرٌ 

يَحدتُ ولم يَجعَل الله #له مخرجاء ولا مِنْ أَمْرِهِ يُسرا. 

ولأنه تحريم للبضع من غير حاجة»ء فحرم كالظهارء بل هذا أولئ؛ لأن 
الظهاريرتفع تحريمه بالتكفيرء وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه407). 


_ قال اا اة في زاد المعاد EEN :)؟١۴-۲١١ /٥(‏ وقال 
بل عِلمِهِ وحَفِيٍ عليه مِنَّ الخلافٍ ما اطَلح عليه غيرٌهُ... كيف والخلاف بين الناس فى هذه 
المسألة معلومٌ الثبوتِ عن المتقدمين والمتأخرين). ثم أطال انه النفس في تقرير أدلّةٍ عدم وقوع 
الطلاق» ومناقشة أدلة المخالفين. 
انظر: المحلئ /٠١(‏ 77-1577١)؛‏ الاستذكار (۱۸/ ۱۷)؛ مجموع المتاوىل (**:"/ تت ۷۹-۷۱ ۱۳۰)ء 
زاد المعاد (0/ 220-2١‏ )؛ سبل السلام )3/ 489-١170)؛‏ نيل الأوطار (5/ 6ه؟-80؟). 

.) 50 /0( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) نص عليه الإمام أحمد يذه وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
فتقَعُ الطّلقاتُ الثلاثُ سواء أوقعها بكلمة أو كلمات .وكذا لو طلقا ثلاث) في أطهار قبل رَجْعةٍ. 
فإن طلَمّها الطلقة الثانية والثالثة بعد رَجْعَةٍ أو عَقْدِء لم يكن طلاقٌ بدعةٍ على الصحيح من المذهب. 
انظر: مسائل ائ داود (ص»١؟؟2)؟‏ الروايتين والوجهين (؟/ 55١)؛‏ الإنصاف (66/ ۱۷۹١-١۱۸)؛‏ 
الإقناع (۳/ ٤٦٤)؛‏ المنتهیٰ (۱/۲١۱)؛‏ شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 1/4 710-1). 

(۳) انظر: المغني (۳۳۲۴-۳۴۳۱/۱۰)؛ شرح الزركشي /٥(‏ ١۳۷)؛‏ كشاف القناع /٥(‏ ١١؟).‏ 

.)255-551 /17( انظر: المبدع‎ )٤( 


وتحتها ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: 
ار عة ل الْمَرَّةَ م من الرجوْع 00 
وشرعنا: إعادةٌ مطلقة غير بائن إلى ماكانث عليه بغير عقر 


ل 2ے 


a 1 3‏ وو 
والاصل فيها قبل الإجماء”"ا قوله تعالول: #وبعولن حى رهن في ذلك إن أرادىاً 
إِضلحا € [البقرة: ۸٠۲]؛‏ والمراد به: ا وقولة تعالول: « فإذا بل أجلن Oe‏ 
ار تررق 3 أي : أمسكوهر بر - ا 
وقد ثبت أن النبي يكل أمَرَ عبد الله بنَ عمر كف أن يُراجِمَّ امرأنَُ لما طلّقها 


ء. (50008) 


00 وأصْلٌ المادة يدل على الردٌ والتكرار. يقال: ov‏ 
ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحئء فيقال: رَ : جَعْتٌ الشيءَ؛ أي: رَكَدْنَةُ ُ. وهُذيل تَعَدّيهِ بالألف» فتقول: 
ا 
ورَاجَعَ الرّجُل امرآته مُراجَعَةً. . والرّجْعَةُ بفتح الراء وكسْرهاء والفتح أفصح. ويُقَالُ: (طلاقٌ رَجْعِيٌ) 
بالوجهين أيضا. انظر: معجم مقاييس اللغة(؟/ ٠9])؛‏ الصحاح (5/ 1217)؛ المصباح 
المنير(ص١١١)ء‏ جميعها (رجع). 

(؟) وبهذا عرَّفها الحجاوي اَن في الإقناع (۳/ 009)» والفتوحي تمن في المنتهئ (؟/ 108). 

)۳( انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١؟1١)؛‏ مراتب الإجماع (ص؟؟18١)؛‏ المغني /٠١(‏ لالغه). 

.)٤٤۳ /٥( شرح الزركشي‎ ؛)٥٤۷‎ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه (ص 807). 

() انظر: المبدع (۳۹۰/۷). 


فقَهُآيات الأآخكَام على مذهب الحنابلة 


© المسألة الثانية: 
تخصل ال ى ۴ بِقَوَلِهِ: رَاجَعْتٌ امرأتى» أو: رَجَعْتَهاء أو: ارْتَجَعْتهاء أو: وتنا 
أو: اسک . 


لأن هذه الألفاظ ورد ا الكتاب والسنة» فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب» 
بقوله تعالئ: لوَيْمُولبنَ ی يهن (البقرة: ٠۸‏ وقوله: امي كه بعرو )؛ والرَّجْعَةُ 
وَرَونت يها السنة بقوله عل : مره َلْيّراجعْها2292, واشتهرّدت في العرف کاشتهار اسم 
الطلاق ف0 . 
@ المسألة الثالثة: 

يشترط الإشهاد على الرجعة في إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد ناذه“ . 

لقوله تعالی: فام کهن مروف أوقارفوشن مغرو واش دوا دو دل نک رايو 
لشَّهددَة 4؛ وظاهر الأمر الوجوب. 

والرواية الثانية: لا يشترط؛ لأا لا تفتقرٌ إلى قبولء فلم تَفْتَقَرُ إلى شهادة 
كسائر حقوق الزوج. ولأن ما لا يشترط فيه الولي» لا يشترط فيه الإشهاد. كالبيع. 


)١(‏ وهذه الألفاظ الخمسة هي صريح الرجعة على الصحيح من المذهب. 
وتحصّل الرَّجْعَةُ أيض) بوطء امرأته الرَّجْعِيِّ ولو لم ينو به الرجعة. انظر: الإنصاف (67/ 80-9 
(A٦‏ الإقناع (۳/ وهم ۰٦٥)؛‏ المنتهئن (؟/ ۱۷۹)؛ الروض المربع )؟/ .(AYA-—A\VY‏ 

(؟) تقدم تخريجه ( ص 027). 

(۳) انظر: المغني /٠١(‏ 071)؛ معونة أولي النهئ /٠١(‏ ۸). 

.)۳۹۱/۷( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5») نص عليهالإمام أحمد يبان في رواية مهنا. انظر: مسائل أبي داود(ص”255)؛ الروايتين 
والوجهين(؟/ 178)؛ الفروع (9/ ١١٠)؛‏ الإنصاف (۳؟/ .)۸٤4-۸۳‏ 

(7) نص عليه في رواية ابن منصورء وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. فعلئ هذا: يُستحبٌ 
الإشهاد على الرجعة احتياط). انظر: مسائل ابن منصور (1773/5)؛ الفروع (9/ ١١٠)؛‏ 
الإنصاف(۳؟/ ؟۸)؛ تصحيح الفروع (9/ ١64‏ -كه1١)؛‏ الإقناع (/٥)؛‏ المنتهی (؟/ ۱۷۹)؛ 
كشاف القناع (ه/ (TL‏ 


والأمر في الآية محمولٌ على الاستحباب(20). 


الآاية الثالثة 


© قالتكالك: < وی تمن لض ين نایک إن ارب قد تة اسر وای ل 
يصن أت الال لعن أن صم هی وی آل َل نارو € [الطلاق: 1]. 
وتحتها سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: 

أَجْمَعَ العلماءُ اه أنَّ عد َة المُطلَقَةِ ثلاث أَشْهُرٍ إذا كانت آيسَة ااا 
تَحِضُء وكانث حر ؛ لقوله تعالی: ‏ وی بيسن من ایض من ایک إن ريسو 


كيه 


فإِنْ كانتت م وها هران مان اليح ين المنهبا"». 


)١(‏ قال ابن أبي عمر المقدسي يََنُْ: (ويؤكد ذلك أن الأمْرَ بالشهادة عَقِيبَ قوله: (ِأوَمَارُومُنَ 4. فهو 
يرجع إلئ أقربٍ المذكورَينٍ د يقيناء ولا تج الشهادة فيه» فكذلك ما قبِلَّهُ وهو قوله: «فأشي كه »؛ 
بطررق الأو لئن). الشرح الكبير (۴۳/ ۸۳). 

.)١۹۲ /۷( انظر: المبدع‎ )٩( 

(۳) انظر: مراتب الإجماع(ص6؟١1)؛‏ بداية المجتهد(۳/١١٠)؛‏ المغني(١/‏ /200)؛ شرح 
الزركشى(0/ 016). 
وقد تقد تر ال ة وجملة من أحكامها (ص ۱۱۴۹ء ۱۳۷). 

(؛) قال ابن, الجوزي ييا : (قوله تعالول: وی ر يِضْنَ » يعني: : دهن ثلاثة ٿه أَشْهُرِ أيضا؛ لأنه 0 
لا يستقل تة ف ند له سن ك وه تقد ذكره مُظهّراء وهو العذةٌ بالشهور ) 
زاد المسیر (۸/ ٤۹؟).‏ 
وانظر: إملاء ما من به الرحمن (؟/ ۳١؟)؛‏ رموز الكنوز (177/8)؛ البحر المحيط (۸/ ٤۸؟)؛‏ 
الفتوحات الإلهية /٤(‏ ۳۹)؛ شرح الزركشي (0/ .)٠٤١ ٠۳٤‏ 

5 نقله الأكثر عن الإمام أحمد ننه وعليه جماهير الأصحاب.‎ )١( 


فِقَهُآيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 


رعو 


لقول عمَرَ وي : عِدَّة أمٌ الوَلَدِ حَبْصتان» ولو لم تَحِض كانث عِدَتها شهرٌ ری 
ولان الأسْهرَ شه ل دل الو وعد ا لام دات القروء قزءان:فتدلهما كرات 
وعنه: عِذَنّها ثلاثة أ شهر؛ لعموم الكت" . 


© المسألة الثانية: 
وعدةٌ المطلّقةٍ البالغة التي لم تَحِضُ ثلاثةٌ أشهرء إذا كانت خُر . 


مير سدس وو 


لقوله تعالی: ‏ ول بسن من اض من نایک إن ازم ودن نه أشْهَر ولتي 
لَرَيحِضَنَ 4؛ وهذه من اللائي لم يَحضن. 
ع ا 


0 5 


- انظر: مسائل صالح (ص١7١-734101975)؟‏ الروايتين والوجهين (7/5١2)؛‏ المغني (۱۱/ 205-508 )؛ 
الإنصاف (5؟/ ه0ه-5ه)؛ الإقناع (9/١6)؛‏ المنتهئن (؟/ 206). 

(1) ذكره ابن قدامة في المغني /١١(‏ 209)» وقال: (رواه الأثرم عنه بإسناده). 
ولم أجده عن عمر وَل في أم الولد. 
وقدروئ الشافعي في مسنده (6/ لاة)» وعبدالرزاق فل مصنفه (ر2/ام؟١)2‏ والبيهقى في الكبرئ 
)٤٠١ 9۸ /۷(‏ عن عمر يلب قال: (تعتد الأمة حيضتين» وإن لم تكن تحيض فو أو قال: 
(فشهر ونصف). 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)52١/8(‏ والألباني في الإرواء (۷/ .)٠١١‏ 
وني مسائل عبد الله (ص2777): (قال أبي: آنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين» وان 
كانت تحيض بحيضتين). 

(۲) انظر: الروايتين والوجهين (221/5)؛ المحرر (297/5)؛ الفروع (9/ ٤٤؟).‏ 

(۴) انظر: المبدع (8/ .)121-١60‏ 

(؛) فإن كانت أمة» فعدتها شهران» وهو المذهب.انظر: المغني !)22/1١(‏ الإنصاف (٤؟/‏ ۷۳)؛ الإقناع 
(5/١03)؛‏ المنتهئن (2/ 200) الروض المربع (907/5). 

(5) انظر: المغني (١1/؟271)؛‏ معونة أو لي النهئ /٠١(‏ /١٠)؟‏ كشاف القناع (/ .)12٠‏ 

(7) انظر: المبدع (6/8؟1). 


© المسالة الثالئة: 


م م س ام ل 0 4ه ٤‏ 4 
ونحسب العِدة مِنْ جين وَقَوْع الطلاق7" . 
.و ص 8 6 ص < ً 
وقال الحسن بن حامد يانه : لاتختّسبٌ بالسّاعات. بل بأوَّلٍ الليل والنهار؛ 
ے و 000-06 2 1 
لأن حسَابَ السّاعات يشق» فسقط اعتباره. 


وجوابه: قوله تعاليل: یدن ن َة أَشَّهُرٍ 4؛ فلا وز الزيادة عليها بغير 
دليل» وحسابٌ السّاعَاتٍ مُمكر إِمّا يقيناء وإمّا اسْتَظْهاراًء فلا وجة للزيادة على ما 
أوجبة الله تعال 4000 


© المسألة الرابعة: 
أجْمَعَ العلماء ضار أن دة المُطلَّةٍ الحاملٍ وَضْعُ وختزياء 2 كانت أن r‏ 


و ص و 2 هود 


لقوله تعالن: اوت الْدَمَالٍ أجلن أن يضمن ملهو 4. 
وأجمعوا أنَّ عِدّة الحامِلٍ المُتوفى عنها رَوْجُها كذلك» إلا ماروي عن ابن عباس 
وعلية ى : أنّها تَعْتدٌ اطول الأجَل 0 . 


(١)_سواء‏ كان وقوعٌةُ في أول الليل أو النهارء أو في أثنائهماء فتعتدٌ من تلك الساعة إلى مثلها. 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف(6؟/ ١٠)؛‏ الإقناع (١/١٠)؛‏ المنتهئ 
(6/ 206)؟ معونة أولي النهى (١١٠٠)؛‏ كشاف القناع (5/ 618). 

49 فإذا طَلّقّها نهار احتسبث مِنْ أوَّلٍ الليل الذي يليه وإِنْ طلّمّها ليلا احتسبت من أو التّهار الذي يليه. 
انظر: المغنى /١١(‏ 208)؟ الفروع (9/ 55؟)؛ الإنصاف (6؟/ 50). 

(۳) انظر: المغني (١08/1؟)؛‏ شرح الزركشي (9/ .)٥٤٥‏ 

.)12١/8( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) حكاه ابن المنذرء وابن حزم» وابن عبد البر ياه وغيرهم. 
انظر: الإجماع (ص؟؟١١)؛‏ مراتب الإجماع (ص٤۳١)‏ التمهيد /1١6)‏ ۱ المغني (۱۱/ 297). 

40 قال ابن قدامة اة في المغني /1١(‏ 2230): (وقد رُوي أن لبن عباس ربح إلى قول الجماعة 0 
عديث س وقال ابن القيم كنأثة : (وقد كان بين السلف نزاع في المتوقئ عنها أنها تتر OY‏ 
الأجلَيْنِء ثم حَصَلٌ الاتفاقٌ على انقضائها يوضع الحفل) . إعلام الموقعين (۳/ 97). و 8 8 
(037/5))؛ أحكام القراً آن للجصاص(/ ١٠٤)؛‏ المقّدمات الممهدات /١(‏ ا0ه-008)؛ بداية 
المجتهد (۳/ ۱۳۷)؛ رحمة الأمة (ص١29).‏ 


فَفَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


وقد قاله أبو السّنابل بن بَعْكَك ييه في حياة النبئ بيا فرّدّ عليه النبيئ لاز 
قول . 
وآية الحمل مُتأخَرَةٌ عن آية الأشْهُر قال ابن مسعود © E‏ 


2i‏ الخال رر ور 


لاعَنْكُ أنَّ الآية التي في سورة النساء القُضرّئ: 5وث الْدَمَالٍ أله أن 


لَه € نزلّتٌ بعد التي في سورة البقرة: #وَالَدَنَ يوون منكم وَيَدَرونَ أزونجا ربصن 
بأنفسهنَّ أَرَيمَةَ اهر وَعَهْرًا | #[البقرة : [fre‏ . يعني ن هذه الآية هي الأخيرة. فتقَدم على ١‏ ما 
خالمها مِنْ عموم الآية المتقدّمة. اكع اعم 
© المسألة الخامسة: 

فإن كانت حَاملاً باثن ثنين أو أكثرء لم تَنْقَض عِدَنُها إلابوَضع كَل الحَمْلٍ0». 


ا و 23 


لقوله تعاليل: #وأوؤْلّت آلكَمَال أُجلهنّ أن يَصَعَنَ مله 4. 


(1) هو: أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث بن عَمِيلة القرشي العبدري. واسمه حَبَّة» وقيل: عمروء و 
قيل غير ذلك. أسلم ب يوم الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان شاعراً. قال ابن سعد وغيره: 
أقام بمكة حتئ مات. 
انظر: الاستيعاب /٤(‏ 17814١)؛‏ تهذيب الكمال (۳۳/ 86 )؛ الإصابة (۷/ ۱۹۰). 

2( روئ البخاري (ر۳۹۹۱)» ومسلم (ر٤۸٤۱)‏ أن سبع بنت الحارث الأسْلَويّة كانت تحت سَعْدٍ بن 
00 وهو مِنْ بني عامر بن لؤي» وكان ممن شَهِدَ بدرأ» فتُوفي عنها ق حَجَّةٍ «الوداع وهي حايل» 

ا ل 1 
السّنابل بن د غكك - رجلٌ مِنْ بني عبد الدار - فقال لها “مالي اراك عملت لت رجي 
0 حدق ن غليك ارت اتروع الت شتيعة تاقلل 
ذلك؛ جَمعْتُ علي ثيابئ حين أمْسَيْتُ» وأتئْتُ رسول الله يك فسألته عن ذلك» فَأفتَانِئ باثي قد 
حَلَلْتٌ جِينَ وَضَعْتُ حَمْليء وأمرني بِالتَرّوْج إن بدا لي. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (57/ ٤٥)؛‏ زاد المسير (۸/ غ9؟))؛ الإشارات الإلهية (۱/ ۰۳٤۱‏ #/ ١0”)؛‏ 
تفسير ابن كثير (۸/ ؟۲))؛ الدر المنثور /۱٤(‏ ۳٥٥)؛‏ المغني (TA /١١(‏ المبدع (۸/ ٠٩‏ ). 

)٤(‏ وهو المذهب» ا قال ابن قدامة ينه : (هذا قول جماعةٍ آهل العلم» إلا أبا 
قلابة وعكرمة؛ فإنهما قالا: تنتقضي عدتها بوضع الأول... وهذا قول شاذ). المغني (۱۱/ 229). 
وانظر: الإنصاف /۲٤١(‏ ١17-1)؛‏ الإقناع (5/9)؛ المنتهی (؟/ ۳٠؟).‏ 


9 ر ° 2 م 1 اد 
وقيل: تنقضي بوّضْع الأول" . وهو قول شاذ مخالفٌ لظاهر الكتاب”'وقول 


أهل العلم”". 


© المسألة السادسة: 
و 
اقل مدّة الحمل سه أشي © 
وأقل مدة الحَملٍ ستة أشهر ". 
ن ٤‏ كه ٠.‏ التسر ۶ے ۶ ¢ ° کے ٥۴‏ 

لما روئ البيهقيٌ: أن عَمَرَ بن الخطاب د رَفِعَ إليه أن امرأة وَلَدَتْ لستة أشهرء 
َهَمّ برَجيهاء فقال له علي دِح6: ليس لك ذلك؛ قال الله تعالى: «وَالْوَلِدتُ رضن 
ر عاج 6 ررد رڪ 5 سس سساح لير ا ره ر ے 
ورهن حولين کاملین ¥ [البقرة: ۳۳؟]؟ وقال: وحمل وفصلله, تشون 
و ماه 09 aa‏ ھ | ج“ 0 1 0 لصم 
فحَوْلانٍ وَسِتَهُ أشهر ثلاثون شهراء لارجم عليها. فخلى عمر ينه سبيلها(“. 
© المسألة السابعة: 


أَجْمَعَ العلماءً اد أن للأب تزويج ابَْيهِ الصّغيرة البكر بغير إذنها(". 


بويع 
ثرا [الاحقاف: 6١]؟‏ 


)١(‏ وقد ذكره ابن أبي موسئ نة رواية عن الإمام أحمد كانه وأكثر الأصحاب على خلافه. 
انظر: الإرشاد لابن أبي موسئ (ص۳۱۷)؛ الفروع (9/ 258)؛ الإنصاف (56/ 17). 

() قال ابن النجار الفتوحيٌ يََبَنهُ: (لأن الله سبحانه وتعالئ قال: طَأجَلْهَنَ أن يَصَعْنَّ سمْلَهُنَ04] وهذه لم 
تضع حمُلّهاء بل بعضّة). معونة أولي النهى /٠١(‏ 98). 

(۳) انظر: المبدع (8/ ١9‏ ). 

(؛) وغالبها تسعة أشهرء وأكثرها أربع سنين. انظر: المغني ١١/١۳؟)؛‏ الإقناع /٤(‏ ۷)؛ المنتهى 
(؟/ ۳). 

(5) رواه البيهقي في الكبرئ (۷/ ١٤٤)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار (ر٤٥١٠٠).‏ 
ورواه أيض): عبد الرزاق في مصنفه (ر٤٤١٤۱۳)»‏ وسعيد بن منصور فل سننه (رغ/0؟)» ت: اللأعظمى. 

(1) انظر: المبدع (۸/). 

(۷) وقد حكئ هذا الإجماعً كثيرٌ من أهل العلم؛ منهم: محمد بن نصر المروزي» وابن المنذر 
والقاضى عبد الوهابء وابن عبد البرء والبغوي» وابن العربي» وابن قدامةء والنووي طافله. 
قال أبوبكر الجصاص يد في أحكام القرآن (/ 06): ولا نعلم في جواز ذلك خلاف) بين السَّلَفٍ 
والخلّفٍ مِنْ فقهاء الأمصارء إلا شيئ رواه بشرٌ بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء للصغار 
لا يجوزء وهو مذهب الأصم. 
وقد وصف ابن رشد يَيََْنْكُ هذا الخلاف بالشذوذ. 


فقة آيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 


ويدلٌ علئ ذلك قوله تعالی: 9 یی ينمض ین ایگ إن ربط مدن 
تَلَمَّهُ هر وَل لَرَيحِضْنَ4؛ فجَعَلَ عِذَّةَ اللائي لم يَحِضْنَ ثلاثة أشهرء ولا تكون 
العِدَّةٌ ثلاثة أشهُر إلا مِنْ َلاق في نكاح أو فسخ» فدلٌ ذلك علئ أنها تَرّوّحُ وتَطَلَقٌ: 
ولا إِذْنَ لها فيُعْتبّر. ْ 
و 


ا 1]5 ۰“ ر لاه , ٠اا‏ م 


٤‏ و 
وأنا ابنة 0 


رس 
الآيتان: الرابعة. والخامسة 


رک ع 


4 2 لهو سرح 2 ا م وژ کو و‎ e 2 2 IGS 
الال : «أسكوهن من حیت سكسم من وجړک ولا صَارو هش لنضيهوا لين وإن كن اوت حمل‎ 4 
ا سح ل س 4 و ر رک لسر ار کک وو‎ e ل رس ر ساي ور‎ 
فانفقوا علتّهن حى يصَعنَ مهن فان أرضعن لك فانوهن أجورهن وأتمروأ بت معروف وإن تعاسرع‎ 


و سس لاسا ح برو يكو .< 


N EI AOA 
.]۷ فسالا ما تھا سيمل آله بعد سر € [الطلاق:-‎ 
وتحتهما ست مسائل.‎ 
المسألة الأولى:‎ © 
أجْمَعَ العلماءُ نظ أن إِنْمَاقَ الرَوْج على امرأته واجبٌ في الجَمْلَة0".‎ 


= انظر: اختلاف الققهاء (ص۷؟؟)؛ الإجماع (ص۳٠٠)؛‏ المعونة (6/ 8١)؛‏ الاستذكار /١17(‏ 4۹)؛ 
شرح السنة (9/ /*7)؛ عارضة الأحوذي (0/ 25-56)؛ بداية المجتهد (؟/ ١)؛‏ المغني (9/ ۳۹۸)؛ 
شرح صحيح مسلم (6©69/9). 

.)١11؟2ر( رواه البخاري (ر٤۱۳٥)» مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المبدع (۷/ ؟27-5). 

(۳) قال ابن المنذر يَدَزَنِ: (وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات» إذا كانوا جميع) بالغين› 
إلا الناشز منهن الممتنعة). الإشراف (0/ 64). وانظر: الإجماع (ص6٠)؛‏ مراتب الإجماع 
(ص ١15١)؛‏ المغني (۱۱/ /7"18-1"10). 


ء رو 


وسنده قولّة تعالئ: لفق دُوسَمَة ين سَعَيِوَم مُرِرَعككْهِ رَه نق مِمَآ ءانه آم 


ors 


ومعنئ رر عَكَهِ 4 48 ضے ضُيّقَ عليه؛ وقولّهُ تعالى: همد عتا ما فَضْسًا يهم في 
روجهم وما متكت امه € [الاحزاب: ١٠]؛‏ وقولَة يكِ: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أَحَذْتَمُوهنَّ بأمانة الله وَاسْتَحلَلْتُمْ فروجَهن بكلمة الله» و لهنّ عليكم رزقهُنٌ 
LT IE‏ 

وجب لها السك 229 لأنَّ الله تعالئ أَوْجَبَها للمُْطَلّقَة بقوله: «أَتَكوهُنَ مِنْ حَيتُْ 
سك ين ويم 4؛ فتَجِبُ لمن هي في صُلْبٍ النكاح بطريق الأؤلئ. 

وقال تعالى: لوَعَاثْرُوَهّنَ بالْمَعَرُوفٍ € الساء: ١1]؛‏ ومِنْ مُعاشرتها بالمعروف أن 

ولأجا لا تستغني عن المسكن للاسْيّتارٍ عن العيون» وفي التصرّفٍء 
والاستمتاع. وتحفظ المتاع7". 
© المسألة الثانية: 

واختلفوا فيما تُعمَبَرٌ به نفقة الروجة. 


فقيل ير حال المرأة على كدر كينها 


(۱) رواه مسلم (ر18؟١)‏ من حديث جابر ؤََه. 

(9) انظر: المغنى /١١(‏ 760). 

(۴) انظر: المبدع (۸/ .)0187-١186‏ 

)٤(‏ وهذا القول أَوْمَاً إليه الإمام أحمد يدن في رواية أبي صالح» فقال: (إذا غاب عن زوجته؛ يضرب لها 
في ماله بقدر نفقة مثلها). وقد نسبه ابن قدامة ماه في المغني /١١(‏ 719) إلى أبي حنيفة ومالك 
نه وتابعه علئ ذلك جمع من الأصحابء وني هذه النسبة نظر. 
فظاهر الرواية عند الحنفية : أنّ الاعتبارٌ بحال الزوج وحده. نص عليه محمد بن الحسن» وقال به 
جمعٌ كثيرٌ من المشايخ. وقال الخصاف: الاعتبار بحال الزوجين جميعا. 9 


e‏ سح سكت 


لقوله تعالول: ول هد رهن و ردي من بالمعروف 4 [البقرة: 7 ؟]؟ ف المغررف 
الكفاية. 

وقد سَوّئ بين النفقة والكِسُوة» والكِسُوةٌ على قَذر حالهاء فكذلك النفقة. 

ولقوله يا : «خذِى ما يكفيكِ وولدَّكِ بالمعروف»'؛ فاعْبَبرَ كفايتها دون حال 


وقال الشافعيٌ كذانة: عبر حال الز 3 وَحَدَّه7'"؛ لقوله تعالول: # لفق ذوسَعَة ين 
سوم رھ رزه ففق يآ ءانه ا کا کف ا تا ما ءاه 4. 


والمذهب: أنها تُعْتَبَرٌ بحَالٍ الرَوْجَيْن جميعا*؛ وني ذلك جمعٌ بين الأدلة 


5 وقرّره القدوري في مختصره (ص/50)» والنسفيٌ في الكنز /١(‏ ١٠٤-١٥٠)»ء‏ واختاره المرغيناني في 
الهداية /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وقال: (وعليه الفتوئ). 
ومذهب المالكية: الاعتبار بحال الزوجين جميعا. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار /٤(‏ ٤)؛‏ فتح القدير لابن الهمام /٤(‏ 195١-1960١)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(6/ 86؟)؛ المدونة (؟/ ۸٥؟)؛‏ بداية المجتهد (۳/ ۹۳)؛ عقد الجواهر الثمينة (؟/ ٥۵‏ شرح 
الزرقاني على مختصر خليل وحاشيته للبناني /٤(‏ ١٤۲-١٠٤؟)؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(0/ 609)؛ شرح الزركشي (7/ ١)؛‏ المبدع (187/8)؛ الإنصاف (١؟/‏ 298)؛ المنح الشافيات 
(/3017). 

. رواه البخاري (ر05774) من حديث عائشة سا‎ )١( 

(؟) انظر: المغني /۱١(‏ 769)؛ شرح الزركشي .)١ /١(‏ 

(۳) انظر: الأم (57/ A((-\"۳؟(؛‏ مغني المحتاج (/4)؛ نہاية المحتاج (0/ .)(\YA-۱۷۷‏ 

)١(‏ فإن كانا مُوْسِرَيْنِ فلها نفقة المُوْسِرِيْنَه وإن كانا مُعْسِرَيْنِ فلها نفقة المُعْسِرِيْنَ» وإن كانا مُتوسّطَيْن أو كان 
أحدّهما مُوْسِراً والآحَرٌ مُعْسِرأء فلها نفقة المُتَوسّطِيْنَ وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. ْ 
ونفقة الزوجة مقدّرة بالكفاية» فيختلف مقدارها باختلاف مَنْ تجب لها النفقة على الصحيح من المذهب. 
انظر: المغني /1١(‏ 759-564)؛ الإنصاف (55/ 7:0-599)؛ الإقناع /٤(‏ ١٤)؛‏ المنتهئ (2/ ۳؟؟)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي /٥(‏ 790-759)؛ المنح الشافيات .)57١/6(‏ 


ورعاية لكا الجانبين»› فكان اس" 


© المسألة الثالثة: 

يجبٌ على الزوج لامرأته خادمٌ واحد إن احتاجحث إلى مَنْ يَحْدْمُها - لمرَضهاء 
أو لكون مثلها لا نخدم نَفْسّها - ولم يكن لها خاو" . 

لقوله تعالى: وعاشروهن باَلْمَعْرَوفٍ € [الساء: ١٠]؛‏ ومن المعاشرة بالمعروف -لمن 
هذه حالّها- أن يُقِيمَ لها خادم). ولأن ذلك مما يُحتاج إليه على الدوام» أشبه النفقة(“. 
© المسألة الرابعة: 

إذا أَعْسَرٌ الرَّوْحُ بنفقة أمرأته أو كسوتهاء أو ببعض ذلكء فلها فسخ التكاح © . 


)١(‏ قال ابن النجار الفتوحي يبان : (وكان النظرٌ يقتضي أن يَُْبَرَ ذلك بحال الزوجة دون الزوج؛ لأنَّ 
النفقة والكسوة لها بحُكم الزوجية» فكانت معتبرةً بهاء كَمَهْرِمَاء لکن قال الله سبحانه وتعالى: ١ه‏ 
فق ذوْسَعَةَ ين سَعَيو وس هله مهم ملق مِمَآءاََهُأنّهُ4؟؛ فأمَرَ المُوْسِرٌ بالسعة في النفقة» ورد الفقيرَ 
إلى استطاعتهء فلذلك اعتبرنا حال الزوجين في قدر الواجب وجنسه؛ رعاية لكلا الجانبين). معونة 
أولى النهئن (۱۰/ 139-134). 
وانظر: رؤوس المسائل الخلافية للعكبري /٤(‏ ۳۹۴۳)؛ العدة في شرح العمدة(؟/ ٥۵‏ شرح 
الزركشي (1/ 5)؛ المنح الشافيات (؟/١۷١).‏ 

(؟) انظر: المبدع (1851/48). 

(۳) فَيَلرَمُهُ ذلك بشراءء أو كراءء أو عارية» ولا يَلْرْمُهُ أكثرٌ مِنْ خادم. 
ويُشترط أن يكون الخادمٌ ممّن يجوز له النظر إلى الزوجةء من امرأق أو ذي رَحِم مَخْرّم» ولا يُشترط 
فيه الإسلام» وهو المذهب. انظر: الإنصاف(6؟/ ۳۰۳)؛ الإقناع(6/ ۸٤-۹٤)؛‏ المنتهمئن (6/ 6؟؟)؛ 
كشاف القناع(0/ 77]). 

.)۱۹۰ /۸( انظر: المغني ۷ 366)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ 705). وانظر: المبدع‎ )١( 

(0) نَقَلَهُ الجماعة عن الإمام أحمد يانه وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وكذا إن أَعْسَرٌ الزوجُ بالمسْكنِء فلها الفسخ على الصحيح من المذهب. 
وشَرْطُّهُ: أن يكون الإعسار بنفقة الفقير» أو كسوته» أو بعضهاء أو بمسكنه. فإن أَعْسَرٌ الزوج بنفقة 
المُوسرِء أو المتوسَّطِء أو بنفقة الخادم» فليس لها الفسخ. انظر: مسائل أبي دواد (ص55؟)؛ 
المغني(١١/‏ ١0؟؛‏ الإنصاف (6؟/ 5-77/ا”#)؛ الإقناع (6/ -70)؛ شرح المنتهئ للبهوتي 
(/ 3717)؛ المنح الشافيات (؟/ ؟۷٦).‏ 


فقة آيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


لقوله تعالى: مساك مغرو أو سر اخسن » [البقرة: 669]؟ وليس اللإمساك مع 
ترك الإنفاق إمساكا بمعروف؛ فتعين التسري-(© 


© المسألة الخامسة: 
أجْمَعَ العلماءٌ ## على وجوب الَقَقَة والسكتى للمُطَلّقَةِ الرَّجْوِيَةِ إلى 
انقضاء عِدَّتها). 
لہا زوجة؛ بدليل قوله تعاليل: #وبع بمو لمن اح ردصن 4 [البقرة: ]077 
ولأنها يَلْحَقَها طلاقة و ظِهَارُهُء فأشبه ما قبل الطلاق20 . 
© المسالة السادسة: 
وأجمعوا على جوب التق وسكت للبائن بمَسْخ أو َلاق إِنْ كادّثْ حاوياةة*. 
لقوله تعاليل: #أسكوهن مِنْ حب ملكو بن نجية ERLE‏ أَوْلتِ 


ر ل ل ر Ss‏ 


حل فقوا عن حَقٌَّ يَضصَعْنَ لَه 4 . ولأنه وَرَدَّ في بعض ألفاظ حديث فاطمة بدت 


.)2037/8( انظر: المغني (١١/١١۳)؛ شرح الزركشي (75/ ۷)؛ المبدع‎ )١( 

)٨(‏ سواء كانت حاملا أو حائلاً. وقد حكئ الإجماع على ذلك: ابن المنذرء والماروديٌ» وابن عبد البر لاد 
وغيرهم. انظر: الإجماع (ص!2؟١1)؛‏ الحاوي /١١(‏ 578)؛ الاستذكار /١8(‏ 39)؛ المغني /١١(‏ 105). 

(۳) انظر: الشرح الكبير (54/ 708)؟ معونة أولي النهی /٠١(‏ 178). 

.)۱۹۱/۸( انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) حكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء وابن قدامة له وغيرهم. انظر: الإجماع (ص١١١)؛‏ الاستذكار 
/١8(‏ 79-748)؛ المغني /١١(‏ 402)؛ الجامع لأحكام القرآن /١8(‏ 178). 

(7) قال ابن كثير يانه في تفسيره (۸/ 7600): (قال كثيرٌ من العلماء ء منهم ابن عباس وطائفة من السلف» 
وجماعاتٌ من الخلف: : هذه في البائن» إن كانت حاملا أنَمَيّ عليها حتئ صح حملّها . قالوا : بدليل أن 
الرجعية تجبْ نمقتهاء سواء كانت حاملاً أو حائلا. وقال آخرون: بل السَياق كله في الرجْعِنَاتء وإنما 
نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدَنَهُ غالب)» فاحتيج إلى النّصٌّ على 
وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لثلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة). 
وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود (ص۴٥؟):‏ : أن الآية في المطلقة الرجعية دون البائن» وقرره 
القاضي أبويعلئ؛ ونصره ابن القيم د وسيأتي قريب. 
انظر: زاد المسير (8/ 97؟)؛ زاد المعاد (/ ۷١-٤٨٩‏ 4۷۸١4۸)؛‏ شرح الزركشي (5/ 275-64). 


قيس(" أن النبى َه قال لها: «لانفقة لكِ إلا أن تكوني حاملا . ولأن الحمل 
0 مُه الإنفاق عله و لا كيه ذلك إلا بالإنفاق غليهاء:فوجة: كما وعدت 
أجرة الرضاعة. 


فإن كاتت حَائِلاً فلا شيءَ لها على الصحيح من المذهب”7") 

لقوله َة لفاطمة بنتِ قيس: «ليس لك عليه نفقةٌ ولا شكنى۲؟» وفي لفظ: 
ری اا ی اا ال الكو لامر ارعان زرا كنتت لله عليه 
رَجْعَهء فإذا لم يكن له عليها الرَّجْعَة فلا نفقة ولا كى“ . 


(۱) هي: : فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريةء صحابية جليلةء كانت من المهاجرات الأول» ولها 
عقل وكمالٌ وتُبل. طلّقها زوجهاء فخطبها معاوية وأبو جهم» فاستشارت النبي َي فيهماء فأشار 
عليها بأسامة بن زيد» فتزوجته واغتبطت به. انظر: الاستيعاب /٤(‏ ١١۱۹)؛‏ أسد الغابة (7/ 7؟)؛ 
الإصابة (۸/ 59). 

(6) رواه أبو داود (ر٠29؟)»‏ وصححه الالباني في الإرواء (۷/ 528). 
وفيه: أن زَوْجَ فاطمة بنت قيس بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عياش بن أبي ربيعة 
والحارث بن هشام أن يُنفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقة» إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي م 
فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكونئ حاملا». وهو عند مسلم (ر٠058)»‏ بلفظ: (... فقالا: والله مالك 
نفقةء إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي ية فذكرت له قولهماء فقال: «لا نفقة لك». 

(۳) نص عليه الإمامٌ أحمد ينه » وعليه أكثر الأصحاب. قال المرداوي يََنهُ في الإنصاف :)91١/56(‏ 
(وهو من مفردات المذهب). انظر: مسائل ابن منصور /٤(‏ ٠159١-1991)؛‏ الإقناع (4/ 59)؛ المنتهئ 
(09؟)؛ شرح المنتهئ للبهوتي (0/ 7575)؛ المنح الشافيات (؟/ 7714). 

)٤(‏ رواه مسلم (ر١۸٤۱)‏ بألفاظ مقاربة. 

(5) رواه سعيد بن منصور (ر1768) ت: الأعظمي» وأحمد (ر١٠٠/‏ ٤٤۷۳ء‏ 2748)» والبيهقي 
)٤۷۳ /۷(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن فاطمة بن قيس يها . 
ورواه النسائي (ر7107) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي» عن الشعبي» عنها. 
وضعفه البيهقي (۷/ ٤۷)ء‏ وقال: ليس معروفا في هذا الحدیث» ولم يرد من وجه يثبت مثله. 
وقال الخطيب البغدادي: هو مدرج من قول مجالد. انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل (؟/ 855). 
وكذا قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)٤۷٤ /٤(‏ 
وصح ابن القيم إسنادً النسائي في زاد المعاد (5/ 579)»: وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة /٤(‏ ۸۸؟). 


فَفَهُآبات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


وعنه: لها السكتى دُوْنَ التّفقة(" . 


لقوله تعالئ: کو من حت سَكَثْر من ويک 4؛ فأوجب لهنّ السكتى مُطلقاء 
ثم حص الحامل بالإنفاق عليها بقوله: «وَإن کي اوت حل انقفو لون حى يَصَعْنَ 
2 له 04 . 

وعنه: لها التَفقَةٌ والسكتر. 


O E A IR O لأنها‎ 


)0 واختاره أبو محمد الجوزي كانه . انظر: الروايتين والوجهين (؟/ ۱۹؟)؛ الإنصاف (٤؟/ .)۳١١‏ 
2( وأُجِيب عن هذا الاستدلال: بأنَّ الآية في المطلقة الرجعية دون البائن. 


ام و 


قال ابن القيم مث في قوله تعالئ: اَی إا طَلَقَثُمُ لين َطَلْفُوهْنَ لتت ولخصوأ لَه اقا 
يكم لا روشک من ته جرخت إل أن يأ َة م مَس الآيات [الطلاق ]"-١‏ : 
عه و وو انا ابلك ماعل بنع لحدها : أن الأزواج 
لا يُخرجوهن مِنْ بيوتهن. والثاني: أن لا يَخرّجن من بيوت أزواجهن. والثالث :أن لأزواجهن 
إمساكهنٌ بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك فيسرحوهنٌ بإحسان. والرابع : إشهاد دوي 
عذلء وهو إشهادٌ على الرّجعة» إما وجوباء وإما استحبابا. وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في 
الرَّجِعِياتِ خاصّة بقوله: «ِلَاسَدْرِى لَمَلَّ أله نحْدِتُ بَعَدَ ذلك أَمَرَا )؛ والأمر الذي يرجي إحداثه هاهنا هو 
المراجعة. . ثم ذكرٌ سبحانه الأمرّ بإسكان هؤلاء المطلّقاتٍء فقال: «ِأَدَكوْسَُ محف گر ين 
يتك € فالا لھا هه مُفَسّرُهاء وأحكامُها كلها متلازمة» وكان قول النبت بلا : (إنما النفقة 
والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» مشتقا من كتاب الله َء ومُفسّراً له» وبيان) لمراد 
المتكلم به منه). زاد المعاد .)4١/١-59 /٥(‏ 
وقال كانه في موضع آخر: (ليس في الآية ضميرٌ واحدٌ يخص البائن» بل ضمائرها نوعان: نوعٌ 
NEE‏ ل AO E‏ مروف 4» ونوعٌ يحتمل أن 
يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن يكون لهماء وهو قوله: $ لا روش يِن بيهن ولا 
رخ 4» وقوله: «أسْكوهنَ مِنْ حَيْتُ ب گر ين وَج ؛ فَحَمْلَهُ على الرجعية هو المُتعينُ؛ ؛ لتتجد 
الضمائرٌ ومُفْسّرُهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلافٌ الضمائر ومفسرهاء وهو خلاف الأصلء 
والحمل على الأصل أولئ). زاد المعاد (0/ ؟۸). 
وانظر: زاد المسير (297/4)؛ رموز الكنوز (۸/ 179)؛ شرح الزركشي (5/ 28). 
(۳) انظر: مسائل ابن منصور (19779-1977/4)؛ الفروع (9/ ۳۰۸)؛ الإنصاف (54/ ۳۱۳-۳۱۲). 


لر ايلم 


وقد رد عْمَرٌ ص قول فاطمة بنت قيس 4 وقال: (لا نترك كتابَ الله» وسنة 
ننا لا a O‏ الدلها O E‏ والتفقة). 

والأوّلُ أولئء قال ابن عبد البر كن#: (قولٌ أحمد بن حنبل ومَنْ تابعه أصحٌ 
وأحجٌ... وإذا ثبت أنَّ الننيى ية قال لفاطمة بنت قيس وقد طُلَّقَتْ طلاق) بانًا: «لا 
سُكنئ لك ولا نفقة» وإنما الشّكُنئ والنفقة لمن عليها رجعة»» فأي شيء يُعَارَضصُ 
به هذا ؟ هل يُعارَضُ إلا بمثله عن النبئ يي الذي هو المُبيّنُ عن الله مُراده مِنْ 
كتابه؟ ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك» ومعلومٌ أنه أعلم بتأويل قول الله ّ: 
كوس مِنْ حب سكلثر € مِنْ غيره)227". 

وأما قول عُمرَ د فقد خالفَهُ علِيٌ واب عباس مَل والحجُة معهم. ولو لم 
يخالفه أحدٌّ منهم ما فل قول المخالفُ لقول رسول الله يل فإن قولّة وله حجة 
على عمر ح6 وعلئ غيره. 

ولم يَصِحّ عن عْمَرَ ص أنه قال: (لا نَدَعٌ كتاب ربّناء سنه نبا لقول امرأة). 
فإن الإمام أحمد يانه أَنْكَرَهء وقال: أمَّا هذا فلاء ولكن قال: لا تَقبَّل في ديننا قول 
ارا وهذا أمريردهُ الإجماعٌ على قبول قول المرأة في الروايةء فاي حُجّة في 
شيء يُخالِفَهُ الإجماع. وده السينة ويخالفة فيه عَلَمَاء الصا 000022 
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.)۱٤۸۰ر( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) التمهيد .)10١/١9(‏ 

(۳) وفي مسائل أبي داود 6 -١٥؟):‏ (قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس طلقها 
زوجها ؟ قال: نعم فَذَّكِرٌ له قول عمر 3 َي لا نَدَعٌ كتاب ربنا وسنة نبينا. فقال: كتابُ ربنا أي شيء 
هو ؟ قال الرجل: (أَنْكنومُنَ بن حَيِتُ سَكَشْر4. قال: هذا لمن يملك الرجعة. قال أبو داود: قلت: يصح 
هذا عن عمر ؟ قال: لا). 
وانظر: المغني /١١(‏ ٤٠)؛‏ زاد المعاد (6/ ۷۹٤-٠۸٤)؛‏ شرح الزركشي (7/ 20-51). 

(؛) انظر: المغنى /١١(‏ 504)؛ زاد المعاد (6/ .)٤۷۷-٤۷١‏ 

(5) انظر: المبدع (۸/ ؟198-19). 


0 کا 
0 


/ 


ذو 


ل فالتا :ا ی لر ترم ماعل آنه لك تی مات روك وأ OSE‏ وص انل 


کل اسیک كمركي وه الع کلک [التسريم: 1-١‏ . 
وتحته مسألتان. 
© المسآلة الأولى: 
قال لامرأته: «أَنْتِ على حرامٌ). أو «ما أحلّ الله علي حرام». أو «الجلٌ علي 


حرام». فهى یمین ٤‏ إحدئ الرّواياتِ عن الإمام أحمد ینان( 0 


200001 00 


لقوله تعالئن: اا الىل كرا ا OES‏ 
رض الله ليله ميك ؛ فجَعَلٌ التحريم يمينا 

قال ابن عباس كَُكَا: إذا حرّمَ الرَجُل عليه امرأتَة فهي يمين يكمَّرُها. وقال: 
« لَمَذَكانَ لک فى رسول الله اسوه كسمه [الاحزاب: 009001 , 


)١(‏ والمذهب أنه ظِهارٌ وإن نوئ به طلاقا أو يمينا» نص عليه. 
ويستثنى من ذلك: إن قاله لزوجَة مُحرَمَةٍ عليه بحيض أو إحرام ونحوهماء و نوئ أنها محرّمة 
بذلك» فلا يكون ظهارا. 
انظر: الإنصاف (۴؟؟/ 175-576 ۴۳؟/ 2625-5140)؛ الإقناع (۳/ ۷١-4۷4‏ 086)؛ المنتهئل 
( ۱ 189 )؛ شرح المنتهئ للبهوتي (5/ ۳۹۴۳)؛ كشاف القناع (0/ .)۳۷١‏ 

(؟) رواه البخاري (ر١91)»‏ ومسلم (ر۷۳١۱)‏ واللفظ له. 


(۳) انظر: المبدع (۷/ 585 ۸/ .)۳٤١‏ 


© المسألة الثانية: 


ومَنْ حرّمَ على نفسو حلالاً سوئ الرّوْجَة مِنْ طعام, أو لباسء أو أمَةٍ أو غير 
ذلك لم يحْرّم عليه فإن فعله لَرِمَْهُ كفارة یمین 

لقوله تعالی : ااا اَی لر حرم ما أل مه لك نى مر تَ أَويِكَ وَأسَّه عَهُودٌ بح ((00 
دمض ال لک عله ايميک 4؛ فسمَّئ الله يه تحريم اا ل وا 
الشيء لا تَحرّمُه وقَرَصَ سبحانه تَحِلّةَ لذلك» وهي الكفارة9) 


وحمل أن يُحرَّمَ عليه تحريماً تُرَيْلُهُ الكفارة7)؛ لقوله تعالى : للم حرم ما أل اله 


لك 4. 
وجوابه: أنه إذا أراد التكفيرَ فَلَّهُ فِعْلٌ المحلوفٍ عليه وجل فِعْلِهِ مع كونه 
مُحرّما تناقض (0(04). 
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)١(‏ نص عليه الإمام أحمد كاه وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الروايتين والوجهين (1,8/5)؛ الإنصاف (7؟/ ۳٠٠-٠٠٠)؛‏ الإقناع /٤(‏ 7654)؛ المنتهئ 
09 ؛؟؛)؛ شرح المنتهی للبهوتي (7/ .)۳۸١-۳۸۴۳‏ 

(۲) انظر: زاد المسير (۸/ ١٠۳)؛‏ رموز الكنوز (۸/ ۱۷۸ ٠18)؛‏ تفسير السعدي (ص .)٠١760‏ 

و انظر: المغني (477/7)؛ الممتع (1/ ١٠٠)؛‏ شرح الزركشي (۷/ ۰۸۹٠۹)؛‏ معونة أولي النهئ 
/١١(‏ 06). 

(۳) انظر: الهداية (ص059)؛ شرح الزركشي (۷/ ١5)؛‏ الإنصاف (7؟/ 8060-607). 

)٤(‏ ذكر ذلك ابن قدامة ينك وقال: (وأما الآية» فإنما أراد بها قولّه: هو علي حرامٌ. أو مَنْمَ نفْسِهِ من 
وذلك يُسْمَّ تحريم)؛ قال الله تعالئ: میلو عام وَمححَرَمُوَف عَامًا 4 [التوبة: 09]؟ وقال: «وَكرّمُوأ م 
رَه سَ4 [الأنعام: 16١‏ ولم يثبّت فيه التحريم حقيقة ولا شرعا). المغني /١7(‏ 0:00). 

)٥(‏ انظر: المبدع /٩(‏ ۷۳-۴۷۴؟). 


ل َال : رابك طهر 4 [المدثر: ؛]. 
© وتحته مسألة واحدةء وهي: 

اجتناتٌ النجاسة شر طّ لصحة الصلاة. 

لقوله تعالئ: ريبك تَلمر4؟ فأَمَرَ بتطهير الثياب مِنَّ النّجاسة التي لا تجوز 
الصلاةٌ معهاء وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطيّرون» ولا يُطهّرون ثيابهم. وهذا 
أظهر الأقوال فيهاء وهو حَمْلٌ لِلَفِْ على حقيقته» وذلك أولئ من المجاز. 


)۱( تُشْترَطُ طهارةٌ بدن المصلي» وثيايهه وموضع صلاته - وهو المحل الذي تقع عليه أعضاؤه وثيابه 
حة واا يحمل التجابة ا 
فإن كانت النجاسة مما عفي عنه - كيسير دم بِشَرْطِهِ - يشترط تطهيرها. 
انظر: المغني (؟/ 676)؛ الإنصاف (۳/ 280-5178)؛ الإقناع /١(‏ ١١٠)؛‏ المنتهى (18/1)؛ الروض 
المربع .)٠١١ /١(‏ 

)؟( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه : (وقد استدلٌ كثيرٌ من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم على وجوب 
تطهير الثياب بقوله سبحانه: ري َر )؛ حملا لذلك على ظاهر اللغة التي يعرفونها؛ فإن الثياب 
هي الملابس» رها كان ان عن الجا و يا فض هاوه ان ا 
عنها النجاسة إذا إصابتهاء وقد تقل هذا عن بعض السلف. 
لكل جماهيرٌ السلف فسروا هذه الآية بأنَّ المراد: َك نفسَكَ» وأضلِخ عملّكَ. 
قالوا: وكئئ بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام؛ وذلك أن هذه الآية في اول 
سورة المدثرء وهي أل ما نزل مين القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعلّ الصلاة لم تكن قُرضَتْ حيندٍ 
فضلاً عن أذئ الطهارتين التي هي من توابع الصلاة...» والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها 
مِنَ الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهورٌ في لسان العرب» غالِبٌ في عَرْفِهِمْ نظم) ونشراً). 
إلى أن قال اث : (الطهارة في كتاب الله على قسمين: ٍ- 


ولا مع عن اليسير منهاء إلا ما سني للاكية ٠2‏ 
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طهارةٌ حسية من الأعيان النجسة ومن أسباب الحَدَث المعلومة. و طهارة عقلية من الأعمال الخبيثة. 

فالأول: کقولِه تعالن: فيه رِجَالٌ نورت أن ان مسر € [التوبة: 8١٠)]؟‏ نزلت في أهل 

قباء لما كانوا يستنجون من البول والغائط» وقوله تعالى: وو کم کی ير كا ل ES‏ 

حت مر أذ إن لله يحب السَوَبِينَ وي يحبا لمتطهرت » [البقرة: »؟6]. والثاني: كقوله سبحانه: ( إذا تَجَيمم الرسوا 58 

روا ا CTE‏ لك لک وَأَظْهَرٌ4 [المجادلة: 16]» وقولِه تعالى: «(صدفة تطيهرهم وركيم يبا » 

[التوبة: »]7١0‏ وقوله تعالى : وار الول ين فرك نهم أت بكرو € [النمل: 3ه]... والأشبه والله 

أعلم: أنَّ الآية تعمٌ نوعَيْ الطهارة. وتشملٌ هذا كله فيكون مأموراً بتطهير الثياب المتضمنة تطهيرٌ 

البدن والنفس مِنْ كل ما يُستقدَرُ شرعاء من الأعيان» والأخلاق» والأعمال؛ لأن تطهيرها أن تُجْعَلَ 

طاهرةٌ» ومتئ انَصَّلّ بها وبصاحبها شيء من الأنجاسء لم تكن مُطهرة على الإطلاق؛ فإنها متى أَزِيلَ 

عنها نجس دون نَجَسء لم تكن قد طَهَرَتْ حتئ یرال عنها کل نّجَسِء بل كل ما أمر الله باجتنابه من 

ل ل ل شرح العمدة ة (ص ))1١08-4529‏ 

ت: خالد المشيقح. 

وانظر: زاد المسير (8/ ١20)؛‏ إغاثة اللهفان /١(‏ /91-41)؛ الفروع (6/ 95-/9). 

والمشتثنى - على الصحيح من المذهب - هو: 

.١‏ اليسيرٌ مِنَّ الدم» ومما تولّد منه كالقيح والصديدء إذا كان ذلك مِنْ حيوانٍ طاهرء خارج) من 

غير السبيلين» فيعفئ عنه في غير مائع ومطعوم. 

1 ثر الاستجمار الباقي في محل بعد الإنقاء واستيفاء العدد - وهو ثلاث مسحات فأكثر -. 

اليسيرٌ من سلس البول بعد كمال التّحفْظ. 

اليسيرٌ من طين شارع تحققت نجاسته. 

0. اليسيرٌ من الماء المتنجّس بما عُفي عن يسيره. 

ا دخان النجاسة وغبارّها وبخارُها - وقيّده في الإقناع بكونه يسيراً - إذا لم تظهر له صفة في 
الشيء الطّاهر. 

۷. النجاسة التي في العين؛ فيعفئ عنها للتضرّر بغسلها 

۸. حمل النجاسة في صلاة 500 ولو كثر. 

انظر: : الإنصاف (؟/ -۴۳١۷‏ -551)؛ الإقناع /١(‏ 54 )! المنتهئ (۱/ ۳۲)؛ شرح المنتهئ للبهوتي 

/١(‏ 6١؟)؛‏ كشاف القناع (١/195-190)؛‏ مطالب أو لي النهئن /١(‏ 8-680 ؟). 


CS 


(۲) انظر: المبدع .)۳۸٣۰۴٤٦/۱(‏ 


لب الال :# بودوتبا لد رويافون يوماكان سره مُسَسَطِيرا © [الإنسان: ۷]. 
وتحته مسألتان. 
© المسألة الأولى: 
التَدْرُلغةٌ: مصدرٌ ئَدَرَ يدر - بكشر الذَّالٍِ وضَمِّها - فهو نَاذِرٌ إذا أوجب على 
20 م 0 


وشرعا: أن يلرم نفسَةُ لله تعالئ شيئ . 


ق o‏ و 
وقد أَجْمَعَ المسلمون على صِحَّةٍ النذر ولزوم الوفاء به في الجملة ". 


والأصْلٌ فيه قوله تعالى: « ِن يل 
[الحج:۹؟]. 


م لزي ووم 


ر. وقوله تعالئ: وليوفوا نذورهم » 


0 انظر: المطلع (ص۷۷٠)؛‏ لسان العرب (5/ ١٠؟)؛‏ المصباح المنير (ص۸١۳)ء‏ (نذر) فيهما. وانظر: 
كشاف القناع (5/ 7 ). 

(؟) وهذا التعريف لا بن قدامة كمهفي المقنع (ص١۷٤).‏ 
وعرفه البهوي' تذّثبأنه: (إلزام مُكَلّفٍ مختار نفس لله تعالى شیا غيرٌ مُحالٍ بكلّ قول يدل عليه). 
الروض المربع (6/ .)9١/‏ وانظر: الإقناع /٤(‏ ۳۷۹)؛ المنتهى (؟/ ۷١۳)؛‏ غاية المنتهى (؟/ 01ة)؛ 
شرح المنتهئ للبهوتي (7/ 177)؛ مطالب أولي النهئ (9/ .)2١16‏ 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/9١)؛‏ الاستذكار (١٠/١4)؛‏ المغني (7١/١75)؛‏ شرح الزركشي 
(0/ 194). 


٤ Zo 0 7‏ 2 5 ممم 9 
وقول النبي م4 : «مَنْ نَدْرَ أن يُطيع الله فَليِطِعْهُ» ومَنْ تَدْرَ أن يعصي الله فلا 
ا ¢4 207 


9 د مر 


© المسألة الثانية: 

لا يْسْتَحَبٌ التَذْرُ بل يُكرَّهُ ولو كان المنذودٌ عبادةٌ(. 

لأنّ النبيّ يلك تهئ عنهء وقال : «إنه لا يأتي بخيره وإنما يُستخرج به من 
البخيل»“. 

وهذا غه کراهة لا نبي تحريم؛ لأنه لو کان حراماء ما مَدَحَ المُوفِيْنَ به؛ لأنَّ 
ذنَبَهم في ارتكاب المحرّم شد من Eb‏ ائ 
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)0( رواه البخاري (ر35595) من حديث عائشة يه 


(؟) انظر: المبدع (9/ 7”51). 
(۳) وهو الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف (58/ !)١178‏ الإقناع /٤(‏ ۳۷۹)؛ المنتهى (؟/ /7"11)؛ معونة أولي النهی /١١(‏ 238). 
)٤(‏ رواه البخاري مر" ككل ومسلم (رة*17) واللفظ له» من حديث ابن عمر ا 
(0) انظر: المغني (751/8)؛ كشاف القناع (5/ 77؟). 
(7) انظر: المبدع (9/ 756). 


ل فالتا :ودا ذا فرع ل لدان لامسجدود € [الانشقاق: ]. 
وتحته مسألتان. 
© المسألة الأولى: 


سجود التلاوة واجبٰ 4 إحدى الروايات عن الإمام اخم ا 


م عر سر عاص وی وک ميرو م مه زر 


لقوله تعالى: « وإذا فرئ عليهم المرء ان لا يسجدون 6< وهذا ذم ولا يلم إلا علولا ترك 


| )؟( 
واجما . 


وعنه: أنه نة" لقول زيد بن ثابت ص : (قرأت على النبى يا الجر 4. 
فلم يسجذ فيها)“؛ وقول عمر بن الخطاب ؤََتَه: (إنَّ الله لم يفرض علينا 


)١(‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
انظر: : مجموع الفتاوئ (۳؟/ ۳۹)؛ الاختيارات الفقهية (ص١9)؛‏ الإنصاف (6/ .)٠٠١‏ 

2( وأجِيبَ هذا الاستدلال بأنَّ الذمَّ في الآية إنما كان لتَرْكِهِم السجود تكذيب) واستكباراً؛ بدليل قوله د 
قبلها: $ هما هم لا ومون [الإنشقاق: :©]. 
انظر: الانتصار في المسائل الكبار (۲/ ۳۹۰-۳۸۹)؛ المغني (5/ 777)؛ معونة أولى النهئن (6/ ۲۹۷). 

(#) وهو الندفب» وع الاعات ۰ 
والرواية الثالثة: أنه واجب في الصلاة فقط. 
انظر: مسائل عبدالله (ص۳٠)؛‏ الفروع (2/ ١٠١)؛‏ الإنصاف (1/ ۴۱۱-۰)؛ الإقناع (۱/۱/ ۳۸؟)؛ 
المنتهين /١(‏ ۷۳). 

(؟) رواه البخاري (ر7/١1)»,‏ ومسلم (ر۷۷٥).‏ 


السجود. إلا أن نشاء)220), 


© المسألة الثانية: 

ولايقوم الركوعٌ مقام سجود التلاوة على الصحيح من المذهب”" 

لأنه سُجودٌ مشرو فلم يقم الرّكُوعٌ مقامَ كشجود الصلاة. 

وقيل: بُجزئ الركوع عن سجود التلاوة في الصلاة وخارجها“. 

لقوله تغاليخ : وط داو اناف فاسع قر رند وک اکا وناب ص :00 ة]: 

وجوابه: أنَّ المراد به السجود» وعبّر عنه بالركوع؛ بدليل قوله تعالئ: «وَحَرَ4؛ 
ولايقال للراكع: ر0 . 
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.)٠١الا/لر( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن قدامة بَََنْهُ: (وهذا كان يوم الجمعة بمخضر من أهل الجمعة من الصحابة وغيرهم» ولم‎ 
نكر فيكون إجماع)). المغني (؟/ 7790). وانظر: الانتصار في المسائل الكبار (۲/ ١۳۸)؛ شرح‎ 
.)079/١( الزركشي‎ 

(؟) انظر: المبدع (6/ ۸؟). 

(۳) انظر: المغني (6/ 779)؟ الإنصاف /٤(‏ 7١2)؛‏ الإقناع /١(‏ ۳۹؟). 

)00( وهو محكيٌ عن القاضي أبي يعلى تان 
وروي عن الإمام أحمد ناث أن ركوع الصلاة يجزئ عن سجدة التلاوة» واختاره القاضي أبو 
الحسين يََانْهُ. 
انظر: المستوعب (۱۱/۱؟)؛ مختصر ابن تميم (6/ ۳؟؟)؛ الفروع (6/ 707)؛ الإنصاف /٤(‏ ۱۷؟). 

(6) انظر: المغنى (؟/ 779)؛ كشاف القناع .)٤٤۷ /١(‏ 

(7) انظر: المبدع (5/ 29). 


ل 


ورا 


o 
2 


ال اقا : داف من کرک اا ودک اسم ریا فصل € [الأعلئ: 165-15]. 
وتحته مسألتان. 


© المسألة الأولى: 

أجمع العلماء #5 على وجوب زكاة الفطرة”". 

وَاسْتَدِلٌ على ذلك بقوله تعالی: #مَدَأَكَلمَ من ری )ودک اس ريو فص )+ قال سعيد 
ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ##ك: إنها زكاة الفطر9». 

ورد بقول ابن عباس ككَا: إن المراد إنها تطهر من الشرك. والسورة مكية ولم 
يكن بها زكاة» ولاعيد0”". 

1 کاس - ا 5 )د ا 9 

والمعتمد عليه في الوجوب مارواه ابن عمر ص قال: (فْرَّصَ رسول الله َك زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرء على العبد» والحرٌّء والذكرء والأنشىاء 
والصغير» والكبير» من المسلمين. وأَمَرَ بها أن تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة)©. 


)١(‏ وحُكي عن الأصَمٌ وابن علية القولُ باستحبابهاء وهو خلافٌ شاذ. انظر: الإجماع لابن المنذر 
(ص٥٥)؛‏ الاستذكار (9/ 68-:76)؛ المغني (64/ 228١‏ ۲۸۳)؛ المجموع(7/ 35-51 .)٠١/‏ 

0( وهو مروي أيض) عن أبى سعيد الخدري» وابن عمر كك وعن عطاء» وقتادة» وأبي العالية واه . 
انظر: تفسير عبد الرزاق (6/ 8717)؛ زاد المسير (91/9)؛ الجامع لأحكام القرآن (60/١؟)؛‏ 
تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۹۹). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (66/ 760) تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7618)؛ الجامع لأحكام القرآن .)0١/60(‏ 

.)۹۸٤ر( رواه البخاري (ر1608) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


ودعوئ أن «قَرَصَ» بمعنئن: قدّر» مردودة بأنّ كلام الراوي - لاسيما الفقيه - 
و 0 11 ع 
رسول الله ية بزكاة الفطر» صاعا من تمر» أو صاعا من شعير)“؟'. 


© المسألة الثانية: 

والواجب 4 زكاة الفطر صاع من البرء أو الشعيرء أو التمرء أوالزيبيب أو 
الأقط؛ فلا يجزئ غيرٌ هذه الأصناف مع القدرة على تحصيلها”" . 

لما روئ أبو سعيد الخدري ي قال: (كنا نخرجٌ زكاةً الفطر إذ كان فينا 
رسول الله ككل صاع من طعام» أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تمر أو صاعا 
من زبيب» أو صاعا من أقط)0). 

واختار الشيخ تقئٌ الدين كباله أنه يجزئ إخراجها من قوت البلد. كالأرز 
ونحوه. لو قدر على الأصناف الخمسة©. 


لقوله تعالی: من آوسط ما تطوموںآهلیکم € [المائدة: هم](1 


.)۹۸٤ر( رواه البخاري (ر۰۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: المبدع (؟/ .)۳۸١‏ 

(۳) وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
فإن عدم الأصناف الخمسة» أجزأه كل حبٌ وثَّمَرِ مكيل يُقتنات.انظر: الإنصاف (۷/ 180-119)؛ 
الإقناع /١(‏ هخ-408)؟ المنتهئ (۱/ ۳٤۱-١٤٤۱)؛‏ الروض المربع (1/ .)۳١۸‏ 

(؟) رواه البخاري (ر607١)»‏ ومسلم (ر986). 

. وقد حكاه ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد» وجزم به ابن رَزِين تلد‎ )٥( 
.)٠١١ /۷( الإنصاف‎ ؛)؟١١‎ /٤( 1۹)؛ الفروع‎ /59 ٠۳۲١ /56( انظر: مجموع الفتاوئ‎ 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّث : (فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء 
كما قال تعالئ : 9مِنَ أَوَسَطِ ما تظْمِمُونَ أَهِلِيكُم 4. والنبيُ َة فرص زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع 
کک لأنَّ هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره» لم يُكلّفهم أن 
يُخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات» 
هذه معلقة بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال» من جنس ما 
أعطاه الله). مجموع الفتاوئ (56/ 19). 


لائر اما کوس ولول 

ولا يخرج حبا مَعِيباء كمسوس ومَبلولِ . 

لقوله تعالول: #ولا تی ممواالحیت مه تُنَفِفُونٌ € [البقرة: .]٩١۷‏ 

ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه والمخرج بصاع منه ليس هو الواجب 
)؟( 
E‏ 

والحَمْدُ لله الذي بنغْمّته تَتَمْ الصَالحاتٌ 
وصَلى الله وَسَلم وَبَاركَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ سيّدِنا محْمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ 
وصَخبه أَجْمَعِينَ. 
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)١(‏ قال المرداوي نله : (هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: إن عدم غيرّه أجزأء 
وإلافلا). الإنصاف .)١۳١/۷(‏ 
وانظر: المغني (6/ 81؟)؛ الفروع /٤(‏ 5987 )! الإقناع /١(‏ ۴٠٠)؛‏ المنتهى /١(‏ 118). 

(0) انظر: المبدع (5/ 8857-894). 
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فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 
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فقة آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 
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فقة آيات الآخكّام على مذهب الحنابلة 
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معنى: «الطَهُورً». VY‏ 
هل «الطَّهُودُ) لازم أو متعدي . 1 BA‏ 
کل ماءِ باق عل أضل خِلَقَِهِ فهو طَهُورٌ. LN‏ 
نجاسة عظم الميتة. ٠‏ فن 
كص الك زو اوري ۷۸ 
حكم التسمية قبل الوضوء. ۳ 
حكم غسل الكفين للقائم من النوم. ا 
غسل الوجه من فروض الوضوء. ۳ 
حكم المَصْمّضّة والاستنشاق في الوضوء. ۹۳ 
عَسْلُ اليدين من فروض الوضوء. ٤‏ 
حكم إدخال الوزفقين في العَسْل. 4 
مَسْحَ الرس من فروض الوضوء. 40 
الواجب مسح جميع الرّأس. A1‏ 
غسل الرجلين من فروض الوضوء. 0 4 
من فروض الوضوء: الترتيب e‏ 
من فروض الوضوء: الموالاة ۳۰6 


ےر م 


النيّةُ شَرْطّ لطهارة الحَدَث ا 
مشروعية المسح على الخفين ee‏ 
الإجماع على انتقاض الوضوء بخروج البول أو الغائط. 4 
الخلاف في انتقاض وضوء الرجل بلمسه المرأة. ey‏ 


فقَهُآياتّالأخكام على مذهب الحنابلة 
لاينتقض الوضوء بم الأمْرَّدء ولا بمسٌ الرجل الرجلء أوالمرأةٍ المرأة» |1 908000 
ولو كان ذلك لشهوة. 6 : 
هل ينتقض وضوءٌ المرأةٍ بلمْسِهًا الرجل؟ 

من نواقض الوضوء: الرّدة عن الإسلام 

يَحرّمٌ على المُحْدِثِ مس المُضْحَفِ. 

الإجماع على وجوب الغْسْل من الجنابة. 

إذا انتقل المنيٌ ولم يخرّخ 

وجوب الغشل با لحيض والتقاس 

إذا اغتسل ونوئ الطّهارتين» فهل يجزئه عنهما؟ 
حكم عبور المسجد واللبث فيه للجنب. 


تعريف التيمّم» ومشروعيته. 
يُشْرّعٌ التِيمُمُ لجميع الأحداث. 
التيمّعُ لنجاسة على البدن. 
التيمم مشروعٌ في الحضر والسفر. 
يشرع التيمم للخائف من زيادة المرضء أو تأر البرء» ونحوه. 
لا يتيمم حتئن يطلب الماء. 
حكم الماءٌ المتغيرٌ بطاهرء وهل يتيمم مع وجوده. 
لايتيمُمُ إلا بتراب طهور 
ويشترط أن يكون له غبار يعلق باليد. 
لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها. 
ثمو.ه. م or‏ © 
نجاسة الخمر. 
نجاسة سؤر الكَلْبٍ 


و 
تعريف الحيض. 


سن الحَيْضٍ له غاية» ويكون الدم بعدّها دم فسادٍ. 
إذا ظَهرَتِ الحائض في أُتْنَاءِ عَادَتهاء اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. 


تحريمٌ وَطْءِ الحائض في المَرْج. 

ما يجوز الاستمتاع به من الحائض. 

الخلاف في معنى: «المحِيّض». 

إذا انقطع دم الحائض» لم يُبَحْ وَطُوٌّها حتّى تغتسل. 


مَنْ كمّرٌ بِجَحْدٍ الصلاة أو تَرْكِهاء وَجَبَ قَثْلَهُ. 
سَمٌْ العَْرَةِ شرط لصحّة الصلاة. 

جواز كشف الحْرّة البالغة وجهها في الصلاة. 

ما يجب على الحرة البالغة ستره في الصلاة. 
اجتنابُ النجاسة شرط لصحة الصلاة. 

لا يعفئ عن يسير النجاسة إلا ما استثني. 

حكم صلاة الفريضّة في الَعْبَةَ وفوقها. 

استقبالٌ القبلة شط لصِحّة الصّلاة. 

الواجب في استقبال القبلة عند المعاينة» أو البعد. 
القيام ركنٌ من أركان الصلاة. 


استحباب الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة وخارجها. 


هل يستعيدٌ المصلي في کل ركعةء أو لا؟ 

صفة الاستعاذة. 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم. 

حكم الصلاةٌ على النبئ يكل بعْدَ التشهدٍ الأخير. 
يحرم الكلام في الصلاة» وتبطل به. 

لايضرٌ بكاء المصلي والْتِحَابُُ من خشية الله تعالئ. 
حكم سجود التلاوة. 


ففَهُآياتالأخكام على مذهب الحنابلة 


هل يقوم الركوعغٌ مقامّ سجود التلاوة. 

حكم صلاة الجماعة. 

ما يفعله مَنْ شَرَحَ في صلاة نَل ثُمَأَقِيمَتِ الفريضّة. 
الإجماع على مشروعية قَصر الصلاة للمسافر. 
القصرٌ للمسافر أفضلء ويجوز الإتمام. 

لا يضر المسافرٌ حتئ يُفَارِقٌ البنيان. 

مشروعية صلاة الخوف. 

من صفات صلاة الخوف. 

حمل السلاح في صلاة الخوف. 

صلاة الخوف إذا التحم القتال. 

الإجماع على وجوب صلاة الجمعَةٍ. 

هل تجب الجمعة على العبد؟ 

العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

الخطبتان شرط لصِحّة الجمعة. 

تحريم الكلام في خطَبتَي الجُمعة والإمام يَخْطّبُ. 
استحباب التكبير المُطْلَق ليلة العيد. 
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اء الثواب للميت. 
ما يصل ثوابه إلى الميت من الأعمال. 


تعريف الزكاةء وحكمها. 
الأصناف التي تجب فيها الزكاة. 
زكاة الذهب والفضة. 
زكاة عرُوض التجارة. 


زكاة الخارج من الأرض. 


زكاة بهيمة الأنْعام. 

ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. 
هل تجب الزكاةٌ في الزيتون؟ 

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. 
لا يُعتبّر لحل في زكاة الحبوب والثُمار. 
من استأجر أرض) فزرعَها أو غرّسَهاء وجب عليه زكاةً ما نبت فيها. 
الإجماع على وجوب زكاة الفطرة. 

الواجب في زكاة الفطر. 

هل يجزئ إخراجها من قوت البلد؟ 

لا يخرج في الزكاة مَعِيبَا. 

وجوب إخراج الزكاة على الفور. 

استحباب تَفرقة المزكي زكاتهِ بنفسه إن كان أمين). 

الدعاء لدافع الزكاة. 

تحريم صرف الزكاة إلى غير أهلها. 

أهلٌ الزكاة ثمانية أصناف. 

ضابط الفقيرء والمسكين» وأيّهما أشد حاجة. 

معنن : «العاملينَ عليها»» واشترط كون العامل على الزكاة مسلما. 
معنول: «المؤلفة قلوبهم». 

«الرّقَاب» هم المُكَاتبُون المُسْلِمُون الذين لا يجدون وفاءً. 

يجوز أن يشتري بالزكاة رقبة فيَعْتِقَهاء وأن يفديّ بها أسيراً مسلم). 
معنول: «الغارمين». 

هل يُقضّئ من الزكاة دين الميْت؟ 

المراد بقوله كلك : ورن سب لالم ». 

هل مِنْ سهم وسيل اء 4: الحجّ والعمرة. 

معنئ: «ابن السّبيل». 

هل يجزئ صرف الزكاة إلى صِنْفِ واحل, أو فرد واحد؟ 


تستحب صدقة التطوّع كلّ وقت» ويتأكد استحبايها في أوقات الحاجة. 


يتصدق بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يَمُونُّه. 
حكم الصدقة بماله كلّه. 


ل Al e O‏ 
تعريف الصوم» ومشروعيته. 
حكم العاجز عن صِيامٍ رمال لكر ونحوه. 
حكم من أفطرت لحمل أو إرضاع. 
الفطر للمريض والمسافر. 
الأكل والشرب من المفطرات. 
حكم مَنْ اکل شاک في طُلُوع القَجْرِ الثاني أو أكَلَ مُعْتقِداً أو ظَانًا أنه ليلٌء قَبانَ 
نهاراً. 
الجماع من المفطرات. 
حكم الصائم يصبح ججنب). 
التتابع في قضاء رمضان. 
تأخير قضاء رمضان. 
إذا شَرَعَ في صَوْم أو صَلاةٍ تَطَوْعَاء اسْتَّحِبٌ له إتمامّفٌ ولا يجب. 
إذا رع في صَوْمٍ أو صَلاة تََرَّ) ثم آفْسدَهُ فلا قضاء عليه. 
تعريف الاعتكاف» ومشروعيّته. 
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تعريف الحج وحكمه. 

الاسْتطاعة شر طّ لوْجُوب الحَجٌ. 

الإخرامٌ بالحجٌ قبل أشهَرِه 

تعريف العَمْرَةَ وحكمها. 

هل تجزئ عُهْرَةٌ القِرَانِ عن عَمْرَة الإسلام؟ 


مَنْ أخْرّعَ بحجٌ أو عمرق وحَصَرّه عَدُوٌ عن البَيْتِء فلَهُ أن يتَحلّلَ. 

فل يضرع اال تمن ار عرش امات ت 

يجب الهدي على المُحْصّر إذا أراد التَحَلَّلّه وهل يلزمه الحلق أو التقصير؟ 
أين يُخرج المحصّرٌ هديه؟ 

حلقٌ الشعر أو بعضه من محظورات الإحرام. 

وجوب الفدية علئ المحرم بحلق الرأس. 

ية الحَلْق واجبة على التَخْمِيْر بين الصّيام» والصَّدَقَةَ والنشك 

مَنْ كر الحَلْقٌ قبل أن يَفْدِيَء فعليه ية واحدةٌ. 

ع يو وي 

مَنْ قَسَدَ نْسَكة لَْمَهُ المضِيٌ فيه» وليس له الخروج منه 
Ete‏ 

إذا اضطر المْرمٌ إلى قتل الصيده جاز له قَبْلَهُ وأكله. 

إباحة صيدٍ البحر للمحزم. 

حكم صيد البحر إذا كان في الحرم. 

جزاء الصيد على المتعمد» والمخطى» والناسي» والجاهل. 

إذا قتل صيداً صائلاً عليه» أو أراد تخليص صي ين شَبَكَةٍ أو سبع لِيُطلِقَهُ يِف ظ 
قبل إرساله» فهل يضمن؟ 

تَعَذَّدُ الكفارات بتعدّد الصيد. 

إذا اشترك جماعة مُحرِمُون في تل صَيدِء فهل يشتركون في الجزاء؟ 

جزاء الصيد على التَخيبرء بين إخراج المثل» أو تقويمه بدراهم يشتري بها 
طعام) للمساكين» أو صيام يوم عن طعام كل مسكين. وقيل: علئ الترتيب. 

إذا لم يكن للصّيد مل من النْعَمء ير بين الإطعام والصيام. 

موضع إخراج جزاء الصيد. 

كيف يعرف المثل في الصيد؟ 


فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


يُضْمَنْ الكبيرٌ مِن الصَّيْدِ والصغيرٌء والصحيحٌ والمعيبٌء والذكرٌ والأنشئٌ» 
ا واا مو ذلك ك 

تفضيل التَمَتّع على القرانِ والإفراد. 
اا 

وجوب الهدي على المتمتّع» والقَارن. 

هدي التمتع والقران: ان اوقل بدك ا رو 


حكم صيام السّبْعَةَ قبل الرجوع إلى الأَهْل. 

لا يجب في صيام الثلاثة راكع تتابع ولا تفريق. 

إا ن ا ال 

تعريف «حاضري المسجد الحرام». حك من له منزل قريب دُوْنَ مسافة 
القصر» وآخر بعيد. 

وفت وجوب الهَذي. 

مَنْ ندر الهدي وأطلقء فأقل ما يُجزئه شاد أو سْبُعٌ بدنة» أو سبع بقرة. 

ويجبٌُ عليه إيصالَّةُ إلى فقراءِ الحَرّم. 

حكم أكل المُهْدِي من هدي التطوع. 

وقح الهذي أو نَحْرِه. 


وم تس 


ويكبره ويُهلّله ويدعوه 

طواف الإفاضة ركن بالإجماع. 

أسماء طواف الإفاضة. 

إذا طافٌ مُتَكس) لم يجزئه. 

إذا طاف على جدار الججرلم يجزئه. 

السّنهُ في ركْمَبَي الطَواف أن يُصَلْيهُما حف مَقام إبراهيم. 


يْسَنْ للحَاج إذا أصبح بمزدلفة أن يأتي المشْعرٌ الحرام» فيَرَقَى عليه ويحمد الله 0 
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الحلّقٌ والتقصيرٌ من النْسكِ. 

تأخير الحلق والتقصير عن أيام مت 

جواز التعجل في اليوم الثاني مِنْ أيام التَمْرِيِقٍ 
ا سام 


مشروعية الأضحّة. 
السْنة أن يَنْحرَ نر الاب ويذبَح البقر والغنم. 
06 م نخر الإبل قائمة معقولة يذهَا اليسَرَى: 
32 يسر أن يأكلّ تلت الأضحية: ويهدي ي لها ويتصدّق بِلِهًا. 
ناكل كر الامية جان وان لاله كين 


E‏ الاك د ومشروعيته. 
الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. 

يتعين الجهاد في مواضع. 

إذا التقى الصَّمَانْء تعن الجهادٌ على مَنْ حح حَضَرَ الصف . 

إذا حَصَرَ العَدُوٌ بلداء تعيّنَ على أمْله دفعةُ وقتالة. 

من استنفره الإمامٌ أو نائبة» تعيّنَ عليه الثفيرٌ. 

الاستطاعةٌ شرط لوجوب الجهادء فلا يجب على الأعْمَئ ونحوه. 

وجوب الهجرةٌ من دار الحرب للعاجز عن إظهار الدين وإقامة الواجبات. 
لاتجب الهجرة مِنْ بين أهل المعاصي. 

وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار» إلا أن يكون متحرّفا لقتال» أو مُتَحَيّرا 
إلى فئة. 

معنو الكَحَرّف للقتال» والتَحَيّر إلى فئة. 

إذا زادَ عددُ الكفار على مِثْلّي المسلمينء جار لهم الفِرَار 


فِقَّهُآياتّالأآخكخام على مذهب الحنابلة 


1 . ؟أع 5 ٠. . 5 ٤‏ 75 
يجوز قطع شجر الكفار وزرعهم في الحزب» وإحراقة. 


تحريم حرق تَحْلِهِمْ وتغرئقه 

لايقتل الصبنٌ والمرأة» والشيخ الفانيء إلا أن يُقاتِلوا. 0 
إذا سبيت امرأةٌ الحربيٌ دون زوجهاء انفسَحّ نكاحهاء وإن سبي الزوجان مى |9 
يقاتل كل قوم مَنْيَلْهم من العَدوٌء إلا أن تدعو الحاجة إلى الابتداء بالأبعده فيبدا به. 
ا جت عا الإمام إذا أراد الغزو. 

ما يجب فان التجيش من طاعة المي والصي مجه 

استئذان أمير الجيش. 

تعريف العْنِيّمَة والأصل فيهاء ومراحل تشريعها. 

هل يملك الكفارٌ أموال المسلمين بالقَهْر؟ 


كيفية قسمة الغنائم. 
من د صضاداس اه الخن 4 


ملم لبر الخيل؟ 

حكم الأرض المغنومة. 

تعريف المَيْءِ. 

مصرف الْمَئْء. 

تعريف الأمان» والأصل فيه. 

المُسْتأْمِنُ في دار الإسلام» هل يودي الجزية. 

تعريف الهدئةء والأصل فيها. 

هل يجوز عقد الهُذْنةٍ على أكثر من عشر سنين. 

إذا اشتّرط في الهدنة شَرْط فاسدٌء صح العَقَدُء وبل السَّرْطً. 

من الشروط الفاسدة: اشتراطًٌ إدخالٍ الكفار إلى الحَرَمء أو ردٌ المسلماتٍ إلى الكمّار. 
حكم اشتراط رد الصَّدَاقٍ إلى الكفار. 

إذا حاف الإمامٌ نض العَهّْدٍ ممّن مَادَتَهُ جاز له أن يبد إليهم عَهْدَهُم. 


الإشهاد علئ البيع مستحب. 

تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني» وفساده. 

حكم العقود - سوئ البيع - بعد النداء الثاني. 

حكم البيع بعد النداءِ الثاني مِمَنْ لا تَلْرْمُهُ الجمعة. 

يحرّم بِيعٌ العصير لمن يتخذه خمرء ولا يصح 

إذا أسلم عبدٌ في يد ذمّتء أجيرٌ على إزالة ملكه. 

جواز خيارٍ الشْرْطِ ولو طالث مدته. 

إذا اشترطا الخيار إلى العَدِء لم يدخل العَدٌ في المدّة. 

تعريف الرباء وحكمه. 

تعريف الرهن» وحكمه. 

الرهن جائز في الحضر والسفر. 

يصح التوثيق بالرهن بعد ثبوت الحق. 

لايكون الرَهْن لازم) إلا بقبض المُرْتَهِنَء واستدامة قبضه شرط في لزومه. 
حكم أخذ الرهن بِالمُسْلّم فيه. 

تعريف الضَّمَّانَء ومشروعيته. 

ضمانٌ المجهول. 

ضمان مالم يجب. 

تعريف الحَجُر» والأصل فيه 

ليس لول الصغير والمجنون أن يتصرّفَ في أموالهم» إلا بالأحظ لهما. 
يجوز لول المميز أن يأذن له في التجارة 

حكم أكل الول من مال مَولَيَهِ. 

إذابَلَعَ الصبيٌ ورَكَدَ انقَكّ الحجْرٌ عنه» ودقع مالّه إليه. ولا يفتقر إلى حَُكُم حاكم. 


فَفَهُآيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


ولا ينفكٌ الحجرٌ عنه قبل الرشد بحالٍء ولو صار شيخا. 

ما يحصل به البلوغ. 

ضابط الرّشد. 

ولا يدقع إليه المال حتئ يُختبر» فيعرف رشده. 

إذا اختلف الول ومَوْليهُ في دفع المال بعد البلوغ والرّشْدء فالقولٌ قول من؟ 
ليس للزوج الحجر على امرأته الرشيدة في التبرع بمالهاء ولو زاد على الثلث. 
حكم المدين المعسر. 

هل يُجْبَر المُمْلِسَ على التَكسُب لقضاء دينه؟ 

تعريف الإجَارَة؛ وحكمها. 

ات بها كر 

يجوز اسْتَئْجَارٍ الظّئر وهي: المُرْضِعَة وأن تكو الأجرةٌ طَعَامَها وكِسْوَتها 
ضمان المال المغصوب. 

تعريف الوديعة» وحكمها. 

الوديعة أمانة بيد المودّع» فإن تَلِمَتْ بغير تعد ولا تفريط» لم يَضمنها. 
ويلزمُةُ حفظها في حِرْز مثلها عرف). 
تعريف | الجعالة الاسلقة E‏ 


تعريف الوّصِيّةِ ومشروعيتها. 
حكم الوصِية 

استحبابٌ الوصية بالخمس. 
و ة المسلم للذمّي. 
الوصية لِلْحَرْبِيٌ. 

الوَصِيُّ للحَمْل. 


فهرس المسائل الفقهية 


تقديمٌ الدَّيْنِ على الوصَيّة 
أسباب الإزْث. 

القتل بغير حق من موانع الإرث. 
المُجْمَعْ على توريثهم من الذكور والنساء وأدلة توريثهم. 

أقربٌ العَصّبة الابن» ثم ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. 

أحوال البنت في الميراث. 

قول ابن عباس # أن البنتين فرضهما النصف. 

وبنت الابن بمنزلة البنتٍ عند عدمها. 

أحوال بنت الابن في الميراث. 

أحوال الأب في الميراث. 

أحوال الجد في الميراث. 

مسألة الجد والإخوة. 

يفارق الجدٌ الأب في مسائل 

أحوال الأم في الميراث. 

قول ابن عباس ك#: لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة إخوة. 
إذا مات أحد الزوجين - ولو قبل الدخول والخلوة - ورثه الآخر. 

أحوال الزوجين في الميراث. 

إذا اجتمع أحدٌ الزوجين مع ذوي الأرحام» أخذّ فرضه غيرٌ محجوب بهم» 8 ْ 


ولا معاول. 
أحوال ولد الأم في الميراث 


أحوال الأخت الشقيقة في الميراث. 
ميراث الأخت من الأب. 

إذا لم د تستغرق الفروضٌ المال» ولم يُوجد أحدٌ من | لعَصَبَة» رُدالفاضل على | 
ذوي الفروض بقدر نسبة فروضهمء إلا الرُوجَيْن. ْ 


فقه آيات الآخكخام على مذهب الحنابلة 


تعريف الكتابَة» ومشروعيتها. 

حكم مكاتبة السيّدٍ رة قيقه إذا طلب ذلك. 

إذا أذّئ المكاتبٌ مال كتابته وجب عل سيده أن يؤتية ربعه؟ 
ويجوز أن يضع الرّيِمَ عن مكاتبهِ قبل ذلك» وهو أفضّل. 


تعريف النكاح» ومشروعيته. 

ما يجوز للرّجُل أن ينظرٌ إليه مِنْ محارمِه. 

من لا شهوة له مِنّ الرّجَالِء فَحُكُمُهُ في النظر حَُكُمٌ ذي المَخْرَم. 
ما يراه العبدٌ من مَوْلاتَهِ. 

ما يراه الصبيٌ المُمِيْرُ من الأجنبية. 

حَكُمُ الكافرة مع المسلمة في النظر. 

حكم التعريض والتصريح بخطبة المعتدة. 

ما ينعقد به النكاح من الألفاظ. 

حكم النكاح بلا ولي. 

الإجماعٌ على جواز تزويج الأب ابنتّه الصَّغْيرةٍ البكر بغير إذنها 
هل يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجٌ الصغيرة؟ 

لايَلِي الكافرٌ نكا المسلمة» ولا المسلمٌ نكاحَ الكافرة. 

إباحة وطءٌ الأمَةِ الكتابية بملك اليمين. 

يجوز للسيد وطء مدبرته. 

عل تحر 7 الأصناف السبعة -3 ة في قوله قك: < حر 
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َحْريمٌ زوجات الآباء والأبناء بمُجرَّدٍ العقدء وتبا بناتهن. 


تحرم آم الروجة وجدّاتها بمجرّد العقد. 


تحرم بناتٌ زوجته التي دحل بهاء وبناثٌ أولادها وإن تَرَلْن. 

ثبوت التحريم بالوطء المحرّمء والوط ء بشبهة 

تحريم الجمع بين الأختّينِ» وبين المرأةٍ وعمّتهاء والمرأةٍ وخالتها. 
ليس للحرٌ أن يجمع بين أكثرٌ من أربع زوجات. 

وليس للعبد أن يجمعٌ أكثرٌ من اثنتين 

تحريم نكاح المعتدة حتئ تنقضي عدتها. 

تحريم نكاح الزانية. 

الإجماع علئ تحريم يَكاح الكافرة غير الكتابية. 

جواز نكاح الحرّةٍ الكتابية. 


الخلاف في نكاح الحرَّةٍ الكتابيّة» إذا كانت حربية أو من نصارئ العرب» أو كان ا 


أحد أبِوَيُْها كافراً غير كتايع. 


آهل الكتاب هم أهل التّؤراة والإنجيل وأما المتمسّكون بصَحُفيٍ إبراهيم ا اك 


ونحوها فليسوا من أهل الكتاب. 

جواز نكاح الأمة المسلمة لمن خشي العَنّتّء ولم يجد طَولاً لنكاح حر حرّة. 
تحريم نكاح الأمة الكتابية. 

صحة أنكحة الكفار» وما يثبت بها من الأحكام. 

حكم المهر الفاسدٍ المُسمّئ بين الزوجَيْنٍ الكافرَينٍ. 

إذا ترافع إلينا الكفار قبل عقد النكاح» عقدناه ل حكمنا. 

إسلام أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده. 

ارتداد أحد الزوجين. 

تعريف الصداق» وحكمه. 

لا حدٌ لأكثر الصداق. 

كڵ ما صح ثمنا أو أجرةً صح صداقا. 

هل يصح أن يُصدِقَها تعليمَ شيء من القرآن. 

لا يصح أن يُصِدِقٌ امرأته طلاق الأخرئ. 

المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصفٌ المهر المسمّئ. فإن قبضته كاملا | 
رجِع الزوج عليها بنصفه. 


فف جات الأخكيام فك مدهت الحبارة 
إذا أَذْمَبَ بَكَارَتها بغير وطءء ثم طلّقها قبل الدخول والخلوة» فليس عليه إلا 
يتنصّف المهر المسمّئ بكل فرْقة جاءت من قبل الزوج قَبْلَ الدخول. ۱۹ 
حكم مَنْ طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة متهم بقصد حرمانها من 


۱۹ 


۱4۹ 
الميراث» ثم مات . 
المراد بقوله تعالئ: (ِالَذِى بِيَدِوء عُقَدَة اليَكاج 4. 10٠‏ 
يصح عقد النكاح دون تسمية الصَّدَاقٍ فيه. ۱۹٩‏ 


حكم المتعة للمفوّضة المطلقة قبل الدخول والخلوةء وما يعتبر به قدرها. 1 
حكم المتعة لسائر المطلقات. ۱٤٦‏ 
لا متعة للمتوف عنها اا 
وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. 1 
يلزم الزوج وطءٌ امرأته بطَلّبها في كل أربعة أشهر مرد ما لم يكن عَذْرٌ نفد 
وله الاستمتاعٌ بها كلّ وقتٍ مالم يَشْغّلها عن َرْضء أو يَضُرَّها. CY‏ 
تحريم وَطْءِ المرأةٍ في الدبْر 4 
ما يقال عند الجماع. 10 
المساواة بين الأزواج في القَسْم. فرق 
عماد القَسْم الليل. F4‏ 
لا تجب التسوية بين أزواجه في الوطء. 4 
الإجماع على جواز التسري للخرٌ. 54 
لايجب القَسْمٌ لما ملكت يمينه ۸۸ 


تعريف النشوز. 0 
ما يفعله الزوج عند نشوز امرأته. 4۷ 


تعريف الخلع. ۱۱ 
حكم مخالعة المرأة زوجها. ۱٩٩‏ 


المخالعة بأكثر من الصداق. 

من عضل امرأته ظلما؛ لتفتدي نفسّها منه» فقَعّلت» فالخلع باطل» والعِوَضض 
مردود. 

وإذا كان العَضْلُ بحقٌ جار الخُلعُ وصَمٌّ 
هل الخلع فسخ أم طلاق. 


ألفاظ الطلاق الصريحة. 

صفة طلاق السّنة. 

صفة الطلاق البدعي المحرم. 

هل يقع الطلاق البدعي. 

ا یک ا 


mr © 


تعريف الو َة 
فا خضل كه ال ى 

حكم الإشهاد علئ الرجعة. 

من استوف ما يملكه من الطلاق» حرمت عليه حت تنكح زوجا غيره. 

من شرط إحلالها للأول: أن يطأها الثاني في نكاح صحيح. 

إن رطعت بشبهةء أو بملك يمين: في نكاح فاسد أو باطل أو لم تحل للأول. 

إن 0 الزوج الثاني في حيض» أو جرا أو صوم واجب» ونحو ذلك» فهل 
تل للأول؟ 

يحصل الإحلال بوطء الزوج الثاني» ولو كان مُراهقا» أو مجنوناء أو ياء 
أو ملول أو مَوْجُوءاء أو كان ذمّي) - وهي ذْمية -. 

من طلَّقٌ آَم ثم اشتراهاء لم تحل له حتئ تنکح زوج) غيره. 


فِفَهُ آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


يشترط لصحة الإيلاء شروطء أولها: أن يحلف على ترك الوَّطْءٍ في القبل. 
ألفاظ الإيلاء الصريحة. ۰ 
الشّرّْطٌ الثاني: أن يحلف المؤلي بالله تعالى» أو صِمَةِ مِنْ صِمَاتِه. 

من حلف على ترك الوطء بعتق أو طلا ونحوه. لم يكن مُؤْلِي). 

الَّرْط الثالث: أن يكو الحَلِفَ على أكثر مِنْ أربعة اهر 


يستوي الحرٌ والرّقِيقٍ في مُدَةٍ الإيلاء. 


اشر ط الرابع: أن يكون مِنْ زوج 
ما يترتب علئ الويلاء. 


م 


يف الظهار» وحكمه. 
يصح الظَهارٌ مِنْ کل زوجة. 
هل يصح الظهار مِمَّنْ لا يُمِْنْ وَطَؤها؟ 
لاايصح الظَّهارٌ مِنَ الأَمَةَء وأمٌ الوَلَدِ. 
حكم من حرم زوجته عل نفسه. 
إذا قَالَ لأجْتَبيةِ: «أنْتِ علي كظَهْرٍ أَمّي». فهل يكون ظهاراً؟ 
إذا قالّت لرَّوْجِهًا: «أنْتَ علي كظهْر أبي». لم تكن مُظَاهِرَةً. 
تحريم وطء مَنْ ظاهَرٌ منها قبل التكفير. 
حكم الاستمتاع بما دون الفُرْج من المظاهر منها قبل التكفير. 
ثبوت الكفارة في ذْمَة المُظَاهِرٍ بِالعَوْدِ. 
معنول: «العود». 
كفارة الظهارة. 

يُجْزِئٌ في كفارة الظهار إعتاقٌ رقبة كافرة. 
انقطاع تتابع الصّيام ِوَطْءِ المُظَامَرٍ مِنها. 


- 


إذا فد قلذ ف أجنبية بالزنق» پش له اللعان. 


إذا قذف امرأتَةٌ بالزّنى فَكَذَّبَنْكُ لَرْمَهُ ما يلزمٌ بِقَذْفٍ الأجنبيةء إلا أن يأتي ببينة 


أو يُلاعِن. 

اللعان من الأعمئل. 

مَنْ يصح منه اللعان من الأزواج. 

إذا قَذَهْ ف امرأته ثم أبَانَهاء فلَهُ أنْ يلاعِنْهًَا. 

إذا قال: زنيت قبل أن أنكحك. فهل له أن يلاعنها. 

صفة اللعان. 

إذا نقص أحدٌ الزوجين من ألفاظ اللعان شيئاء لم يصحٌ. 

إذا بدأت باللعان قبِلّهُ لم يُعتدٌ به. 

حكم التقديم أوالتبديل في ألفاظ اللعان. 

ا 0 بإيقاعه 9 قات والأماكن المعظّمة. 
عدت ابا عن ا 


لاعدة على المفارقة في الحياة قبل الدَّحُولٍ والحَلْوَةِ. 
ثبوت العدة بالخلوة. 


و 


تعتدٌ الحُدَّةٌ المفارقة في الحياة ثلاثة قروء. 
الخلاف في معنول : «القرء '. 


هل تنقضي ي العدة بالطّهر من الحيضة الثالثة» ولو لم تغتسل؟ 
اذعاءٌ المر أ انقضاء عِدَّتِها. 


و 


عدَّةٌ الحرة المُطلَقَة إذا كانت آيسَة أو صغيرةً. 
عدَةٌ الأمة المُطلَمَة إذا كانّتْ آيِسَةَ أو صغيرةً. 


2 مل 


فقة آيات الأخخكام على مذهب الحنابلة 


0 


سب الله ِن جين وق الطّلاقٌ. 
عد الحامل المُطَلّقة. 

ع الحايل المُوفى عنها رَوْجُها. 
إذا كانت حاملاً با ثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا يوضع كَل الحَمْل. 

أقلّ مُدَةٍ الحَمْل سنَّهُ أشهر. 

عدة الحرة الحائل المتوفئ عنها زوججها 

عدة الأمَةٍ الحائل المتوفئ عنها زوجها 

لا فرق في عِدَّةٍ الوا بين مَنْ توفي رَّوْجُها قبل الدخول» ومَنْ توفي بعدّه. 
إذا مات زوج المطلقة الرجعية في عدتهاء استأتّفت عدة الوفاة من حين موته. 
من طلق امرأته طلاق) بائناء ثم توفي في عدتهاء لم تعتد لوفاته. 
وخوب ا اد لوفاة الزوج: 


2 RL A HED 
سيا‎ SE 1 ع‎ e 1ه‎ E E 0 
E TET 
عدد الرضعات التى تثبت بها الحرمة.‎ 
الرضاع المحرّم ما كان ف العامير‎ 
٠ ضاع ۴ ل في مين‎ 
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سد TE TE‏ ظ 
ما يُعتبّر به مقدار نفقة الروجة. 
يجب على الزوج لامرأته خادمٌ واحد إن احتاجَتٌْ إليه» ولم يكن لها تَحادم. 
الإعسار بنفقة الزوجة. 


المطلّفَةٌ الجعية لها النفقة والسكنى إلى انقضاء عد 


المطلَمَةٌ البائن لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا. 
الخلاف في نفقة المطلقة البائن وسكناهاء إذا كانت حائلاً. 
المتوق عنها زوجها لا نفقة لهاء ولا سكنى. 

وجوب النفقة على الوالِدَيْن والوَلدٍ. 

الأب ينفرد بنفقة ولده. 

من ليس له أبّء فنفقتةٌ علئ ورثته بقدر إرثهم منه. ۴ 
ليس للرجل منع امرأته من إرضاع ولدها منه؛ ولها طلب أجرة المثل» ولو 00 
أرضعه غيرها مجانا. 
إن امتنعت الأم من إرضاع ولدها لم تجبّر 

يجب علائ السيّد تزويجٌ رقيقِهِ إذا طلبّ النكاح, إلا أمة يستمتع بها. 


9-2 
هل للعبدٍ أن يتسرّئ بإذن سيّده؟ 


القتل بمُكقل من صور القثل العَمْدٍ. 

قتل الجماعة بالواحد. 

قتل الذّكر بالأنئئ» والأنثئ بالذّكر 

لايقتل المسلمٌ بالكافر الحربيّ إجماع). 

هل يقتل المسلم بالكافر غير الحربي؟ 

1 العبد بالعبدِ» وهل يشترط فيه تساوي القيم. 

قتل الحر بِالعَبِدٍ. 

يشرط لاستيفاء القصاص أن يومَنَ التعدي إلى غير الجاني 


e e 1‏ 
إذا وجب الْقِصَّاصٌ في النفس على حامل أو حائل فحُمَلَتْ» لم تقل حتى 09 


تضَعَ الولد. 


فَقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 


تمكين ولي الجناية مِن استيفاء القصاص بنفسه. كلم 
صفة استيفاء التقصاصي في النَفُس. VE‏ 
مُوْجَبُ القَثْل العَمْدِ. OR‏ 
مشروعية العَفْوِ عن القِصّاصٍ. 0 7 
سقوط القصاص بعفْوٍ بعض وَرَنَةِ الدّم. o‏ 
الإجماع على جريان القصاصص فيما دون التفس في الجملة. 048 
لايُوجِبٌ القصاص فيما دون النفس إلا العَمْدٌ المَحْض. .۹ 


القصاص فيما دون النفس نوعان أحدهما القصاص في الأطراف. 4 
والثاني: القصاص في الشجاج والجروح. ۳4١‏ 
الديات 
الإجماع على وجوب الدية بالقتل في الجملة. 00( 
حكم مَنْ قل في دار الحَرْبٍ مسلم) يظنه حربيا. لد 
العجز عن الدية أو بعضها. Co‏ 
ا الدية بالقتل في الحرّمء أو الأَشْهّرٍ الحُرّمء أو حال الإخرام. 0۸ 
كفارة القتل 

كفارة قتل الخطأ. . 
إذا اشتركث جماعة في القتل» فكم كفارة تلزمهم؟ (of.‏ 
لا كفارة في قتل العَمَد. (or‏ 
كفارة القتل: تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صامٌ شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فلا إطعام عليه. | 
ويجزئ فيها کل رقبة مؤمنة؛ ولو كان المُعْتَقٌ صغيرأء أو مکاتباء أو ولد زنى. : . 4ه :. 
ولا يجزئ فيها إعتاقٌ رقبة كافرة بالإجماع. 5 1 "(ê4‏ ۰ 
ولا يجزئ فيها إعتاقٌ قريبه الذي يَعْيَقٌ عليه بالقرابة. 7 e0‏ 0 
هل يجزئ فيها إعتاقٌ أمّ ولده؟ (0ê:‏ 


5 


إقامة الحدود وا لقصا في حرم مكة. 
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الإجماع على تحريم الزن وأنه من أكبر الكبائر. 


إذا زنى المحصّن» ف الرَجِم حتی يموت. 


هل يُجِلَّدٌ المحصّنْ الزاني قبل الرَّجْم؟ 


إذا رَنَى الحرٌ غير المخصن» جلد مائةَ جلدة» وعُرّبَ عامًا. 


إذا زنئ غير الحرّى لم يرجم بالإجماع. 
الجَلْدٌ في الزنى أشد منه في سائر الحدود. 
هل يُضرب العَبْدٌ بِسَوْطٍ دون سوط الحرٌ. 
ثبوت الزنا بالشهادة. 
الشهادة بالزنول القديم. 
لا تقبل شهادةٌ النساء في إثبات الزنا. 
هل تقبل شهادة العبد في إثبات الزنا؟ 
يُشترّطٌ مجيءٌ شُهودٍ الزنئ في مجلس واحد. 


و 


© e عه‎ 


إذا هد ثلاثة بالزّنقء وامتنع الرابعء فَهُمْ فذق 
لا يْقِيمٌُ الإمامٌ الحد بِعِلْمِهِ. 


حد القذف. 


فى 
ضابط المُحْصَّنٌ الذي يجب الحد بِقذَّفِهِ. 


و 


مَنْ قَذفَ جماعة بكلمة واحدة. 


لا تقبّل شهادةٌ القاذفٍ حت يتوب. فإن تاب قبا 


صفة توبة القاذف. 

الإجماع على تحريم الخمر. 

جواز دفع الغصة بالمسكر للمضطر إليه. 
حكم الاستمناء. 


2 شهادته. 


وعليهم الحد. 


2و 


فقَهُآياتالأآخخام على مذهب الحنابلة 


تعريف السرقة؛ والإجماع على قطع يد السّارق في الجملة. 
يشترط لقطع يد السارق: أن يكون المسروقٌ مالا محترم). 
ويشترط للقطع: أن يبلعٌ المسروقٌ النصابٌ 


ويشترط: أن يُخْرِجَ المسروق من الجزز 


ويشترط: انتفاء الشبهة. 
سرقة الوالد من ولده. والولد من والده. وأحد الزوجين من الآخر. 


ويشترط للقطع: ثبوت السرقة 

ويشترط: مُطالبة المسروق منه بماله 

تقطع يد السارق اليمنئ مِنْ مَمْصِل الكف. 

فإن عاد فسَرقٌ قُطِعَت رجلَّه اليسرئ. 

فإن عاد فرق حبس حت يتوب 

تعريف المحارب» والأصل فيه. 

تجبٌ عقوبة المحاريين على قَدْر جُرْمِهِم» وقيل: يُخيّر الإمامٌ فيهم. 
أحوال المحاربين» و عقوباتهم. 

لا تعتبّرٌ المكافأةٌ في قتل المحارب. 

تقطع يده ورجله في مقام واحد. 

لافرق بين الحرابة في الصحراء والبنيان. 

توبة المحارب قبل القدرة عليه؛ وما يسقط بها 

توبة المحارب بعد القَذْرَةٍ عليه. 

هل تسقط بقية الحدود - كحد الزنئ والمسكر - بالتوبة. 
وجوب دَفع الصائل على النفس. 

تعريف «أهل البغي». 

ما يفعله الإمام مع البغاة. 

وجوب مناصرة الإمام على أهل البغي. 


حكم قتل ذي الرحم الباغي. 
تعريف السحرء وحقيقته. 

حكم الساحر. 

توبة القاتل المتعمد. 

توبة المرتد. 

توبة الزُنْدِيقِء و الساحر الذي كمَرَ بيسحروء ومّن سب الله کک أو سب رسوله يَككه. 
إذا أَسْلَّمَ المُرتدٌء لم يلزمْةٌ قضاءٌ ما تَركَهُ في رِدّتِهِ مِن العبادات. 


الأصلٌ في الأطعمة الحِلّء فيُباح كلّ طاهر لا مضرَةً فيه. 

تحريم الأطعمة النجسة والضارة. 

الأصلٌ في الحيوانات الإباحة» إلا ما ورد النص بتحريمه. 
تحريم الخنزير. 

تحريم الحَمُّر الأهليّة. 

تحريجٌ كلّ ما لَه نابٌ من السّباع. 

تحريم ابن آوئ» وابن عرسء والقرد. 

تحريم كل ذي مِخْلَّبٍ يِن الطير يصيدٌ به. 

تحريم كل حيوان تَسْتخبثهُ العرب. 

حكم أكل لحوم الخيل. 

يُباح حيوانٌ البحر كله إلا الضّفْدِعَ» والتَمْسَاحَء والحيّة. 

مَنْ أت بهيمة عزْرء وقَتِلَتْ. وهل يحرم أكل لحمِهًا؟ فيه وجهان. 
ما يباح للمضطرٌ إلئ أكل مُحرم» أو شْرْبهِ. 

لايُباح شيءٌ مِنْ حيوان الب المقدور عليه بغير ذَّكَاة إلا الجراد. 
لاذكاة للسمكء» وما لا يعيش إلا في الماء. 

الإجماع علئ إباحة ذبائح أهل الكتاب في الجملة. 


فَفَهُآياتّالأخكخام على مذهب الحنابلة 


ذبيحة الكتابئ إذا كان مِنْ تَصَارئ العَرّبء أو كان أحد أبويه كافراً غير كتايق. 6 
تحريم ذبيحة المجوسيّء والوثني» وسائر الكفار مِنْ غير أهل الكتاب. 5 
شرط إباحة ذبيحة الكتايت. 6ك 


حكم ما ذبحه الكتابي لعِيّده أو ليتقرّبَ به إلى شيء يُعَظَمُهُ. A‏ 
ما حرّمه الله كق على اليهود من الذبائح والشحوم. AR‏ 
إذا ذَبِحَ اليهوديّ ما يَجِل له كالبقرء فهل تحل لنا السَّحُومٌ المحرّمةٌ عليه؟ A۸‏ 
اله رط لصبدة الذكاة V4‏ 
حكم مالم يُسمّ عليه عَمْدا» أو سهواًء أو جهلا. V4‏ 
تحريم المُنْحَقَةه والموْقَودَة والمُتَرديَة والنَطِيْحَة وأكيلة السبع» إلا أن تدْرَكَ 
ذكاتها وفيها حياةٌ مستقرة. 

الصيد يُرمئ في الهواء» فيسقط على الأرض فيموت. 1 


كا 


الصيد 

تعريف الصَّيّدء والأصل فيه. 0 ا 
الصَّيدٌ بالجوارح المُعَلّمة. 21 
الصيد بالكلب الأسود البَهيْم. *A؟‏ 
إذا أكل الكلبٌ المعلم من الصيد. 21١‏ 
حكم ما قتله الجارح بصدم أو خنق. AS‏ 
صيد المسلم بكلب المجوسيّ. Af‏ 
ال رط لاا AY‏ 
إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح الصيد. AY‏ 


الأيمان 
تعريف اليمين» والأصل فيها. ۳4۳ 
حكم الإفراط في الحلف بالله تعالى. iê‏ 
حكم اليمين. 4 
ألفاظ اليمين الصريحة. Lo‏ 


إذا قال: «أقيسمُ»» أو «أشهد» ونحوهماء ولم يذكر اسم الله کک لم تكن يمينا 


إلا أن ينويها. 

حكم من حرم عل نفسه حلالاً سوئ الرَّوْجَة. 

اليمين مِنَ الكافر. 

الإجماع علئ مشروعية كفارة اليمين. 

لا كفارة إلا في يمين مُنْعَقِدَة» وهي التي قَصَّدَّ عمَدَهًا على أمر مستقبل. 
لا كفارة في لغو اليمين. 


يخير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين » وكسوتهم» وتحرير رقبة. 


فإن عجز عن هذه الخصال» فعليه صيامٌ ثلاثة أيام متتابعات. 
يطعم في كفارة اليمين عَشَرَة مِنْ مساكين المسلمين. 
فإن أعطاها لمسكين واحدٍ عشرة أيام» لم يجزئه. 
يُجزئ الإطعامُ في الكارات كلّها بما يُجزئ في زكاة الفطر. 
وهل يجزئ فيها قوت البلد؟ 

| النذور ٠‏ 
رنف لر و الاجا غا ص وروم الوقاءية ق الجملة: 
حكم الثذر. ۰ 
حكم الوفاء بالوعد. 

الشهادات 

تعريف الشهادة» ومشروعيتها. 
تَحَكُلُ الشهادة وأداؤها قَرْضًا كفاية 
شروط وجوب تحمل الشهادة» وأدائها. 
العَدَالةٌ كط لقَبُولٍ الشّهَادِ فلا شَهَادةَ لفاسق. 
لا تُقبَلُ شهادةٌ مَنْ يرتكبٌ الكَبيرةً أو يُدمن الصغيرة. 
فعل الصّغائر - دون إدمانها - لا يمنع الشهادة. 
قبول شهادة الفاق إذا تاب. 
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فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 


البلوغ شرط لقبول الشهادة 

ولا تشترط الحرية» فتقبل شهادة العبد والأمة. 
لا يجوز لشاهدٍ أن يشهد إلا بما علم. 

شهادة المستخفي. 

شهادة الوالد لولده. والولد لوالده. 

شهادة الأخ لأخيه. 

شهادة الآباء والأبناء بعضهم علئ بعض. 

عذدد الشهود. 


مشروعية القرعة» وبعض مسائلها. 
مشروعية الشورئ في أمر الجهاد والقضاء وغير ذلك. 
حكم إفرادٍ الصلاةٍ على النبي يي مِنْ غير تسليم. 
حكم الغناء. 


e لما ال‎ lM 
1 إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج.  - ظ‎ . 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي المعروف بأبي ثور.‎ 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ملح « صاحب المبدع » . 
إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي المعروف بِفْطوَيه . 
راه ين متي بن مقلع الزامتي « ابن ماح الفروع »: 

أبو السنابل بن يَعْكَك بن الحارث القرشي. 


أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي. 

أحمد بن حُمَيّد المُشكاني المعروف بأبي طالب. 

أحمد بن محمد بن عبد الله المطلبي المعروف بابن بنت الشافعي. 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال. 

أحمد بن محمد بن هانئ المعروف بالأثرم. 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي › المعروف بابن راهويه. 
أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. 

بكر بن عبد الله بن عمرو المزني. 

جُبَير بن مُطْعِم بن عَدِي القرشي. 

الحسن بن حامد بن علي البغدادي. 

الحكم بن عتيبة الكندي. 

حماد بن أبي سليمان. 


فقة آيات الآخكًام على مذهب الحنابلة 
». الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي. 

9. داود بن علي بن خلف الأصبهاني » إمام أهل الظاهر. 
۲. رفاعة القَرَظي. 


و" زرارة بن أوف العامري. 


.٤‏ زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري. 

. زيد بن أسلم القرشي. 

7. سالم مولن أبي حذيفة. 

۷. سعد بن الربيع الأنصاري. 

۸. سعيد بن جبير. 

9. سعيد بن سالم القداح. 

0 سَلَمَة بن تَِيْب التَيْسَابُوري. 

.١‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية. 

۴. عبادة بن الصامت الأنصاري. 

۳. عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي » المعروف بالشريف أبي جعفر. 
.٤‏ عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السّهيلي. 

. عبد الرحمن بن علي بن محمد التميمي البغدادي المعروف بابن الجوزي. 
. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 

۷. عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي المعروف بغلام الخلال. 
۸. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - صاحب المغني -. 
۹. عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِيٌ. 

.٤٠‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي. 

0.١‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنزي. 

46. عبد الله بن مُعَفْل المزني. 

۳. عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيْج. 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


. 060 


. ٦ 


عبد الواحد بن على بن عمر الأسدي العُكبّري المعروف بابن يَزهان. 


عطاء بن أبي رباح. 
عطاء بن يسار. 
عكرمة مولئ عبد الله بن عباس. 


علي بن عقيل البغدادي المعروف بابن عقيل. 

عمر بن الحسين بن عبد الله الخِرقي. 

عوَيْمِر بن أبيض العجلاني. 

غيلان بن سلمة الثقفي. 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني. 

كعب بن عجرّة بن أمية الأنصاري. 

الليث بن سعد المَهُمي. 

مجاهد بن جبر. 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي المعروف بأبي الخطاب. 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المعروف بابن المنذر . 

محمد بن أحمد بن أبي موس الهاشمي. 

محمد بن الحسن بن دُرَيد الأزدي. 

محمد بن الحسين بن محمد العلوي الأرموي المعروف بقاضي العسكر. 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء البغدادي المعروف بالقاضي 
أبي يعلئ. 

محمد بن سيرين ٠‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني « صاحب الفروع ». 


فقَهُآياتالآخكًام على مذهب الحنابلة 


/". محمود بن عمر الرَّمَحْشَري. عبن 
وكا مسقل ين سارن عد اله المرق: ,:۳ 
.٩۹‏ مهنا بن يحيئل السّلمي الكامن: ١64‏ 
۰ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. ۷۱ 
.١‏ هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي. لاما 


فف 
3 


6 
فهرس المصادر والمراجع / 


() الإبهاج في شرح المنهاج» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي و ابنه عبد الوهاب, 
ت: د . أحمد الزمزمى ود. 

) نور الدين صغيريء الطبعة الأولى 474 ١ه‏ /5 ١٠7م:‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث بالإمارات. 

7 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر » د . فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
الطبعة الآولى ٠غ‏ 1ه/19857م. 

(؟) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ شهاب الدين أحمد بن أبى بكر 
البوصيريء حشّق بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الطبعة الأولى ۲۰٤۱۹۹۹/۱م»‏ دار 
الوطنء» الرياض . 

)١(‏ الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ›ت: محمد أيو الفضل 
إبراهيم: الطبعة الأولى ۸۷١١ه/۱۹1۷م»‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيء القاهرة. 

(0) آثار الحنابلة في علوم القرآن «المطبوع, المخطوط. المفقود» | د . سعود بن عيد الله 
الفنيسان » الطبعة الأولى . مطابع المكتب المصري الحديثء الاسكندرية. 

(۷) إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الصنعاني. ت: حسين السياغي و 
حسن الأهدلء الطبعة الثانية 4-04 ١ه/98/8١مء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(A)‏ الأحكام السلطانيةء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء.ت: محمد حامد 
الفقى. ١147١ه/‏ ١٠٠٠مءدار‏ الكتب العلميةء بيروت. 

(9) إحكام الفصول في أحكام الأصول » أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي » ت: 
عبد المجيد تركي ؛ الطبعة الثانية ١١١٤١ه‏ / 6م »دار الفرب الإسلامي» بيروت. 

)٠١(‏ أحكام القرآن أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الشهير بالجصاص :دار 
الكتاب العريي» بيروت - مصورة عن: طبعة : مطبعة الأوقاف الإسلامية بالقسطنطينة 
۸ھ | 

() أحكام القرآن » أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المالكي المعروف بابن العربي . ت: 
على محمد البجاوي .دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

019 أحكام القرآن » أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي المعروف بابن الفرس , 
ت: د . طه بو سريح 

(۱۳) ود.صلاح الدين بو عفيف ود . منجية السوايحي ؛ الطبعة الأولى 7غ 1اه/1 ١٠١٠م‏ ؛ 
دار ابن حزم. بيروت. 


ras‏ فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 
)۱١(‏ أحكام القرآن. عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا 
الهراسىء الطبعة الأولى 7٠1١ه/9/7١هء‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

اتلد أحكام القرآن الكريم » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي › ت: 
د .سعد الدين أونال؛ مركز البحوث الإسلامية بوقف الديانة التركي؛ تركيا . 

() أحكام القرآن للشافعي» جمعه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» علق عليه: 
عبد الغنى عبد الخالق. ١١٤١ه/١١۱۹ح»‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

(۷) أحكام أهل الذمة . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية : 
ت: يوسف البكري وشاكر العاروري» الطبعة الأولى ۸١١٤م‏ / ۱۹۹۷م » رمادي للنشرء 
الدمام. 

(۸) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل » أبوبكر أحمد بن محمد 
الخلال.ت: سيد كسروي حسن . الطبعة الأولى 4١1اه‏ / 4+ هءدار الكتب العلمية. 
بيروت. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم . ت: أحمد 
محمد شاكر ء الطبعة الثانية 4٠"‏ ١1ه/9877‏ ام ؛ منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت. 
لذ الإحكام في أصول الأحكام, سيف الدين علي بن محمد الآمدي» تعليق: الشيخ 
عبد الرزاق عفيفىء؛ الطبعة الثانية ١١١٤٠١ه.‏ المكتب الاسلامى. بيروت. 

(9) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام افعو ت وء اده 
أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي ؛ ت: د.أحمد بن محمد 
الخليل . الطبعة الأولى ۸١١١ه/۱۹۹۸م ‏ دار العاصمة؛ الرياض. 07 

(؟؟( أخبار القضاة » وكيع محمد بن خلف بن حيان » راجعه: سعيد محمد اللحام . عالم 
الكتب. 

(9؟) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهى المكى › 
ت: أ د .عبد الملك بن عبد الله 

. ابن دهيش › الطبعة الثانية ٤۱٤۱ھ / ٤۱۹۹م دار خضرء بيروت‎ (f) 

(0؟) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى» ت: 
رشدي الصالح ملحس. الطبعة الثالثة /79١ه‏ / ۱۹۷۸م مطابع دار الثقافة. مكة المكرمة. 
(0) اختلاف الفقهاء . بو عبد الله محمد بن نصر المروزي › ت: د .محمد طاهر حكيم › 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ / ١٠٠٠م‏ » أضواء السلف» الرياض . 

(۷) الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفى . ت: محمود 
أبودقيقة.. دار الكتب العربية: بيروت. 

(0) آداب البحث والمناظرة؛ محمد الأمبن بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. ت 
سعود بن عبد العزيز العريفي؛ الطبعة الأولى 477 ١ه‏ دار عالم الفوائد, مكةالمكرمة. 

(9)) الآداب الشرعية؛ أبوعبد الله محمد بن مفلح المقدسى» ت: شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» الطبعة الثانية 4101 1ه/9971١م,:‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


)۳١(‏ أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي الدينوريء ت: 
محمد محي الدين عبد الحميد, دار المعرفةء بيروت. 

(5) إدراك الغاية في اختصار الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد المؤمن بن 
عبد الحق القطيعى البغدادى الحنبلى» ت: د .ناصر بن سعود السلامة» الطبعة الأولى 
4ه ام مكتبة الرشد ناشرون: الرياض. 

() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم «المعروف بتفسير أبي السعود». 
أبو السعود محمد بن محمد العمادي» راجعه وصححه: حسن بن أحمد مرعي» و محمد 
الصادق فمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(0” إرشاد الفارض إلى كشف الفوامضء بدر الدين أبو عبد الله محمد ين محمد 
المعروف بس بط المارديني» ت: مجدي محمد باسلوم المكيء الطبعة الأولى 
0ه ١٠٠٠مءمكتبة‏ دار الإستقامة بمكة المكرمة و مؤسسة الريان ببيروت . 

)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني. ت: 
سامي بن العريي الأثري» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ دار الفضيلةء الرياض. 

)١(‏ إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانيء الطيعة 
الثانية 4٠6‏ 1اه/ 580 ١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

(0) أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام, عبد الإله حوري الحوري» 
۲ه/ ١١٠٠م‏ جامعة القاهرة. 

0" أسباب النزولء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت :د . عصام بن 
عبد المحسن الحميدان: ١5:١ه/1555م.‏ دار الذخائر . 

(۳۸) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرالنمري الاندلسي. ت:د. عبد المعطي أمين قلعجي: الطبعة الأولى 
٤ه‏ /۱۹۹۲مح» دار فتيبة؛: دمشق . 

(9) الاستيعاب فى معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
الاندلسى» ت: علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى 7 111١ه/1557مءدار‏ الجيلء بيروت. 
اسه الات فى معرفة ال اة خر الدين ابو الخ غل ين محمد نن الان دار 
الفكر. 

(40) الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب 
البغدادي» ت: د. عز الدين علي السيد؛ الطبعة الثالثة ١١١١ه/۱۹۹۷م»‏ مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. 

(؛) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعيء دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة . 


حي فقة آيات الأآخخكام على مذهب الحنابلة 
(4) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصوليةء نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوى 
ابن عبد الكريم الطوفي» ت: حسن بن عباس بن قطبء الطبعة الأولى 477 اه/” ١٠٠٠م‏ 

مؤسسة قرطبة . 

(44) الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. ت: 
د . أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» الطبعة الأولى 478 ١ه/١١٠م,‏ مكتبة مكة الثقافية, 
رأس الخيمة. 

(45) الإصابة في تمييز الصحابة»ء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: على 
البجاوي, الطبعة الأولى 4١7‏ اه دار الجيل؛ بيروت. ١ ٠‏ ْ 
(47) إصلاح المنطق؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت. شرح وتحقيق: 

أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: دار المعارف» القاهرة. 

(40) أصول السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء ت: أبو الوفاء 
الأفغانى» دار المعرفةء بيروت. 

(4۸) أصول الفقهء شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ت: د .فهد بن محمد 
السدحان: الطبعة الأولى ١147١ه/1999م:‏ مكتبة العبيكان: الرياض. 

(۹) الأضدادء محمد بن القاسم الأنباريء ت: محمد أبو الفصل إبراهيم. ١١١١ه‏ / 
١ه‏ المكتبة العصرية؛ بيروت. 

)٠١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, 
طبع بإشراف: بكر بن عبد الله 

(01) أبوزيدء الطبعة الأولى 577 ١هء‏ دار عالم الفوائد. مكة المكرمة -من مطبوعات مجمع 
الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-. 

(60) إعراب القرآنء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت: زهير غازى 
زَاهَدَء الطبعة الثانية ١‏ 
2٠60 )۳(‏ ١ه‏ / 916١امء‏ مكتبة النهضة العربية. 

(؛5) الأعلام «قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب والمستعريين و 
الملستشرقين» خير الدين الزركليء الطبعة السادسة عشر 0١٠٠م‏ دار العلم للملايين, 
بيروت. 

)٠١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 
فيم الجوزيةء ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة الأولى ۲ هھ دار ابن 
الجوزي. 

(65) أعيان العصر وأعوان النصر.ء ٠‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت :د . علي 
أبو زيد وجماعة:. الطبعة الأولى 1۸ اھ/۱۹۹۸مح› مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي» دار 
الفكر المعاصرء بيروت. 

(۷) إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم 
الجوزية. ت: محمد عفيفي. الطبعة الثانية ١1١5‏ ه/۱۹۸۹م» المكتب الإسلامى. بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 
(58) الأغانيء أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» شرح وتعليق: عبد الأمير مهنا 
وسمير جابرء الطبعة الثانية 141١7‏ ١ه/497‏ ام دار الكتب العلميةء بيروت. 

(59) الإفصاح عن معاني الصحاح. الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» 
ت: د .فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن؛ الرياض. 

)٠١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني» ت: د .ناصر ابن عبد الكريم العقلء الطبعة الخامسة 
١١ه/99امء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

(5) الإقناع. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت: د. عبد الله بن 
عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولى 1٠‏ اه. 

فل الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع» شمس الدين محمد بن محمد الشربيني» ت: علي 
معوض وعادل عبد الموجودء قدم 

(1۳) له: أ .د . محمد بكر إسماعيلء دار الكتب العلميةء بيروت. 

(34) الإقناع في مسائل الإجماع: أبو الحسن علي بن القطّان الفاسي» ت: د .فاروق حمادة, 
الطبعة الأولى 474 ١ه/”١٠٠مء‏ دار القلم. دمشق. 

)٠٠(‏ الإقناع لطالب الانتفاع. شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاويء ت: د .عبد 
الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء الطبعة 
الثانية 414 ١ه/‏ 449١م‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

(53) الإكسير في علم التفسيرء. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري 
البغدادي» ت عبد القادر حسين:ء مكتبة الآدابء القاهرة. 

(۷) الإكليل في استنباط التتزيلء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت:د. عامر بن 
على العرانس: الطبعة الأولى ١١١‏ هاي دار الآندلس الخضراء جدة: 

(56) إكمال الإعلام بتثليث الكلام, محمد بن عبد الله بن مالك الجيانيء ت: سعد بن 
حمدان الغامدي» الطبعة الأولى ٤ه‏ / 1584م مكتبة المدني > جدة. 

61 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف في الأسماء و الكنى و الأنساب, 
الأمير أبو نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولاء ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 
الطبعة الأولى 1416ه/1595م:دار الكتاب الإسلامى: القاهرة - مصورة عن طبفة: 
مه ول دار اغارف العتمانية اكير ادا جد 

)۷٠(‏ الأم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: د . رفعت فوزي عبد المطلبء الطبعة 
الأولى1+77١ه/١١٠٠1م‏ دار الوفاءء مصر. 

(7) أمالى ابن الشجري» هبة الله بن على بن محمد العلوى الحسنى» ت: د . محمود 
محمد الطناحيء الطبعة الأولى 45١‏ 1ه/497١م؛‏ مكتبة الخانجىء القاهرة. 

(06) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام المبجل أحمد بن حنبلء أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال؛ ت: د . يحيى مراد. الطبعة الأولى 474 ١اه/‏ 7١٠٠م‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


فقَهُآيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


(۷۳) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن» أبو البقاء 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريء ت: إبراهيم عطوة عوض.ء الطبعة الأولى 

ه/١1511م.ء‏ دار التعاون للنشر و التوزيع» مكةالمكرمة. 

(7) الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام.: ت: محمد خليل هراسء الطبعة الأولى 

7ه/198م: دار الكتب 

)۷٠١(‏ العلميةء بيروت. 

(۷0) إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 

العمسقلاني» الطبعة الثانية 4٠05‏ 1اه/1987١م؛‏ دار الكتب العلميةء بيروت. - مصورة عن 

طبعة دائرة المعارف العثمانية -. 

(۷۷) الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -.: أبو الخطاب 

محفوظ بن أحمد الكلوذانى: 

3ك ايان لعن ود عون لتر وو هة الف لعي ا ا ت 

كاه لام كا العبيكان الاکن ` ۰ 

(۷۹) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبليء 
ت: عدنان يونس أبو تبانه» إشراف: د . محمود عطا الله»ء الطبعة الأولى ١١٠١٠٠١ه‏ / 

64هم. مكتبة دنديس» همان 

)۸٠(‏ انشراح الصدور في تدبر سورة النورء أ .د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» الطبعة الأولى 

7 اهره١٠٠مء‏ دار العاصمة؛ الرياض . 

)8١(‏ الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الإختلاف بين المسلمين في آرائهم» 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى» ت: د . محمد رضوان الداية» الطبعة 

الأولى ١۱۳۹ھ‏ /14174م؛ دار الفكر. ١‏ 

(۸9) الإنصاف في معرقة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان 

المرداوي - مطبوع مع المقنع والشرح الكبير - ت:د .عبد الله بن عبد المحسن التركي و 

د .عبد الفتاح بن محمد الحلوء 1471 ١ه/‏ 0٠١7م‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

(۸۳) أنوار البروق في أنواء الفروق» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى, 

دار المعرفة. بيروت - مصورة عن: طبعة دار إحياء الكتب العريية بمصر ١١٤١١ه‏ -. ١‏ 

(۸4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل «المعروف بتفسير البيضاوي». ناصر الدين أبو الخير 

عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعي البيضاوي. ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار 

إحياء التراث العربى. بيروت. 

(^o)‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم بن أمير القونوي. ت 

د .أحمد الكبيسي» الطبعة الأولى ٦‏ ٠ه‏ دار الوفاء جدة 

(4) الأوسط في السنن والإجماع و الإختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 

النيسابوري» ت:د .أبو حماد صفير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الأولى 

65 ه,/980ام,دار طيبة؛ الرياض . 


فهرس المصادر والمراجع 
EN (AA)‏ لابن ا ددرا مقارنة» من أول وره يونس إلى نهاية 
سوره 5 النور, مناور بن عوض العتيبي» رسالة دكتوراة د بقسم القرآن وعلوفة بجامعة الإمام 
محمد ين سكو الإسلامية بالرياض . 

(89) آيات الأحكام في المغني لابن قدامة «دراسة مقارنة». من الحزب الرابع آية )٠١7(‏ 
الطبعة الأولى ٤ه/٠٠۲م»‏ مكتبة التوبةء الرياض. 

(۹۰) آيات الأحكام في المغني لابن قدامة «دراسة مقارنة» من أول وره ة الأنعام إلى نهاية 
سوره ة التوبةء كهد ين علي العندس» رسالة دكتوراة بعسيم القرآن وعلوفتة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(91) آيات الأحكام في المغني لابن قدامة «دراسة مقارنة»» من سورة الفاتحة إلى نهاية 
الحزب الثالث من سورة البقرة الآية (" )2 فهد بن عبد العزيز الفاضل» رسالة دكتوراة 
لمم ا وعلومه يجامعة و ا E‏ بالرياض. 

طباه بز عب ال اللحويداة: رسالة دكتوراة رة شو القتران وعلوقة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(4۳( آيات الأحكام مفاهيم موجزه حول آيات الأحكام في القرآن الكريم» أ .د. محمد 
(9) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلء عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني 
الحنبلي» ت: د. عمرين محمد السبيلء 5١:‏ اه. من مطبوعات مركز إحياء التراث 
دار المنارةء حدة. 

(93) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزانء أبو العباس نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت: د .محمد أحمد إسماعيل الخاروف. +٠١‏ 1١ه/1580م.,‏ مركز إحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة. 

(/اة) الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية, محمد 
صيعح ي بن حسن حلاق؛ الطبعة الأولى ۸ اهم/ل/ا.١ ٠‏ م» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء . 
(۹۸) البحر الرائق شرح كنز الدفائق» زين الدين بن إبراهيم الحنفي الشهير بابن نجيم, 
(99) البحر الزخار «المعروف بمسند البزار». أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 


فقه آيات الأخخًام على مذهب الحنابلة 
العتكى البزارءت: د . محفوظ الرحمن زين الله و عادل بن سعدء الطبعة الأولى 
417 1ه/١٠٠مء‏ مكتبة العلوم و الحكم. المدينة المنورة. 

)٠٠١(‏ البحر المحيطء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الشهير 
بأبي حيان» الطبعة الثانية ١١١١ه/‏ 150١م‏ ء دار إحياء التراث العربي» بيروت ¬ مصورة 
عن: مطبعة السعادة 579١ه‏ - . 

() البحر المحيط في أصو ل الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي» ت: 
د. عبد الستار أبو غدة وجماعة, الطبعة الثانية 417 1ه/1997١م,‏ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية. الكويت. 

(0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, 
الطبعة الثانية 1٠7‏ ١ه/‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

)٠۳(‏ بدائع الفوائد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزيةء 
ت: على بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبوزيد. الطيعة الثانية ۲۷١٤١ه.‏ دار 
عالم الفوائد» مكةالمكرمة - من مطبوعات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-. 
)١١(‏ بداية المجتهد و نهاية المقكتصد. محمد بن أحمد بن رشد القرطبىء. ت: عبد المجيد 
طعمه حلبي» الطبعة الأولى 418١ه/‏ 597 ١م؛‏ دار المعرفةء بيروت . ٠‏ 

)٠٠١(‏ البداية والنهاية. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي» ت: د . عبد الله بن 

)١(‏ عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العريية والإسلامية بدار 
هجرء الطبعة الأولى 86اه/1558مءدار هجر. مصر. 

)٠۷(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني, 
ت: محمد صبحي حسن حلاقء الطبعة الأولی ۲۷٤۱ھ‏ / 7١٠1م.‏ دار ابن كثيرء دمشق. 
)١۸(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في الشرح الكبيرء أبو حفص 
عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقنء ت: مصطفى أبو الغيط عبد الحى و 
آخرون» الطبعة الأولى 470 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ دار الهجرة: الرياض. ١‏ 
(0 البرهان في علوم القرآن»؛ محمد بن عبد الله الزركشي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. المكتبة العصريةء بيروت. 

)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» ت: محمد على النجارء المكتبة العلميةء بيروت. 

١‏ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائدء نور الدين على بن أبى بكر 
الهيثمي. ت: عبد الله محمد الدرويشء الطبعة ٤١٤۱ھ‏ / 1544م دار الفكرء بيروت. 
١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى الضبي» ت: إبراهيم 
الأبياري. الطبعة الأولى ١٠١١١ه/۱۹۸۹م»‏ دار الكتاب المصريء القاهرة. 

(016) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء بيروت. ١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


(11) بلغة الساغب و بغية الراغب» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
الخضر بن تيمية. ت: بكر بن عبد الله 

)٠(‏ أبو زيدء دار العاصمة - من مطبوعات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-. 

)١(‏ البلفة في تراجم أئمة النحو و اللغة. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت: 
محمد المصريء الطبعة الأولى ١147١ه/‏ ١٠٠٠م:‏ دار سعد الدين؛ دمشق. 

)٠۷(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: طارق بن عوض 
الله بن محمد. الطبعة الأولى 174 ١ه‏ / 7١٠1م‏ دار العطاءء الرياض. 

(۸) البناية في شرح الهداية. أبو محمد محمود بن أحمد العيني المولوي الرامفوري» 
۰ھ / ۱۹۸۰ م» دار الفكر. بيروت. 

(۹) البيان في مذهب الإمام الشافعي. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني 
الشافعي. ت: قاسم محمد النوري» الطبعة الأولى ١147١ه/‏ ١٠٠٠م‏ دار المنهاج» بيروت. 
)19١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. ت: حمدي عبد المجيد السلفيء الطبعة الأولى /59ام, المكتب المكتب الإسلامي. 
(19) بيان الوهم و الإيهام في كتاب الأحكام. أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك 
المعروف بابن القطان الفاسي» ت: د . الحسين آيت سعيد الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷حء‏ 
دار طيبةء الرياض . 

(؟0 البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة, أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء ت: د . محمد حجي وجماعة: الطبعة الثانية 
٠۸‏ ه/۸۸٤١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

(ET)‏ تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسيني الزييدي. ت: 
عبد الستار فراج وجماعة من المحققينء الطبعة الثانية ۷١١٤۱ه/۱۹۸۷م»‏ من مطبوعات 
وزارة الإعلام بالكويت. 

لوقه تاریخ أصيهان «ذكر أخبار أصبهان» آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء ت: 
سيد كسروى حسن. الطبعة الأولى ١٠غ1١/-155مءدار‏ الكتب العلميةء بيروت. 

(01 تاريخ البصروي, علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي البصروي الشافعي, 
ت: أكرم حسن العلبي» الطبعة الأولى +١8‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م دار المأمون للتراث. دمشق. 

(057 تاريخ التراث العربيء د خؤاد سزكين؛ طبع سنة ١١4١ه‏ / 1991م إدارة الثقافة و 
النشر بجامعة الإإمام محمد 

(07؟1) ابن سعود الإسلامية. 

(028 التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري. دار الكتب 
العلميةء بيروت. 59 

اللطلة تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: د بشار عواد معروفء. الطبعة 
الأولى 477 ١ه/١١٠٠1مء‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت. 


Say‏ فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 
)۳١(‏ تاريخ مدينة دمشق و ذكر فضلها و تسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها و أهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر, 
ت: عمر بن علامة العمروي» الطبعة 1١60‏ ١اه/‏ 550١امءدار‏ الفكرء بيروت. 

۲) تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ت: السيد أحمد صمرء 
الطبعة /ا”5 اهما ١٠5م.‏ مكتبة دار التراث؛ القاهرة. 

( التبر المسبوك في ذيل السلوك. محمد بن عبد ا لرحمن السخاوي الشافعي» مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 

(۳۳) التبصرة في القراءات السبع» أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» ت: د . محمد 
غوث الندوي» الطبعة الثانية 7"٠4١ه‏ / 1987م الدار السلفية» بومباي. 

)١(‏ التبيان في أقسام القرآن. شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: عصام فارس الحرستاني. تخريج: محمد الزعلي. الطبعة الأولى 
4ه / 1994م.: مؤسسة الرسالةء بيروت 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء دار الكتاب 
الإسلامي. - مصورة عن: الطبعة الأولى7١؟١هء‏ المطبعة الكبرى الأميرية, بولاق -. 
(۴١‏ تتمة المجموع؛ محمد نجيب المطيعي -- مطبوع مع المجموع شرح المهذب -, الطبعة 
060اه/ ١0‏ 8١م.ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

(۳۷) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبليء ت: د .عبد الرحمن الجبرين و د .عوض القرني و د.أحمد السراح» 
الطبعة الأولى ١١١١ه_/١٠٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

(۳۸) التحبير فى علم التفسيرء. جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء ت: د . فتحى 
غيف القادر قرت الطبعة الأولى ١١‏ أهر ١۹۸١م:‏ داز اللوم الرياض. ` ۰ 
(۳۹) التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل؛ 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة 

. الرشدء الرياض‎ )١( 

)١(‏ التحرير و التنوير «واسمه كاملاً: تحرير المعنى السديد» وتتوير العقل الجديد» من 
تفسير كتاب الله المجيد». محمد الطاهر ابن عاشور. مصورة عن الطبعة التونسية. 

)١(‏ تحريم آلات الطرب «أو: الرد بالوحيين وأقوال أتمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين 
للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قرية ودينا». محمد ناصر الدين الألبانى: 
الطبعة الثانية 414 ١ه/5917١م,‏ مكتبة الدليل» الجبيل. ١‏ 
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري. الطبعة الأولى ١٠4١ه/‏ 1540م دار الكتب العلميةء بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


(144) التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية؛ إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعيء 
طبع عام 17060ه/19771م: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

(144) تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقنديء الطبعة الأولى +٠65‏ اه/ 584١م‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

(065) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن: 
ت: عبد الله بن سعاف اللحيانى؛ دار حراء. 

(160) تحفة المحتاج بشرح المنهاج» شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعيء دار 
إحياء التراث العربى - مصورة عن طبعة: المطبعة الميمنية بمصر ١١١١ه‏ بتصحيح: 
محمد الزهري الفمرواي. ومعه حواشي الشرواني والعبادي -. 

)١۸(‏ التحقيق, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ت: أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب. الطبعة الأولى 1477 ١1ه/١١٠٠م,‏ الفاروق الحديثة: القاهرة. 

(۹) تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد؛ الحافظ صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» ت: د . إبراهيم محمد سلقيني: /195م: 
دار الفكر. دمشق. 

(16) تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء دار الفكر العربى - 
مضو رة عن:ظبيعة اة اغارف العثفانية “حدر آناذ اكىن 0۷ هرت ١‏ 
() التذكرة فى القراءات» أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون. ت: د . عبد الفتاح 
بحيرى إبراهيمء الطبعة الثانية ١١١١ه/١١۱۹م»‏ الزهراء للإعلام العربىي: القاهرة. 

(166) تراجم الأعيان من أبناء الزمان» الحسن بن محمد البوريني؛ ت: د . صلاح الدين 
المنجد» طبع سنة ١١۱۹م‏ مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. 

(۳) تراجم لمتأخري الحنابلةء سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان: ت: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

(164) تسهيل الفرائضء. محمد بن صالح العتيمين. 1" اه, دار ابن الجوزي» الرياض. 
)٠٠١(‏ التسهيل لعلوم التتزيل» محمد بنأحمد بن جزي الكلبىء الطبعة الرابعة 
۲ه /۱۹۸۳م» دار الكتاب العربي. ۰ 

)٠١١(‏ تصحيح الفروع» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي - مطبوع مع كتاب 
الفروع لابن مفلح -. ت:د .عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 
٤‏ ١ه/”١٠٠1م.,‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

(۷) التعريفات. الشريف علي بن محمد الجرجانيء الطبعة الثالثة ۸٠١١ه.‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

(158) التعليق على نظم اللآليء في علم الفرائضء أحمد بن رجب طيبغا المعروف بابن 
المجدي. ت: د . أحمد بن محمد الرفاعيء الطبعة الأولى ۹هه/۲۰۰۸م» من مطبوعات 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء بالمدينة المنورة. 


يي فقة آيات الأخكًام على مذهب الحنابلة 


(169) تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي. الطبعة الأولى +٠4‏ ١ه‏ / 1980١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
)٠١(‏ تفاسير آيات الأحكام و مناهجهاء أ .د . على بن سليمان العبيد» الطبعة الأولى 
١اه/‏ ١٠١1مءدار‏ التدمرية؛ الرياض. 

(07) التفريع» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري. ت: د . حسين بن 
سالم الدهماني. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 

(9) تفسير القرآنء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: د . مصطفى مسلم محمد 
الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ / 1584م. مكتبة الرشد. الرياض. 

تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني. ت: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم وأبو بلال غنيم ين عباس بن غنيم» الطبعة الأولى 1١8‏ اه / 
۷ م.ءدار الوطن:ء الرياض. 

(074) تفسير القرآن الحكيم «المعروف بتفسير المنار». محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية 
1 هه/۷٤۱۹م»‏ دار المنارء القاهرة. 

(01) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي» ت:د. 
محمد بن إبراهيم البناء الطبعة الأولى ۹ ه/۱۹۹۸ح» دار القبلةء جدة. 

() تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله بيه و الصحابة و التابعينء 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الشهير بابن أبي حاتم ت: أسعد محمد الطيب. 
الطبعة الأولى ١١١١ه/‏ ۱۹۹۷م مكتبة نزار مصطفى البازء مكةالمكرمة. 

(۷) تفسير القرآن الكريم «سورة البقرة»» محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 
۲ه دار ابن الجوزيء الرياض. 

(0 التفسير الكبيرء فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى الشافعىء الطبعة 
الثانية ۱۹۹۷/١١١١‏ مء دار إحياء التراث العربيء بيروت. ١‏ 1 

(079 تفسير آيات الأحكام في سورة المائكدة: أ د سليمان بن إبراهيم اللاحم» الطبعة 
الآولى غ27 ١ه/”١٠٠م:‏ دار العاصمة» الرياض. 

)۷١(‏ تفسير آيات الأحكام في سورة النساءء أ د سليمان بن إبراهيم اللاحم» الطبعة 
الأولى 47:4 ١ه/”7١٠٠مءدار‏ العاصمة:؛ الرياض. 

(۷1) تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ت: السيد أحمد صمرء 
۸ه/۱۹۷۸م» دار الكتب العلميةء بيروت. 

(۷9) تفسير غريب ما فى الصحيحين» محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي 
الحميدي» ت: د . زبيدة محمد عبد العزيزء الطبعة الأولى 06اه/ه590١م.‏ مكتبة السنةء 
القاهرة. 

0 التفسير والممسرون. د .محمد حسين المذهبي. الطبعة الثانية ۱۹۷1/1۱1م . 
(177) تقريب التهذيب. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. ت 
محمد عوامةء الطبعة الثالثة ١١141١اه./‏ ١1591١مءدار‏ الرشيد» سوريا. 


فهرس المصادر والمراجع 


)۷١(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء. أبو القاسم محمد بنأحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي المالكي» ت: د . محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء الطبعة الأولى 
14 ١هامكتبة‏ ابن تيميةء القاهرة . 

( تقرير القو اعد و تحرير الفوائد «المعروف يقواعد ابن رجب». زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء 

(۷۷) ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة الأولى 574 ١ه/ ١7‏ ٠٠امء‏ دار ابن 
القيم؛ الدمام . 

(۷۸) التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل. صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, 
الطبعة الأولى ١١١١ه/١۱۹۹م»‏ دار العاصمة»ء الرياض. 

(019) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانيء اعتنى يه: السيد 

(01) عبد الله هاشم اليماني المدنيء دار المعرفةء بيروت. 

۷ التلخيص في علم الفرائتضء أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبريء ت: د .ناصر بن 
فنخير الفريدي. الطبعة الأولى 1415 ١ه/596١ام,‏ مكتبة العلوم و الحكم, المدينة المنورة . 
(08 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار الكتب 
العلمية.بيروت - مصورة عن طبعة مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر, 
۷ھ /۱۹0۷ م -. 

(08 التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن 
أصحابه العرانين الكرام» القاضي أبو الحسين محمد بن القاضى أبى يعلى محمد بن 
الحمبيق القراء تد عد الله نن مكمه الطيان. و :ديغيد العزوز اى الله الطيسة الأواتى 
4 هددار العاصمة:؛ الرياض. 

(084) التمهيد في أصول الفقه؛ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى. ت: د مفيد 
أو عة ود مد على إنبراهيم: الطبعة الا 21 هت مرس الرمان و اة 
المكية. 

(08) التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي الشافعي؛ ت: د .محمد حسن هيتوء الطبعة الثانية ۰۱٤۱ه/۱۹۸۱مء‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

(087 التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري الأندلسي. ت: مصطفى بن أحمد العلوي و آخرون. 7١4١ه‏ / ۱۹۹۲م 
مطبعة فضالة: المغرب. 

(۸۷) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى 
المقدسي؛ ت: سامي جادالله 

(۸۸) و عبد العزيز الخباني. الطبعة الأولى ۸٠ء‏ اه/۷٠٠۲م.‏ أضواء السلفء الرياض. 


م فَقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 
(069) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» اعتنى به: عبد الرحمن حسن محمود, المؤسسة السعيدية» الرياض . 

)۹١(‏ تهذيب الأسماء و اللغات. أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويء دار الكتب العلميةء 
بيروت - مصورة عن الطبعة المنيرية -. 

۹۷) تهذيب التهذيب. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
الطبعة الأولى ١٠٠١٠١ه.‏ مجلس دائرة المعارف النظامية الهندية. 

(9) تهذيب السنن. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية - 
مطبوع مع: مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم الستن للخطابي-. ت: محمد حامد 
الفقىء دار المعرفة. بيروت. 

(۹۳) تهذيب الكمال في أسماء الرجالء. جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» ت: د . 
بشار عواد معروف. الطبعة السادسة ١٠١٠ه‏ / ٤۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(۹4) تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء ت: عبد السلام هارون وجماعة 
سن الها ١۳۸ف‏ الذ ان لصعردة لاف و الترحمة : 

)۹١(‏ التهذيب فى الفرائض. أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی» ت: 
جمد جسن اسبماغيل الشافن الطبعة الأوتى 215 1ه /ةة اعرؤار الكدب العلمينة: 
(0197) التوضيح في الجمع بين المقنع والتتقيح» أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي» ت: 
أ د. ناصر بن عبد الله الميمان: الطبعة الأولى 418١ه/997١م,‏ المكتبة المكية. مكة 
المكرمة. 

0 التوقيف على مهمات التعاريف. محمد بن عبد الرؤوف المناوى. ت:د. محمد 
زضوان الداية الظبعة الأوك 81 اهد/ 44:4 لجوداوالفكر الفاضير ترو كةو دار انكر 
بدمشق . 

(۹۸) تيسير البيان لأحكام القرآن» محمد بن علي بن عبد الله الموزعى» ت: د . أحمد 
محمد يحي المقري. مطابع رابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة. 

() تيسير التحرير. محمد أمين الحسينى الحنفى المعروف بأمير باد شاه»١١١٠١ه.‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر. ١ ٠‏ 

)0*۰( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتتى 
به: سعد بن فواز الصميلء الطبعة الثانية 571 ١ه.‏ دار ابن الجوزى. 

(9) التيسير في القراءات السبع؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ت: أوتو يرتزل. 
الطبعة الأولى 1417١ه/1597م,‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(٩)‏ التيسير في فواعد علم التفسير» محمد بن سليمان الكافيجى. ت: ناصر بن محمد 
المطرودي؛ الطبعة الأولى ١٠١٠ه/‏ ۱۹۹۰ح دار القلم بدمشق ودار الرفاعى بالرياض. 
)٠۳(‏ الثقات, أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء الطبعة الأولى 
7ه/ ١۱۹۷م‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن. 


فهرس المصادر والمراجع 


(4) الثمر المستطاب فى فقه السنة و الكتاب. محمد ناصر الدين الألبانى: الطبعة الأولى 
اه مؤسسة غراس اتشر و التوزيع: الكويت. ١‏ 

(0»؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ت: محمود محمد 
شاكر. راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانيةء دار المعارف. مصر. 

(0) طبعة أخرى: بتحقيق: د . عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات e‏ الطبعة الأولى ۲ه / ١١٠5مء‏ دار هجرء القاهرة. 

)٠۷(‏ اعتمدت الطبعة الأولى في القدر الذي حققه الشيخ محمود شاكر من تفسير 
الطبري - وهو من سورة الفاتحة إلى الآية ۲۷ من سورة إبراهيم -ء واعتمدت في بقية 
المصحف على الطبعة الأخرى. 

(8») جامع الحنابلة المظفري بصالحية جبل قاسيون منارة النهضة العلمية للمقادسة 
بدمشق. محمد مطيع الحافظء الطبعة الأولى ؟17١1ه/7‏ ١٠١٠م‏ دار البشائر الإسلامية. 
(۹) الجامع الصحيع. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه/‏ 9١٠٠مءدار‏ الفلاح. مصر - مصورة عن طبعة: المطبعة العامرة 
بالأستانة 14؟؟7١هء‏ وعليها ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى-. 

)0 الجامع الصحيح «و هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َة و 
سننه وأيامه». أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريء اعننى به: 
محمد زهير الناصرء الطبعة الثانية 74 ١ه.,‏ دار المنهاج» بيروت 

(57) مصورة عن الطبعة الأميرية وعليها ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى -. 

() الجامع الصغيرء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين القراء» ت:د . ناصر بن سعود 
السلامةء الطبعة الأولى ١147١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ء دار أطلسء الرياض. 

(r)‏ جام الماوغ و الک في شرع جن دا من مراع الكلم؛ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقى الشهير بابن رجب» ت: شعيب 
الأرناؤوط و إبراهيم باجسء الطبعة السابعة اها اكةامء وة الرميالة فروت: 
(4L)‏ الجامع الكبير «ستن الترمدذي». أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ت 
شعيب الأرنؤوط و سعيد اللحام» الطبعة الأولى ١١١٠ه/۹٠٠۲م,‏ الرسالة العالمية. 

(16؟) طبعة أخرى: بتحقيق: : أحمد محمد شاكر., الطبعة الثانية /9؟١ه‏ / ۸ م. 

)55( الجامع لأحكام المرآن والمسين لنا تممه ف السنة وآي المرقان, أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبي؛ صححه: أحمد عند العليم البردوني وجماعةء 
الطبعة الثانية177؟١‏ هء دار الكتب المصرية. 

(۷) جزء القراءة خلف الامام «مطبوع باسم: خير الكلام في القراءة خلف الإمام»؛ الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية: بيروت. 

(2) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام َل . أبوعبد الله محمد بن 
أبى بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية. ت: زائد بن أحمد النشيرى. الطبعة الثانية /اا4 اه 
دار عالم الفوائد, مكة المكرمة. 1 


فقَهُآيات الأخكام على مذهب الحنابلة 
(0) جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» ت: د . رمزي منير بعلبكيء. الطبعة 
الأولى ۱۹۸۷م دار العلم للملايبنء بيروت. 

(0) الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المراديء ت: د . فخرالدين قباوه 
ومحمد نديم فاضلء الطبعة الأولى 417 ١ه/1597م,‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(9؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرانی» ت: د .على 

6)) ابن حسن بن ناضر وآ خرين: الطبعة الثانية ١44/١515‏ دار العاصضمة: الرياضن. 
(۳) الجواهر الحسان في تفسير القران» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
المالكي. ت: علي معوض وعادل 

(4؟؟) عبد الموجود بمشاركة: أ د . عبد الفتاح أبو سنةء الطبعة الأولى ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م»‏ 
دان إتاغ اترات العر روت 

(44)) السوهر الى علا الشين على بن هتماق الخارديتى اروف باب ار ها 
ملنوع مه : الان الكيبرق البو ى د٠‏ انط الأولن 4 اه مجلس ذاقرة اغارف 
النظامية؛ حيدر آباد الدكن. 

(27؟) حاشية ابن قندس على الفروعء تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن فنّدس 
البعلي - مطبوع مع كتاب الفروع لابن مفلح - ت: د .عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
الطبعة الأولى 474١ه/”١٠٠م:‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(VY)‏ حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني. محمد بن عمر البقري الشافعي 
> مطبوع مع شرح الرحبية لسبط المارديني -. تعليق وتخريج: د . مصطفى ديب البغاء 
الطبعة الحادية عشرة 170 ١اه/:غ‏ ١١٠١م‏ دار القلم» دمشق. 

(28؟) حاشية البناني على شرح الزرقاني» محمد بن الحسن المغربي البناني - مطبوع مع 
شرح الزرفاني على مختصر خليل -» دار الفكر. بيروت -- مصورة عن طبعة: مطبعة الحاج 
محمد أفندى مصطفى بالقاهرة؛ سنة ۷١١١ھ‏ -. 

(29؟) حاشية البناني على شرح المحلّي: عبد الرحمن البناني المغربي المالكى - مطبوع مع 
شرح المحلي على جمع الجوامع -. 14٠7‏ ١ه/1987١م.‏ دار الفكر 

)۴٠(‏ حاشية التنقيح: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي - مطبوع مع 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - ت: د . ناصر بن سعود السلامة؛ الطبعة الأولى 
0 اهم ١٠٠م؛‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

(91؟؟) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفى المالكيء 
دار إحياء الكتب العربية. مصر. 

(۲9) حاشية الدسوفي على مغني اللبيب. مصطفى محمد عرفة الدسوقى. صححه: 
محمد أحمد الطماوي» ۸١۳١ه.‏ المطبعة الحميدية. مصر. 

(۴۳) حاشية الروض المريع» عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي 
النجدي» ت: د . ناصرين سعود 


حرس المصادروالمراج 


(*؟) السلامةء الطبعة الأولى 717 1١ه/7‏ ٠٠71م‏ دار أطلس الخضراءء الرياض. 

(١۴؟)‏ حاشية الروض المريع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. 
الطبعة الثامنة 41١9‏ ١اه.‏ 

(5*؟) حاشية الروض المريع» عبد الله بن عبد العزيز العنقريء الطبعة الأولى 
۸ ه/۱۹۸۸م» مكتبة الرياض الحديثة. 

(70؟) حاشية السندي على سنن | لنسائي» أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي 
الد دار المفرفة نروك ١ ١‏ 
(ز8)) اف الستدى على ی انز اه او الخ مح غه الها الى 
المدني» ت: خليل مأمون شيحاء الطبعة الثانية ۸١١١ه/۱۹۹۷م»‏ دار المعرفة, بيروت. ٠‏ 
(99؟) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. محمد بن علي الصبانء 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

(90؟) حاشية العدوي على شرح الخرشي» علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكيء دار 
صادرء بيروت - مصورة عن: الطبعة الثانية 1١17‏ 7١ه‏ بالمطبعة الكبرى الأميريةء ببولاق -. 
(40؟) حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي» عبد الغني بن ياسين اللبدي 
النابلسي؛ ت: د .محمد سليمان الأشقر, الطبعة الأول ی۱۹٤۱‏ ه/۱۹۹۹م» دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. 

(0؛)؟) حاشية على الروض المريع. محمد بن صالح العثيمين» بعناية: عبد القدوس محمد 
نذيرء الطبعة الثانية ۸١١١ه/۱۹۹۷م»‏ دار المؤيد» الرياض - مطبوع مع: الروض المريع -. 
(40؟) حاشية على المقنع» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. الطبعة الثانيةء 
المكتبة السلفيةء القاهرة. 

(44؟) حاشية على منتهى الإرادات» محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي ( من أول 
الحاشية إلى آخر كتاب الوصايا )ء 

(45؟) ت: د سامي بن محمد الصقيرء رسالة دكتوراة في فسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء بالرياض» ٤۲۲‏ اه. 

(11») حاشية على منتهى الإرادات. محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي ( من أول 
كتاب الفرائض إلى آخر الحاشية )؛ ت: د .محمد بن عبد الله اللحيدان. رسالة علمية فى 
قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض» ١ .ها١ 47١‏ 
(40») حاشية منتهى الإرادات» عثمان بن أحمد النجدي المعروف بابن قاكد, ت: د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى 84ه/1999م.مؤسسة الرسالةء 
بیروت . 

.۲۲٠١ )۲۸(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعى [ء أبو الحسين على بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري. ت: على محمد معوض وقادل اخ عيد الوحون: 
الطبعة الأولى 8١4‏ ١ه‏ / 15914م,: دار الكتب العلميةء بيروت. 

(49؟) الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -. نور الدين أبو طالب 


سے فَفَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 
عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضريرء ت: أ د . عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش. الطبعة الأولى ۰هش / ۲۰۰۹م توزيع مكتبة الأسدي» مكة المكرمة. 

)٠٠١(‏ حجة القراءات» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء ت: سعيد الأفغانى. 
الطبعة الخامسة 418١ه/‏ ۱۹۹۷م مؤسسة الرسالةء بيروت. ١‏ 
(20) الحجة في القراءات السبع» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ ت: د .عبد 
العال سالم مكرم» الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م» دار الشروق؛ بيروت. 

(66)) الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز و العراق و الشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهد» أبو على الحسن 

(۳؟) ابن عبد الغفار الفارسيء ت: بدر الدين فهوجي و بشير جويجابيء دار المأمون 
للتراٿ» بيروت. ۰ ۰ ١‏ 

)٠١١(‏ حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» ت: د . علي الحمد» 
الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(هه؟) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والماهرة. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 774١ه/1577م:‏ دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(2053) حلية الأولياء و طبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانىء الطبعة 
الأولى ٠١٠١‏ ه/ 1588م دار الكتب العلميةء بيروت. 

(2010) حلية الفقهاءء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازىء ت: د .عبد الله ين 
عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى ١١٠١١ه/١۱۹۸م»‏ الشركة المتحدة للتوزيع؛ بيروت. 
(2058) حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهورء جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى 
بردي الأتابكي: ت: د . محمد كمال الدين عز الدين: الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه / ۱۹۹۰ء 
عالم الكتب. 

(۹؟) حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والآقران. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الشهير بابن الحمصي» ت: أ.د . عمر عبد السلام تدمرىء. الطبعة الأولى 14١9‏ اه / 
8م المكتبة العصريةء صيدا . 

)۲١(‏ حواشي الإفناع. منصور بن يونس البهوتي»ء ت: د ناصر بن سعود السلامةء الطيعة 
الأولى 70 ١ه/؛‏ ١٠٠م,‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

(71؟) حواشي التنقيح. شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي» ت: د . يحيى بن 
أحمد الجردي» الطبعة الأولى 7١14١ه‏ /۱۹۹۲م» دار النارء القاهرة. 

2 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. يوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي الدمشقي الحنبلي؛ ت: 

(7) د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى ١47١اه/‏ ١٠٠٠م,‏ مكتبة 
العبيكان: الرياض. 

(74؟) حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الدميري - مصور عن الطبعة البولافية ١۸١١ه‏ -. 


فهرس المصادر والمراجع 


(760؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي. ت: عبد السلام 
محمد هارون» الطبعة الأولى +٠5‏ ١ه‏ / ١۱۹۸م‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

0) الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جني» ت: محمد علي النجارء المكتبة العلمية. 

(270) الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار الكتاب 
العربي. بيروت. ١‏ 
(74) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله المحبي 
الدمشقي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. ١‏ 
(79) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: أبوزكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» ت: حسين إسماعيل الجملء الطبعة الأولى 51/8 1ه/ 197 ام مؤسسة الرسالةء 
بيروت. 

(70؟) خلاصة البدر المنير في تخرج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي 
القاسم الرافعي. سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. ت: حمدي بن عبد المجيد السلمى. 
الطبعة الأولى ١٠8١ه‏ / 1984م, مكتبة الرشدء الرياض. 

۷۷) الخلاصة في علم الفرائض. أ .د . ناصر ين محمد الغامديء الطبعة الخامسة 
اه دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة. 

(؟) الدارس في تاريخ المدارس» محيي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي, 
ت: جعفر الحسنيء الطبعة الأولى ١١٤١ه/١۱۹۸م»‏ دار الكتاب الجديد. 

(۲۷۳) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبيءت:د . 
أحمد بن محمد الخراط. الطبعة الثانية غ87 ١اه/”١٠٠م,‏ دار القلم. دمشق. 

(۲۷4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء ت: د .عبد 
الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث و الدراسات الإسلامية و 
العربيةء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ /”7١٠٠م,‏ دار هجر القاهرة. 

(78) الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد» عبد الله بن على بن حميد 
البمبيي الى العنيلنئ:ك: جاستع بسن نسليفان الفهيسة الويجرزى: الطتفينة 
الأولى١٠4١ه/‏ 1540م دار البشائر الإسلامية: بيروت. ١‏ 

(77؟) الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. مجير الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمى الحنبلي؛ ت: د .عبد الرجمن 

(670) ابن سليمان العثيمين: الطبعة الأولى 417١ه/‏ 497١م‏ مكتبة التوبة؛ لمملكة العربية 
السعودية. 

(۲۷۸) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» جمال الدين أبو الحسن يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحيء ت: د . رضوان مختار بن غريبة؛ الطبعة الأولى 
١ه/١115ممدارالمجتمع؛‏ جدة. 

(۲۷۹) الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلاني: ت :عبد الله هاشم اليماني المدني: مطبعة الفجالة, القاهرة . 


کے فَقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 
(28) درج الدرر في تفسير الآي و السورء عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» ت: 
وليد بن أحمد الحسين و إياد 

(81؟) عبد اللطيف القيسيء الطبعة الأولى 1475 1ه/8١٠٠م:‏ من | صدارات مجلة 
الحكمة:تريطانيا : 

(8) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
الع قاذ ت حه سيد ماد الحو واد اا ا د 

د اط ران انات الات مجو الان ين عه لقان السك 
الشنقيطي» طبع بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ دار عالم 
الفوائد. مكةالمكرمة - من مطبوعات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-. 

(8) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي اليعمري المالكي 
الور وين فرحونت :د . محمد الأحمدي أبو النور, مكتية دار التراثء؛ القاهرة. 

6 یوان کر غرة هغه وشوخة :د . إحسان عباسء ۱۲۹۱١ه/۱۹۷۱ح»‏ دار الثقافةء بيروت. 
(287) ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» نسخة مقابلة على نسخة 
الشيخ محمد عبده ونسخة العلامة محمد محمود الشنقيطي وغيرهاء دار عالم الكتب. 
(۲۸۷) ديوان النابغة الذييانى. ت: محمد أيو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء دار المعارف. 
(۲۸۸) ديوان الهذليين: الطبعة الثانية 4464١م,‏ دار الكتب المصرية؛ القاهرة. 

(9) الذخيرة. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافىء. ت: د .محمد حجى وسعيد أعراب 
و محمد بوخبزة: الطبعة الأولى ٤۹۹١م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. ` 

(90) ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي» ت: محمد صالح المرادء الطبعة الأولى ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م»‏ مركز 
إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

() الذيل على رفع الإصر «أو: بغية العلماء والرواة». محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
الشافعيء ت:د جودة هلال و أ .محمد محمود صبح: راجعه: علي البجاوي. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

(9) الذيل على طيقات الحنابلة. عبد الرحمن بن أحمد a‏ الحنبلي: ت:د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين,ء الطبعة الأولى 06 اه ه١٠١٠م.‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض. 

(9) رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاءء أبو المواهمب الحسين بن محمد 
العكبري الحنبلي» ت: د .خالد بن سعد الخشلان و د. ناصر بن سعود السلامةء الطبعة 
الأولى ١47١ه/١١٠٠1مءدار‏ اشبيلياء الرياض. 

(9؟) رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل» أبو جعفر 
عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشميء ت: أ .د .عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 
الطبعة الثانية 1477١ه/١١٠٠م:ء‏ دار خضرء بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


(94؟) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة:؛ أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى 

العثماني الشافعي؛ الطبعة الأولى 401 ١ه/‏ ۱۹۸۷م دار الكتب العلميةء بيروت . ١‏ 

(95) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين المعروف بابن عابدين. 
ت: عادل عبد الموجود و على محمد معوض» 477 ١1ه/7١٠٠م؛‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

(290) الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنيةء عبد الله بن محمد الجيوسيء الطبعة 

الأولى 1471 ١ه/7١٠٠م.‏ دار الغوثاني للدراسات القرآنية» دمشق. 

(۹۸) الرسالة. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر, دار 

الكتب العلمية. بيروت. 

(99؟) رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور المالقي؛ ت: د .أحمد 

محمد الخراط. من مطبوعات مجمع اللفة العربية. دمشق 

(7) الرعاية الصغرى فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حمدان بن 

شبيب النمري الحراني» ت: د ناصر بن سعود السلامة: الطبعة الأولى 1477ه/7 ١٠٠٠م‏ 

دار إشبيلياء الرياض. 

)۳٠١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكافي السبكي. ت: علي معوض و عادل عبد الموجود» الطبعة الأولى 

ك6ه/5115ام. عالم الكتب. ييروت. 

(0) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني 

الحنبلى. ت: أ د .عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى 479 ١ه/8/١‏ ١1م‏ مكتبة 

الأسدي» مكة المكرمة. 

(۳۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين أبو الفضل 

محمود الآلوسي البغدادي» اعتنى به: السيد محمود شكري الألوسي» طبع عام ١١١١ه,‏ 

المطبعة المنيرية» مصر 

(37) الروح في الكلام على أرواح الأموات و الأحياءء أيو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 

أيوب المعروف بابن فيم الجوزيةء ت: د . بسام علي سلامة العموش. الل تارك اف 

/ ١۱۹۸م»‏ دار ابن تيميةء الرياض. 

)۳٠١(‏ الروض المربع شرح زاد الممستمنع. منصور بن يونس البهوتي. خرج أحاديثه: 

عبد القدوس محمد نذير» الطيعة الثانية اه/لاكةام, 00 الرياض. 

(05) روضة الطالبينء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيء المكتب الإسلامي. 

)۳٠۷(‏ روضة الناظر وجنة المناظرء أبو محمد عبد الله بن أحمد ا المقدسى» ت: د. 

عبد الكريم بن علي النملةء الطبعة السادسة ١٠١١١ه.‏ دار العاصمة. الرياض . ٠‏ 

)۳٠۸(‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 


0 فَقَهُآياتالأخكًام على مذهب الحنابلة 
الجوزي القرشي البغدادي؛ الطبعة الرابعة ١١١٠١ه‏ / ۱۹۸۷م المكتب الإسلامي: بيروت. 
)۳٠۹(‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزية.ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء الطبعة الثانية 
۹ه /۱۹۹۸م» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

)۳۰( الزاهرفي غريب ألفاظ الإمام الشافعى. أبومنصور محمد بن أحمد الأزهمري؛ ت:د. 
عبد المنعم بشناتي» الطبعة الأولى ١١١١ه/۱۹۹۸م»‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 

)۳١۷‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري؛ ت: د . حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. 

)۳۱١(‏ السبعة فى القراءاتء أبو بكر أحمد ين موسى بن العباس بن مجاهد» ت: د .شوقى 
نالرت القاهزة: ١‏ 
(۳) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت: 
محمد صبحي حسن حلاقء الطبعة الأولى 414 ١ه.‏ دار ابن الجوزي» الرياض. 

0 “سيل الهدى و ال روفاد كن سر خر ا لاذ محمد بن فوسف السبالحى الشنافى :ات 
فظن هيد راجت اغد ااا 61,6 او ي ا احداء ارات ال ای 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مصر. 

)۴٠١(‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم 
المكي» ت: بكر بن عبد الله أبو زيد ود .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: الطبعة الأولى 
15 س الرستالة: مبروك: 

)١(‏ سر صناعة الإعرابء أبو الفتح عثمان بن جني» ت: د . حسن هنداوي» الطبعة 
الثانية ۱۲١۱ھ‏ / 1597١م.‏ دار القلم. دمشق. 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة و شىء من فقهها و فوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني. الطبعة 6 ه/۱۹۹0م» مكتبة المعارف للنشر و التوزيعء الرياض. 

(۳۸) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة. محمد ناصر الدين 
الألباني. الطبعة الثانية 40 ١ه//198١م؛‏ مكتبة المعارف: الرياض. 

() السننء. سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي» ت: د . سعد بن عبد الله آل 
حميدء الطبعة الأولى 

(۳۴۰) 814١ه‏ / 1547مء دار الصميعيء الرياض. 

(9) طبعة أخرى بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 1٠”‏ ١اه/195/7م,‏ 
الدار السلفية؛ الهند . 

(0”) سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى الشهير بابن ماجه؛ ت: د . 
بشار عواد معروف. الطبعة الأولى 414 1ه/598١م؛‏ دار الجيل؛ بيروت. 

(۳) سنن أبى داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى. ت:شعيب 
الأرنؤوط و محمد كامل قروبلليء ١١١٤١ه/۹٠٠۲ح»‏ الرسالة العالميةء دمشق . 


فهرس المصادر والمراجع 


)۳۴١(‏ سنن الدار قطنى» على بن عمر الدار قطنى» ت: شعيب الأرناؤوط و آخرون» 
الطبعة الأولى 4 ھ/ 4١٠٠م‏ مؤسسة الرسالة تشز وت٠‏ 

(6") السنن الكبرىء أبو بكر حمد بن الحسين بن علي البيهمي؛. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 
مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن. 

5 الستن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. ت: حسن عبد المنعم 
ليس بالتناون مع مكتني:التفقيق يمؤمسنة الزسبالة؛ ا شيرف علية: شيب الأرتزوظ. 
الطبعة الأولى ١147١ه/١١٠٠م,‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(۳۲۷) سنن النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: مكتب تحقيق التراث 
الإسلامى. دار المعرفةء بيروت. 

(۳۲۸) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعيةء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية. نشره: فصي محب الدين الخطيب» ۸۷١١ه.‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة. 

(۳۲۹) سير أعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ت: جماعة من 
من ا ان ارا الشيت ا و الطنحة رة اور قرام وة 
الرسالةء بيروت. 

(:*©) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن علي الشوكائي؛ ت: محمد 
إبراهيه زايد: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية: بيروت. ۰ ١‏ 

۳۳۲) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. ت: 
لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة, بيروت. 

(6”) شرح التسهيل؛ جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسى المعروف 
بابن مالك ت:د. عبد الرحمن السيد و د .محمد بدوي ال الطبعة الأولى 
٠1ه/1150مءدار‏ هجر مصر. 

(۳۴۳) شرح الرحبية؛ محمد بن محمد سبط المارديني» تعليق وتخريج: د . مصطفى ديب 
البغاء الطبعة الحادية عشرة 0”؛ ١اه/غ‏ ۰ مح» دار القلم. دمشق . 

220 شرح الرضي على كافية ابن الحاجب, رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذيء 
ت: د . يوسف حسن عمرء الطبعة الثانية 141 ١ام؛‏ منشورات جامعة قاريونس. بنغازي. 
(*) شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ عبد الباقي بن يوسف الزرقانی, دار الفكر, بيروت - 
مصورة عن طبعة: مطبعة الحاج محمد أفندي مصطفى بالقاهرة؛ سنة ۷١١٠ھ‏ -. 

(۳۳٦)‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
الحنيلي. ت: د . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ الطبعة الثانية ٤١٤۱١ه/۱۹۹۳م»‏ دار 
أولي النهى؛ بيروت. 

(۳۳۷) شرح السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي» ت: زهير الشاويش و 
شعيب الأرناؤط؛ الطبعة الثانية ١١١١ه/۱۹۸۳م»‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 


[ کے ففَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 
(۳۳۸) شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذانيء أبوعيد الله محمد اليعمقوبي؛ ت:د. 
فهد بن عبد الرحمن تيان العبيكانء الطبعة الثانية ١١١٤٠١ه/٠١١۲م»‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
(9*”) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي الشافعي. الطبعة الثانية ١١١٠ه/‏ 1987م دار الكتب العلميةء بيروت - مصورة 
عن: الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ المطبعة الأميرية -. 

)۳١١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء على بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي» ت: 
د .عبد الله بن عبد المحسن التركي و شعيب الأرناؤوطء الطبعة العاشرة 4١١‏ اه/ا99ام, 
وة الوسالة تفروك 7 

)۳١١(‏ شرح العمدة في الفقهء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. عدة 
أجزاء: 

(31) «كتاب الطهارة» بتحقيق: د . سعود بن صالح العطيشان:ء الطبعة الأولى 
۳ ه/۱۹۹۳م» مكتبة العبيكان: الرياض. 

)۳١۳(‏ «من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشى إلى الصلاة» بتحقيق: أ .د . خالد بن 
علي المشيقح: الطبعة الأولى 418 ١اه/‏ ۱۹۹۷م دار العاصمة؛ الرياض. 

,ما99”/ها١‎ 1411٠ «كتاب الصيام» بتحقيق: زائد بن أحمد النشيريء الطبعة الأولى‎ )۳١١( 
دار الأنصاري.‎ 

(45”) «كتاب المناسك» بتحقيق:د. صالح بن محمد الحسن. الطبعة الأولى 
8ه/1588م, مكتبة الحرمين. الرياض. 

)۳١١(‏ شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةء بدر الدين محمد بن محمد الدمشقى 
اروف يسيك ع ردي كي ا جمة مون معان التر ىال ف ار 
٥‏ ١هر؛‏ ١٠٠مء‏ دار العاصمة» الرياض. 

)۳١۷(‏ الشرح الكبير. شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي المعروف بابن أبى عمر 

)۳١۸(‏ مطبوع مع المقنع والإنصاف - ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى و د. 
عبد الفتاح بن محمد الحلوء 477١ه/‏ 0١٠٠م‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

(۳۹) الشرح الكبير على مختصر خليل» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير - مطبوع مع 
حاشية الدسوقي - دار إحياء الكتب العربية. مصر. 

(560) شرح الكوكب المنير «المختبر المبتكر شرح المختصر»» تقي الدين محمد بن أحمد بن 
عيد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارء ت:د. محمد الزحيلي ود.نزيه 
حمادء 5١8‏ ١ه‏ /۱۹۹۷م» مكتبة العبيكان: الرياض. 

)۳١١(‏ شرح اللمع» أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي العكبري المعروف بابن بَرهان, 
ت: د . فائز فارس. الطبعة الأولى +٠4‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ الكويت. 

)۳١١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع؛ جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي الشافعي. 
7 4١ه/1987مء‏ دار الفكر. 


تحرس المصادر والمرا ع حسدا 


(۳۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى17"7 اه 
دار ابن الجوزي» الدمام. 

)۳١(‏ شرح تنقيح الفصولء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافيء: ت: طه 
عبد الرءوف سعد الطبعة الأولى 117597ه/977١م:‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
)۴٠١(‏ شرح حدود ابن عرفة «واسمه: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 


عرفة الوافية» أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع.؛ ت: أ د. محمد 
أبو الأجفان و الطاهر المعموري» الطبعة الأولى ١۱۹۹م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
() شرح ديوان حسان بن ثابت [ء عبد الرحمن البرقوقي. مطبعة السعادة. مصر. 
(00؟) شرح صحيح البخاريء أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك الركبي المعروف 
بابن بطالء ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد . 

(۸) شرح مختصر الروضة. نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفيء ت: د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركىء الطبعة الثانية 5١14‏ ١هء‏ مؤّسسة الرسالة. 

(8) تشرحمعائى الآكان أب و جعفر احمد ين مخمد بن سلامة الأزدي الطحاوى الحتم: 
كا محمد زشرى التجاوو محمد سيد حاد الح راخة ورقيه د بيوسف المرمشلى: 
الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ عالم الكتب» بيروت. ١‏ 
(7) شرح منتهى الإرادات «واسمه: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس 
البهوتي» ت: د .عبد الله بن عبد المحسن التركي› الطبعة الأولى ١ه‏ / ١٠٠۲م‏ مؤسسة 
الرسالة . 

(7©) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي 
المكي المالكي» ت:د. عمر عبد السلام تدمريء الطبعة الأولى 1٠0‏ اه / 154806م: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

(5") الصاحبيء أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: السيد أحمد صقر دار احياء 
الكتب العربية؛ القاهرة. 

(25) الصارم المسلول على شاتم الرسول» تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» ١‏ 

)۳١۹١(‏ ت: محمد بن عبد الله الحلواني و محمد كبير شودري. الطبعة الأولى 
۷ هه / ۱۹۹۷ م» رمادي للنشرء الدمام. 

(75”) الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهريء ت: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثالثة 
غ ٠غ‏ ١ه/158مء‏ دار العلم للملايين. بيروت. 

(57) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» ت: شعيب 
الأرناؤوط. الطبعة الثانية 4١4‏ ١ه/‏ ١١۱۹م‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(5070) صحيح ابن خزيمة:؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري» ت: 
د. محمد مصطفى الأعظمي» طبع سنة ١٠4١ه/‏ ١۱۹۸م‏ المكتب الإسلامي. 


[ء يي 1 فقه آيات الأَخكَام على مذهب الحنابلة 


(74*) صحيح الجامع الصغير و زيادته. محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة 
۸ ه/۱۹۸۸م» المكتب الإسلامى. بيروت. 

(۳۹) صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷مح,‏ 
مكتبة المعارفء. الرياض. 

(07) صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية 47١‏ اه/ ١٠٠٠م‏ 
مكتبة المعارف. الرياض. 

(۷۷) صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى 277 اه/؟ ١٠٠٠م‏ 
دار غراسء الكويت. 

۷0) صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأولى 4٠١‏ اه/ ١٠٠٠م‏ 
مكتية المعارف,. الرياضص. 

(۳۷۳) صحيح سنن النسائى. محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى 5١9‏ اه/99/8 ام 
مكتبة المعارف» الرياض. 

/ ه٠٠١١ الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزيةء ت: تيسير زعيترء الطبعة الأولى‎ )۳۷١( 
همءالمكتب الإسلامي. دمشق.‎ ١ 

(7”) الضروري في أصول الفقه «أو: مختصر المستصفى»» أبو الوليد محمد بن رشد 
المالكي الحفيد, ت: جمال الدين العلوي» الطبعة الأولى ٤١۱۹م‏ دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 

)۷١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتية الحياة. 

0 الطيقاتء أبو عمرو خليفة بن خياط شياب العصفرى برواية: أبى عمران التسترىء. ت: 
د. أكرم ضياء العمرى. الطبعة الأولى ۲۷ھ / 17 1 ام ن العابي. وا : ١‏ 
(۳۷۸) طبقات الحفاظء. جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء الطبعة الأولى 
۲ ه/۱۹۸۳م» دار الكتب العلميةء بيروت. ١‏ 

(۳۷۹) طبقات الحنابلةء أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادى الحنبلى» د .عبد 
الرحمن بن سليمان العتيمين: الطبعة الأولى 1470ه/ 0١٠٠م‏ مكتبة العبيكان الرياض. 
)۴۸١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية»ء تقى الدين بن عبد القادر التميمى الغزى 
الحنفي» ت: د . عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 407 ١ه/1587م؛‏ دار الرقاعيء 
الرياض . 

(320) طبقات الشافعيةء تقي الدين أبو بكر بن أحمد الدمشقي المعروف بابن قاضى 
شهية؛ ت: د .عبد العليم خان» /ا١٠*اه/‏ ۹۸۷ ام دار الندوة الجديدةء بيروت. 

( طبقات الشافعيةء جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعى» ت: كمال 
يوسف الحوت. الطبعة الأولى ١١١٠ه/۱۹۸۷م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(28) طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى؛ ت: 
د محمود الطناحي؛ ود . عبد الفتاح الحلوء الطيعة الثانية 817 1ه/1597امء دار هجرء. مصر. 


فهرس المصادر والمراجع 


(۳۸4) طبقات الفقهاءء أبو إسحاق الشيرازى الشافعىء ت: د . إحسان عباسء الطبعة 
الثانية ١140١ه/١1981مءدار‏ الرائد العربي؛ بيروت. ٠‏ 

(386) الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع الزهري الشهير بابن سعد» ت: د . على 
محمد عمرء الطبعة الأولى ١157١اه/‏ ١١٠٠م,‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

(0) طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن على الداودي» ت: على محمد عمر: 
الطبعة الثانية 6١14١اه/594١م.‏ مكتبة وهبةء القاهرة.  ١‏ 

(۳۸۷) طبقات النحويين و اللفويين. أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيءت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء دار المعارفء القاهرة. ١‏ 
(۳۸۸) طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العرافي وابنه أبو زرعة. 61اه/اككام دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(۳۸۹) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن القيم الجوزية؛ ت: نايف بن أحمد الحمدء الطبعة الأولى 478 اه دار عالم 
الفوائد. مكة المكرمة. 

)۳۹١(‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةء نجم الدين آبو حفص عمر بن محمد 
النسفي» ت: خالد بن عبد الرحمن العك. الطبعة الثانية ١1147ه/1555م:‏ دار النفائس» 
بیروت . 

(۹۷) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذىء أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري 
المالكي المعروف بابن العربيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

(39) عالم السحر والشعوذة. د. عمربن سليمان الأشقرء الطبعة الثالشة 
١ه/597١م.‏ دار النفائس. الأردن. 

(۳۹۳) العجاب فى بيان الأسياب. الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى؛ ت: د . 
عبد الحكيم بن محمد الأنيس» الطبعة الأولى 818 ١اه/4917١م؛‏ دار ابن الجوزي» الرياض. 
)۳۹١(‏ العدة «حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» محمد بن 
إسماعيل الصنعانيء ت:د. 

)۳۹١(‏ عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه/‏ ١۹۹٠م‏ دار الأقصى. القاهرة. 
)۳۹١(‏ عدة الباحث في أحكام التوارث. عبد العزيز بن ناصر الرشيد . 

(۳۹۷) العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادى 
الحنبلي» ت: د . أحمد بن علي المباركي؛ الطبعة الثالثة 414 1ه//19917م. ١‏ 
(۳۹۸) العدة في شرح العمدة. بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» ت: د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 477 ١اه/‏ 0١٠٠م‏ مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 

(۳۹۹) العذب المفائض شرح عمدة المفارضء إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحنبلي؛ 
الطبعة الثانية ٤۱۳۹ھ‏ /٤۱۹۷م»‏ دار الفكر. 

)٤٠(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. جلال الدين عبد الله بن نجم بن 


فقة آيات الأخخام على مذهب الحنابلة 


شاسء ت: أ .د . حميد بن محمد لحمرء الطبعة الأولى 1577 اه/"”٠‏ ۰م» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 

(01) العلل بو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» حققه فريق 
من الباحثين بإشراف: د . سعد الحميد ود . خالد الجريسي» الطبعة الأولى 877 اه. 

)4( علم أحكام القرآن دراسة في نشأته وتطوره ومدوناته» د . مولاي الحسين بن الحسن 
ألحيان. بحث منشور بمجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء العدد 
۸ الصادر فى شوال ٤١١٤١ه.‏ 

(0) علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة الثانية 
۹ ه. دار العاصمة» الرياض . 

)4٠٤(‏ عمدة القاري في شرح البخاري» بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العيني» 
ضبط وتصحيح: عبد الله محمود محمد عمرء الطبعة الأولى ١87١‏ ه / ٠١٠۲م‏ دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

(06) عون المعيود شرح سنن آبي داودء أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثالثة 175564ه/975١ام,‏ دار الفكر > مصورة عن: 
المكتبة السلفية -. 

(65) غاية السول في خصائص الرسول بء أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف 
بابن الملقن» ت: عبد الله بحر الدين عبد اللهء الطبعة الأولى 4غ١4اه‏ / ۱۹۹۳م دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت. 

)4٠۷(‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. محمد ناصر الدين الألبانيء 
الطبعة الرابعة 65١14١ه/15١م.ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

(08) غاية المطلب فى معرفة المذهبء أبو بكر ين زيد الجراعى الدمشقى الحنبلى» ت: 
د. ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة ١١١٤١ه/٠٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد . ` 1 
(09) غاية المنتهى في جمع الإفناع والمنتهى» مرعي بن يوسف الكرمي» ت: ياسر بن 
إبراهيم المزروعي و رائد بن يوسف الرومي» الطبعة الأولى 47 ١ه/17١٠٠م,‏ غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت. 

)١١(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ت: 
محمد بن عبد العزيز الخالدي» الطبعة الأولى١٠١١٤١ه/۱۹۹1م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

)4۱١(‏ غريب الحديث؛ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستى» ت: عبد الكريم 
إبراهيم العزياوي» الطبعة الثانية ١١١١ه/‏ ١١٠٠م؛‏ مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة 
آم القرى. مكةالمكرمة. 

(41) غريب القرآن «المسمى: نزهة القلوب»» أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني؛ طبع 
سنه ۱۳۸۲ھ / 17م مكتبة ومطبعة محمد على صبيح و أولادء القاهرة. 

(4۱۳) غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» أبو إسحق الحويني الأثري» الطبعة 
۲/A ۲۳‏ `۰ ۰ح دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


فعرس المصادر والماجة حت 


)١(‏ الفتاوى الكبرىء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت: محمد 
عطا و مصطفى عطاء الطبعة الأولى 1٠8‏ ١ه‏ / 19417م. دار الكتب العلميةء بيروت. 
(41) الفتاوى الكبرى الفقهية. أحمد بن على بن حجر الهيتمي» طبع سنة 
١‏ ه/۱۹۸۳م» دار الفكر - مصورة عن المطبعة الميمنية /١١١ه‏ -. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ت 
محب الدين الخطيبء. قرأ أله تجا وتعليقا ا 
الثالثة ١١١٤١ه.‏ المكتبة السلفية. مصر. 

(۱۷) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» ت: أبومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد.ء الطبعة الثانية 5764 ١ه.,‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام. 

(4۸) فتح الغفار بشرح المنارء زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المعروف بابن 
نجيمء علق عليه: الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفيء الطبعة الأولی ۱۲۵۵ه/۱۹۳۱مء 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر 

E a E (۱4)‏ ل 
محمد الشوكاني» ت: د . عبد الرحمن عميرةء الطبعة الثانية ۸١٤١ه/۱۹۹۷م»‏ دار الوفاء 
مصر. 

(:42) فتح القدير للعاجز الفقيرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام» دار الكتب العلمية ببيروت - مصورة عن: المطبعة الميمنية بمصر ۹١١١ه‏ -. 
() فتح الملك العزيز بشرح الوجيز. علي بن البهاء البغدادي الحنبلي. ت 

عبد الملك بن دهيش. الطبعة الأولى 177 ١ه/7١٠٠م؛‏ دار خضرء بيروت. 

(150) فتح مولى المواهب على هداية الراغب» أحمد بن محمد بن عوض المرداوي النابلسي 
وابنه أحمد ¬ مطبوع مع هداية الراغب لعثمان بن أحمد النجدي المعروف بابن قائد - 
ت:د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و محمد معتز كريم الدين» الطبعة الأولى 
4 ١ه/١٠٠م,‏ مؤسسة الرسالة:؛ بيروت. 

(459) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةء سليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجملء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(6) القتوحات الربانية على الأذكار النواوية: محمد بن علان الصديق الى الشافعى 
دار إحياء التراث العربي. ا ١‏ 
(Lo)‏ اا ا الوصية؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء ت 

د .محمد ابراهيم البنا الطبعة الثانية ٠0‏ ۰ھ/2 ۹م المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 
(1) الفروع. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الراميني المقدسي. ت :د . عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى 74+ ١ه/‏ 7١٠٠م‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(0) الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
ت: عبد السميع محمد الأنيس. دار ابن الجوزي . 


1 فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 
(۲۸) الفصول فى سيرة الرسول كَل أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي. 
ت: محمد العيد الخطراوي. محي الدين مستوء الطبعة السادسة 1417ه/997ام؛ مكتبة 
دار التراث,. المدينة النورة. 

(129) فقه الإمام أحمد بن حنبل في آيات الأحكام «قسم العبادات». سليمان بن أحمد 
السويد الطبعة الأولى ۹١١٤١ه/۸٠‏ ٠م»‏ دار الصميعي» الرياض. 

(110) فقه الدليل شرح التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد الله بن 
صالح الفوزان: الطبعة الأولى 1471 1ه/1١٠٠م,‏ مكتبة الرشد . 

)15١(‏ فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة؛ د. يوسف 
القرضاوي؛ الطبعة السابعة *47١ه/7١٠٠م,:‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي الثعلبي 
الفاسى» ت: د . عبد العزيز بن 

(۳۳) عبد الفتاح القاريءء الطبعة الأولى ١۳۹٠م‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

(45) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية. مؤسسة آل البيت. 

(455) الفهرست,. أبو الفرج محمد بن آبي يعقوب إسحق المعروف بابن النديم. ت: رضا 
تجدد المازندراني. 

(7) الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبيةء عبد الله بن محمد الشنشوري» ت: 
وليد عبد الرحمن الربيعي» الطبعة الأولى» دار التيسير» صنعاء . 

(۳۷) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصارى - 
مطبوع مع المستصفى للغزالي - دار الفكر. مصورة عن الطبعة الآولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق» 760اه. 

(LTA)‏ القاضي أبو يعلى المراء وكتايه الأحكام السلطانية:, د . محمد عبد القادر 
أبو فارسء الطبعة الثانية ١١١٠١ه/‏ ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة. 

)4۳۹( القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» طبع سنة ١١١٤١ه.‏ 
دار الفكر, بيروت 

)٤٤١(‏ مصورة عن: الطبعة المصرية المقابلة على نسخة العلامة محمود التركزى الث نقيطا 
والطبعة البولافية - . 

(440) قواطع الآدلة في الأصولء أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى» ت: د . محمد 
حسن هيتوء الطبعة الأولى 1411 1ه/15997م,: مؤسسة الرسالةء بيروت. 

0) القواعد, أبو الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. ت: عايض بن 
عبد الله الشهراني و ناصر بن عثمان الغامديء الطبعة الثانية 1" ١هره١٠5م.‏ مكتبة الرشدء 
الرياض. 

(449) قواعد التفسير جمعا و دراسة؛ د . خالد بن عثمان السبت,. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 
دار ابن عفان القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


(446) القواعد النورانية الفقهية. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. تخريج 
وتعليق: نشأت بن كمال المصرىء الطبعة الأولى 177 ١ه‏ /٠١٠۲م‏ مكتبة الرشد, الرياض. 

(٠٤ا)‏ القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن جزى الكلبى الغرناطى» مكتبة أسامة بن زيد. 
بيروت. ١ ١ ١‏ 

(457) الكافي في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» ت: عادل عبد الموجود وعلى معوض و د.أحمد 
عيسى المعصراوي» الطبعة الأولى١57١‏ ه/ ١٠٠٠م:‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

(4407) الكافي في فقه أهل المدينةء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبيء ت: د . محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: الطبعة الأولى ۹۸١٠ه_‏ 
۷ الدب شكسة الرياضن التحديثة: الرماضن: 

(44۸) الكاملء أبو العباس محمد بن يزيد المبردءت: د . محمد أحمد الدالى»الطيعة 
الأولى *٠4١ه‏ /١۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. ۰ 

(4۹) الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن فنبر المعروف بسيبويهء ت: عبد السلام محمد 
هارون؛ الطبعة الثالثة 404 ١ه/‏ ۱۹۸۸م مكتبة الخانجي - القاهرة. 

)٠٠١(‏ كتاب الروايتين والوجهين «طبع باسم: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين»» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء ت: د . عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» الطبعة الأولى 00٠+١ه‏ / 986١م؛‏ مكتبة المعارفء الرياض. 

(40) كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري. ت: على 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 5171١ه‏ / 1507م, دار إحياء الكتب 
العربية. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(466؛) كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: د .مهدي المخزومي ود . إبراهيم 
الما فتر اكد 

(400) كتاب الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبوعيد الله السامري» ت: محمد بن 
إبراهيم بن محمد اليحيى» الطبعة الأولى۸١١١ه/۱۹۹۷م»‏ دار الصميعيء الرياض. 

)٠٤(‏ كتاب المصاحفء أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستانى الحنبلى» ت: 
د . محب الدين عبد السبحان واعظ, دار البشائر الإسلامية: بيروت. ٠‏ 
(450) كتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية العامة؛ د. 
ناصر بن سعود السلامة, الطبعة الأولى ۷ اهما ١٠٠٠م‏ دار أطلس الخضراءء الرياض. 
(451) كشاف القناع عن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي» 14٠7‏ ١ه/‏ 587 ١م,‏ عالم الكتب» 
بيروت. 

(4090) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ ت: محمد الصادق قمحاوىء؛ الطبعة الأخيرة 
۲ه /۱۹۷۲م» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة . ۰ 


Sa‏ فَفَهُآياتالأخخكام على مذهب الحنابلة 
(68)) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, علاء الدين عبد العزيزين أحمد 
البخاريء دار الكتاب العربى» بيروت» مصورة عن طبعة: مطبعة الصحاقة العثمانية /١١١اه.‏ 
لفق عتمت الكفاء زمريكل ای ع ار سن ا عاد هلب الف الاين 
إسماعيل بن محمد العجلوني» ت: يوسف بن محمود الحاج أحمدء مكتبة العلم الحديثة. 
(40) كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون. مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي الشهير 
بحاجي خليفة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۷) كشف الفوامض في علم الفرائض» محمد بن محمد بن أحمد الشافعي المعروف 
بسبط المارديني» ت: د . عوض بن رجاء بن فريج العوفيء الطبعة الأولى/١:‏ اه/1 95 ام, 
دار الحريري, القاهرة. 

(90) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام, محمد بن أحمدين سالم السفاريني النابلسي 
الحنبلي» ت: نورالدين طالب الطبعة الأولى 578 ١ه/7١‏ ٠7م‏ دار النوادرء سوريا. 

(3) كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات» عبد الرحمن بن 
عبد الله البعلي الحنبلي» ت: محمد بن ناصر العجميء الطبعة الأولى 477 اه/” ١٠١٠م‏ 
دار البشائر الإسلامية. بيروت 

5 كفاية الا ری حل غامة الاختضان تق الدون نو رن معنن اميت 
الحسنى الف الاك اغى يشا فيك الله امن سمح مجه جر 
الأونى/117ه 210+ اهار قا للقضوو ریه سروت 

/ ه‎ ١41١9 الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوىء الطبعة الثانية‎ )٠٠( 
0 لكخاف مؤهسية الرسالة.‎ 

(37) الكليات الفقهية في المذهب الحنبليء أ« . ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمانء 
الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

(0) كنز الدقائقء أبو البركات عيد الله بن أحمد بن محمود النسفىء اعتنى به: نعيم أشرف 
نور أحمد. الطبعة الأولى 4 اهم ١٠٠م.‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي. 

(۸) كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعالء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري» تصحيح وضبط: بكري حياني و صفوة السقاء الطبعة الخامسة 
06ه/1580م., مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(239) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ نجم الدين محمد بن محمد الفزىء تعليق: 
خليل المنصورء الطبعة الأولى ۸١١١ه/۱۹۹۷ح»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

)۷۰( اللآليء البهية في كيفية الإستفادة من الكتب الحنيلية. محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين آل إسماعيل» ٤١١۸‏ ١ه/۱۹۸۸م»‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

(47) لباب التأويل في معاني التنزيل «المعروف بتفسير الخازن». علاء الدين على بن 
محمد البغدادي المعروف بالخازن» طبع سنة ۱۲۹۸۹ھ/۹۷۹ ام» دار الفكر. 

(17) لباب النقول في أسباب النزول؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
عبد الرزاق المهدي» ٦‏ ھهھ/ 1 ١٠5مءدار‏ الكتاب العربي. بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع ها 


(۷۳) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي 

المعروف بابن عادل» ت: علي معوض وعادل عبد الموجود. شارك في تحقيقه: د محمد 

سعد رمضان و د .محمد المتولي الدسوقي. الطبعة الأولى 415 1ه/59/4 ١م‏ دار الكتب 

العلميةء بيروت. ۰ 

(4/ا؟) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. تقى الدين محمد بن فهد المكي» علق عليه: 

محمد زاهد الكوثري. نشرها: حسام الدين الى دمشق. 

)۷١(‏ لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقيء الطبعة 

الثالثة 4١4‏ ١ه/994١مء‏ دار صادرء بيروت. 

(617) لسان الميزان» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الطبعة 

الثانية ١۹۷١ه/‏ ١۳۹١م‏ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - مصورة عن 

طبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٠١١١ه‏ -. 

(۷۷) ماجاء على فعلت و أفعلت بمعنى واحد مؤلف على حروف المعجم» أبو منصور 

موهوب بن أحمد الجواليقي, 

(4۷۸) ت: ماجد الذهبيء. طبع سنة 5٠”‏ ١ه/‏ 1587م دار الفكر. دمشق 

(۷۹) المبدع في شرح المقنع؛ لين SS‏ ا 

محمد بن مفلح الحنبلى. وحت و تاف : محمد زهير الشاويشء الطبعة التالتة 

١0اه/١٠٠٠مء‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

() المبسوط» شمس الآئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي: دار المعرفةء بيروت 
- مصورة عن طبعة: مطبعة السعادة ١1717١ه‏ -. ١‏ 

(LAY)‏ نحنة هان فيو ا عداو سين كرا ننه الشيوخ والأقران: تأليف: أحمد بن 

محمد بن الملا الحصكفي الحلبي الشافعي. ت: صلاح الدين خليل الشيباني الموصليء دار 

صادرء بيروات. 

(48) مجاز القرآنء أبو عبيدة معمر بن المشى التيمي» ت: د . محمد فؤاد سزكين. مكتبة 

الخانجىء القاهرة . 

9 شعلة اكا الشدرعية على هلاه الما هه تن حل اح بن عدن الله 

القارى - ت:د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان و د. محمد إبراهيم أحمد علي» 

الطبعة الأولى ١140١ه/١1981م,‏ مكتبة تهامةء جدة. 

(4۸4) مجمل اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازىء ت: زهير عبد المحسن 

سلطان. الطبعة الثانية 407 ١اه/‏ 1987م: مؤسسة الرسالة. ` 

)۸٠(‏ المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي» ت: محمد 

نجيب المطيعي» 816 ١ه/‏ 590١م‏ دار احياء التراث العربي 

(48) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعه: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

العاصمي النجدي الحنبلي» طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 


ا فقَهُآياتالأخكًّام على مذهب الحنابلة 


(280) المحررء مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني» ت: د . عبد الله بن 
عبد المحسن التركي و محمد معتز كريم الدين: الطبعة الأولى 147/8 اه/1١٠٠م:‏ مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 

(۸۸) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي؛ ت :عبد الله بن إبراهيم الأنصاري و السيد عبد العال السيد إبراهيم» الطبعة الثانية. 
(۸۹) المحرر في الحديثء محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهاديء ت: 
عادل الهدبا و محمد علوشء الطبعة الأولى 477 ١ه/‏ ٠١٠۲م‏ دار العطاءء الرياض. 

(49) المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
الشافعى» ت: د . طه جابر فياض العلوانى» الطبعة الثالثة ۸١١١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 
© الحكع والمحيط الأعظب أبو الحسين على ين اسماعيل ين سيت الرسىاخةة: 
عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى 147١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

9 ) المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. ت: لجنة إحياء التراث العربيء 
دار الآفاق الجديدء بيروت . 

(*49) مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرياني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
^ محمد بن تميم الحراني» ت: علي بن إبراهيم القصيرء الطبعة الأولى 
9 اه/١٠٠م,‏ مكتبة الرشد ناشرونء الرياض. 

(4۹4) مختصر اختلاف العلماءء أبويكر أحمد بن على الجصاص الرازى» ت: د . عبد الله 
نذون عمد لطبعة القافية 4117 SAVA‏ المشافر الالسادسة. بتروت: 

)40( مختصر الإفادات في ربع العبادات و الآداب و زيادات, محمد بن بدر الدين بن بليان 
الدمشقي الحنبلي» ت: محمد بن ناصر العجميء الطبعةالأولى ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. 

(495) مختصر الخرقيء أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي - مطبوع مع حاشيته لمحمد بن 
عبد الرحمن آل اسماعيل - الطبعة الأولى +٠8‏ ١ه‏ /198/8١م:‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
(0) مختصر القدورىء أيو الحسين أحمد بن محمد البغدادى المعروف بالقدورى» ت: 
دغ اال ر اعبت الظكة الأول :171 اغارف اه اسه لرن مروك ` 
(۹۸) المختصر فى الفرائض. أحمد بن محمد بن خلف الكلاعى الإشبيلى الحوفى؛ ت: 
عبد السلام العاقل؛ الطبعة الأولى 478 1اه/7١٠٠م:‏ دار ابن حزم» بيروت. ` ْ 
(۹۹) المخصص. آبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - مصورة عن طبعة: المطبعة الأميرية؛ التى صححها العلامة 
جمد نحهود التركرى الشتقيظى» ١‏ افك ١‏ 

(:6) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين» أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية: ت: رضوان جامع رضوان؛ مؤسسة المختارء القاهرة. 
(0) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل و تخريجات الأصحاب» بكر بن 
عبد الله أبو زيد؛ الطبعة الأولى ١١١١ه/۱۹۹۷م»‏ دار العاصمة» الرياض. 


فهرس المصادر والمراجع حسن) 


() المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل؛ عبد القادر بن بدران الدمشقي» ت:د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الثالثة ١١١٤١ه/٠١٠٠۲م»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
(۴۳) مدخل لدراسة تفسير آيات الأحكام» نوربنت حسن قاروت. الطبعة الأولى 
060 اهار ١٠5٠مءدار‏ المحمدي» جدة. 

(؛88) المدونة الكبرى» مالك بن أنس الأصبحيء الطبعة الأولى 5”: اهلره ١١٠٠م‏ دار 
صادر» بيروت. 

)٠٠(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى 
الشنقيطيء حَّقَ بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأول ی١١١٠‏ ه. دار 
عالم الفوائدء مكةالمكرمة -من مطبوعات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-. 
(605) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد» محيي الدين أبو محمد يوسف بن جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء الطبعة الثانية» المؤسسة السعيديةء 
الرياض. 

(600) المذهب الحنبلى دراسة فى تاريخه و سماته وأشهر أعلامه و مؤلفاته. د . عبد الله ين 
عبد المحسن انرك الع الأو 1/157 اممويسة الرسالة ليان 

(608) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المبار كفوريء من مطبوعات إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة 
الإسلامية بالهند. 

(609) مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي بن سلطان قاري. ت: جمال عيتانيء 
الطبعة الأولى ”1+7 ١ه‏ / ٠١٠۲ح‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(01) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري» ت: 
أحمد بن سالم المصريء الطبعة الثالثة 479 ١ه/8١٠٠م:‏ دار التأصيلء المنصورة. 

(01) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل صالح» ت: أبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد. الطبعة الأولى ١1147ه/1595م.‏ دار الوطنء الرياض. 

(51) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله. ت: زهير الشاويشء الطبعة 
الأولى ١-14١ه/1587م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

(01) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي القاسم البغوي المعروف بابن بنت منيع» ت: 
عمرو عبد المنعم سليم؛ الطبعة الأولى 11417ه/1997م,: مؤسسة قرطبة. 

)٤(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنيل برواية آبي داود سليمان بن الأشعث السحستانى: ت: 
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الطبعة الأولى 47١‏ ١ه/544‏ 1م مكتبة ابن تيمية. 
(01) مسائل الإمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي 
المعروف بالكوسج. ت: جماعة من المتخصصين. الطبعة الأولى 1470 اه/غ ١٠٠م:‏ من 
مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(517) مسائل الإمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه برواية حرب الكرماني؛ ت: د . 
ناصر بن سعود السلامةء الطبعة الأولى 1476١ه/؛‏ ١٠٠م,‏ مكتبة الرشد؛ الرياض . 


r‏ فقَهُآيات الأخكًّام على مذهب الحنابلة 
(010) مستدرك التعليل على إرواء الغليلء د .أحمد بن محمد الخليلء الطبعة الأولى 
۹٩‏ ١اه/‏ 8١٠5مء‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

)٥۱۸(‏ المستدرك على الصحيحين. الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء دار الكتاب العربي. بيروت 

14 مو وة ع طعة ذاكرة المعارف الكقلافية عيدو آنه الكو هة 6 اهس 

(50) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن فاسم» الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 

(60) المستصفى من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» دار الفكر 
- مصورة عن: : الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 6ه -. 

(662) المستوعب. محمد بن عبد الله السامري المعروف بابن E‏ : أ . عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء الطبعة الثانية 474 ١ه‏ / ٠”‏ ال 0 
(568) مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط وجماعة من المحققين. 
الطبعة الأولى 2١1‏ ١ه‏ / ١۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(564) مسند الإمام الشافعيء رتبه على الأبواب الفقهية: الشيخ محمد عابد السنديء ت: يوسف 
الزواوي الحسني وعزت العطار الحسيني» ١۷١١ه/١١۱۹م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(565) مسند الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميء ت: 
حسين سليم الداراني؛ الطبعة الأولى 47١‏ ١اه/‏ ١٠٠۲م‏ دار المغني للنشر و التوزيع؛ الرياض. 
(07) المسودة في أصول الفقه» أبو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني وولده 
عبد الحليم وحفيده أحمد بن عبد الحليمء ت: د . أحمد بن إبراهيم الذروي,. الطبعة الأولى 
7 اهم ١١٠٠م‏ دار الفضيلةء الرياض. 

(۷) مشارق الأنوار على صحاح الآثار القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي المالكي» طبع سنة "؟١ه,‏ المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة . 

(528) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. شهاب الدين أحمد بن أبى بكر البوصيري» 
ت: محمد الكشناوي» طبع سنة +٠”‏ ١هء‏ الدار العربية. بيروت. 

(69) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ت: 
يوسف الشيخ محمد. الطبعة الثانية ١147١ه/١٠٠5م,‏ المكتبة العصرية؛ بيروت . 

(670) المصنف. وباي يي ان ووم : حمد بن عبد الله الجمعة 
ومحمد بن إبراهيم اللحيدانء الطبعة الأولى 470 ١ه/؛‏ ١٠٠م,‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
)٥۳١(‏ المصنف. ؛ عيد الرزاق بن همام الصنعاني. ت: حبيب الرحمن الأعظمى» الطبعة 
الثانية ١١١٤١ه.‏ المكتب الاسلامى. بيروت. 

0 الات العالفة زوا اف ةا ع الا عبن ين فلب سه ديد 
العسقلانى» ت:د . عبد الله التويجري 

(580) ود. سعد الشثري وجماعة, الطبعة الأولى 415١ه/1598م؛‏ دار العاصمة, 
الرياص. 


فهرس المصادر والمراجع 


(۳) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىء مصطفى | لسيوطي الرحيباني؛ أشرف 
على طبعه: زهير الشاويشء الطبعة الثالثة 87١‏ اه/ ١٠٠٠م.‏ 

(oo)‏ المطلع على ألفاظ الممنع. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي› ت: 
محمود الأرناؤوط و ياسين محمود الخطيب. الطبعة الأولى 1477اه/”7١٠٠م,‏ مكتبة 
السوادي» جدة. 

(085) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد الحكمي» ت: 
عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الأولى ۸١١٤١ه/۱۹۹۷مح»‏ دار ابن القيم» الدمام. 

(50) معالم التنزيل؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت: محمد عبد الله النمرء و 
عثمان جمعة ضميريةء وسليمان مسلم الحرش.ء الطبعة الرابعة 4١1‏ 1اه/9517 ام؛ دار 
هة الرياكن: 

(۸) معالم السئنء أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي - مطبوع مع: مختصر سنن 
أبي داود للمنذري وتهذيب السنن لابن القيم -.ت: محمد حامد الفقيء دار المعرفةء بيروت. 
(079) معانى القرآن» أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش, ت: د . هدى محمود 
قراعة؛ الطبعة الأولى ١41١ه/‏ 1440١م:‏ مطبعة المدنيء القاهرة. 

(00) معاني القرآن الكريم» آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت: د . محمد 
علي الصابوني» الطبعة الأولى ١٠14ه/1585م.:‏ من مطبوعات مركز إحياء الترث 
الإسلامي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

(060) .معاني القرآن و إغرابةء أبو إسحاق بن إبزاهيم بن السرئ العروقهبالزجاع: ت: 
عبد الجليل عبده شلبيء الطبعة الأولی 1٠8‏ ١1ه/988‏ ام؛ عالم الكتب. 

(04) المعاني الكبير في أبيات المعاني» ابن فتيبة الدينوري» ت: سالم الكرنكويء دار 
النهضة الحديثةء بيروت. 

(047) المعتمد فى أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن على بن الطيب اليصرى المعتزلى. 
ت: محمد حميد الله وآخرين. طبع سنة 1544ه/15374م: المعهد العلمي الفرنسي 
لرا سات الحعرسية دة 

(44) معجم الأدباءء شهاب الدين آبي عبد الله يافوت بن عبد الله الحمويء الطبعة الثالثة 
۰ه / ۱۹۸۰ح» دار الفكر. 

)٠٤١(‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» سعد بن عبد الله بن جنيدل؛ 
۹ه/۱۹۹۹م» من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز. 

(063) معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» طبع 
سنة ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م» دار صادر؛ بيروت. 

(لاغؤه) معجم الشعراء. أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني؛ ت: د . ف. كرنكو. الطبعة 
الأولى ١41١ه/1991م.ءدار‏ الجيل. بيروت. 

(4۸) معجم الشيوخ. عمر بن فهد الهاشمي المكي. ت: محمد الزاهىء راجعه: حمد 
الجاسر. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة النشر, المملكة العربية السعودية. 


فقَهُآيات الأخكخام على مذهب الحنابلة 


(66) معجم القواعد العربية في النحو والصرف. عبد الغني الدقرء الطبعة الثانية 
غ14غ١ه/15575مءدار‏ القلم» دمشق. 

)٠١١(‏ المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي عبد المجيد 
السلمي. الطبعة الثانيةء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

)0١(‏ معجم الكتب» يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي» ت: يسري البشري» طبع 
سنة 5٠1١ه/151846ام‏ مكتبة ابن سيناء مصر. 

(6566) معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعةء تأليف: د . صلاح الدين 
المنجدء الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ / 19178١م.‏ دار الكتاب الجديد: بيروت. 

(50) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة:؛ دار احياء التراث 
العربي. بيروت. 

(504) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءء د.نزيه حمادء الطبعة الثالثة 
65 ١ه/550ام,‏ الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

(564) معجم المطبوعات العربية و المعرية» يوسفف إليان سركيس. طبع سنة 
ھ/۱۹۲۸م» عالم الكتب. 

(6637) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلاديء» الطبعة الأولى 
۲ه / 1987م دارمكة للطباعة و النشرء مكة المكرمة. 

(/501) المعجم الوجيزء. من إصدارات مجمع اللغة العريية بمصرء 5/85ام. 

(654) معجم علوم القرآن «علوم القرآنء التفسيرء التجويدء القراءات» إبراهيم محمد 
الجرمي» الطبعة الأولى 1477١اه/‏ ١١٠1مءدار‏ القلم؛ دمشق. 

(509) معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي )؛ أ .د. محمد رواس قلعه جي ود.حامد 
صادق قنيبي. الطبعة الثانية, 4048 ١ه/588١م,‏ دار النفائس» بيروت. 

(٠كهة)‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسى» ت: د . جمال 

(570) طلبة؛ الطبعة الأولى 141ه/1544١م.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(556) معجم مصنفات الحنابلة» أ.د. عبد الله ين محمد الطريمي. الطبعة الأولى 
اهم ١‏ ١٠٠م.‏ 

(57) معجم مصنفات القرآن الكريم» د. علي شواخ إسحاقء الطبعة الأولى 
۲ ه/۱۹۸۳م» دار الرفاعي» الرياض. 

(6034) معجم مفردات ألفاظ القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانى 
المعروف بالراغب. ت: إبراهيم شمس الدين: الطبعة الأولى 418 1ه/497١م؛‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

)070( معجم مقاييس اللغفةء أحمد بن فارس بن زكريا الرازيء ت: عبد السلام هارون؛ 
الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ دار الجيلء؛ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


(7) معراج المنهاج شرح منهاج الوصول الى علم الأصول؛ شمس الدين محمد بن يوسف 
الجزري» ت: د .شعبان محمد إسماعيلء الطبعة الأولى 1417ه/1597ام: مطبعة الحسين 
الإسلامية. القاهرة. 

(651) معرفة السنن والآثارء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت: د . عبد المعطى أمين 
قلعجي. الطبعة الأولى 1417ه/1541م؛ جامعة الدراسات الإسلاميةء كراتشي. ٠‏ 
(68) المعلم بفوائد مسلم» أبوعيد الله محمد بن علي بن عمر المازريء ت:محمد الشاذلي 
النيفرء الطبعة الأولى ۱۹۸۸م» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

(519) معونة أولي النهى شرح المنتهى» محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي. ت: 
أ.د. عبد الملك بن دهيش. الطبعة الثالثة 4114 ١ه‏ /۱۹۹۸م» دار خضرء بيروت. 

(0) المعونة على مذهب عالم المدينةء القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكى. ت: 
د مک عون الحق وار الفكرو: سروات: ١‏ 
(9۷1) معيار العلم في فن المنطقء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الطبعة 
الثانية747٠١ه/977١م؛‏ المطبعة العربية»مصر. 

(/ا6) المغانم المطابة في معالم طابة. مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي. ت: حمد الجاسرء الطبعة الأولى 185١ه/515١م.‏ دار اليمامةء الرياض. 
(oV)‏ المغرب في ترتيب المعرب. أبو الفتح تاصرين عبد السيد المطرزىي الحنفى, 
صححه: خليل الميس» دار الكتاب العربي» بيروت. 
(014) المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» ت:د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الأولى: ١١١١ھ‏ . 
)۷١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري؛ ت: د . 

)٥۷١(‏ عبد اللطيف محمد الخطيب, الطبعة الأولى ١١١٠١ه/٠٠٠۲م.‏ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والأدب» الكويت. 

(0/7) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربينى الشهير بالخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت. 

(0/8) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقى الحنبلى» ت: أبو محمد 
أشرف عبد المقصود. الطبعة الأولى 517١ه/1540١م؛‏ مكتبة طبرية؛ الرياض. 

(009) المغني في الإنباء عن غريب المهذب و الأسماءء عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي 
البركات ابن باطيش. ت: د . مصطفى عبد الحفيظ سالم, المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة. 
)٥۸٠(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي» د.سالم بن علي الثقفيء الطبعة الثانية 14٠7‏ 1اه/987١م,‏ دار 
النصر؛ مصر. 

(581) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني 
التلمساني؛ ت: د . محمد علي فركوس.؛ الطبعة الثانية ٤ه‏ المكتبة المكية ومؤسسة الريان. 


ا فقَهُآياتالأخخام على مذهب الحنابلة 
(586) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي. ت: محي الدين ديب مستو و آخرين» الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / 1593مءدارابن 
كثير: دمشق . 

(08) المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها «كيلء وزن» مقياس» منذ عهد 
النبي ييو وتقويمها بالمعاصر». 

(084) د . محمد نجم الدين الكرديء الطبعة الثانية 571 ١ه/ره ٠٠١‏ م القاهرة. 

)٠۸٠١(‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبى. ت: أ.د .محمد إبراهيم البنا وعدد من المتخصصين. الطبعة الأولى 578 اه/ 
٠‏ لام. من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة 

(583) أم القرى» مكة المكرمة. 

(080) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح» ت: د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمينء الطبعة الأولى 
٠‏ ه/ ١۱۹۹م»‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

)٥۸۸(‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 


محمد بن قدامة المقدسى» ت: محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيبء الطبعة الأولى 
١0١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة السوادي؛ جدة. 

( الممتع في شرح المقنع» زين الدين أبو البركات المنجى بن عثمان بن أسعد التنوخى 
الحتبلي» ت: أ .د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷مء‏ دار 
(590) منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» علي بن تاج الدين السنجاري» ت: د . 
جميل المصري و د .ماجدة زكريا و د.ملك خياطء الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ / /1591م: من 
مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

(6) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبد القادر ين بدران الدومي الحنبلي» طبع 
بإشراف: زهير الشاويش. الطبعة الثانية 1٠0‏ ١ه/5860١,‏ المكتب الإسلامى؛ بيروت. 

(9) مناقب الإمام أحمد بن حنبلء أبو الفرج عبد ارخ ين ملت هن الى كتاذ 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الثانية 14٠4‏ ١ه/58/8١م,‏ دار همجر. مصر. 

(۹۳) مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول» محمد بن الحسن البدخشي» 
مطبعة محمد علي صبيح و أولاده» القاهرة. 

)0۹44( مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرفاني. تخريج وتعليق: أحمد 
شمس الدين. طبع عام ١١١٤١ه/۱۹۹1ح»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(04) المنتظم في تاريخ الملوك و الإمم» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ت: 
محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى ١4١7‏ ه / ۱۹۹۲ح 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


(555) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و زيادات. ت: تقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحى الحنبلى» ت: د .عبد الله ين عبد المحسن التركىء الطبعة الأولى 
1 اه ٠+‏ لام نة الزسالة ويروت: ١‏ 

(۹۷) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد. منصور بن يونس البهوتي» ت: أ .د .عبد 
الله بن محمد المطلقء الطبعة الأولى 55717 ١ه/١٠٠م,‏ دار كنوز إشبيلياء الرياض. 

)٥۹۸(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني» ت: د . محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى +٠57‏ ا1ه/9/7ام, 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض . 

(099) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي. ت: مجموعة من المحققين بإشراف علي عبد الحميد أبو الخيرء. الطبعة الرابعة 
اه /1598م. دار الخير. دمشق. ْ 

(70) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» الطبعة الأولى 59517ام.ت: مجموعة من 
المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوطء دار صادرء بيروت. 

)1٠(‏ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم. آ د . عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء الطبعة الثالثة 474 1ه/ ٠7‏ ١٠م؛‏ مكتبة الأسديء مكة المكرمة. 

(3) المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني» تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي» ت: د . وليد عبد الله المنيس» 
الطبعة الأولى 874 ١ه‏ ودار التشاكر العامة سروت 

(70) الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتريء أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» ت: 
الشف أ كم خر وا خروة: الط الرابعة .دان قارف اهر ١‏ 
(304) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء أيو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب» ت: زكريا عميرات» دار عالم الكتب. 
)٠٠١(‏ الموسوعة الفقهيةء وزارة ا لأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت؛ الطبعة الثانية 
٤ھ‏ /1585م. الكويت. 

(703) الموطاً للامام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي» ت: د . بشار عواد معروف» الطبعة 
الثانية 41١1‏ 1اه/4917١م؛‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

(300) ميزان الأصول في نتاج العقولء علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد 
السمرفندي» ت: د . محمد زكي 

(208) عبد البرء الطبعة الأولى ؛ 4١‏ اه/1584م . 

(709) ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
ت: علي البجاوي. الطبعة الأولى 1747ه/157١م؛‏ دار إحياء الكتب العريية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 


تي فقَهُآيات الأآخخام على مذهب الحنابلة 
(31) الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز و ما فيه من الفرائض و السنن. أبو عبيد 
القاسم بن سلام الهروي. ت: محمد بن صالح المديفرء مكتبة الرشد» الرياض. 

(:32) الناسخ و المنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة السدوسيء ت: د .حاتم 
اتكيامن» مؤسستة الوسالة: تروت: 

(71) الناسخ و المنسوخ في كتاب الله َة و اختلاف العلماء في ذلك» أبو جعفر أحمد بن 
محمد النحاسء ت: د . سليمان بن إبراهيم اللاحم» الطبعة الأولى ۲١٤۱ه/۱۹۹۱ح»‏ 
مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(77) الناسخ والمنسوخ, أبو القاسم هبة الله بن سلامة - مطبوع مع: أسباب النزول للواحدي -. 
دار عالم الكتب» بيروت - مصورة عن: الطبعة الأولى ١١١١ه‏ بمطبعة هندية. مصر -. 

9 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. ت: حمدي عبد المجيد السلفيء دار ابن كثيرء دمشق . 

(71) النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرةء جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الاتابكي. ١۹۲١١ه/۱۹۷۲م»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

7 نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنباري. ت: د . إبراهيم السامرائي: الطبعة الثالثة ١4٠4‏ ه/ 586١م,‏ مكتبة المنار» الأردن. 
(300) نسب قريش. أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزييريء ت: !. ليفي 
بروفنيسالء الطبعة الثالثةء دار المعارف: القاهرة. 

)11۸( نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, 
طبعته وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمغرب. 

(71) النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
الجزري» أشرف على تصحيحه : الشيخ على محمد الضباع» دار الفكر. 

ا نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة:؛ د . فهد بن عبد الرحمن المشعل, ؛ بحث محكم 
تشر في مجلة «العدل» الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية, العدد ( ٣١‏ ) 
الصادر فی شوال 478 ١ه.‏ 

(39) نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى: 
الطبعة الثالثة ٠١١١‏ ه/9/17١م,‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت. ١‏ 
فده النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الممروف بابن القطان الفاسيء تعليق: د . فتحي أبو عيسىء؛ الطبعة الأولى 
414١ه/؛55ا1م,‏ دار الصحابة. طنطا . 

(25) نظم الدرر في تناسب الآيات و السور, برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي. ت: عبد الرزاق غالب المهدي» الطبعة الأولى 41١6‏ ١ه//‏ 590 ام؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

(354) نظم العقيان في أعيان الأعيان. جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى. ت 
فيليب حتي. المكتبة العلمية؛ بيروت - مصورة عن المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك -. 


فعرس المصادروالماجة حت 


(366) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي 
اليمني» ت: زكريا عميرات - مطبوع مع: المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق 
الشيرازي -. الطبعة الأولى 14157١1ه/596١م.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(33) النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» محمد كمال الدين بن محمد الغفزي 
العامري» ت: محمد مطيع الحافظ و نزار أباظة؛ 14٠"‏ 1اه/1587م: دار الفكر المعاصر 
ببيروت ودار الفكر بدمشق . 

(30) نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي» ت: عادل عبد الموجود وعلي معوضء 
الطبعة الأولى 41١7‏ 1ه/5960١م,‏ مكتبة نزار البازء مكة. 

(318) نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم و الأحكام؛ محمد بن علي الكرجي 
القصاب. ت: د .علي التويجري وإبراهيم الجنيدل ود. شايع الأسمريء الطيعة الثانية 
9 اهرك ١٠٠مء‏ دار ابن القيم بالرياض ودار ابن عفان بالقاهرة. 

(759) النكت والعيون» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء ت: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلميةء بيروت. 

(70) نهاية السول في شرح منهاج الآصولء جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي؛ عالم الكتب - مطبوع مع حاشية المطيعي -. 

)۲١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري الشهير 
بالرملي» الطبعة الأخيرة ١۸١١ه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر - وطبع معه 
حاشيتا الشبراملسي والرشيدي -. 

(77) نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية. شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» ت: 
محمد حسن إسماعيل و أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى 174 ١اه/7١٠٠مء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

(۳) نهاية الوصول في دراية الأصولء؛ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي. ت:د . صالح اليوسف ود . سعد السويح» الطبعة الأولى 817 ١ه‏ / ١۱۹۹م‏ المكتبة 
التجارية: مكة المكرمة. 

(*7) النهاية في غريب الحديث والآثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثيرء ت: د . محمود الطناحي و طاهر الزاوي» مطبعة أنصار 
السنة المحمديةء باكستان. 

(7) نوادر الفقهاءء. محمد بن الحسن التميمي الجواهري» ت:د. محمد فضل 
عبد العزيز المراد. الطبعة الأولى 14١4‏ ١ه/‏ ”997١م‏ دار القلم؛ دمشق. 

(75) نواسخ القرآن. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت: محمد أشرف 
المليبارى» الطبعة الأولى ؛ +٠‏ ١ه/‏ 984١م:‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(707) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ محمد بن على بن 
محمد الشوكاني» الطبعة الأخيرة؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ٠‏ 


فقَهُآيات الأخخّام على مذهب الحنابلة 


ت: راكد بن صبري بن أبي علفة و يوسف بين أحمد البكري» الطبعة الأولى 
(79) الهدايةء برهان الدين أبو الحسن على بن أبي بكر المرغيناني - مطبوع مع فتح 
القدير لابن الهمام - دار الكتب العلميةء بيروت - مصورة عن: المطبعة الميمنية بمصر 
۹ھ -. 


(74) هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد. سليمان بن عبد الرحمن بن 
حمدان» ت: بكر بن عيد الله 

(140) أبو زيدء الطبعة الأولى 11١4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷م دار العاصمة, الرياض. 

(74) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب» عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي 
الشهير بابن فائدء ت: د . 

(؟) عبد الله بن عبد المحسن التركي و محمد معتز كريم الدين» الطبعة الأولى 
اه//ا١٠٠م,‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(34) الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ~ء 
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني»ء ت: د .عبد اللطيف هميم و د .ماهر الفحل؛ 
الطبعة الأولى 1476 ١ه/؛‏ ١٠٠م:‏ غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 

(44") الهداية في تخريج أحاديث البدايةء أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسنيء الطبعة الأولى 4-01 ١ه/9/7١م:‏ عالم الكتب» بيروت. 

(7) هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين» إسماعيل باشا البغداديء دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. - 

(360) مصورة عن طبعة استانبول سنة 900١م‏ -. 

(568) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت:د. 
عبد العال سالم مكرم» 55؟١ه‏ / 19174١م,‏ دار البحوث العلميةء الكويت. 

)549 الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيلء ت: د . 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى ١1147ه/1599م.,‏ مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 

)10۰( الواضح في شرح مختصر الخرفي؛ نور الدين أبو طالب عيد الرحمن بن عمر بن 
أبي القاسم البصري الضريرء ت: أ .د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى 
۱ھ / ۲۰۰۰م دار خضرء بيروت. 

)56١(‏ الوجوه و النظائر في القرآن. الحسين بن محمد الدامغانيء ت: عبد العزيز سيد 
الأهل, الطبعة الثالثة ٠۱۹۸م‏ دار العلم للملايين. بيروت . 

(26) وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ت: د . بشار عواد معروف ود.أحمد الخطيمي و عصام الحرستاني, الطبعة 
الأولى 417١ه/15960م:‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي» ت: مركز البحث العلمي و إحياء التراث 
الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية» الطبعة الأولى 147060١ه/؛‏ ١٠٠م؛‏ مكتبة الرشد 
ارون الرياض: 

(304) الوسيط في المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ت: أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامرء الطبعة الأولى 1١141١ه‏ / 941١مء‏ دار السلام. 

)٠٠١(‏ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 
ت: عادل عبد الموجود و آخرون:ء الطبعة الأولى +١6‏ اه / ٤۱۹۹م‏ دار الكتب العلميةء 
es‏ 

(763) الوسيلة إلى كشف العقيلةء علم الدين آبو الحسن علي بن محمد السخاوي ت: د . 
مولاى محمد الإدريسى الطاهريء الطبعة الثالثة ١٠١١٠١ه/‏ ١٠٠۲م‏ مكتبة الرشد 
ناشرونء الرياص. 

(/561) الوفيات., أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزاليء ت: أبو يحيى عبد الله 
(768) وفيات الأعيان و أنياء أبناء الزمان» أيو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلکان» ت: د . إحسان عياس» دار الكتب العلميةء بيروت. 
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